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لافار لت 
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد واله الطاهرين . 


إكتاب القصاص» 

بالكسدرة قعال مق صق انرو اذا تعدو العراف دهن البعناء اشر 
الجناية مِن قتل أو قطع أو ضرب أو جرح ؛ فكأن المقتصٌ يتبع أثر 
الجانى فيفعل مثل فعله . ويقال : اقتصّ الأمر'" فلاناً من فلان : إذا اقتصّ 
له ا 

والأصل فيه قبل الإجماع'" والسنّة المتواترة'" ‏ قوله تعالى : 
«ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب»!©. 

اتن أجل «افاكيينا عل ين تيلا ل بير يذ 
)١(‏ المذكور في اللغة: «أقصّ الأمير». انظر الصحاح: بج 7 ص ٠١51‏ (قصص). 
(؟) كما في مسالك الأفهام: القصاص /المقدّمة ج ١١‏ ص 10. 


(؟) يأني التعرّض للروايات خلال البحوث اللاحقة. 
(غ) سورة البقرة: الاية .١7/9‏ 


01 
جع 


قاقش ال وطن ذكا نما كل النائن حتميد ا ونيق أحناها ذكا لها احا 


ا الناس جميعا»!" , 


«كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنئى فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 
ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم»”". 
«ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقَّ»!". 
«ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إِنّه 
كان منصورأ»!). 
«وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالآذن والسنٌّ بالسنّ والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو 
كفارة له»0©, 
إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على المطلوب ولو بالعموم؛ نحو قوله 
تعالى : «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل»!5. 
«وجزاء سيّئة سيّئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إِنْه 
5 سورة المائدة: الاية 57. 
(1) سورة البقرة: الآية .١7‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية .١6١‏ سورة الإسراء: الآية 7ا؟. 
(غ) سورة الإسراء: الاية 538؟. 
(0) سورة المائدة: الآية 6غ. 


.غ١ سورة الشورى: الاية‎ )١( 


المبالغة في أمر القتل 1 ا ا 1 ا يي 
لا يحب الظالمين»!". 


للصابرين»!". 1 
تكد 
«والحرمات قصاص»'”". / 


وعلى كلّ حال , فالقتل للمؤمن ظلماً من أعظم الكبائر» قال الله 
تعالى : «ومن يقتل مومنا ...»4 'الاية . 

وفي خبر جابر بن يزيد عن أبي جعفر مق عن النبيّ يبُْ : «أوّل 
فازيحكم نع وجل ) قفايوع القبافنة اللام اده فيو ققيع الى اذم لتيل 
بينهماء ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى أحد من 
الثانين عق لك عت ياف لقتو ل بقائله يحب سه فى بودي 
فيقول : أنت قتلته . فلا يستطيع ان يكتم الله حد يثأ)!6. 1 

ومرٌّ النبيّ يَييْةٌ بقتيل فقال : «من لهذا؟ فلم يذكر له أحد . فغضب ثم 
قال جو الى طن مده (و)اتدرك فيه أهل النداتيو الا رضن الأكتيه ال 
في النار»("' , 1 


.غ١ سورة الشورى: الاية‎ )١( 

.١١5 سورة النحل: الاية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية 194. 

(4) سنورة التساء: الآية 7 

(0) الكافي: الديات / باب القتل ح ؟ ج لاص .1"2١‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب 
تحريم الدماء ح 0177 ج غاص 45. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القصاص في النفس 
ح 1ج 19ص .١1١‏ 

(1) عوالي اللآلي: باب القصاص م 0 ج ” ص /لا0, مستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب »> 


جء 


جواهر الكلام (ج "8) 


وغمد 2 نضا :الى عدت ويعة وسط رضن قدل فرق مسحل 


قيدوا به(" , 





8 ع 5 0 5 5 7 0 
وعن الصادق نه أنه «وجد في ذوابة سيف رسول اله ياه 


إيئ 
٠‏ 


صحيفة , فإذا فيها مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم إِنّ أعتى الناس 
على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه ...»!". 
وعنه نظ أيضاً: «في رجل قتل رجلاً مؤمناً؟ قال: يقال له: مت 
انامح شوك ]نشدت ديوة نا وان فى سر الكابيو ان سقة 
عون مالا 
وهنه كه أرضا: «لا يدخل الجنة سافك دم, ولا شارب خمرء 
ولافساء بنميم»!*. 


و«لا يزال المؤّمن فى فسحة من ذنبه'" ما لم يصب دما حراماء 
ج القصاص في النفس ح مج ك0 ص .1١١‏ 
)١(‏ انظر «العوالي» في الهامش السابق: ح [حن 1 و«المستدرك»: ح 3 
١‏ الكافي: الديات / باب اخر منه (القتل) ح اج لاص 7" من لاا يحضره الفقيه: 
() الكافي: الديات / باب القتل ح 1 ج 7اص 717" تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 
القضايا في الديات ح ١1ج ٠‏ ص .31١6‏ وسائل الشيعة: باب “' من ابواب القصاص فى 
(4) الكاقي: (القامكن الشابق دي 13)بتوشائل الشيعة هباب امن أبراب القضاض فلي الشلتين 
عاج 64 ص .١3‏ 
(0) في المصدر بدلها: دينه. 


المبالغة في أمر الل 2 ذا 
قال : ولا يوق قاتل المؤّمن عمداً للتوبة»”". 

وعن ابن مسلم : «سألت أبا جعفر مق عن قول الله (عرّ وجل) : 
انرز قل القيها شير تقسن :ره :نت الا ناب ؟افقال له قفد ال قل الننا من 
جميعاً لم يرد إل ذلك المقعد»!". 

وفي آخر عنه له أيضاً: «...قلت له : كيف (كأنّما قتل الناس 
جميعا) وإِنما قتل واحداً ؟ فقال: يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهي 
تعدات اهلها لوزقدل الناسسن حميها لكان الها وديف .ذلك المكان: 
قلت : فإنّه قتل اخر؟ قال : يضاعف عليه»””". 

ونحوه خبر حنان بن سدير عن الصادق عَيّةٍ في سيره أيها 
قال: «هو وادٍ في جهنّم لو قتل الناس جميعاً كان فيه ولو قتل نفساً 


واحدة كان فيه»!. 


إلى غير ذلك من النصوص””" المشتملة على المبالغة في أمر القتل, 


القضايا في الديات ح 79 ج ٠١‏ ص 179. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القصاص في 

)1 انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 5 و«الوسائل»: ح ١ص‏ 1. 

02( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١س‏ ١ال,‏ و«الوسائل»: ح كص 1. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب تحريم الدماء ح 0109 ج 4 ص 44. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب القصاص في النفس م ٠١‏ ج 9؟ ص ؟1. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب القصاص في النفس ج 9؟ ص 4. مستدرك 
الوسائل: انظر باب ١‏ من أبواب القصاص في النفس ج ١4‏ ص .7١0‏ 


بل وعلى تفسير الآية المزبورة بما عرفت, ولعلّه أوجه من جميع 

ما قيل!" فيها من الوجوه في التشبيه المعلوم عدم إرادة حقيقته؛ ضرورة 

منافاته الحسٌ والعقل والعدل,. وحاصله المبالغة فى شأن القتل 

1 والإحياء ‏ ولا ينافي ذلك زيادة العقاب والثواب على 9 فعل المتعدّد 

> مهما كما أشارطفة إنه يتقولد «شاعك عليه وإن اتتحدواجميعاً 
في وادٍ واحدٍ وفي مقعد كذلك . 


(و4 كيف كان. ف« هو قسمان4: 


)١(‏ انظر كنز العرفان: الجنايات / ذيل الآبة الأولى ج ١‏ ص 707 - 504 وزبدة البيان: 
الجنايات / ذيل الآية الأولى ص 177-5777. 


[القسم'"] لالأوّل» 


«فى قصاص النفس» 
ووالنظر فيه يستدعي فصولا» : 
[الفصل] «الأوّل» 
في الموجب» 


«وهو إزهاق النفس المعصومة4 وإخراجها من التعلّق بالبدن 
«المكافئة4 والمساوية لنفس المزهق _في الإسلام والحرّيّة وغيرهما 
بن الترراتط: الاكيتات أو" العلل «عمرا خدوانا»: 

وترك الأخير في النافع'"'» قيل : «واعلّه للاستغناء عنه بالمعصومة؛ 
فإنٌ المقتول قصاصاً أو دفاعاً غير معصوم الدم بالنسبة إلى القاتل 
وإن كان معصوماً بالنسبة إلى غيره» فلا يصدق على نفسه إطلاق 


. 8+ المختصر النافع: القصاص / في النفس (الموجب) ص‎ ١) 


)5* جواهر الكلام (ج‎ ١ 


المعصومة المنساق منه الكل . والصبى والمجنون خارجان بالعمد الذي 
لا يتحقّق منهما بعد أن كان عبدهها حل ,كنا اعترف به فيما بان من 
كلامه)»7!". 

ولكن فيه : أَنّه حينئذٍ لا يشمل المقتول ظلماً وإن كان عليه قصاص 
لفن القائل» فالأوكى إرادة العضئة دافا ناف سيت من زياد: 
العدوان » ولو لأنّه حينئذٍ أوضح من احتمال إرادة المعصومة بالنسبة إلى 
القاتل المحتاج إلى قيد . والأمر سهل . 

وحينئذٍ فلو قتل غير معصوم الدم -كالحربي والزاني المحصن 
والمرتد وكل من أباح الشرع قتله فلا قصاصء وإن أثم في بعض 
الصور باعتبار كون قتله حدّاً مباشرته للحاكم وإن كان غير معصوم الدم 
فى نفسه . وكذا لو قتل غير المكافي له؛ كالمسلم يقتل الذمّى والحدٌ 
العين ولب لازو يلاق النتكمى:التذى .كن العترل قدأ على 

(و» على كلّ حالء فلا إشكال ولا خلاف'" في أنّه إيتحقق 
العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل» ظلماً إبما يقتل غالبا» بل 
وبقصده الضرب بما يقتل غالبا عالماً به وإن لم يقصد القتل؛ لأنّ القصد 
إلى الفعل المزبور كالقصد إلى القتل» بل قيل : «يفهم من الغنية الإجماع 
عليه»”"., 





)١(‏ مسالك الأفهام: القصاص / في النفس (الموجب) ج ١6‏ ص 51 (بتصدّف). 
(1) كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص 17). 


(9”) رياض المسائل: القصاص / في النفس (الموجب) ج ١‏ اص 1/80. 


فا يتلق ابه الفمد إل القكل ,وس طسعتحطينف سح ينف ع تن سج حي نت ١1‏ 

ولعلّه كذ لول تعضده المععرة السعفيفة 5 : 

الصحيح عن أبي عبد الله هه : «سألناه عن رجل ضرب رجلا 
بعصاء فلم يرفع عنه الضرب حنّى ماتء أيدفع إلى أولياء المقتول؟ 
قال : نعم . ولكن لا يترك يعبث به ء ولكن يجهز عليه بالسيف»0". 

ونحوه خبر سليمان بن خالد!" وخبر موسى بن بكيرا"!* وغيرهما 
من النصوص الشاملة بإطلاقها لمن قصد القتل بالمفروض - الذي هو 
نكا يقد متله خالا د وغدهةه ولك قفد التدل.: 

بل يكفى قصد ما سببيّته معلومة عادة وإن ادّعى الفاعل الجهل 
لل الما را 

بل الظاهر عدم تحقّق العمد الذي هو عنوان القصاص إلا مع 

جمع القيود المزبورة عدا الأخير؛ ضرورة كون عمد الصبي والمجنون 
يد أنه حبيوان ا ورعحم اد او تكو ذلك 

نعم «إلو قصد القتل بما يقتل نادراً فاتفق القتل» به إف» إن 
فيه على ما قيل!" قولين» ولك «الأأشبه» بأصول المذهب وقواعده 


١١ الكافي: الديات / باب قتل العمد ح 4 ج لاص 54. تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
من أبواب القصاص في‎ ١١ ص 1607, وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ج‎ 00 

)0( اي في الهامشس السابق: اح ,١‏ و«الوسائل»: اح اص 59, 

)غ0 ا قبل ثلاثة 0 ١‏ و«التهذيب»: ح 24 و«الوسائل»: ح ٠ص‏ 559. 

(0) كما في مسالك الأفهام: القصاص / في النفس (الموجب) ج ١١‏ ص 17. ومجمع الفائدة > 


ج ”غ 


١ 





جواهر الكلام (ج *5) 
-التى منها : صدق إطلاق الأدلة -أَنّ عليه القصاص» بل الأشهر!", 
لي يي ايت ل ارام ير 
لم أجد فيه خلافاً وإن أرسل , بل في كشف اللثام : نسبته إلى ظاهر 
الأكثر'". ولكن لم نتحقّقه . 

نعم يظهر من اللمعة نوع تردّد فيه!, ولعلّه : 

مها عرفت 

وقول الصادق نهذ في صحيح الحلبي : «العمد كل ما اعتمد شيئًاً 
فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذاكله عمد, والخطأً 
من اعتموعقيتا وأصان كي انا 

وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : «قال لي أبو عبد الله ليلا : 
يغالك وح .بن نيد قشاتكو؟ قلت دعم :قال هات شنا مها 
اختلفوا فيه , قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه, 


ه والبرهان: الجنايات /المقدّمة ج ١‏ ص ١57؟.‏ 

)١(‏ نسبه إلى الأشهر في المهدّب البارع: القصاص / مقدّمات ج ه ص ,١117‏ وإلى الشهرة في 
غاية المرام: القصاص / قصاص النفس ج اص .1١١‏ 

(؟) رياض المسائل: القصاص / في النفس (الموجب) ج ا اص 85 1. 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (الموجب) ج ١١‏ ص 15 .٠١‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الأوّل ص 587. 

(0) الكافي: الديات / باب قتل العمد ح ؟ ج /,اص 578, تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 


ها كحيق نه العمة الى القكل. .تسح ستيه ب بي بح ا 


فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس الذي عضّه فشجّه فكبر'" 
فمات, فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده. فعظم ذلك على 
ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام , وقالوا :نما هذا الخطأ. فوداه 
عيسى بن على من ماله قال : فقال : إن من عندنا ليقيدون بالوكرة, 
وإِنْما النشطا أن الشىء فيصيب غيره»”" . 
وفى صحيحه الآخر عنه ا نضا : «إنما الخطأ أن كريد شيئًاً 1 
1 ه. فأمّا كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد»”". 0 
وفي خبره المروي عن تفسير العيّاشي عن أبي عبد الله مك9 : «إِنّما 
الخطأ أن تريد شيئاً فتصيب غيره؛ فأمَا كلّ شيء قصدت إليه فأصبته 
فهو العمد»!؟. 


وقول أحدهما غك فى المرسل كالصحيح : «قتل العمد كل ما عمد 
نبهالضدوي فتعلية القؤةى :زاتما الخطا أن كين الشى عالصيب 


غيره ٠٠١٠‏ الى 


)١(‏ في المصدر بدلها: فكرٌ. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ", و«التهذيب»: ح 1١‏ ص ,١0١‏ و«الوسائل»: 
ح اص 50,. 

() تفسير نور الثقلين: ح /الاغ ج ١‏ ص .015١‏ 

(؟) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح 0؟١”؟‏ ج ١‏ ص 115, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
القصاص في النفس ح ١8‏ ج 1" ص .٠١‏ 

(0) الكافي: الديات / باب قتل العمد ح ١‏ ج /,اص 578:. تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 
القضايا في الديات ح ؟ ج ٠١‏ ص ,١00‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القصاص في 
النفس ح 7 ج 9" ص 7”. 


ج ”ع 





وقول الصادق ها في خبر أبي بصير: «لو أن رجلا ضرب رجلا 
بخزفة أو بأجرة و بعود 000007 

مؤيّداً" ذلك كلّه : بعدم مدخليّة الآلة لغدَ وعرفاً في الصدق . 

ومن قول الصادق عد فى خبر ابي العبّاس : «قلت له : ارمي الرجل 
بالشىء الذي لا يقتل مثله؟ قال : هذا خطأ, نم أخذ حصاة صغيرة فرمى 
با تلت ارمس القاة دحب وج ؟"قاله هيدا خط الذى لا علد 
فيه , والعمد الذي يضرب بالشيء يقتل بمثله»"". 

والمرسل عن ابن مذ سيعت أبا عبد الله لهذ يقول : قال أمير 
المؤمنين نقذ في الخطأ شبه العمد أن يقتله بالسوط أو بالعصا أو 
العا 50 :ديه 3لاك تدلطظ وى سانة من القيل يج ل 

يغب ؤزارةوأى الشاى مممفة أضا فال+ر إن انمد أن يفده 
تكله يما يقل ملهو والفظا أن معدو وريه أن ميقتله تله يما 
لا يقتل مثله . والخطأ الذي لا شكٌ فيه أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه»!©. 


,١161 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح /اص 98" و«التهذيب»: ح 7 ص‎ )١( 
.58 و«الوسائل»: ح 8 ص‎ 

(؟) كما في رياض المسائل: القصاص / في النفس (الموجب) ج ١١‏ ص .18١‏ 

(5) الكافي: الديات / باب قتل العمد ح ٠١‏ ج /,اص ,180١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ القضايا في الديات م ٠١‏ ج ٠١‏ ص ,١107‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
القصاص في النفس ح لاج 1١9‏ ص 57. 

(؛) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح ” ج لاص ."88١‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح ١4‏ ص .١088‏ و«الوسائل»: ح ١١‏ ص 59. 

)0( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح "75١‏ ص ١١٠١‏ و«الوسائل»: ح ١1١‏ ص .6١‏ 


ما انلق جه العمد إلى القكل. مقس خخ حخحت عست تت حجن ذا 


وقرمل انوبا بنى عيفير السروق ين ستسير العتد ان دعبن 
أحدعها كاده رموما ريد تفقى القويدا الوا نما الخطا اورترية الشبيه 
تعب غير 111 العص النورور ظاهر فى التطاري ل وراد 
«مهما...» إلى آخره كذلك أيضاً بناءً على أن المراد ما يراد به القتل 
عادة منه, فتأئل. 

وخبر زرارة -المروي فيه أيضاً عن أبي عبد الله يِذ : «الخطأ أن 
تعمده و'"تريد قتله بما لا يقتل مثله . والخطأ ليس فيه شكٌ أن تعمد شيئاً 
ا فتصيبه)!2. 

وتغيرو الك عنة اكه اها :«المه أن تتعيد» قعتله جه يله 
يقتل)»00. 

ومرسل يونس عن أبي عبد الله لي : «إن ضرب رجل رجلا بعصا 
أو بحجر, فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم , فهو شبيه العمد فالدية 
على القاتل» وإن علاه وألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو 
عمد يقتل به. وإن ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثم مكث 000 أكثر من 


)١(‏ فى المصدر: كلّ ما أريد به ففيه القود. 

)) عسي التتامت. سور التهاء ع الاي لاهن 130 :رسائل السعتديايه الاين أبوات 
القصاص في النفس حم ١١‏ ج 59 ص .1١‏ 

() فى المصدر: ولا. 

(4) انظر «تفسير العّاشي» في الهامش قبل السابق: ح 5174 و«الوسائل»: ح 17. 

(0) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح ١4١‏ ج ١‏ ص 518, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
القصاص في النفس ح ٠١‏ ج 59 ص .]8١‏ 
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جواهر الكلام (ج 47) 


يوم فهو شبيه العمد»'". 


مؤئداً؟" ذلك كله : بالاحتياط ء وبأ الآلة لما كانت مما له تقتل 
1 عادة فمجامعة القصد معها كعدمه . بل هو كالقصد بلا ضرب , وبامكان 
يخول الفسنداق اصوصن اللفاقاقية على تيد هده زدننا اميا نكل 
00-6 
لكن لا يخفى عليك : أَنّ الاحتياط لا يجب مراعاته بعد ظهور 
الأدلّة» وريّما كان معارضاً لحقّ الغيرء والتعليل المزبور لا حاصل له, 
ون الجمع المزبور منافي لما تضمّنه بعضها من التصريح بالقود في 
اعدو وا نه لشها ولى شو عمل هذاه الوص على ضور هكم ا لققية 
إلى القتل. كما هو الغالب فى الضرب بما لا يقتل إلا نادرا وإن كان فى 
بعضها «يريد نول هذا اران مو ومو لامكل لبعد بعاد 
بما ذكرناه, وبعد ضعف جملة منها ولا جابرء ومعتبر السند منها 
غير مقاوم لتلك من وجوه أيضاً . 
وقد بان لك من ذلك كله : أن العمد يتحقّق به كسابقه . 
إوهل يتحقق» أيضاً «مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به 
الموت وإن لم يكن قاتلاً في الغالب إذا لم يقصد به القتل» أو قصد 
العدم و كما لو ضربه بحصةة او عود خفيف؟ فيه روايتان 
)١(‏ الكافي: الديات / باب قتل العمد ح 4 ج /اص 8١‏ 5. تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 


القضايا في الديات ح /اج ٠١‏ ص 107, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ه ص 7”). 
)١(‏ كما في رياض المسائل: القصاص / في النفس (الموجب) ج ١١‏ ص 1١8”‏ 184. 


وا عسل يفا افق وها ل تسق تم سم بيت تت ب حت ا 


أشهرهما» عملاً كما في النافع'" والمسالك'" «أَنّه ليس بعمد يوجب 
القود» بل لا أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين”": بل عن الغنية : الإجماع 
علي لصون النيانقة المح يقبا ليتف .هنا نما سمعت سهان 
إلى ظهورها فيما نحن فيه ولو من الغلبة التي ذكرناها ‏ فتترجّح حيتئذ 
بذلك كلّه على إطلاق النصوص الأُوّلة المقابلة لها أو عمومها . فتقيّد أو 
عض ها 

خلافاً للمحكي عن المبسوط": من أَنّهِ عمد أيضاً كالسابق؛ إِمَا 
طلقا ' كنا" دكا ونه عضن اتا لااطللاق النضيوصن:البينا رق العا رضن 
لإطلاق الأخرى المرجّح عليه هننا بالاعتضاد بالشهرة والإجماع 
المحكي - وإمّا في الأقياء المحددة بحاطة كما هو مقتضى عسارته 


المحكيّة عن مبسوطه في كشف اللثام”" على طولهاء فإنّ محضلها " 


.184 المختصر النافع: القصاص / في النفس (الموجب) ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: القصاص / في النفس (الموجب) ج ١١‏ ص 18. 

(*) كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / في القاتل (الموجب) ج 7 ص 0485. والشهيد الأُوّل 
فى اللمعة: القتصاص / الفصل الأَوّل ص 87", والمقداد في التنقيح: القصاص / في النفس 
(الموجب) ج #“خن :228 1 والشييد الثاني في المسالك: (انظر الهامش السابق). 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 014 ج ١‏ ص .١٠٠١‏ 

() غنية النزوع: كتاب الجنايات ص ؟ .45١‏ 

(6) انظر عبارته في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص ١١‏ فما بعدها. 
قصاص النفس م 4 ص 514 والشهيد الثاني في المسالك: القصاص / في النفس (الموجب) 

(/) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (الموجب) ج ١١‏ ص ١١‏ فما بعدها. 





:39" جواهر الكلام (ج 2 ) 





-كما اعترف هو به(" _الفرق بين المحدد وغيره» فلا يعتبر فى عمد 
الأول القصدء بخلاف الثاني . 

وهو شيء قوني اذا راندنه هم جيف الغو فومرؤان | رافاشى تعيية 
الصادق عَْةِ : «إذا ضرب الرجل بحديدة فذلك العمد...»" الذى 
لا يصلح به نفسه الخروج عمًّا عرفت من وجوه. مع احتماله القصد إلى 
القتل بذلك أيضا. وأمّا بعض النصوص السابقة المطلقة فلا إشارة فى 
شيء منها إلى التفصيل المزبور ومن ذلك يعلم الاتثفاق على عدم العمل 
بهء فلابدٌ من تقييده بذلك؛ أو بما عليه الأصحاب من الحمل على 
صورة القصد إلى القتل, ولعل الثاني أولى؛ لما عرفته من الوجوه 
السابقة . 

ولكنّ الإنصاف مع ذلك كلّه عدم خلوّ الفرق بين الصورتين بالقصد 
وعدمه من اللإشكال؛ لعده! مدخليّة القصد فى صدق القتل عرفا. 

اللّهمّ إلا أن يقال: هو كذلك فى صدق القتل . بخلاف العمد إلى 
القتل, فإنّه مع عدم القصد إليه ولا إلى فعل ما يحصل به القتل غالبا - 


.١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 

)0 في التهذ يب: عبيد بن زرارة. 

(5) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١8‏ ج ٠١‏ ص 105, وسائل 
)ع( تحتمل المعتمدة: بعدم. 


ما يتحقق به العمد وما لا يتحقق و ف الا 
لا يصدق العمد إليه , بل لا يقال : قتله متعمّداً؛ أي إلى قتله . 

أو يقال : إِنّه لا فرق بينهما في الصدق العرفي , ولكنّ الأدلّة الشرعيّة 
تكفي في الفرق بينهما في الأحكام. فأجرت على الأخير حكم الخطأ 
فيية العمد فافع ل ول 

والعمدة في تنزيل إطلاق النصوص المزبورة على ذلك الشهرة 
المحقّقة والمحكيّة والإجماع المحكي, ولولا ذلك لكان المتّجه فيه 
القتصاص؛ لصدق القتل عمداً على معنى حصوله على جهة القصد إلى * 

2< ٍ< اخ" 

الفعل ‏ عدواناء الذى حصل به القتل وإن كان ممّا يقتل نادرا؛ إذ ليس 0 
فى قبن الأدلة الغمنة إلى القدل يل .ول العرف ساعد عليه فاه 
لريب في صدق القنل عمد على قن ضرت يعاد قافن شير ناضد 
للقتل أو قاصداً عدمه _فاتّفق ترئّب القتل على ضربه العادي منه 
المتعمّد له . 
الضرب بالالة التي لا يقتل مثلها ولكن اتفق سرايتها حتّى قتلت» وليبس 
ذلك إلا للصدق المزبورء وليس فى الأدلة ما يخرجه كما ستسمع 
لخرابرة. 

وقد تحصّل من ذلك أنّ الأقسام ثلاثة : 

عمد محض : وهو قصد الفعل الذي يقتل مثله سواء قصد القتل مع 
ذلك 53 قفد القدل نا دل تادر . 
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جواهر الكلام (ج *4) 


وشبه العمد : قصد الفعل الذي لا يقتل مثله مجرّداً عن قصد القتل . 

والخطأ: أن لا يقصد الفعل ولا القتل» أو يقصده بشيء فيصيب 
غيره . 

ثم العمد قد يحصل بالمباشرة, وقد يحصل بالتسبيب4 وما 
الشرط فلا يجب به قصاص أصلاً. ولكن قد تجب به الدية بالشروط 
التى ستعرفها إن شاء الله » ولعلّه لعدم صدق القتل به عمداً؛ إذ المراد به 
فارنك ليد انبر ال رن راذا تفل ادق :الدلة لو هوق أى الاتاأني 
له , كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع فيها؛ إذ الوقوع مستند إلى علّته وهي 
التخطى . 

بخلاف الغلة العى سعد الازهنان العها انقداء» اودواسطلة 
ل العزاجا ها لقائلة لمر بدواذا انول لمر كلاو لسرا متسرادة 
للموت - أو بوسائط؛ كالرمي المولّد للجرح المولّد للسراية المولدة 
للموت . وريّما قيل : إِنها المباشرة , ولكنّ الظاهر أن المراد بها إيجاد 
أقرب العلل إلى الزهوقء أي الموّدّية إليه ابتداءً. 

وأمّا السبب : فهو ما له أثر في التوليد للموت كما للعلّة ولكن يشبه 
الشرط من وجه.ء ومراتبه ثلاثة : الإكراه وشهادة الزور وتقديم الطعام 
المسموم للضيف », وفنا و للمصئّف التعرّض لها فى الأثناء وإن أطنب 
الفاضل في الو افد قرول ْ 





...0488 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزهق) ج 7 ص‎ )١( 


التباغر :الكل :وها انسدق وه ٠‏ م بي سي ا ا ا ل الا 


واكرة التسجمنى معدم الهرة لذلاقه بد صدق ان الكل عهدا خط 
بهما؛ إذ ليس في شيء من الأدلّة عنوان الحكم بلفظ المباشرة 
والسبب, وإِنْما الموجود «قتل متعمّدا» ونحوه, فالمدار في الققصاص 
- مثلاً ‏ على صدقه . 

نعم , ما لاا يحصل فيه الصدق المزبور يحتاج إلى الدليل فى ضمانه 
القصاص أو الدية , وينبغى الاقتصار عليه وعلى ما يلحق به ممّا يستفاد 
من فحوى دليله أو من الإجماع أو من غيره كما أطنبنا فى ذلك فى 
كتاب الغصب”", فلاحظ وتأمّل» فإنٌ المقام قريب منه . 

وكأن ذكر الشيين :والمباشرة نهنا لقائدة الاشترالق قفن القاى «وغير.ه 
ممّا تعرفه فى مطاوى البحث, وإلا فمع صدق القتل بهما عمداً لا فرق 
بينهما. كما هو واضح . 

«اما المباشرة» : 

9فكالذبح والخنق» باليد «وسقي السمٌ القاتل» بإيجاره في 
حلقه «والضرب بالسيف والسكين والمثقل والحجر الغامز» 
الكابس على البدن لثقله «والجرح في المقتل ولو بغر ز الإبرة» ونحو 
ذلك ممّا يرجع إلى صدق القتل مباشرة . 

ولكن أطنب فى القواعد'" وشرحها للاصبهانى”"" فيهاء وقالا: 
)١(‏ في ج 78 ص 17... 


(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج اص 087 -0815. 
() كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) بج ١١‏ ص .115-١4‏ 


حََ 
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«إنها نوعان :» . 

«الأوّل: أن يضربه بمحدد . وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف 
والشكيق والسنان وما في معناها ممّا يحدّد فيجرح ويقطع؛ من الحديد 
لساك والتجاى و اهثرو القع وازيعات والحسيع القصضيه 
والخشب.ء فهذا كله إذا جرح به جرح ا كبيراً يقتل مثله غالباً» فهو قتل 


جواهر الكلام (ج 217) 





1 مذ ١١١‏ تعقوو وان عرحة حدما كر سرك صر انفد 
"3غ 2 ع ع 
٠6‏ مثله غالبا كشرطة الحجّام او غر زه بإبرة او شوكة :» . 


«فإن كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل 
الأذق.والأكيين واليقاناروتقزة السو فاك فهو عمد أرضا: أنه مقا 
يقتل غالبا» . 

«وإن كان في غير مقتل؛ فإن كان قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير 
من الجرم؛ لأنّه قد يشتدٌ ألمه ويفضي إلى القتل , فإذا بالغ مبالغة كذلك 
نفك قعل ونا يقل غالبا مواد كان الفر سمهرا اهرجه عضريها عسيرا 
كشرطة الحجّام؛ فإن بقى المجروح من ذلك ضَمِناً - أي مريضاً زَّمِناً- 
حتّى مات . أو حصل بسببه تشنّج أو تآكل أو ورم حتّى مات» فهو عمد 
كما في المبسوط؛ لتحقق العلم بحصول القتل بفعله كما إذا سرى الجرح 
فمات فإنه يوجب القصاص . فالضابط في القصاص : العلم العادي 
بتسئّب موت المقتول من فعله المتعمّد به» . 

«الثائي: أن يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا؛ كاللت -أي الدّوس, 


الساكينة القل وها فع يده سيندت سس مس ني ب ب يت حتت ا 


وهو فارسي - والمطرقة والخشبة الكبيرة والحجارة الكبيرة» أو يضربه 
بحجر صغير أو عصا أو يلكزه بها في مقتل أو في حال ضعف المضروب 
بمرض أو صغر أو في زمن مفرط في الحرّ والبردء وبالجملة : بحيث 
يقتله بتلك الضربة غالباً بحسب الفا وحال المضروب ومحل 
الضربء أو يكرّر الضرب عليه حتّى يقتله بما يقتل من العدد غالبا 
عادة:", وهو أيضاً يختلف باختلاف الزمان وباختلاف حال المضروب 
كما في المبسوط , وكلّ ذلك يوجب القود وإن لم يقصد القتل بذلك أو 
ادعى الحو بإفضائه إلى القتل عادةً, فإنّه لو سمع منه ذلك أَدَى إلى 
إهدار دماء المسلمين» . 

«أمَا لو ضربه بشيء صغير جدًاً كالقلم والإصبع في غير مقتل 
أو مسّه بالكبير من غير ضرب ولا مس عنيف ولم يكن ممّا يقتل 
كلهت ويا لحملة : فعل ما لا يحتمل استناد القتل إليه عادة ولا نادراً - 
فلا قود ولا دية؛ أن ميقتل كما ولخطاء و نما للق موه هع نفدل 
من انال 

«وكذا يجب القصاص بالذبح ونحوه ممّا لا يدخل في الضرب 
بيك ربلل بوالقيق اللويهر انل 

ولكنّ ذلك كلّه كما ترى لا يرجع إلى محصّل بعد ما عرفت أن 
الفذاوعتى معدق التد ل حهدا «ميواء كان مياشوة او التيفينا ذل لم تعد 


)١(‏ فى المصدر بدلهاأ: عدده. 


ج ”3غ 


لف 





جواهر الكلام (ج 47) 
شيئاً منهما عنواناً في شيء من الأدلة , كما أنّ جملة ممّا ذكروه في 
السبب يعد مباشرة عرفاًء وقد ذكر الفاضل الخنق تارةٌ بالمباشرة 
وأخرى بالتسبيب7", ونحوه وقع للمصئّف . نعم , ما سمعته من الضابط 
المزبور في القصاص موافق لما ذكرناه . 

هذا كلّه في المباشرة . 

(وأمًا التسبيب فله مراتب»: 

المرتبة!"] «الأولى» : 

«انفراد الجاني بالتسبيب المتلف. وفيه صور»: 

[الصورة] «الأولى: لو رمأه بسهم فقتله قتل”» لا «لأنه 
مما يقصد به القتل غالبً» ضرورة كونه أعمّ من ذلك» بل لما سمعته 
من صدق القتل عمداً وإن لم يقصد القتل بهء بل وإن قصد عدمه 
فاتفق القتل , بل لو أراد برميه غير المقتل فأصاب المقتل, فإنٌ ذلك 
كلان العود النويهب القض اصن لفااعر نيول بوذ التاديين ولحو ما 
لم يكن عادياً فيه , نعم خرج من ذلك الصورة المزبورة خاصّة للأدلّة 
المذكورة . 

(وكذا لو رما يد الممعنيق »: 


.087 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج “اص‎ )١( 


(1) جعلت جزءً من متن نسختي الشرائع والمسالك. 
() في نسخة الشرائع بعدها إضافة «به» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


فََأنْن التفبييه" 7 الو عدقه لحيل ٠.‏ متعيميت جح يسم ا و از 1ه 


«وكذا لو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتّى مات. أو أرسله منقطع 
النفس»؟ وإن لم يكن ميناً «أو» غير منقطع بل تردد ولكن بقىي 
وضَمنا» رفي جسده بلاء من الخنق المزبور «حتّى مات» بل في 
كشف اللثام : «طالت المدّة قدراً يقتل الخنق في 5 
القتل أو لا؛ لما عرفت»١"‏ أي من الضابط المزبور. 

لكن في المتن متّصلاً بذلك : (أَما لو حبس نفسه يسيراً لا يقتل 
مثله» لمثله (غالباً ثمٌ أرسله فمات, ففى القصاص تردّد» ينشأ ما 
د مانا : 

«و4 لكنّ «الأشبه» بأصول المذهب وقواعده «القصاص إن ” 
قصد القتل, و"الدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد» لما تقدّم؛ إذ ذلك ” 
فرع من المسألة السابقة كما اعترف به في المسالك'" وغيرها! بل قد 
عرفت عدم الخلاف فيه بناءً على أنّ المحكي عن الشيخ إِنّما هو في 
المحدد دون غيره . 

نعم , لو كان ضعيفاً لمرض أو صغر يموت بمثله فهو عمد وإن 
لم يقصد القتل ,كما صرّح به بعضهم'©. 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص .١١‏ 


(؟) في نسخة المسالك: أو. 
() مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص النفس (الموجب) جج ١١‏ ص 19. 
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(؛) ينظر كشف اللثام: (تقدّم المصدر انفا). 
(0) كالعلامة في القواعد: (الهامش اللاحق: ص 0485). والصيمري في غاية المرام: > 


5782 جواهر الكلام (ج *) 





وفى القواعد : «وكذا لو داس بطنه أو عصر خصيتيه حتّى مات.» أو 
اسه متقطع القوة ا كيدا حت كوللا 

وفي كشف اللثام : «فالقصاص. أتى منهما بما يقتل غالبا أو لا. 
قصد القتل أو لاء وإن أتى بما يقتل نادراً ومات عقبه من غير أن يتعقّبه 
ضمنه؛ فإن قصد القتل فالقصاص وإلا الدية. وهما يختلفان بالشدّة 
والفهعنيه وطول الندة وتكي ها وضعك المقتو لو" 

وهذا صريح في الفرق فيما لا يقتل مثله بين أن يعقب مرضاً 
وعدمه, فالأوّل القصاص وإن لم يقصد القتل به. وإلا فإن قصد 
فالقصاص .ء ومع عدمه الدية, وربّما كان ظاهر المصنّف أيضاًء 
وستسمع تحقيقه . 

الصورة «الثانية: إذا ضربه بعصا مكرّراً ما لا يحتمله مثله 
بالنسبة إلى بدنه وزمانه» من حيث الضعف والمرض والصغر ونحوها 
والح والبرد لإفمات فهو عمد» بلا خلاف"" نصّاً وفتوى ولا إشكال, 
سواء قصد القتل أو لا. 


د القصاص / قصاص النفس ج ؛ ص 774 510. 

.084 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج اص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص .١17‏ 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص ,١١‏ وتحرير الأحكام: 
الجنايات / في العمد (علّة تحقّقه) ج ه ص 4757 واللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل 
الأوّل ص 581. 


ور اتن التيي ١‏ أل طن ة عفنا فا تارق" تسْميسست سين م سح 14 


قال الصادق لَيةٍ في مرسل يونس السابق: «... وإن علاه وأَلمّ 
عليه بالعصا أو بالحجارة حنّى يقتله فهو عمد يقتل به...»7". 

وفي الصحيح : «سألت الصادق نهِةِ : عن رجل ضرب رجلاً بعصا ' 
فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات , أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: 5 
نعم ...16" الحديث . 

ونحوهما غيرهما من النصوص'" 

إولو ضربه دون ذلك فاعقبه م ومات فالبحث» فيه 
(كالأوّل!» وفي القواعد”*) وشرحها”" التصريح بأَنّ عليه القصاص 
كالمخنوق المرسل ضَمِناً حتّى مات . 

وفي المسالك : «لأنّ ضربه وإن لم يكن قاتلاً غالباً ولا قصده. إلا أن 
إعقابه للمرض الذي حصل به التلف صيّر الأمرين بمنزلة سبب واحد 
وهو ممّا يقتل غالباً وإن كان الضرب على حدته مما لا يقتل . ويؤيّده : 
تسيا فى مق 1 ميراية العرج عمد توحب الترودواج كات لحري غير 
قاتل, وهذا من أفراده؛ لأنّ المرض مسبّب عن الجرح ., ومنه نشأ 


.18- ١7 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تقدّم في ص .١7‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 50. 
(4) في نسخة الشرائع : كالأولى. 

(0) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج 7ا ص 084. 
(1) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١‏ ص7 .١‏ 


اج" 
ف 


الهلاك . فكان في معنى السراية . وبهذا الحكم صرّح في القواعد 
والتحرير» . 

«ولا يخلو من إشكال؛ لأنّ المعتبر كما تقدّم -إِمّا القصد إلى القتل 
أواقنان.ها قد الا + والمتووض هذا كلاك: ال وا نداتحدت الفدل 
من الضرب والمرض المتعقب له , والمرض ليس من فعل الضارب وإن 
كان ييا ضف و لكل هذا الإشكال متسر عضوم [الأول) فتى فنوك 
التستق: [قااييت كالأز ل نا تله سانها فين الفسسورة الوا سق 
قول: لأا لو مين نمه وسيراً لأ يقال معله غالبا إلى قوله و أنه 
القصاص إن قصد القتل, والدية إن لم يقصد) فيكون الحكم هنا أن 
الضرب المتعقب للمرض عمد إن قصد به القتل فالقصاص'", ويوجب 
الدية إن لم يقصدء لا أَنّه عمد مطلقا» . 

«وهذا التفسير وإن وافق الظاهر من الحكم إلا أنه غير مراد 
التعاك :119" سكم وسكي غيرة فى بخصوصن هدو المسالة كوي 
عفد علق 1و العامة فرسن المعالة 0 وجِهٍ لا يحتمل سوى ذلك , 
وان كانت ضار المضنت قري السيالة الاشوف سستيلة العهالا 


مرجوحا»!. 

0 السية فى المصدن, 

اف المضدر لان. 

(؟) في المصدر: مطلقاً. 

(؛) مسالك الأفهام: القصاص / في النفس (الموجب) ج ١١‏ ص 7١-1١‏ 


مراثب التسبيب /7 لو منعة الطعام والشراتب قمات: تست ب ست تف . انر 


قلت : هو كذلك حثى لو كانت السراية فيه نادرة . ولكن لعل الوجه 
فيه ما ذكرناه من كون الجميع عمداً؛ لما عرفته من الصدق العرفى من 
غير اعتبار قصد القتل ولا كون الشىء مما يقتل مثله غالبا؛ إذذاك عمد 
إلى القتل لا قتله عامداًء والعنوان في الأدلّة الثاني الذي تشهد له 
النصوص السابقة, لا الأوّل الذي وإن شهدت له النصوص الأخر في 
الجملة الآ انه لجاب الها . 

لكن خرج عن ذلك صورة عدم تعقّب المرض للنصوص المزبورة , 
ويقيت سن قحف الشا ع وان لعقم الجبار ولك النصوض يبنا لنسية إلى 
هذه الصورة المؤْيّدة بنصوص سراية الجرح الغير القاتل مثله والاتثفاق 
ظاهراً هناء لاما سمعته من كونه مع السراية ممًا يقتل غالباً ولا فحوى 
سراية الجرح؛ إذ هما معاً كما ترى ء واللّه العالم . 

«ومثله لو حبسه ومنعه الطعام والشراب؛ إن كان ده 
لا يحتمل مثله البقاء فيها4 صحّة ومرضا وشبعا وجوعا وريًا وعطشا 
إفمات فهو عمد» بلا خلاف7"ا ولا إشكال. 

وإن لم يكن كذلك, بل كان مدّة يحتمل مثله البقاء فيها ولكن أعقبه 
اللففوظا عل 21نم عله فاك يدن أ ,طيهتن قوة كنل لك سحت 
)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /ا ص 18, والجامع للشرائع: 


الجنايات / المقدّمة ص ,07/١‏ وتحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (علّة تحقّقه) ج 0 


الا ببس سي حيس فافز القلاه ع 118 
تلف فيه . فهو عمد وإن لم يرد القتل _لما عرفته -وإن لم يكن تود ذلك 
انا دو ططلتت ١‏ للها لخدف الناسى كو وعفا لا وز مان 

نعم » في بوت القصاص مع جهل الجاني بالحال في القواعد: 
«إشكال)0", ولعلّه : من تحقق القتل بما يقتل مثله عادة وتعمّده. ومن 
الجهل بِأَنّهِ ممّن يقتله . 

وفيه : أن مقتضى ما ذكرناه القصاص؛ ضرورة صدق العمد إلى فعل 
يترتب عليه الموت . 

بل فيها أيضاً: «فإن نفيناه ففي إيجاب كل الدية أو نصنفها إحالة 
للهلاك على الجوعين إشكال»'"؛ ونحوه في جريان الإشكالين ضرب 


المريض بما يقتله مع الجهل بحاله . 


ولكن فيه : أن مقتضاه عدم القصاص فيه في صورة العلم إلا مع رد 
نصف الدية فى متابعة”" الجوع الأوّل الذى هو غير مضمون على 
الجاني , وهو معلوم العدم , فالتحقيق ثبوت الدية كملاً؛ للصدق مع عدم 
دليل على التوزيع في مثله , ولعلّه لذا استضعف النصف في محكيّ 
التحرير'. والله العالم . 

الصورة «الثالثة: لو طرحه فى النار فمات قتل به4 إذا كان على 


.084 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج “اص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ بدلها: مقابلة. 

(4) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (علّةَ تحقّقه) ج ه ص 477. 


مراتب التسبيب / لو طرحه في الثار قمات لللللل سس سس 
وجِدٍ لا يتمكّن من التخلّص؛ لكثرتها , أو لضعفه , أو لأنّه في وهدة ... أو 
ظاهر من نحو ما عرفت» ولكن يمكن عدم خروجه للا نه قد يشْدَه» 
ويدهش «ولأنٌ النار قد تشنّج الأعصاب بالملاقاة» مثلاً 
فلا يتيسر”" الفرار» ومقتضاه ثبوت القصاص حينئذٍ كالمحكي عن 
الارشاد”" والتلخيص :” 

وفى المسالك توجيهه _بعد فرض موضوع المسالة فيمن مات فيها 
وأنعيه العا هيل كناق تناذرا ونركه جتحادلا أء لما «السيت 
القدرة على الخروج مع التهاون فيه, ولا يسقط الحكم بثبوت أصل 
القدرة ما لم يعلم التخاذل عن الخروج؛ لاحتمال أن يعرض له 
7 را ا وا 00 ونحو ذلك)!. 
الخلاف القطع بعدمه!, بل بويا اف صريحها العا قال 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له. 

(1) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (سببه) ج ١‏ ص .١10‏ 
(]؟) تلخيص المرام: الجراح / الفصل الأوّل ص 570. 

(؛) مسالك الأفهام: القصاص / في القاتل (الموجب) ج ١١6‏ ص ؟١7.‏ 
(0) الخلاف: الجنايات / مسالة ٠١‏ ج وحص .,115-١1١‏ 


«ولو تركه في نار فتمكّن من التخلّص منها لقلّتها أو لكونه في طرفها 
يمكنه الخروج بأدنى حركة فلم يخرج فلا قصاص. وفي الضمان للدية 
7" إشكالء أقربه السقوط إن علم أنه ترك الخروج تخاذلاً, ولو لم يعلم 
ج ”3غ 1 
0 ذلك ضمنه وإن قدر على الخروج؛ لان النار قد ترعبه وتدهشه وتشنج 
أعضاءه بالملاقاة, فلا يظفر بوجه التخلّص»2". 
ومن هنا قال في كشف اللثام : «إنّها تعطي القطع بعدم الققصاص 
مطلقا والتردّد في سقوط الدية. ثم استقربه إذا علم الإهمال تخاذلا 
- ثم قال: ‏ ومبنى الوجهين على تعارض ظاهرين وأصلين» فإِنّ 
الظاهر من حال الإنسان أن لا يتخاذل عن الخروج حتّى يحترق» 
وظاهر النار المفروضة سهولة الخروج عنها. وأنّه لا يحترق بها إلا من 
تعمّد اللبث فيهاء والأصل براءة الذمّة» والأصل عدم الشركة في 
الجناية , والاحتياط يقوّي ما في الكتاب»!". 
قلت :قد يقال : إن مبنى المسألة على تحقّق صدق قتله , فإن حصل 
انّجه القصاص حينئذٍ مع فرض كون الشيء ممّا يقتل مثله غالبا وإلٌ 
فمع قصد القتل به او إذا لم يقصد عدم القتل به, وإن لم يحصل فالمتجه 
سقوطهما معاً. 
ودعوى”": أن مجرّد الالقاء سبب للضمان . 





.086 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج اص‎ )١( 
.5١0 ١9 ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج‎ 
(؟) كما في مسالك الأفهام: (تقدّم نقل عبارته آنفاً).‎ 


مراتب التسبيب / لو طرحه في الثار قمات ‏ سس ست هم 

واضحة المنع؛ ضرورة عدم دليل على كونه كذلك . فليس هنا إلا 
صدق قتله , والاحتياط في الدماء لو سلّم عدم اقتضائه القصاص 
- ولو للشبهة بناءً على أنه كالحدٌ فى ذلك _لكنّه لا يقتضى ضمان الدية 
مع عدم العلم بالتزك تاذلا ” ش 

فالتحق راغا الصيدف المتذكون عن الويسة الحية وو ول 
بملاحظة الظاهر الذي لا ينافيه بعض الاحتمالات . 

هذا كلّه مع عدم العلم . 

(أمّا لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا» بالقرائن أو بإقراره 
فلا قود» قطعاً لأ نْه» هو الذي «اعان على نفسه» بلبثه الذي هو 
كون غير كون الإلقاء , فيستند القتل إليه لا إلى الجاني . 1 


ْ 





(و» منه «ينقدح ان لاوية لد ارضاء لأ له مه باناتف ‏ - 
نفسه4 وإن كان الجاني قد جنى عليه بالإلقاء فيها إلا أنّ ذلك ليس 
سبباً مقتضياً للضمان مع فرض قدرته على التخلّص . 

ولا كذا» لك «لو جرح" فترك المداواة فمات4 المتفق على 
ضمان الجاني فيه «لأنّ السراية4 المزهقة للنفس «مع ترك المداواة 
من آثار «الجرح المضمون» على الجاني ابتداءً وسراية » والتقصير 
بترك المداواة لا ينافي استناد السراية إلى الجرح وكونها من آثاره . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أنّه. 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: خرج. 


ضر 





جواهر الكلام (ج *5) 


و4 أمّا إالتلف بالنار”"» ف« ليس بمجرّد الإلقاء» ولا بأئره 
بل بالإحراق»4 بالنار 9المتجدّد» بعد الإلقاء الذي لولا المكث 
لما حصل» فهو شيء غير الأوّل . نعم . على الملقي ضمان ما شيّطته”" 
النار عند وصوله إليها إلى أن يخرج منها في وَل أوقات الإمكان . 

ولو لم يمكنه الخروج إلا إلى ماء مغرق فخرج فغرق, ففي القواعد : 
«في الضمان إشكالء ولو لم يمكنه إل بقتل نفسه فالإشكال أقوى, 
والأقري الضها ف لاذه صيّره في حكم غير مستقرٌ الحياة»'", ووافقه 
عليه في ظاهر كشف اللثام!". 

لكن فيه : -مع فرض بقائه على اختياره عدم صدق نسبة القتل إلى 
الأول الأساشة والاقسيا ب#ضرووة عدم كرن:< انيم ثوليد الذقل» 

وكذا البحث لو طرحه في اللجَّة4 فإن كان على وجدٍ لا يتمكن 
من التخلّص من الغرق فعمد قطعاً . 

ولو القى الغالي يا لبواعة فى ماع كر قيقر لك اليا جه حا عات 
ا ا ل ل م وتحرفاء فيه المح 
السابق, الذي منه يعلم الحكم في باقي الصور؛ إذ لا فرق بين النار 
9 





)01( 8 نسختي الشرائع والمسالك: من النار. 

(؟) «الشين والياء والطاء أصل يدل على ذهاب الشيء». معجم مقاييس اللغة: ج ٠‏ ص ١*4‏ 
(شيط). 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج 7 ص 080. 

(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص .٠١‏ 





فراتنب القتيييت" اذلو فضدك افك ل شود و «مسسيص يد ب ع ب ب ب ا ل ل 


ولو غرّقه آخر لقصد التخليص من التلف أو من زيادة الألم. ففي « 
القوافده رزال مرب الحو اله بالضها ولي الأو لقان كارتا عع من ١‏ 
الآرتموكذافق صسوزة ضمان الناتى غ1" 

وفك اند لا وجه للمنع من الإرث بعد عدم صدق أنّه القاتل, 
وتخضويد على تقدير ضمان الثاني الذي مبناه أنّه القاتل لا الأوّل . 

ووعوق 11 كوق المائع له« الديمة وإزالة اسدران أنهي حك . 
لا حاصل لها بعد عدم ثبوت عنوان الممنوع . 

كما أنه لا حاصل لدعوى”": كون الضمان على الأَوّل ‏ وإن كان 
الذي غرّقه الثاني لأنّه الذي صيّره غير مستقرٌ الحياة بخلاف الثاني 
الذي هو محسن؛ ضرورة حصول الموت بفعل الثاني لا الأوّل الذي زال 
أثر فعله , فهو في الحقيقة كما لو قتله الآخر لتخليصه من زيادة الألم, 
فإنّه لا إشكال في كون الضمان عليه لا الأوّل واللّه العالم . 

ولق قصيوه قر لك دن طالقوز 0 :قلق اك روي مدان ناك اد القناة 
في ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص 
ولا دية4 بلا خلاف ولا إشكال في الأخير؛ لأنّه القاتل دون الملقي؛ 
باعتبار أن الكونّ المتأخّر عن كون الإلقاء مستندٌ إليه . 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(؟) كما في 2 اللثام: (الهامش قبل السنابق: ص ١‏ 7). 
2 انظر «قواعد الأحكام» المتقدم آنفاً و«كشف اللئام» في الهامش السابق: 


ب لالص سس ب سح جواهر الكلام (ج 57) 

وما الأوّل ففي القواعد : الإشكال فيه'", وفي كشف اللثام : «من 
استناد الموت إلى تفريطه , وكون الفصد غير مهلك عادةً. وأصل عدم 
إغماء , وهو خيرة الإرشاد والتلخيص . ومن استناده إلى سراية الجرح . 
فهو كغيره من الجراحات التي يهمل المجروح مداواتها. ورئما احتمل 
تضمين الطبيب إذا كان بأمره: فإنّه معالجه»!". ونحوه فى المسالك'" 
ومجمع البرهان!. 

قلات ظاهر لوضف وغير امن ذكر الخمالة هنا فرظ المبيالة 
في الفصد عدواناً لا مداواةً, ولعلٌَ الفرق بينه وبين السراية بترك 
المداواة : أَنّ الفصد بنفسه غير قاتلء وإِنّما الذي قتله خروج الدم 
المستند كونه إلى إبقائه » فهو كاللبث في النار في استناد الموت إلى أمر 
لم يكن من فعل الجاني ولا من اثاره. بخلاف سراية الجرح نفسه التي 
هي من آثار الجرح وإن ترك المداواة آثماء أو يقال: إنّ الفارق بينهما 
العرف . واللّه العالم . 


.086 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج 7 ص‎ )١( 
؟77.‎ 5١ ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج‎ 
./4 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص النفس (الموجب) ج‎ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (سببه) ج ١٠١‏ ص 584. 

(0) كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / قتل العمد (سبيه) ج ؟ ص 1960. 


مراني التسيي: /:القواءة عق :هتانة العين* ,ص حمس يسيب يي جين اما 
التساوي» بلا خلاف أجده فيه”", بل الظاهر الاثّفاق عليه كما اعترف 
به فى كشف اللثاء!". بل فيه: «أَنّ إطلاقهم يشمل كل جراحة , قصد بها 
القتل أم لا كانت ممّا تسري غالبا أم لا»'". 

مي حر اسم بل يقي وكذا 
للتقييد المزبور كما اعترف به الكركى فى حاشية الكتاب' ا 
لما عرفت من إيجاب السراية القصاص على كل حال من غير فرق بين 
الاللات والجراحات والنيّات . 

ولعلّه لذا غيّر الفاضل في القواعد التعبير المزبورء قال: «لو سرت 
جناية العمد ثبت القصاص فى النفس .ء فلو قطع إصبعه عمداً لا بقصد 
القتل فسرت إلى نفسه قتل الجاررح»!©. 

نعم » في كشف اللثام : «ولكن فيه نظر»7". 

وقد سبقه إلى ذلك فى المسالك , فإنّه بعد أن ذكر أن مقتضى 
لباه اس بويد وامارييوي ايو 


.]17 ص‎ ١١ كما في موضع من كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج‎ )١( 
.١5 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (اقسام العمد) ج‎ )١( 

(7) المصدر السابق. 

(؛) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 187. 

(0) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج 7 ص 086. 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص 5". 


01 جواهر الكلام (ج )2 





بهذا التعميم قال : «وتمشية هذا الإطلاق على قاعدة العمد السابقة 
لا تخلو من إشكال»!". 
قلت : قد مضى ما يستفاد منه ذلك , وإن كان الإنصاف عدم خلوّه 
عن النظر أيضاً. 
3 الصيزرة لو الكافية: إى لت تنس مم علو عاك اسان عدا 
وكان الوقوع ممّا يقتل غالباً» أو أنّه قصد القتل به فهلك الأسفل 
فعلى الواقع القود» لما عرفت «ولو لم يكن يقتل غالبأ» ولا قصد به 
القتل ( كان خطا شبيه العمد فيه الدية مغلظة, و» على كل حال دم 
الملقى نفسه هدر'"» . 
لكن لا يخفى عليك ما في إطلاقه, الهم إلا أن يريد به البناء على 
سيق . ومن هنا صرح بالتييد في القواعدا». 
ولو وقع لاعن عمد فلا شيء كما في كشف اللثام!*؛ ل: 
خبر عبيد بن زرارة عن الصادق #ة : «سألته عن رجل وقع على 
رجل فقتله؟ فقال : ليس عليه شيء»!©. 





70-174 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: هدراً. 

02 انظر «قواعد الأحكام» المتقدّم انف 

(غ) انظر «كشف اللكام» المتقدم انناء 

(0) الكافي: الديات / باب الرجل يقع ح ١‏ ج لاص 5888, تهذيب الأحكام: الديات / باب ١6‏ 
القضاء في فتيل الزحام ح 59 ج ٠١‏ ص ,1١١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القصاص 


راتت التسيب 7 القاء النفس من علو على الغين . ممست ا ا حت 11 

وف سعم أبن سبكم عن السيعنا عاتن الال ونيف 
على الرجل فيقتله؟ قال : لا شىء عليه . قال: ومن قتله القصاص 
فلا دية له»”"ا, ْ 

وفى خبر عبيد بن زرارة الآخر: «سألت أبا عبد الله هة : عن 
الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال : ليس على 
الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء»”". 

وظاهر الجميع عدم شيء عليه حتّى الدية, ولعلّه لعدم صدور 
فعل منه ينسب إليه ولو خطأ, بخلاف النائم والساهي ونحوهما ممّن 
يصدر الفعل منهم ولو من دون شعور. وربّما يأتى -إن شاء الله زيادة 
تحقيق لذلك . ش 

ولك لكان عوي قا هيدا لاد هفل ١‏ وستكلف اع الدافع به وبالواقع إن 
كان الوقوع ممّا يقتل الواقع غالبا أو قصد قتله أيضا . 

ولو قصد قتله بالدفع أو كان الوقوع ممّا يقتل غالباًء ولم يقصد 
إيقاعه على الأسفل . ضمن ديته أنه من الخطأ المحض ء وقتل بالواقع 

ولكن في خبر ابن رئاب وعبد الله بن سنان عن الصادق عد : «في 
رجل دفع رجلاً على رجل فقتله؟ فقال : الدية على الذي وقع على 
الرجل فقتله لأولياء المقتول, قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي 


51 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح رن 1 و«الوسائل»: ح‎ )١( 


)١(‏ انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح حق 9, و«التهديب»: ح غ. و«الوسائل»: 


3 جواهر الكلام (ج *) 


دفعه. قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً»!". 

وفي كشف اللثام : «هو محمول على أنه لم يعلم إلا وقوعه ولم يعلم 
بق الال ا يا 

ولكنّه كما ترى؛ ضرورة صراحة الخبر في خلافه أَوَلاً. وعدم 
وجوب الدية على الوجه المزبور بعد التسليم ثانياًء خصوصاً بعد 
ما سمعته منه من عدم شيء عليه مع الوقوع لاعن عمد , وهذا منه؛ لآنّ 
الفرض كونه مدفوعاً للغير . [' 

فالوجه : الرجوع بالدية على الدافع . خصوصا بعد معلوميّة مثل 
ذلك في المال, بل ذكروا في كتاب الغصب أن الضمان من أوّل وهلة 
على المكره دون المكرّه ‏ بالفتح ‏ وإن كان قد أتلف هو المال ولكن 
بالإكراه. وليس هو كقاعدة الغرورء فلاحظ وتأمّل . 

للّهمَ إلا أن يقال: إن ذلك هنا كذلك تعبّداً. وربّما يأتي -إن 
شاء انب فى الأشا و تفقه لذيهذا: ش 

وار مدع العابى عو أن حون اللنقال رودا نه عن رجل بسر 
برجل فيعقره ويعقر دابّة رجل آخر'"؟ قال: هو ضامن لما كان من 





)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يقع ح ١‏ ج /اص 188. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
القصاص في النفس ح ١‏ (مع ذيله) ج 45 ص ل/68-050. 

( كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص 5". 

(؟) في المصدر: وتعقر دابّته رجلا آخر. 

(5) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضاء في قتيل الزحام ح 5 ج ٠١‏ ص .5١5‏ > 


ولكن في خبر أبي بصير : «سألت أبا عبد الله لله : عن رجل كان 
راكباً على دابّة. فمسٌّ رجلا ماشياً حتّى كاد أن يوطثه . فزجر الماشي 
الدابّة عنه فخرٌ عنهاء فأصابه موت أو جرح؟ قال: ليس الذي زجر 
بضامن . إِنْما زجر عن نفسه»١".‏ 

وقد يشكل: بأنّ زجره عن نفسه لا ينافي ضمانه بعد نسبة الفعل 
إليه؛ إذ الإذن الشرعيّة إِنّما تدفع الاثم . نحو ما سمعته في تأديب الولد 
وغيره, وليس ذا من الدفاع الذي لا يتعقبه ضمان» سيّما بعد إمكان 
تنبيه صاحب الدابّة وإمكان التنحّي عنها وغير ذلك . 

للّهِمّ إلا أن يقال : إنّ ذلك كتقصير الراكب المكلّف بعدم إضرار 
دابّته الغيرء فتأمّل . وربّما يأتي -إن شاء الله -زيادة تحقيق لذلك, 
وله الغاله: 

الصورة «السادسة: قال الشيخ”": لا حقيقة للسحر» لقوله 
تعالى : «وما هم بضارّين به من أحد إلا بإذن الله»'", وقوله تعالى : 


«يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى»!, وقوله تعالى : «سحروا أعين 


د وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 798 ص 08. 

5 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 44. و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(1) المبسوط: كقارة القتل / حكم الساحر ج لاص ,51١‏ الخلاف: كقارة القتل / مسالة ١4‏ 
ج وص 528-3707 وانظر «التبيان» الاتي قريبا. 

(5) سورة البقرة: الآية ” .٠١‏ 

(غ) سورة طه: الاية 17. 


0 
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الناس»7", بل عن التبيان له: «كل شيء خرج عن العادة الجارية 
اعون انها د سن الناعر ومع بعر البنائهي يفا مو هد عند 
كفر؛ لأنّه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحّة المعجزات الدالّة على النبوّة, 

لأنّه أجاز مثله من جهة الحيلة والسحر»'". 

(و» لكن «فى الأخبار ما يدل على أن له حقيقة4 وأَنّ منه 
ما هو من المطبّب نأي وعلاجاً!", بل فيها ما يدل على وقوعه في 
زمن النبيّ يَيَيْةُ حنّى قيل : إِنه سجر بحيث يخيّل إليه كأنّه فعل 
الس عو عاد وات در اليه نان ارول لسر وا عار 
557 منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه" دال عليه . بل 
تأثيره أمر وجداني شائع بين الخلق قديماً وحديثا . 

والمحقيق ركد ذ كر دام فى مغل لاا ند اوباغ انمع الى وو 
مر حقيقة . ولا ينافي ذلك الإقرار بالمعجزات التي يجب على لله 

الى ينان بحالها 0 ى الكاذبة . على أن 5 5220 
مو ارولو تأنرا تخيلا :وهو شوم وبعدانى رون كان ها تاوعدو لسن 
كما يراه في الواقع . ش ش 








(10) سورة الأعراف» الآية 15 

() التبيان: ذيل الاية ٠١"‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 574. 

() بحار الانوار: السماء والعالم / باب تاثير السحر والعين ح 4ج ٠١‏ ص .5١‏ 
(؟) تفسير البغوي: ج 4 ص 017. اسباب النزول (للنيسابوري): ص .5١١‏ 

(0) سورة البقرة: الاية0؟١٠.‏ 

(1) فى ج 519 ص .16١‏ 


نراين التيييدة الو قمر لما المح يي لل ا ا 

ولكن مع ذلك قال المصئّف : «ولعل ما ذكره الشيخ قريبء غير 
نٌّ البناء على الاحتمال أقرب» . 

وغلى كز تال بؤقلو جره فنات الب يرحب قضاصا ولا ذره 
على ما ذكره الشيخ”", وكذا لو أقر نه قتله بسحره» لِأنَ المفروض 
عدم الحقيقة له؛ فهو كما لو قال: «قتلته بنظري» أو نحو ذلك ممّا يعلم 
عدم أثر له . 

«وعلى ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار» لعموم دليله , بل 
في المسالك : «لا طريق إلى معرفته بالبيّنة؛ لأنّ الشاهد لا يعرف قصده 
ولاايعاهد دائتر الح #بوإنذا بيت انان ابناج يافاذا قالع قل 
سحري » فمن قال : لا تأثير له لم يوجب بالإقرار عليه قف .: والأقوى 
التبوت على القولين؛ عملا بإقراره وإلغاءً للمنافي على القول به» . 

«ثمٌ من قال مع ذلك : إنّ سحره ممّا يقتل غالبا فقد أقرٌ بالعمد. وإن 
قال : نادراًء استفسر ؛ فإن أضاف إليه قصده قتله فهو عمد أيضاً, إل 


فيو نتنبية العمد» وإن قال» اخطات بمو اشم غيرة إلى انبمة فهو إقتراد 


بالخطأً. فيلزمه حكم ما أقرٌ به. ولكن في صورة الخطأ لا يلزم إقراره ” 
ج ”ع 


العاقلة , بل تجب الدية فى ماله نعم لو صدّقوه أخذناهم بإقرارهم»!". - 


قلت : قد يناقش أوّلاً: بإمكان إثباته بالبينة برؤية عمل السحر الذي 





)١(‏ فى نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 
(؟) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١6‏ ص 77. 


ا خب نان اللا لم 112 
يشاهد أثره ويعرفه من له معرفة بالسحر من النقات أيضاً. وحيئئذٍ 
فلا يحتاج إلى تعردف قصده واستفساره, ولا إلى غير ذلك مما ذكر . 

وثانياً : بأنّ ما ذكره من الأقوى خروج عن المسألة؛ ضرورة عدم 
كون البحث فى العبارة المزبورة المشتملة على تعقّب الإقرار بما ينافيه؛ 
داكو توعان وعد (١‏ يسذويحه | فيه لقال إلى ستعريه: 

ومن الغريب ما في مجمع البرهان من تبعيّته فى ثبوت القصاص به 
على التقد يوق واف لم يكن بالقبارة المنويورة# احنيذا عمو دقرا 
العقلاء ...1" مع جواز القتل به خوفاً وإن لم يكن له حقيقة'"". 

وهو كنا ترق يواضم الوه وإن نش مها فى العبنا للف لكك :قد 
عرفت أنّ مراده مسألة تعقّب الإقرار بالمنافي ٠‏ لا أن" ن السحر قد يقتل 
يونا ران فلنايا أ الالسققة زف اله يا كافك اله لاتعققة للا مود 
شيئاً حتّى الخوف فضلاً عن أن يودي إلى القتل, 7 كان القول 
اوور ع يا يد 

على أنّه يمكن فرض المسألة لو قال: قتلته بسحر لم يحدث فيه 
غوفا ولكن أحدت فيه هونا ارسرضا فاقلا اد 7 كان هوفي 
بلاد بعيدة عن الساحر . 1 


من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص :26", مستدرك الوسائل: باب ؟ من كتاب الإقرار ح ١‏ ج ١7‏ 
001007 


فرانت التشيبيت؟ / لى قد لة:ظلعافا فسدوها مجعم سس ب ب سيو حت ا 


وبالجملة : التحقيق ما عر فته . 

ولو قال : «قتله دعائي او حسدىي» او نحو ذلك. لو'"اجد به 
نضرييها :060 الأفضل البراءة مين الظناع جل للك اده بنعر قهم وعتالن 
تقديرها لا يخلو القول بالضمان من وجه , بل قد يثبت القصاص . 1 


ع1 


اللية إلا أن يقالن ذلك وتحوه لسن مين الأسباب المشارق > 
التضمين بهاء بل يمكن نحو ذلك القول في السحر مع القول بتأثيره. إلا 
أن ظاهرهم الاثّفاق على الضمان به مع القول بأنّه مؤثّر والعلم بحصول 
الأثر فيه ولو بالإقرازء ومثله يأتى فى الدعاء والحسد وتحوهما. 

هذا تفصيل الكلام فى السحر من حيث إطلاق الأُدلّة . 

(و» أمّاما إفي الأخبار”"4 من أنه يقتل الساحر» في المتن : 
«و"قال» الشيخ في الخخالاف”*: يحمل ذلك على جد 
لفساده. لا قودا» وهو كذلك؛ ددم حيواجة يداد بل ظاهرها قتله 
من حيث سحره وإن لم يقتل به أحداً» واه العالم . 


أن نض إل باشرة المجني علد وف يشا وصور». 
[الصورة] «الأولى: لواقدء لاطعانا مسعوه بجنا قال عله 


)١(‏ تحتمل المعتمدة: فلم. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب بقيّة الحدود ج ١7‏ ص 510. 
(؟) ليست جزءً من نسختي الشرائع والمسالك. 

(؛) الخلاف: كقّارة القتل / مسألة 17 ج ه ص .55١‏ 
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جواهر الكلام (ج *8) 
غالباً أو قصد القتل به أو أعقب مرضاً فمات به الاكل «فإن علم» به 
ووكان سك امون لو تكن والغا يل وسمكفارا كنها قعرف :ذلك 
فى المرتبة الرابعة لإفلا قود ولا دية4 بلا خلاف"" ولا إشكال؛ 
1 هو القاتل نفسه بمباشرته عالماً بالحال لا المقدّم (و» وإن كان 
تقديمه موّثّراً في الجملة لكن تأثير شرطيّة؛ كمناولة السكّين لمن ذبح 
نفسه بها عاقلاً. 

وما وقع من الحسن'" والرضا "ليه من الإقدام على الطعام 
المسموم , محمول على علم خارج عن علم التكليف ء أو غير ذلك مما 
هو مذكور في محلّه!. 

نعم «إلو*الم يعلم» بالحال «إفأكل فمات”" فللوليٌ القود» عندنا 
9لأنّ حكم المباشرة سقط بالغرور» سواء خلطه بطعام نفسه وقدّمه 


)١(‏ صرح بالحكم في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /اص 0غ6. وقواعد الأحكام: 
في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص 51. 

(1) الخرائج والجرائح: معجزات الإمام الحسن لهذ ح /اج ١‏ ص ,58١‏ بحار الأنوار: تاريخ 
الإمام العنن 4 / باب ١3س‏ 75ج 4غ ص 107. 

2 عيون اخبار الرضا لكلا : ياب اح ١وباب‏ 82 ١اج‏ اص 5 و1580 با و الوا 
تاريخ الإمام الرضا نْقّةٍِ / باب ١1ح‏ 48و١٠‏ س 131ص 50١05951‏ 

)ع هذه الفقرة من قوله: «دوما وفع من الحسن...» إلى هنا جاءت في بعض اللسخ بعد قوله: 
«بالغرور واضح الضعف» الآتي, وكأنٌّ ما هنا أنسب. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك . بدلها: إن. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ومات. 


درائي التعبيتك 1 ىكذ الطعافا يسؤوى ا" حدس سس ع ب ون نا 
إليه أو أهداه إليه ‏ أو خلطه بطعام الآكل ولم يعلم» أو بطعام أجنبي وندبه 
إليه من غير شعور أحد من الآكل والأجنبي , ولو علم الأجنبي وشارك 
في النقديم كان شريكا في الجناية . 

فما عن الشافعي : من قوله بنفي القود ترجيحا للمباشرة'" ‏ التي 
عرفت سقوطها بالغرور -واضح الضعف , هذا . 

وفي مجمع البرهان : «لو قدّم شخص إلى غيره طعاماً مسموماً: 
فأكله ذلك الغير عالما بالسمّ وكونه قاتلا للاشيء على المقدّم من 
القصاص والدية؛ لأنّْه السبب القويّ بل المباشر. فهو القاتل لنفسه 
لاغير ‏ وإن جهل أحدهما يكون المقدّم قاتل عمد, فعليه القتصاص مع 
علمه بهماء والدية عليه مع جهله باحدهما»'". 

وفيه : منع كون المقدّم قاتل عمد مع فرض علم المتناول بن في 
اللنافنينا تاتاد ولكق لم عله الصينةة ضرورة هذه مدخ كة هله 
بالسمّ في إقدامه على قتل نفسه , بل قد يشكٌَ في ذلك لو علم بأنّ فيه 
سمًا خاصّة , حيث إِنْه أقدم على ما يحتمل فيه القتل . 

وكذا منع ثبوت الدية مع جهل المقدّم بالحال بأن كان الواضع غيره؛ 
للأصلء وأولويّة المباشرة مع التساوي. وضمان الطبيب للمريض 
المختار في التناول إِنْما هو للدليل . 


كلمحي القائد: والبرهاه«العقايات الى الند ليهاو “انين 114 


جواهر الكلام (ج 5) 





201 ولا ينافي ذلك ما تسمعه”" من المصئّف والفاضل وغيرهما من 
اوت |الديكافينا حدر يرا فى ذاره قدعا عير قوقع فى الشروان كان 
ناسياً لضعف المباشرة بالغرور؛ لوضوح الفرق بينهما بكونه الفاعل 
للسبب وإن كان قد نسيه , بخلاف الفرض الذي هو أولى أو مساو لما 
ذكروه من عدم الضمان على الدافع الجاهل لشخص فوقع في البثر 
المحفورة بالطريق عدواناً» معلّلِين له بقوّة السبب الذي هو حفر البئر- 
على دفع الجاهل ووقوع المدفوع . 
ومن ذلك يعلم النظر فيما سمعته منه إن أراد ما يشمل ذلك من 
الجهل بأحدهما. بل لا يخفى عليك ما فيه من إطلاق ثبوت الدية بذلك 
مع أنّ من أفراده : ما لو علم بكونه قاتلا ولكن لم يعلم أنّه سمّ, فإِنَ 
المتّجه فيه القصاص لا الدية . بل وكذا لو علم بأنّه سمّ وجهل بكونه 
قاتلا وتفيق القال عب ان أ عق مضا أذ إلى :3 لقا تعد ايا القيؤل 
بالتضاض: 
ولو كان السمّ الموضوع في الطعام ممّا لا يقتل غالباًء ولم يقصد 
القتل به ء ولم يعقب مرضا ادى إلى موته به , ففيه البحث السابق . 
ولو اختلف هو والولي في جنسه أو قدره فالقول قوله , وعلى الولي 
القنىعاى:قامة :رديت اله مقا كل غالبا مات الجيليا + كبد[ك: 
فعن التحرير : «احتمل : القود؛ لأنّ السمّ من جنس ما يقتل غالباًء فأشبه 


)001( في ج 2 صن 110 


دراك الصبيك الررجمل السوانن طفام امي النوال سي سييست ا 


ها لوكمريحةه وقال ل اعلج اله يموع به :وعديه #الجواوضفائةء فكان 
شبهة في سقوط القود. فتجب الدية»7", وفي كشف اللثام : «الأقوى 
الثانى إذا حصلت الشبهة»”. 
تلكو قه يقال[ الأقرى الأول يع قرس تيور الند إلى القيز: 
منه؛ لعموم «النفس بالنفس»!", وصدق القتل عمداً. .. وغير ذلك . 
ولو قصد بالتقديم قتل غير الآكل؛ بأن قدّم إليه بظنّ أنّه الغير 
- لكونه فى ظلمة » أو من وراء ححاوي ا انعو :لكان كيين دية 5 
الآكل؛ لأَنّه خطأ. 0 
«ولو جعل السمٌ» القاتل مئلة غالبا في طعام صاحب المنزل» 
أو مع قصد ذلك به أو المعقب مرضاً يستردّب عليه الموت «فوجده 
صاحبه فأكله فمات, قال4 الشيخ «فى الخلاف'» والمبسوط”, 
عليه القود» بل في المسالك : نسبته إلى الأشهر:”؛ لضعف المباشرة 
بالغرور. ولصدق القتل عامداً لغة وعرفاء بل لعله نحو التقديم الذي هو 
ليس إلجاءً, وإِنّما هو داع للأكل والطريق المتعارف في القتل بالسمّ 
الذي هوكالآلة. 20 
)١(‏ تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (علة تحقّقه) ج ه ص 158. 
(1) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص"50 -58. 
(") سورة المائدة: الاية 6غ. 
(؛) الخلاف: الجنايات / مسألة ١7ج‏ ه ص .١17١‏ 


(0) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 81. 
(1) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١6‏ ص 7/8 


س ع و قلي 1151م 1 12 ] 
ومن هنا قال في مجمع البرهان : «وينبغي التفصيل ؛ وهو أنه إن كان 
الملقي عالماً بأنّه سم قاتل وأكل الآكل جاهلاً بذلك فعليه 
القصاص, لأنّه تعمّد القتل أو أَدَى إليه غالبا لأَنّ إلقاءه مع عدم مانع 
من أكله بمنزلة فعل السبب ء ولأنّه لو لم يكن مثل هذا موجباً للقود للزء 
تر جر رم تالاص ار عدم البود كي سق 
الطعام المسموم أيضاً؛ إذ لا إلجاء أيضاً وكذا في أمثال ذلك , وهو ظاهر 
البطلان وفتح للفساد والقتل الكئيرء وهو منافٍ لحكمة شرع القصاص . 
فتأمّل» . 
«وإن أكل عالماً لا شىء عليه ؛ فإنٌ الآكل هو القاتل نفسه لا غير» . 
«وإن فعل جاها قله الدية؛ لعدم قصد القتل ولا إلى موجبه التاءٌ 
ولؤتاكرا فل كروى عامداء مع ثبوت عدم إبطال دم امرئ مسلم»ء 
وعدم اعتبار القصد والعمد فى الدية , فتأمّل)1". 
دكن ايحن مسي ل لكا ل ا اله 
في ثبوت القصاص «و» إن قال المصنّف : إفيه إشكال» لقرّة 
المباشرة وعدم إلجائه إلى الأكل ولا قدّمه إليه. نعم تثبت الدية؛ 
لترتّب القتل على فعله . وعدم بطلان دم امرىٌ مسلم , فهو حينئذٍ كحفر 
الكو إن لميكن انور 
وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه . 


01( محسمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (سببه) ج 1١7‏ ص 8١‏ . 


نراقت التقسنب انلق عقو ير فى الللززيق لقعا غير تسيب يسمه سي 87 
وأطكت دنا عن يعض العاقة تردق القن ل نا قات ليها رامنا الى 20 
عروهو كذلك وجول البسم فى طعام تننسه وجيعله في منترله, 

فدخل إنسان فأكله عادياً؛ فلا ضمان بقصاص ولا دية؛ للأصل بعد أن 

كان الآكل متعدّياً بدخول دار غيره وأكله من طعامه. بل لو قصد 
قتله بذلك لم يكن عليه شيء؛ مثل أن يعلم أنّ ظالماً يريد هجوم 

دار فيترك السمّ في الطعام ليقتله مع فرض توقف دفعه على ذلك . 
بل لعلّه كذلك لو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه؛ 

لأنْه المتعدى بأكله , بل في كشف اللثام : «وإن كان ممّن يجوز له 

الأكل من بيوتهم»'". ولكن لا يخلو من نظر . 
لمان واس كداما ووظعه فى فدرل الكل وله يلط 

يم يد ا ار ل ان 

ولو جعله بحيث يشتبه عليه كان عليه الدية » كما في كشف اللثام'". 
الصورة «الثانية: لو حفر برأ بعيدة» القعر إفي» ال «طريق»> 

مئلاً يقت الوقوع فيها غالباً إودعا غيره مع جهالته4 على وجهٍ يسقط 

فيها بمجيئه , فجاء إفوقع فمات فعليه القود؛ لأنه مما يقصدبه 
القنل غالبا» ولأنٌّ ذلك ونحوه كيفيّة القتل به عادة, فيندرج في عنوان 


ص 5٠‏ روضة الطالبين: ج 4/6) ص 0. ٍ 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص 7؟. 
(17) المضنار الساف: 





6 جواهر الكلام (ج *8) 
القاتل عمدا 5 


إل وكذا إن كأن سنا يقدل ثادرا وقصد به الفتل أو أعقيه مرضا مات 
بهء أَمَا إذا لم يقصد ولم يعقبه زمانة ففيه البحث السابق . 
وكذا الكلام لو جعل البئر في ملك الواقع؛ إذ هو نحو وضع السمّ في 
طعام الغير . 
ولو كان دعاؤه إِيّاه لا على وجِهٍ يقتضي وقوعه فيه ولا تقصّد ذلك , 
| إلا أنه اثّفق مجيوه في طريق وقع فيه بلا شعور منه , فالظاهر الدية وإن 
كان قد الاق لمعتف وغير "بل رتبا مه وق إشكتال الار ديل 
حيث قال : «لكن يرد على أمثاله شيء؛ وهو أن الموجب للقصاص هو 
قتل العمد المحض , وهو قصد القتل أو الفعل القاتل غالباًء وتحمّقهما في 
كلّ ما أوجبوا فيه القتل محل التأمّل» فتأمّل)”". 
وفيه : أن ذلك كلّه كذلك مع ملاحظة التقييد المزبورء والله العالم . 
الصورة «الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّى. ف» في 
المسالك : «إن كان الجرح الأَوّل متلفاً وقد انتهى المجر 5 اكد 
المذبوح فالأوّل هو القاتل»'". وهو كذلك مع فرض صحّة الفرض . 


.088 كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج “اص‎ )١( 
-_/اما.‎ 3581١ ص‎ 1١ )؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (سببه) ج‎ 
7/4 ص‎ ١١6 (؟) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج‎ 


مراتب التسبيب / لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّى بت مو ب ني ع دن 8107 


كان» الدواء السّي «مجهزاً» على وجدٍ يسند القتل إليه «فالأوّل 
جارح والقاتل هو المقتول. ف» لا قصاص حينئذٍ بل وؤ«لا دية له. 
و> لكن «لوليّه التصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب 
القتصاصء وإِلَا كان له ارش الجراحة4 لعدم جناية له غير ذلك , فهو 
مثل ما لو جرحه شخص وقتله اخرء فإنّ الجارح عليه جرحه وعلى 
القاتل القتل . 

(وإن لم يكن مجهزاً وكان الغالب فيه السلامة فاتّفق!" 
الموت؟ به وبالجرح الأوّل سقط ما قابل فعل المجروح» لعدم 
ضمانه على الجارح «وهو نصف الدية4 كما في نظائره «و» حينئذ 
ف« للوليٌ قتل الجارح بعد رد نصف الدية» لأنّ ذلك هو الثابت 
شرعاً في كيفيّة استيفاء نصف القتل الذي هو مقتضى جنايته . 

(وكذا لو كان غير مجهز وكان الغالب معه التلف» لما عرفت 
وتعرف -إن شاء الله -من الاشتراك في الجناية بين الجانين لا الجنايات 
وإن تعدّدت من واحد واتّحدت من اخرء من غير فرق بين القوى 
والضعيف فيها بعد العلم باستناد الموت إليهما , أو عدم العلم باستناده إلى 


ع 2 حَ 
اهمايا على اعادو جيف إلى الحميع عونا بانقاء المرجعه ران 


كان لا يخلو من نظر . 
نعم . عن العامّة قول : بنفى القصاص؛ لآنّ احدى الجعا شين غدير 





)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «فيه»“مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


55 جواهر الكلام (ج *) 


مضمونة!", وآخر: بنفى القصاص إذا كان الغالب مع السمٌ السلامة؛ 
لحصول ارك لله بها"". ولريب في ضعفهما . 

«(وكذا الكلام”" لو شاط شيه اوعي :اهمده (جوحه فى لحم 
حىّ فسرى منهما» فمات؛ فإن كانت مجهزة فلا قود وإلا اسقط» 
بإزائها وما قابل فعل المجروس!*, وكان للولىٌ قتل الجارح بعد رد 
نصف الدية*» لما عرفت .ء وللعامّة ما سمعت . ولو كانت الخياطة في 
لحم ميّت فالظاهر عدم السراية لهاء والله العالم . 

«المرتبة الثالثة » : 





«ان ينضم إليه ماسر خيوان ٠‏ وفيه صور » : 

[الصورة] «الأولى: إذا القاه إلى البحر» الذي يقتل مثله غالبا أو 
قصد به القتل «فالتقمه الحوت قبل وصوله» إليه 9فعليه القود» عند 
الشيخ”" والفاضلين" وغيرهما!" «لأنٌّ الإلقاء في البحر إتلاف 


١(‏ 9)) الحاوي الكبير: ج ص 48 ٠‏ المجموع: ج ٠‏ ص ١‏ مغني المحتاج: ج غ] 
000 


0 


غير فى شامق الاعضيدة إلى اشيهة د مطابقة لتسكني القرائم:والمباللة بوإدلها: التعيف. 








/ 
ع( في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: «وهو نصف الدية» بين معقوفتين. 
0) في نسختي الشرائع والمسالك: ديته. 
( 
( 


10 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 8, الخلاف: الجنايات / مسالة ااه 0 
1 

(8) الماتن هناء والعلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص .17١‏ 

(4) كابن البرّاج في المهدّب: الديات / أقسام القتل ج ١‏ ص 414. والفخر في الإيضاح: > 


راتت التنببيت / لو القاه فى البض فالقيه الحوف. م يمح سس 01 
بالعادة» وإن لم يبتلعه الحوتء فهو كما لو ألقى من علو يقتل مثله 
فأصابته سكين فقتلته , فكأنّه ابتلعه بعد الغرق , ولأنّ القصد إلى السبب 
المعيّن يستلزم القصد إلى مطلق القتل؛ ضرورة وجود المطلق فى 
المقيّد. ومطلق القتل صادق في'" المعيّن . ش 

«(وقيل4 وإن كنا لم نتحقّق القائل ما قبل المصنّف : «لا قود؛ لا نه 
لم يقصد إتلافه بهذا النوع» الذي هو المتيقّن من عنوان القود فهو 
حينئذٍ كما لو رمي من شاهق فاستقبله غيره فقده و4 من هنا قال 
المصنف : بهو قويٌ» نعم تتعيّن الدية . 1 

كن نامقل مناقها نسي الاتداطينا اكرناه مو سوق الناقل 7 
عمداً على مثله فضلاً عن قوله تعالى : «النفس بالنفس»!" ونحوه ممّا لا 
إشكال في شموله لمئل ذلك الذي هو في الحقيقة كما لو وصل إلى البحر 
فالتقمه الحوت بعد وصوله, الذي صرّح الفاضل كك و عيهدا واد 
استشكل في الأوّل لوصوله قبله إلى المهلك”", بل لعل التلف بالإلقاء 
إلى البحر من أفراده ذلك وإن كان الغالب منها الغرق . 


د قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ؛ ص 017. والشهيد في غاية المراد: 
الجنايات / قتل العمد (سببه) ج ع ص .5١١‏ 

(0) أكتير فق بعامين التعدة ان نهب مظابقة لتسحة السالك الما هود ننه الغيارة فيه 
إضافة ا بعدهأا. 

(1) سورة المائدة: الاية 6غ. 

(*) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج “اص 087. 


م60 جواهر الكلام (ج *) 





نعم » لو اختطفه طير ونحوه ممّا لا مدخليّة له في التلف بالإلقاء 
في البحرء امكن حينئذٍ عدم القود وتعيّن الدية, على إشكال فيه بعد 
أن كان المقصود الفعل القاتل وإن قتل بغيره ممّا هو نادر أيضا فضلاً عن 
الغالل . 

ولعلَ الفرق بين المقام وبين المقدود نصفين بعد إلقائه من شاهق : 
كون القادَ قابلاً للضمان قصاصاً أو دية؛ بخلافه في الفرض الذي 
هو كنصل في البثر . اللْهمّ إلكا ويد عن عدم الفرق قرفا فى الس 
القتل بين الجميع ,» وفيه منع . 

نعم لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق غير قاصد بذلك قتله , فأكله سبع 
لوقوعه فيه , أو التقمه حوت أو تمساح , كان عليه الدية للتسبيب» دون 
القود؛ لعدم قصده ما يقتله . 

هذا كله فى قصد الالقاء إلى البحر . 

وأنا لو القاد إلى التحونع #النقيه طايه لشو مسال تالف 
ولا إشكال «الأنُ الحوت ضار بالطبع, فهو كالآلة4 التي يصدق معها 
انب الققل, كيدا , كما نهو وأضح. 

الصورة «الثانية: لو أغرى به كلباً عقوراً» مثلاً مما يقتل غالباً أو 
قصد القتل به مع ندرته فضلاً عن عدم العلم بحاله إفقتله. فالأشبه» 
بأصول المذهب وقواعده أنّ عليه «القود؛ لأنّه كالآلة4 التي لا ينسب 





راتت التصويب لق الناه إلى امففله. تعس م بي ب ل 34 


القتل إليهاء فالقاتل عمداً هو لا هي, وإن كان الكلب له شبه اختيار به + 
بنسب القتل ظاهراً إليه ‏ لكنّ القاتل حقيقةً المغري عرفاً دونه . 0 
ووكيددا لق لقنأ إلى اسيدة ضار مثلاً إبحيث لا يمكنه 
الاعتصام4 منه ولو بفرار ونحوه «فقتله. سواء كان فى مضيق او 
ِدِيّة4 خلافاً لبعض العامّة ففرّق بينهما!". وهو واضح الضعف بعد 
وضوح نسبة القتل إليه عرفاً وكون الأسد كالآلة, نحو ما سمعته في 

إغراء الكلب . 

نعو الو كان الأسنو لا نترسن غالبا كان الالقاء اليه من الانسيات 
النادرة . أَمَا لو جهل حاله ولم يقصد القتل أمكن كونه كالضاري؛ لأن 
فيه ضفة الافتراس + ولصدق أنه قاتل عمداً..وخروج النادر للدليل 
لا يقتضي خروج المجهول كما عرفت تحقيقه فيما تقدّم , هذا . 

وفي القواعد متّصلاً بما عرفت : «ولو فعل به الأسد ما لا يقتل غالباً 
ضمن الدية ولا قصاص»!". وفي كشف اللثام: «إذ لم يصدر منه 
مباشرة للقتل ولا تسبيب لما يقتل غالباً, إلا إذا قصد به القتل فكما تقدّم 
عبرم 

وفيه : أن مفروض البحث الإلقاء والجمع المؤدّيان إلى ذلك غالباً, 
)١(‏ المجموع: ج ١4‏ ص 587, روضة الطالبين: ج 48 ص .١١١-١١١‏ 


(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج 7 ص 0817. 
(*) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص 55 - 55. 


سمح بح د سح ب و تت فو شرا لكلا 102 
فهو حينئذٍ كالضرب بالسيف قاصداً المقتل فاتّفق وقوعه فيما لا يقتل إلا 
ثاؤوا لو مات به . 

الصورة «الثالثة: لو أنهشه حيّة4 نهشاً إقاتلاً:"» بأن قبضها 
وألقمها شيئاً من بدنه ضغطها أم لا لإفمات قتل به4 وإن لم يقصد القتل 
بذلك؛ لكونه ممّا يقتل غالباً. 

(و» كذا إلو طرح عليه حيّة4 طرحاً (قاتلاً”" فنهشته فهلك, 
هذ حا «الأقنة»» أرضا «وحوب القووة لآ لامكا بعيروت العنادة 
بالتلف معه4 بل هو الكيفيّة المتعارفة فى القتل بها . فيصدق حينئذٍ أَنّه 

بل وكذا لو جمع بينه وبيئها في مضيق لا يمكنه الفرار منها . خلافاً 
لما عن العامّة : من عدم القود به”" لأنها تهرب من الإنسان في المضيق 
يحاذت النسيعء نز يق نكيف اللقاء و« هو طاقن السبيوط بود خاو فى 
التحرير إلى احتماله لقوله : فالاشبه ذلك؛ يعنى القود»!“. ولكن في 
الجميع ما لا يخفى , والله العالم . ش ش 

الصورة «الرابعة: لو جرحه ثم عضّه الأسد وسرتاء لم يمسقط 
القود» عندناء خلافا لبعض العامّة©. 





١(‏ و؟) في نسخة الشرائع: قاتلة. 

(؟) روضة الطالبين: ج 4 ص ١3١١-١١٠١‏ المجموع: ج ١4‏ ص 78١-78١‏ و587. 
(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (اقسام العمد) ج ١١‏ ص 5"8. 

(0) روضة الطالبين: ج 8 ص ١55‏ المجموع: ج ١4‏ ص 771١-377١‏ 





مراتب التسبيب / لو تشارك الأب والأجنبى أو الحرّ والعبد فى القتل لب 49١‏ 


(و» لكن «هل يرد فاضل الدية4 أي النصف؟ «الأشبه : نعم» 
لاستناد موته إلى سببين إِنْما فعل أحدهما . وقد يحتمل'" العدم؛ لأنّ 
الجرح الآخر غير مضمون . وهو واضح الضعف . وحينئذٍ فإن عفا الولى 
على الدية فإنما عليه نصفها . 

ولو نهشته مع ذلك حيّة فمات من الجميع ء فعليه النلث من الدية 
مع العفو وإن اقتصّ منه رُدَ عليه الثلئان؛ لاستناد الموت إلى أسباب 

وقد يحتمل أن يكون عليه النصف» ولا ينظر إلى عدد الحيوان؛ 
لاشتراك الكل في عدم الضمان , فيعدٌ غير المضمون من الجراحات وإن 
تكرك واحدة. 

إلا أنه خلاف ما عليه الأصحاب, بل وخلاف الاعتبار, نعم هو 
كذلك في الجراحات المتعدّدة من حيوان واحد. نحو ما سمعته في 
اماق 

إوكذا لو شاركه» في الجناية «أبوه» الذي لا يقتصٌّ منه «أو 
اشترك عبد وحدٌ فى قتل عبد» فإنٌ القتصاص يجب على الأجتنبئ 
والعبد ‏ خلافاً 5 جين لبون الأب والحرّء لكن يوخذ منهما 
نصف الدية أو نصف القيمة وتدفع إلى المققتصّ منه . 


. 87 ص‎ ١6 كما في مسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج‎ )١( 
.١58 ص‎ ١١ (؟) بدائع الصنائع: ج /اص 6""؟, الحاوي الكبير: ج‎ 


ظ 


1 





رلوعنا الك هن الدة احديق كز تحفاء ركد لك العاند إذا 
متاركه الانسان المخطبك ؛ فيدفع عاقلة المخطئ نصف الدية إلى العامد 
ويقتصٌ منه , خلافا للمحكي عن ابن سعيد"" 

لصوف لكاي 1 تزه والقاءا فى أركن سبي فدافترسة 
الأسد اتّفاقاً فلا قود, و> لكن جفيه الدية» ونحوه في القواعدا". 

وفى كشف اللثام : «فإنٌ الالقاء المذكور ليس ممّا يغلب أداوه إلى 
الافتر اس»1". 

وفي المسالك : «لأَنّ فعل السبع يقع باختياره. وطبعه مختلف في 
ذلك اختلافا كثيراًء فليس الإلقاء في أرضه مما يقتل غالبا نعم تجب 
الدية لكونه سببا في القتل»! 

وق ا ذلك سر عق ار أنقاء إلى الس كنا ان فى اللا 
فرض كونها مسبعة يقتضي ذلك, ولو سلّم فالمنّجه القصاص أيضاً مع 
قعين العننا ل سهول: الأنة(اس لعتدق أله القاتل عمد عرفا وزل شمو 
كذالك أيضا لو لى ينترنية الأسلولكن خترحه ريف لأ بتكل مدله.ومات 
بسرايته . 


ولعلّه لذا قال في مجمع البرهان : «ويحتمل القود أيضاً؛ لأنّه قتل 


.088 الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج اص 087. 
(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص ”*5؟. 
(؛) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١6‏ ص 85 . 


مراتب التسبيب / لو ألقاه من شاهق فقدّه آخر نصفين 2س به 


نفساً بالتسبيب » فيدلٌ (النفس بالنفس)'" عليه , وهو بعيد إذا لم يكن 
قاصداً للقتل وإلقائه في فم السبع , وإلا فليس ببعيد . فإنّ إلقاء المربوط 
في محل السبع ولو كان مجيؤه إليه نادراً لا يخلو عن قصد القتل , بل 
ولو ثبت عدم قصده., فإن فعله موجب لذلك, وينبغى التامّل فى ذلك , 
وهو فرع التأَمّل في معنى العمد, وقد مرّء 017 وان كان لا تخلو 
عبارته من تشويش فى الجملة . 

(المرتبة الرابعة»: 

«أن ينضمٌ إليه مباشرة إنسان آخرء وفيه صور» : 

الصورة ]لوال ولى :الى عفريو احد ورا افوقع آخر يوقم الك 
فالقاتل الدافع قوق الحافقر #تثلا لاق اجذوافيه: لله الفنا شن القدل 
بما يقتل وهو الإلقاء . دون الحافر الذي هو السبب البعيد وبمنزلة 
الشرط . 

«وكذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقدٌ””» بسيف مثلاً ” 
لضي 0ق ل وموانته إن نؤالا وقن قهب و القائل» سيريا 7 
(هو المعترض» وإن كان لو لم يعترضه لقتل أيضاً بسقوطه إلى 
الأروضن ال" انما ر كالشرط يعد او بطر عله اشر مسعلة بوسر 


)١(‏ سورة المائدة: الاية 6غ. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (سيبه) ج ١‏ ص 584 
() في نسخة الشرائع: فقده. 

)0( في نسخة المسالك: بنصفين. 


57 

هنا لم يكن فرق بين علم الملقي بالحال وعدمه, إلا إذا قصد اعتراضه 

المي بوكان المعتركى محنونا متلاءفإن الوه سيفة عليه إذ شو 
كإلقائه إلى السبع . وهو واضح . 

«ولو أمسك واحد وقتل» ال 9 آخر فالقود على القاتل» لأنْه 

المت اقوط دون النسيانة 21 ؟ المحم ان حين ‏ اكاك اده 

في شيء من ذلك”", بل عن الخلاف'" والغنية”" وغيرهما: الإجماع 
عليه؛ للمعتبرة المستفيضة , منها : 


جواهر الكلام (ج 4) 





صحيح الحلبى عن أبى عبد الله ليا : «قضى أمير المؤمنين مْةٍ فى 
تعليق اميك ا حتدههما وف الككر و قال يدا لقان ميسن لاخر 
حو يمونة :غقاء كنا كان بحبمية ع ايه سن وان 6 


تخب اسماعة قال ترقطى امير التك كين اناد فى برعا سد على 
يحل لنقدلةوروالرعحل قا ممه قاع برعل اخر ذا كه هاه بد 


جاء الرجل فقتله . فقتل الرجل الذي قتله. وقضى على الآخر الذى 

.85 نفى الخلاف عن الأوّل في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 

(1) الخلاف: الجنايات / مسالة 77ج وحص ١77‏ -178. 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 107. 

(4) ككشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج ١١‏ ص .6٠١‏ وظاهر مسالك 
الافهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١‏ ص 84- 80. 

(0) الكافي: الديات / باب الرجل يمسك الرجل ح ١‏ ج لاص 587,. تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١‏ الاثنين إذا قتلا ح 9 ج ٠١‏ ص ,5١9‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
القصاص في النفس ح ١ج ١9‏ ص 9:. 





فراتت"التسنيب لو اسيك اعد فد اخ وتطر ليما الك يي 2 50007 


أمسكه أن يطرح فى السجن أبداً حتّى يموت فيه؛ لأنه أمسك على 
الموت)١".‏ 

وغيرهما من النصوص'". 

وعن المقنعة : بعد أن ينهك عقوبة!", وفي خبر أبي المقدام'"!: «... 
إن الصادق نكةٍ أمر به فضرب جنبه . وحبسه في السجن , ووقع على 1 


ج ”ع 


رأسه : يحبس عمره» ويضرب كل سنة خمسين جلدة»!©. 0 
«ولو نظر لهم" ثالث4 أي كان عيناً لهم وربيئةَ إلم يضمن 

لكن تسمل عيكا ءا أى نقنا #بالأنيوك أو تكحل نيعا رامحمة : 
للإجماع في محكىّ الخلاف7, 
ولخبر السكوني غن أن عبد الله يه المنجبر بعمل الأصحاب, 

بل قيل : إِنْه مقطوع به في كلامهم!" ‏ قال فيه : «إِنَّ ثلاثة نفر رفعوا إلى 


.00 ص‎ "١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح 7. و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب القصاص في النفس ج 1١9‏ ص 48غ. مستدرك 
الوسائل: انظر باب ١6‏ من ابواب القصاص في النفس ج ١4‏ ص 527. 

(؟) المقنعة: القضاء / المقتول إذا اختلف... ص 5406/. 

() في المصدر: عمرو بن أبي المقدام. 

(0) الكافي: الديات / باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر ح ” ج /اص 187. وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 519 ص .0١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: إليهما. 

(/10) فى نسخة المسالك: عينه. 

)0( الخلاف: الجنايات سال لالاج وص ١78‏ - 170. 

() ملاذ الأخيار: الديات / باب لاذيل ح ٠١‏ ج ١١‏ ص .41١‏ 


1١ 





جواهر الكلام (ج 87) 
أمير المؤمنين مهل : واحد منهم أمسك رجلاً» وأقبل الآخر فقتله, 
والآخر راهم , فقضى في الرؤية -وفي نسخة : «الرئية» وفي ثالئة : 
(الرقيقة»: أن تسمل غيتاه» وف الذى امسكة ان سحو حت كموة 
كما أمسك, وقضى في الذي قتل أن يقتل»", والله العالم . 

الصورة «الثانية: إذا أكرهه على القتل4 بأن توعّده الظالم القادر 
بالقتل مثلاً إن لم يقتله إفه الحكم فيه عندنا نضا" وفتوى بل 
الإجماع بقسميه عليه”" أن «القصاص على المباشر» الكامل دون 
الامر» المكره» بل ولا ديةء بل ولاكقارة» بل ولا يمنع من الميراث 
وإن استشكل فيه في القواعد!*؛ وذلك لأنّ الإكراه وإن ولد في المكرّه 
داعية القتل التي سببها من المكره 9و4 لكنّ الأصل في القصاص كونه 
على المباشر الذي هو المكرّه؛ لأَنّه القاتل لغد وعرفاً . 

بل «لا يتحقق الإكراه» شرعاً عندنا (في القتل» بعد استحقاق 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يمسك الرجل -ح ؛ ج /اص 588, تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 17 الاثنين إذا قنلا ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص .5١9‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب القصاص في النفس م 7ج ١4‏ ص .0١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 0]. 

(؟) نقل الإجماع في الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص 7؟. 

وصرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص .4١‏ وتحرير الأحكام: 
الجنايات / في العمد (علّة تحقّقه) ج 0 ص 430. ومجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل 
العمد (سيبه) ج ١1‏ ص 5914. 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزهق) ج 7 ص 057. 


عزانت السويت: لق اكرهه هع لقتل حصت سم م ب و 1 
القتل شرعاً على المباشر , فلم يدفع عنه شيئاً شرعاً بفعل ما أكره عليه 
كي يكون من الإكراه المرفوع عن الناس حكمه «و» لكن «يتحقق 
فيما عداه» من قطع اليد والجرح ونحوهما؛ بخلاف القتل, فإنه إنما 
يفحقّق إذا جاز دقع الخوف بفعل المكره عليه,.ولا'يخاف مين شيء + 
أعظم من القتل و» لا يجوز هنا دفع الخوف على النفس بذلك, بل في »0 


فلا تقيّة»٠"‏ ونحوه الموئّق!"'. فهو حيئئزٍ قاتل عمداً ظلماً لاستبقاء 
نفسه , كقتل شخص ليأكله في المخمصة الذي لا يعد به أنه مضطرّ . 

نعم إفي رواية عليٌ بن رئاب» الصحيحة عن زرارة عن 
أبي جعفر لقةٍ «يحبس الامر بقتله حتى يموت» قال: «في رجل 
أمر رجلا بقتل رجل فقتله؟ قال : يقتل به الذي ولي قتله , ويحبس الآمر 
بقتله في الحبس حتى يموت»7". 

ولا بأس بالعمل بها بعد صحّتها وعمل غير واحد من الأصحاب 


)١(‏ المحاسن: كتاب مصابيح الظلم ح ٠١‏ ص 509. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الأمر 
والنهي ح ١‏ ج ١7‏ ص 554. 

(1) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 78 النوادر ح ١‏ ج 7 ص ,١17‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ؟). 

(؟) الكافي: الديات / باب الرجل «يامر رجلا ح ١‏ ج لاص 5880. من لا بحضره الفقيه: 


الديات / ياب القود ح 00م # حن ا وسائل الشيعة: باب ١7١‏ من ابواب القصاص 


خ '"غ 
4 


سم حي ا تت قو افر الكلا ع 11 
بها0", فما عساه يظهر من المتن من التوقّف في ذلك في غير محلّه . 

ولو وجبت الدية للعفو أو عدم التكافرٌ كانت على المباشر 
أيضاً. ومن العامّة : من نفى عنهما القود والدية'", ومنهم : من أوجب 
القود على المكرّه وحده'". وللشافعي قولان, أحدهما : اشتراكهما في 
الجناية» فعليهما القتصاص, وعند العفو الدية نصفين . والآخر : القود 
على المكره, وعلى المباشر نصف الدية , وعند العفو على المكره أيضاً 
نصف الدية!©. 

وضعف الجميع واضح عندنا . 

نعم هذا » الحكم الذي ذكرناه «إذا كان المقهور بالغا عاقلاً. و» 
ما إلو كان غير مميّز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره» 
بلا خلاف" ولا إشكال 9لا نه ما «بالنسبة إليه كالآلة4 في نسبة 
القتل . ولا يرد عدم القطع على السيّد لو أمرهما بالسرقة؛ لوضوح الفرق 





.85 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني في المسالك: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج‎ )١( 
.59414 ص‎ ١7 والأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / قتل العمد (سبيه) سج‎ 

315١570 حلية العلماء: ج لاص 477 - 418 المغني (لابن قدامة): ج ة ص‎ ) -١( 
ص الى بدائع الصنائع: ج لاص 8 , المجموع: ج 8م1١1 ص غ53‎ ١ الحاوى الكبير: ج‎ 
مغني المحتاج: ج ان ا‎ 

(0) ينظر المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /اص 45. وقواعد الأحكام: قصاص 
النفس / في القاتل (الزهق) ج 7 ص .04١‏ ومسالك الأفهام: القتصاص / قصاص النفس 
(الموجب) ج ١١‏ ص 87. ورياض المسائل: القصاص / قصاص النفس (الموجب) 


يرانك العنسييي ١1و١١‏ كرهة على لفقل ٠‏ عسي حي م ف 14 


بالمباشرة والتسبيب . 


ويستوي فى ذلك الحرّ والعبد» لكن في خبر إسحاق بن عمّار 
عن أبى عبد الله عقة : «فى رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله؟ فقال : 


<َ 


بيقتل السيّد به»'", وفى خبر السكوني عنه ليةٍ أيضا: «قال 
أمير المؤمنين مَلةٍ في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله؟ فقال 
ار المؤمنين علد : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه!! يقتل 
السيّد ويستودع العبد فى السجن»!", وفي الفقيه : «حتى يموت»١"‏ بعد 


ع 


أن رواه باسناده إلى قضايا علي عه . 
بل عن الخلاف : «اختلفت روايات أصحابنا في أَنّ السيّد إذا أمر 
عبده بقتل غيره فقتله » فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها : ان على 


السيّد القودء وفي بعضها : أنّ على العبد القودء ولم يفصّلوا إلى أن 


قال: ‏ والوجه في ذلك أَنّهِ إن كان العبد مميّزاً عاقلا يعلم أنّ ما أمر 
ب سخصية ان القوة عن الفبةوإن كان«ضغيرا او كبيرا لأ بكر واعنقة 


باب الاثنين إذا قتلا ح 27 ٠ا‏ ص 1٠١‏ وسائل الشيعة: يأب من ابواب القصاص 
(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و«التهذيب»: ح 0 و«الوسائل»: حم 1 
2 من ل يحضره الفقيه: الديات / باب حكم الرجل يقتل الرجلين ح 00ج اص .1١8‏ 
وصائل الوق الوافض نف الشابو و لل ا 


ابم ا ع تتح كز فز لكات رع 10 
أن جميع ما يأمر به سيّده واجب عليه فعله كان القود على السيّد»!". 

وجعلهما في التهذيب مخالفين للقرآن حيث نصطق أن «النفس 
بالنفس»'" ثم أَوَّلهما ب «من كانت عادته أن يأمر عبده بقتل الناس 
ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه, فإنّه يجوز للإمام أن يقتل من هذا حاله؛ 
لأنّه مفسد في الأرض»”". قيل : «ووافقه الحلبيّان على ذلك»! كما أنه 
المحكي عنه في الاستبصار, ويكون جمعاً بينهما وبين الصحيحة 
المائقة. 

إلا أنّه كما ترى -في غاية البعد, مع أنّه إِنّما يرفع التعارض 
بالاضافة إلى ما دلا عليه من قتل السيّد , وما بالاضافة إلى ما دلا عليه 
من تخليد العبد في السجن فلاء بل ظاهر الصحيحة يقتضي قتله دونهما . 

والأوفق بالأصول: ترجيح الصحيحة وإن حمل الخبران على 
صورة إفساد السيّد؛ فإنَّ إفساده بمجرّده لا يدر القتل عن العبد بعد 
مباشرته لهء مضافاً إلى منع اقتضاء فعل الافساد المزبور القتل حداً إلا 


ايكون مها ريا . 


ولعلّه لذا قال الكاشانى فى الوافى : «أقول : فى مخالفتهما للقران 





.119-178 الخلاف: الجنايات / مسألة لاج مص‎ )١( 

(؟) شورة المائذة: الثية 4. 

(*) تهذيب الأحكام: الديات / باب 7 الاثنين إذا قتلاذيل م 17س ٠١‏ ص .52١‏ 
(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج ١١‏ ص 50. 

(0) الاستبصار: الديات / باب ١718‏ من أمر غيره بقتل ذيل ح ”سج 4 ص 787. 


نراقت التسدنيت" / ل اكراقة عل لفقل , ١‏ متتس جسم حب د ب ا 1 
نظرء ولا سيّما بعد تعليله ليه بن العبد بمنزلة الآلة وفى التأويل بُعد, 
لك ان لي مو لمحكيا سي يعد جا دنا ادها لق اد 
للفرق البيّن بين العبد والأجنبي ...76" إلى آخره. 

وإن كان لا يخفى عليك ما فيه أيضاً» بل وما في ذلك كله بعد 
المفروغيّة من الحكم المزبور؛ حتى ما في الخلاف'" من معذورية 
الجاهل وان القود غلى الستد».والخيران السزيوران فتطرجيان أو 
يعمو وهاي ها قر كلمن كن اله عفرا كالألقو وان كان فاه 
لا يتم في أحدهما المشتمل على تخليد العبد في السجن؛ اذالم ند 
قائلاً به كذلك في العبد الصغير الذي هو _مع تمييزه-عمده خطأء 
فضلاً عمًا إذا كان آلة لفقده التمييز أو غير ذلكء والله العالم . 

«ولو كان» المباشر «مميّزاً عارفاً غير بالغ وهو حرّ, فلا قود» 
على احد منهما كما في القواعد!' وغيرها!”؛ لعدم بلوغ المباشر وعدم 
كونه آلة بإو» لكنّ «الدية على عاقلة المباشر» الذي عمده خطأ . 

إلا أنه قد يناقش : بأنّ الظاهر تحقّق الإكراه بالنسبة إليه؛ فإِنّه لا يقاد 
منه إذا قتل , وإذا تحقّق فالسبب أقوى فينبغي القود, نعم إذا لم يتحقّق 
)١(‏ الوافي: القصاص والديات / باب 97 ذيل ح 35ج ١7‏ ص 1758. 
(1) تقدّم المصدر انفا. 
(") كما في مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 4 ص .5١9‏ 
(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزهق) ج 7 ص .01١0‏ 


(0) كمسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١6‏ ص 87. ومفاتيح الشرائع: 


4 جواهر الكلام (ج *) 





لي 


انرا تحدعاة كر قا دل هيدا . 

إوقال بعض الأصحاب» كالشيخ في محكيّ المبسوط”" 
والنهاية'" وابن البرّاج في محكيّ المهذب”" والجواهر!: إيقتصٌ منه 
إجبلة غهر ا هسيهيه في الأول إلى الا ونه عموم اعبارناء بل وده 
ما دل" على جواز عتقه وصدقته وطلاقه ووصيّته . وعن الوسيلة بان 
المراهق كالعاقل!, وعن المقنع”" والمقنعة”: يقتصّ منه إن بلغ خمسة 
أشبار؛ لقول أمير المؤمنينهُةٍ في خبر السكوني : «... إذا بلغ الغلام 
خمسة أشبار اقتصٌّ منه ‏ وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية»”. 
(وهو» مع أنه ضعيف «مطرح» عند المعظم كالقول الأول 


1 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج اهن‎ )١( 

(1) النهاية: الديات / أقسام القتل. وضمان النفوس ج “اص 709-708 و7١51‏ -117. 

(؟) نقله عنه في كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج ١‏ ص 5" وعننا د 
المهدب اج ١‏ 1 ) فيها نفي القود عن «الصبي» ولم يقيّد بما دون العشر. 

(؛) جواهر الفقه: مسألة 54لا ص .5١8‏ 

)0( وسائل الشيعة: انظر ياب ١6‏ من كتاب الوقوف وباب 20 فين كفبكات الوصايا ج ١9‏ 
ص 5105١7١‏ وباب 71١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح 7 وج 5١‏ ص /الاو78. 

.7/ الوسيلة: أحكام القتل / قتل الخطأ ص‎ )١( 

() المقنع: باب الديات ص 077. 

(8) المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 1/8/. 

(5) الكافي: الديات / باب نادر ح ١‏ ج لاص 5١”‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ 
كيمان النفوس ح 2008 ١‏ ص 51١‏ وسائل الشيعة: باب "1١‏ من ابواب القصاص فى 


فراقت النسي: لق اكرهة عن القكل .مسج سمس يي بيت ب نت 6ب 
للأصلء والاحتياط. وعموم النصوص الناطقة بِأنّ «عمد الصبي وخطوه 
واحد»(", ورفع القلم عن الصبي حتى يبلغ'"', ونصوص حد البلوغ”" 
وغير ذلك . فالعمل حينئذٍ على المشهور . 

هذا كلّه في الحرّ المميّز غير البالغ . 

«و أمّا الكلام إفي المملوك المميّز» غير البالغ , فالذي تقتضيه 
اصول المذهب وقواعده أنّ حكمه نحو ما ذكرتاه فى الخد فإن كنان 
مكرّهاً كان القصاص على المكره اي عن ال د 
فؤستتعأق الجنايةبرقبتء ولا قود» عليه لأ رض عدم بلوغه 


وللأعلق الاح اسم عياض قر نا كر اهيب ولسدت صى حيه ا 1 ٠‏ 
1 
كتيرها بوديكا بد الغطا السافرة من الفا 0 


«و» لكن «إفى الخلاف0» ومحكيٌ السنا ة: نوان كيان 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 07 و04 ج ٠١‏ ص 555. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ لي وج 179ص .1٠0١‏ 
الل دا اح محا 0-0-6 0 م 
ص لا ا 0 اجن ام معرفة السئن 0" 510 
(6) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١‏ ص 5؛. وباب ؟ من كتاب 
(5) الخلاف: الجنايات / مسألة ١2ج‏ وو ص .١7١‏ 
(1) السرائر: الحدود /الواحد يقتل اثنين ج 7 ص 551. 


)57 صصص سس سب سس جواهر الكلام (ج‎ ١: 
المملوك 000-86 مجنوناً سقط القود» عنهما معاً «ووجبت الدية»‎ 
. على السيّد الآمر وإلا أطللنا دم المقتول‎ 

وفن اللمبوط | أذ اقطري كلاعتة قتان: :ا وحمب القوة على لمر 
عدا كان الماموى او هيدا ابو خرف اوسعب الدوة فلن شفافلة الماسور 
حا أو و1: 

وى الوسيلة 0171 العامونن ان كا ونه | بالغا عاقلذ أو مراهقا اف 
مكارو وإ كان سد اميا ادمعتوا ولم يكره لزمت الدية عاقلته ‏ وإن 
اكززه كان كسك الدنة غك ها نتته و نهفيها على الامو النكروه وان كان 
غيدا للآمرصغيرا أ وكثبيرا ين :صفيز اقتص مين الامبرهوإلا من 
القاتل _قال: ‏ وإذا لزم القود المباشر خلّد الآمر في الحبسء وإن لزم 
ساد الها قو انيت ل أكون قينا معدو 

وعن أبي علي : «لو أمر رجلاً عاقلاً الما بن الآمر ظالم بقتل 
كل أيد اللابل بد وميس ترش اللبدن بنان يعويط برع باز 
الدامور هيد | وسعافلة أو هكرها لأ رادم يدانه" تلاق سه ارات 
القوفعنه و واقوت الامو روحييية القاتل نع دوك داتعو له 


وأمرته بالتكفير لتولي القتل بنفسه»!©. 





00 السوط. الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 1 
() الوسيلة: أحكام القتل / قتل الخطا ص 177 - 458 (بتصدف فى صدر العبارة). 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 9 ص .5١7‏ 





فزاقي التسييت؟ إلى قال: اقتلق :الا قتلتك. مس ا م ب حم لا 


ولا يخفى عليك ما في الجميع من النظر من وجوه. خصوصا بعد أن 
لم نعثر على مستند لذلك ولا لبعضه إلا الخبرين المزبورين فى العبد 
الما رقي بالأفوى منهفا مو رودو ل قدا الستضات نو وال ول 


اظهر» لكن قد عرفت ما في إطلاقه وغيره فى الحرّ والعبد المميّزين ١‏ 
. : 5 


غير البالغين , والتحقيق ما سمعته . 

بل الظاهر تخليد السيّد في السجن بأمره؛ لما عرفته من النصّ 
السابق . اللّهِدّ إل أن يمنع شموله لنحو الفرض . وفيةة اذ الللافر 
تخليد الآمر مطلقاً في السجن حتّى في صورة عدم القود من المباشر 
لصغره , وإن توقّف فيه بعض الأفاضل'". ولكنه في غير محله, والله 


العالم . 


«فروع»: 
«الأوّل: لو قال» كامل لآخر مثلاً: «اقتلني أو لأقتلنّك'"لم يسغ 
القنل» بلا خلاف' بل ولا إشكال لان الإذن لا ترفع'!“ الحرمة» 
الحاصلة من نهى نهي المالك الحقيقي . 
كالشاطاني : في الرياض: عم و مع و 0 0 
(5) صرّح بذلك في العديد من المصادر 7 وانظر أيضاً مجمع ا والبرهان: الجنايات / 
قتل العمد (سببه) ج ل وا ومفاتيح الشرائع : مفتاح غ0 ج دص .1١8‏ 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك: لا يرفع. 


يب ةل مت و اام 27 ) 


«و» لكن «لو» أثم و«باشر لم يجب القصاص» عند الشيخ في 
محكي المبسوط'" والفاضل في التلخيص"'" والإرشاد'". بل في 
المسالك : أنه اللأشهر © «لأ نه اد م نا لاد فا شيط 
الوارث4 الذي هو فرع على المقتول . 

ومنه ينقدح عدم الدية حينئذٍ التي تنتقل من الميّت ‏ ولو في آخر 
جزء من حياته إلى الوارث ل ابتداءً, بدليل نفوذ وصاياه وقضاء 
ديونه منها؛ إذ لو كانت للوارث ابتداءً لم يكن كذلك . 

نعم , قد يناقش في أصل سقوط القصاص : بكون الإذن غير مبيح 
فلا يرتفع به العدوان ‏ كما لو قال: اقتل زيداً ولا قتلتك . فيدخل في 
غموء أدله القضاس قدو مال اكز على قتل القتير.. 

اللْهم إلا أن يشكَ في شمول أدلّة القصاص بل والدية لمثله, 
والأصل البراءة, ولا أقل من أن يكون ذلك شبهة يسقط بها قتله بناءً 
على أنّه كالحدود في ذلك . 

لكن لا يخفى عليك ما في الجميع . إلا أن يندرج في الدفاع ‏ فيتّجه 
حينئذٍ سقوط القصاص والدية والاثم . 


.]7 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /ااص‎ )١( 

(؟) تلخيص المرام: الجراح / الفصل الأوّلٌ ص 5177. 

(؟) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (سببه) ج ١‏ ص .١157‏ 

(؛) مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص النفس (الموجب) جج ١١‏ ص 484. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «كان مميّزأ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


وراتية التسبيني 7 لواقال: اقكل يجيي م تت الا 


ولو قال الكامل للناقص ذلك لم يكن قصاص؛ لنقصه لا لقوله, 
والدية على البحث السابق» وبالعكس لا إشكال في ثبوت القصاص, 
وأمّا الناقصان فالثابت الدية .كما هو واضح . 

ولو كان الآمر المكره هو الوارث للمقتول كان له القصاص؛ لعموم 
الأدلة , ولا يسقط حقّه بإكراهه . 

«الثاني: لو قال: اقتل نفسك4 من غير إكراه له على ذلك ففعل 
إفا ن كان4 المأمور «مميّزاً فلا شيء على الملزم» أي الآمر وإن 
كاوسبا إلا أن الساشر أموى هده 

«وإلا» يكن مميّزاً إفعلى الملزم القود» كما في القواعرا" 
وغيرها'"؛ لقوّة السبب حينئدٍ على المباشر . وخصوصا مع الإكراه 
المتصوّر في حّه و4 إن كان إفي تحقق إكراه العاقل هنا إشكال» 
مدا أ لد ممتي [اذمط إذ إلى قل ته سخوةا من قل 

لكن في المسالك'" وكشف اللتام”: «نعم » لو كان التخويف بنوع 
من القتل أصعب من النوع الذي قتل به نفسه, فدفعه به, انج حينئذ 
تحقّق الإكراه وترئّبٍ القصاص حيئئذٍ على المكره الذي هو أقوى من 
المباشر» . 


,6 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزرهق) ج اص‎ )١( 
.17 كالمبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /اص‎ )1( 

(؟) مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١6‏ ص .1١‏ 
(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج ١١‏ ص 51. 


ام يج حر لفن اكلا ( 2 17) 
وقد يناقش : بان ذلك لا يقتضى جواز قتله لنفسه المنهى عنه. 


فلا حكم لإكراهه المزبورء وحينئد كون الساشر انوى هو اليه 
واحتمال الجواز باعتبار شدة الآمر المتوغد يه منافٍ لاطلاق دليئل 


المنع . وإلا لجاز للعالم بأنّه يموت عطشاً_مثلاً-أن يقتل نفسه بالأسهل 


اج ”ع 


من ذلك نامل تحيدا . 

«الثالث: يصمٌ الإكراه فيما دون النفس» لعموم دليله المقتصر 
في تخصيصه على المتيقّن الذي هو النفس «فلو» قال: اقطع يد هذا 
وإلا قتلتك , كان له قطعها دفعا لاتلاف نفسه بما ليس إتلافا , فلا قصاص 
حينئذٍ عليه لعدم العدوان, نعم هو على المكره الذي هو أقوى حيئئز 
من المباشر . 

لكن في القواعد اللإشكال فيه : من ذلك . ومن عدم المباشرة, 
فتجب عليه الدية دون القصاص"". 

وفيه : أن وجوبها ليس إلا لقوّة السبب على المباشرة, وهو مقتض 
للقصاص دونها , كما هو واضح . 

ولو إقال: اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنّك”". فاختار المكره 
احدهماء ففى القصاص» على الآمر «تردد. منشوه: انّ التعيين 
عي عن الاكر اه» فيكون المباشر مختاراً في ذلك؛ إذ الأمر بالكلّى 


.05١ قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزهق) ج 7 ص‎ )١( 
)؟) في نجه الشرائع : بروالا قتلتك» بدل «أو لأقعلتك».‎ 


دزائنا التصييب؟ الل تيك أنيخ غتية و :دوز بفة الايسفا عسي سسب و 
الذي منه الأمر الإكراهي ليس أمراً بجزئيّ من جزئيّاته على التعيين 
إذكا ورهو ل يسن ا السام 00 

زوه لطا الا عبد ةا صول الماهب قوت امم عدلن 
الآمر» كما عن التحريرا" لأنَ * الإكراه تحقق, والتخلص 
غير ممكن إلا بأحدهما» فاختياره حينئر من ضرورة الاإكراه 
الملجئ إلى إبراز الكلّي في الوجود , الذي لا يتم إلا بإيجاده في شخص 
معيّن » نحو الإكراه على معيّن من غير تعيين وقت فاختاره المكره. 
ومع الإغضاء عن ذلك كلّه فالعرف كاف في ثبوت المطلوب. كما 
هو واضح . 1 

الزاعة لو اكركدطان سيره تتعرة ما ترق رجلهوضات وب 
الضمان على المكره؛ ولكنٌ الأقرب ثبوت الدية لا القصاص كما عن 
التحرير”". نعم » إن كان الغالب في مثل الفرض السقوط المهلك فالا كراه 
عليه كالإكراه على تناول السمّ, وإلا فإن لم يقصد به القتل فلا إشكال 
في سقوط القصاص عنه , وإن قصد فبناءً على ما تقدّم عليه القصاص . 
ويحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادراً والاكراه عليه , واللّه العالم . 

«الصورة الثالثة: لو شهد اثنان» مثلاً إبما يوجب قتلاً 
كالقصاص» والارداه,وتحوسا قاد شهد ار بما يوجب 55 





.177- 177 تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (علّة تحقّقه) ج ه ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


اج 7 


عم 21 آذ 0 00 الكلام (ج *3) 


كالزناء وثبت نهم شهدوا ور الاستيفاء. لم يضمن الحاكم» 
الآمر ولا الحدّاد» المباشر وكان القود على الشهود؛ لأنه 
تسبيب متلف بعادة الشرع4 فكان أقوى من المباشرة التي أخرجها 
التسبيب المزبور عن كونها عدواناً, وكانت هي من توليده . 

وفي مرسل ابن محبوب عن أبي عبد الله ل : «في أربعة شهدوا 
على رجل محصن بالزناء ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ فقال : 
إن قال الراجع : وهمت ضرب الحدّ وغرم الدية» وإن قال: تعمّدت 


قتل»7", 

وفي خبر مسمع عنه نيِةِ أيضاً: «إِنّ أمير المؤمنين نيةٍ قضى في 
أربعة شهدوا على رجل نهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم. ثم رجع 
واحد منهم؟ قال : يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه علىّ » فإن رجع اثنان 
وقالا: شه علينا غرما نصف الدية , وإن رجعوا وقالوا: شبّه علينا 
غرموا الدية» وإن قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً»"". 


وفي خبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن لهذ : «في أربعة 


باب 1١‏ البيّنات ح ذه اص ٠1ل‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب القصاص في 


النفس ح ١‏ ج 59 ص .١١8‏ 
(1) الكافي: (الهامش السابق: ح .)١‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 58 من الزيادات ح ] 


ج ٠١‏ ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب القصاص فى ال فس ح ١ج‏ 59 
ض 111. 


نزائق النمسيي الوانيت انه شهةو ازور بعد الاشفاة. بيه م سمسسحفه 1 


فصوا على :وجل الذاتى :ذره الم رجفو | نوقالوا و«ففوهيها لومون 
الدية» و إن قالواه إنما تعتدناء قل أىّ الأريعة شاء.وك المقتول ورد 
الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثانى , ويجلد الثلاثة كل 
واحد منهم ثمانين جلدة, وإن شاء ولىّ المتقول ان متاو وكجاذت 
نياك على اولناء القهود الأريدة بويجلدون تناين كل والحد مهو نه 
يقتلهم الإمام ...72" إلى غير ذلك من النصوص”'". 
القصاص عليه دون الشهود؛ لقصده إلى القتل العدوان'" من غير 
غرور» فهو أقوى من السبب . 

ولو لم يباشره وإِنْما باشره حدّاد القاضى . فالقصاص على الشهود 
على إشكال #مى البسناه القتل :الى القهادة:والظات تسهديها الول 
والشهود شركاء في الدم. ومن أن الشهادة أقرب وأقوى من المباشرة 
تين الظطلي ول يول ها الس :فى نسيئة الطلية: 

ولكنّ ذلك كله كما ترى, بل يمكن دعوى قوّة الطلب عليها 
وصيرورتها كالشرط بالنسبة إليه, فيختصٌ القصاص به حينئذٍ . فلا أقل 
من المساواة المقتضية للتشريك . وعليه ففي التتضيت الها اد 


)01( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؛. و«التهذيب» في الودامتى بعده: ح ؟ 
ص ,5١١‏ و«الوسائل»: ح ١.7‏ 
(5) في نسخة الشرائع: للعدوان. 


ور اكلام 1172 


التقسيم على رؤوسهم إشكال : من أنّ شهادتهما 525 واحدء ومن 
صدور الجناية منهم» فتوزّع عليهم كجراحات صدرت من ثلاثة 
فسرتء ولعل الثاني أقوى . 

وكذا الكلام لو شهدا ثمّ رجعا واعترفا بتعمّد الكذب بعد القتل, 
ميج ساس 

ولو أمر نائب الإمام نهذ العام أو الخاصٌ بقتل من ثبت قتله بالبيّئة 
وهو يعلم فسق الشهود ففي القواعد”" وشرحها للاصبهاني”": «هو 
فوققى عتدودو هيت ا خالقة الساطان قير رفع عظامة و وضين 
كن لقال ظلفا فى اوموق الأخير نوكلو ترق معلمة فعاءه 
القصاص إلا أن يعتذر بتلك الشيهة فيدراً عنه وتثبت الدية»!*. 

قلت : لعل الظاهر وجوب الامتناع عليه , والحاكم لا يكلفه بذلك 
بعد علمه بالحال, وحينئذٍ فلو باشر كان عليه القصاص. والله العالم . 
ْ الصورة «الرابعة: لو جنى عليه فصيّره فى حكم المذبوح. وهو 
ان الث قوق حا ته ميق :8 #افثلا اذراك ول" طق وال حسركة له 


.097 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزهق) ج 7 ص‎ )١( 
."9 ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج‎ 
المصدر السابق.‎ )( 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: آخر. 


نزائب اللعيمي ١‏ زوحت عله واف اتيس ال سمدم يد مين 1 


من هو بحكم الميّت . 

إولو كانت حياته مستقرّة فالأوّل جارح» يلحقه حكم الجرح 
أرشا أوقضاضا «والتاتق قاتلوواء كنانتك خنارة الأول يي 
تفى موا بالبوك غالبا كعن العرفوالاقة, الا مط يبن 
كقطع الأنملة» لأنّه أي الثاني -قطع سراية جراحة الأُوّل» بلا خلاف 
أجده في شيء من ذلك إلا من مالك : فجعل الاوّل قاتلا إذا كانت 
جراحته تقضى بالموت ولو بعد يوم أو خرن 000 وهو واضح 
التعن 

نعم , لو فعلا معاً وكان فعل كل مُنهما مزهقاً فهما ما قا تلان , وكذا لو 
لم يكونا مزهقين ولكن مات بهماء ولوكان أحدهما المزهق دون الآخر 
نوو لكا يدهذاء 

وفي القواعد : «ولو قتل مريضاً مشرفاً وجب القود»”". وهو كذلك؛ 
لبدو كل عونا 

لكن في كشف اللنام : «وإن لم يكن بقيت له حياة مستقرّة؛ لصدق 
القتل, والفرق بينه وبين من جني عليه جناية لم تبق له حياة مستقرة : 
وقوع جنايتين مضمونتين عليه , وإِنْما نوجب القصاص على أدخلهما 
(؟) حاشية الدسوقي:ج + صن 147: حاشية الخرقي: ب 8 صن 144-145 الذشيرة 


(للقرافي): ج 7ن /717 ١‏ المياة والتحصيل: ج 0 
(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزهق) ج 7 ص 057. 


5 


7 25 ع 
0 في تلف النفس ء لا ان”" المريض ربّما انتهى إلى مثل تلك الحالة ثمّ برىٌ 


0 
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للاشتراك . نعم يصلح ضميمة إلى ما قلناه»”". 

وفيه ما لا يخفى بناءً على ما يظهر منهم من ان المراد بعدم استقرار 
الحياة ما عرفت ». فمع فرض كون المريض كذلك لا وجه للقود فيه, 
ومن الغريب قوله : «لا 0 ٠‏ إلى آخره؛ صرورة عله سرء لهما بع 
الحال المزبورء واللّه العالم . 

الصورة «الخامسة: لو قطع واحد يده» مثلاً إواخر رجله. 
فاندملت إحداهما ثجّ هلك4 بسراية الآخرى «فمن اندمل جرحه 
فهو جارح, والآخر قاتل يقتل» ولكن «بعد رد" دية الجرح 
المندمل» لأنّ الفرض كمال الجانى ونقص المقتول الذي أخذ أو 
استحقّ عوض العضو البائن الذي 5 جرحه قصاصاً أو ديةً» فيرد 
عليه حينئذ نصف الدية . 

ونحوه في القواعد ولكن قال : «على إشكال»'*. ولعلٌ منشأه : أن 
الدية النين وشدها وإلا سقط القصاص عمّن قتل مقطوع اليدين أو 
55 

قلت : قد يفرّق بين ذلك وبين المقام بأَنّ الجرحين كانا مضمونين 





)١(‏ في المصدر: «لأنٌ» بدل «لا أن». 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المرهق) ج ١١‏ ص 4غ. 

(؟) في نسخة الشرائع: ردّه. 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج * ص 085. 


مراتت الحسييف / لو عدرخاه فاذعن أنعدهما اندهال عركة ,تس ا حت نت 88 


عليهما على وجهٍ لو سريا وقتل أحدهما استحقّ نصف الدية من الآخر, 
بخلاف المقطوع سابقاً . اللّهمَ إلا أن يقال :إِنّهِ بعد الاندمال صار كالجرح 
اليوير معطا نمع الجر :3لا متسب ويه مع كددهاء لبور 
وصوح الفرق بينهما . واللّه العالم . 

إفرع»: 

وان تعره انان > ماد لكل وابعوا" ا يوريها داف قناعي 
احدهنا اندمال جرحه وصدّقه الوليٌ» نفذ على نفسه, و«لم ينفذ 
تصديقه على الآخر؛ ل» أنّ الاقرار حجّة على المقرّ خاصّة , مضافاً 
إلى ما في المئن من «أنّه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح 
والدية من الآخر, فهو متهم في تتضديته ون المنكر مدع 
للأصل» الذي هو عدم الاندمال 9فيكون القول قوله مع يمينه» 
فلا يتسلّط الولي عليه بالقصاص مجّاناً ولا بالدية تماماً بناءً 
فك اند دوو له وير اريس اكه وبر دين الديايها” 
على سراية الجرحين » فيأخذه خاصّة منه أو يردّه عليه ويقتصٌّ منه 
بعد يمينه نما اندمل الجرح الآخر. وليس له أن يأخذ من المقر اه 
إلا أرش جناية ما صدّقه عليه من الجرح الغير الساريء أو يقتصّ منه 
فى خصوص ذلك العضوء كما هو واضحء وبه صرّح في القواعر'" 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «منهما» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) الهامش قبل السابق. 
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يبمب ب و راي اكاك 1 


وكشف اللثاه'" وغيرهما!". 

لكن قد يناقش فيما سمعته من التهمة : بأنّه لا يتم بناءٌ على دفع 
عوض المندمل إلى المقتصٌ منه دون الولى» بل منه تنقدح المناقشة 
أا فى تن :ذلك سكا ممه تع لل قتلنا يان لدي فاته اد 
القصاض لالز مضافا الها واخذ ومن وض الشدول الم اك 

اللْهدَ إلا : يفرّق بين القصاص والدية؛ فيدفع عوض المندمل إلى 
المقتصّ منه إن اريد القصاص . وأمَا إذا أريد الدية فلا يُدفع إليه 
شيءء بل تؤخذ منه تامّةَ مضافا إلى عوض المندمل . وحيئئزٍ تتّجه 
التهمة المزبورة . 

ولكن في الفرق نظر بل ومنع .على أَنّك قد سمعت التفريع على ذلك 
أنه ليس له المطالبة بالاقتصاص مجّاناً, فالكلام حينئزٍ غير منقّح . 

والتحقيق : ما عرفته أَوّلا من عدم استحقاق المقتصّ منه على 
المندمل جرحه شيئاًء إلا أن إقرار الولي لا ينفذ في حقّه؛ لكونه من 
الإقرار في حو الغير بالنسبة إلى ذلك. . ش 

ولو صدّقه الشريك دون الولى نفذ فى حقّه دون الولى . وفى كشف 
اللثام : «فليس له المطالبة 55 الدية إذا جل ل م مدن 
و3 الاسسناع مق كمال الدية إد طولب يه "دودو سرك على عله 


70 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج‎ )١( 


(؟) كمسالك الأفهام: القتصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١6‏ ص 10. 
(") المصدر قبل السابق. 


مراتب التسبيب / لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه قهلك ‏ ب سس ده 8م 
مطالبته بدية المندمل, والأمر سهل . 

الصورة «السادسة»: التي هي أيضاً من صور اشتراك الاثنين 
فما زاد في الجناية التي تقدّم أكثر أحكامهاء ومنها بوت القصاص 
عليهما لو مات بسرايتهما مع ولكن قد وقع الشكٌ في بعض أفرادها. 
وهي ما إذا دخلت الأولى في الثانية؛ كما: 

لو قطع» أحدهما ليده من الكوع» مثلاً #واخر ذراعه 
فهلك4 وفي كشف اللثام : «من تلك اليد أو غيرها»7", وفيه : أَنّه خلاف 
مفروض المسأآلة بل ودليلها . 

ومن هنا كان الأظهر عند المصئّف أنه متى كان كذلك «#قتلا به؛ 
لأنّ سراية الأوّل لم تنقطع بالثاني بشياع”" آلمه قبل الثانية» على 
وجد تاترتبيه الأعضاء الرئيسةانه انضنة إليه الم الثائية #فاشبه ما إذا 
احاق احذسيا حائلة وجا اخ وريه ماف نان القتصاضن 

والاحتمال الآخر المقابل لذلك : اختصاص القصاص بالثاني؛ 
لاتقطاع سراية الجرح الأوّل بالثاني لدخوله في ضمنه, والألم السابق 
لم يبلغ حدّ القتل, نعم يلحق الأوّل حكم جنايته خاصّة؛ نحو مالو 


جرحه شخص وازهق نفسه اخر. 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج ١١‏ ص .]4١‏ 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لشياع. 
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جواهر الكلام (ج 17) 


«و4 فيه : أنّ ما نحن فيه ليس كذ""4 أي «لو قطع واحد يده 
وقتله الآخر؛ لأنّ السراية انقطعت بالتعجيل» للإزهاق. بخلاف 
القطع من المرفق مثلاً, فإنَ الروح معه باقية, والألم الحادث على 
النفس والأعضاء الرئيسة باق من الجنايتين . 

عام اق االحيدن ١‏ كان مرضي الس فاضي 
والاجافتين فالقود عليهماء وإلا بل كان أحدهما القتل والآخر الجراحة 
السارية فالقود على القاتل, وعلى الجارح الآخر القصاص في الطرف 
أو ديته . 

«(و» لكن مع ذلك في الأولى'" إشكال» كما عن التحرير'”؛ 
لمنع بقاء سراية الأرّلء بل الظاهر انقطاعها واضمحلالها إلا إذا كانت 
بالة مسمومة يسري جراحها عادة, ولعلّه لا يخلو من قوّة ما لم يعلم 
بقاء أثر الأولى على وجدٍ يسند القتل إليه وإلى الثانية . 

9ولو كان الجانى4 في الفرض وراعدا حلت دية الطرف فى 
قو لتقيس اعماعا ,3ه يميه | واكانت قلو يقت اصنالة بو ادا 
ثبتت صلحاً فإشكال مع إطلاق الصلح عليها عوض القصاصء ينشأ: 
من دخول قصاص الطرف في النفس وعدمه , كما ستسمع إن شاء الله . 


)١١(‏ في نسخهة الشرائع: كذلك. 
(1) في نسخة الشرائع: الأول 
(؟) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (علّة تحقّقه) ج ه ص ؟7]. 
(4) ليست في نسخة الشرائع. 


مراتب التسبيب / هل يدخل قصاص الطرف فى قصاص النفس؟ - ل د فلم 


«وهل يدخل قصاص الطرف فى قصاص النفس؟ اضطربت 
فتوى الأصحاب فيه : 1 

«ففى النهاية'"4 ومحكيّ التحرير'" والإرشاد'" والتلخيص'“' 
إيقنص منه إن فرّق ذلك. وإن ضربه ضربة واحدة لم يكن عليه 
اكثر من الققل » :واعتتارةافى السنالك#والروضة !"جل سه فى 
الأخير إلى أكثر المتأخّرين . 

9ووهى رواية محمّد بن قيس عن 5-55 لي" : «في رجل 
وين رحل وهل أشدراة يدف قله عقال د كباق وى ذلك 
اقتص منه ثم يقتل, وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه 


ولم يقتصل منه»!". 


بل قيل!: وحسنة حفص بن البختري سأل الصادقءيةٍ : عن 


)١(‏ النهاية: الديات / ديات الأعضاء ج 7اص 6غ4. 

(؟) تحرير الأحكام: الجنابات / في العمد (علّة تحقّقه) ج ه ص 477 - 151. 

(؟) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص .١199‏ 

(؛) تلخيص المرام: الجراح / الفصل الأوّل ص 577. 

(6) مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١‏ ص 19-38. 

)0 رادي التعامر / الفصل الثالث جج ٠١‏ ص ؟45-97. 

(0) «طربئ » ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(8) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيه الدية م 078١‏ ج 4 ص ,15١‏ تهذيب 
الأحكام: الديات / باب ؟؟ ديات الأعضاء م 75ج ٠١‏ ص 105, وسائل الشيعة: باب 0١‏ 
من أبواب القصاص في النفس م ١‏ ج 9؟ ص ١؟١١.‏ 

(9) كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر انفا: ص 15). 


جع 


.4 جواهر الكلام 2 *) 





وخل :ظرب يعاد فذاسن عع وشيرة وافغل لعانه تدمات؟ فقال» 
إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل , وإن كان أصابه هذا 
من ضربة واحدة قتل ولم يقتصٌ منه»١".‏ 

وإن كان قد يناقش : بأنها ظاهرة في السراية التي ليست هي 
محل البحث . اللّهِمَ إلا أن يقال : إن إطلاق الجواب فيه شامل لصورة 
العسالة: 

عم قد يدل عليه أيضاً التعليل فيما تسمعه من صحيح أَبِي عبيدة , 
مؤْيّداً ذلك كلّه بما قيل من «ثبوت القصاص في الأولى عند فعلها, 
والأصل عدم زواله. بخلاف ما إذا اتحدت الضربة»'”", وإن كان 
ممع ها اننم ها 

#وفى» موضع من «المبسوط" والخلاف”»: يدخل قصاص 
الطرف فى قصاص النفس» وهو خيرة المحكي عن التبصرة”" 
والجامع ". 


١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح هلاص 07 و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(1) كما في مسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١‏ ص 19. 

(؛) الخلاف: الجنايات / مسألة 7 ج وحص 177. 

(0) نبضرة المتعلمينق: القضاض /الفصل الأوّلض ١١‏ ؛. 

(1) الجامع للشرائع: الديات / تعدّد الجنايات ص 045 (عبارته: «إن فقأ عينه وقطع أنفه وأذنه 
ثم قتله أو ضربه ضربة فقطع عضواً منه أو جرحه وضرب عنقه اقتصّ منه ثم قتل. فإن 
جرحه أو قطع عضوه فمات ضربت عنقه فقط»). 


مراتب التسبيب / هل يدخل قصاص الطرف فى قصاص النفس؟ 7 سس 8١‏ 


(وهى رواية ابى عبيدة4 الصحيحة عن أبى جعفر كه 4 سأله : 
ار فر ع لواحن رميمد تر 
حاف حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله؟ فقال: إن كان 
النضووب لاتعتل متها قات القتاكة والاودقل ما قال ول عقيل لد 
(الهوعكان مي فاو سات :يها نه وين اسه اق ودفا ريون 
لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في 
دالة الهاي غقله: 

الاقم قر فى الشكة كيف ؟ قالع لا لاه نامريه تمر 
واحدة فجنت الضربة حا ين فألزمته أغلظ الجنايتين وهى الدية, 
ولوكان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنا يتين الوه يا ناما عد 
كائناً ما كان إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة , ويطرح 
الاخرى». 

«قال : وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت ثلاث 
جتاياك الزمعه حتارةواتحية النلاي رياف كاكنا كينا كاتشونا لد 
يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه» . 

«قال: وإن ضربه عشر ضربات فجنَّين جناية واحدة, ألزمته تلك 
الجناية التى جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت مالم يكن فيها 
الوط 


» 3١١ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيه الدية سح 0585 ج ا ص‎ )١( 


ج ”ع 


1 





جواهر الكلام (ج *5) 


ولمازوق "من أنه إذا مل إنسان بغيره.وقثله لم يكنن عليه إلا 
القتل ولم يجز التمثيل به . 

إوفي موضع آخر من الكتابين”7:» لا يدخل, قال فيهما : 
لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل» بل قيل : «هو خيرة السرائر 
ونكت النهاية وإليه مال ابن زهرة»7؛ للأصل والعمومات التي منها قوله 
تعالى : «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»!*. 

«والأقرب”4 عند المصنّف في الكتاب وإن توقّف في النافع'" 
كالمختلف!" وظاهر القواعد'' وإن نفى البأس في الأُوّل!"'" عمّا سمعته 


د تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء مح 71 سج ٠١‏ ص 5017, وسائل الشيعة: 
باب ” من ابواب ديات المنافع ح ١‏ ج 19 ص .51١‏ 

.١31 ص‎ ١9 من ابواب القصاص في النفس جح‎ 1١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

)١(‏ فى نسخة المسالك: الكتاب. 

8 العسوط :الام ارعقو المع اله ب لعزن يار الشساؤف الصا راف اعرد لق 
ج وص .5٠١‏ 

(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج ١١‏ ص 45. 

(0) سورة البقرة: الاية غ94١.‏ 

(1) في نسخة الشرائع: فالأقرب. 

(0) المختصر النافع: القتصاص / قصاص النفس (الموجب) ص 186. 

(8) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص 594. 

(9) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزهق) ج * ص 097. 

)٠١(‏ أي: المختلف. 


مراتب التسبيب / هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟  --‏ تت لاو 
القساضى بالعنا :الأول 6و الأضسل ضنوء اعد امن وول كد 
لو كاتنت الضنرية واد »4 

«وكذا لو كان» الموت #بسراية4 جرح 8«إ-ه؛ كمن قطع يد 
غيره فسرت إلى نفسه, فالقصاص فى النفس لا فى الطرف»4 بلا 
خلاف كما في كشف اللثام”", بل الاثفاق محكيّ عليه في الرياض”". 

وحينئذٍ فلو قطع يده وسرى فمات بذلك اقتيد منه بضرب عنقه, 
ضرب عنقه لم يكن عليه شىء»"". قلت : لا يخلو من نظر . 

وعلى كل حال» فقد يناقش فيما ذكره المصنّف دليلاً للأقرب : بِأنّ 
أدلة القصاص شاملة لانحاد الضربة وتعدّدهاء وخروج السراية 
بالإجماع وغيره لا يقتضي خروج الفرض ., ودعوى!*: أنه من باب 
السراية _التى لا ينافيها عموم الأدلّة؛ لقضاء العرف بأنّه ما جنى عليه إل 
هذا قنعو دكورن قدلة انق اعتداك ينا اععدو زا( السكي 
العمومات حينئذٍ بذلك . 


(؟) رياض المسائل: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١‏ ص ؟115١.‏ 
(5) المصدر قبل السابق: ص غغ4. 


(غ) كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص غ+9١-1350١).‏ 





جع 


مب حت حت حت قوفن الكلةه 11 ) 

بخلاف ما لو تعدّد الضربء الباقي على مقتضى العمومات 
والاستصحاب, بل والاعتبار؛ ضرورة اقتضاء'" التداخل فيه أَنّه لو قطع 
كاد فى مك نيه الاخرى فى لخر وان رجله كذلك, ثم قتله , 
عدم لزوم غير القود عليه أو دية النفس , فينبغي اشتراط اتّحاد الوقت أو 
تقاربهما . ولكنه غير منضبط . 

ولا يعارض جميع ذلك الصحيح الواحد الذي عارضه المصئّف في 
نكت النهاية!" بخبر إبراهيم بن عمر: «قضى أمير المؤمنين نيّةٍ في 
رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه 
وانقطع جماعه وهو حىّ ست ديات»'". وإن كان وجه المعارضة في 
مفروض المسألة غير واضح . 

اللّهمّ إلا أن يكون وجهه: أن ليس ذلك إلا لتعدّد الجنايات وإن 
كاك المي واحدة , ولا فرق بين حالي الحياة والموت . وإن كان فيه ؛ 
أن النصّ والفتوى فارقان . ْ 

نعم , يمكن حمل الصحيح المزبور على الموت بالسراية من 
الضربات المتعدّدة» فإنه يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس 


)١(‏ تحتمل المعتمدة بعدها إضافة («عدم». 

(1) النهاية ونكتها: الديات / ديات الأعضاء ج ” ص 481. 

() الكافي: الديات / باب الرجل يضرب الرجل ح ؟ ج لاص 550 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء م 77ج ٠١‏ ص 505, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 





مراتب التسبيب / لو اشترك جماعة فى قتل واحد امن 


ندر ١‏ ولعل قوله َيِه : إلا أن يكون فيهما الموت ا فيها -» ظاهر 
فى ذلك أو لكاي الحمان عليه وسخصوصا بعد الالقات إلى ينا قن غير * 


جع 


واللّه العالم . 0 


«مسائل فى" الاشتراك» 
«الأولى» 

9إذا اشترك جماعة فى قتل واحد قتلوا به» مع الكمال او»4 
لكن على معنى أن «الوليٌ بالخيار: بين قتل الجميع بعد ان يرد 
عليهم ما فضل عن دية المقتول, فياخذ كل واحد منهم ما فضل 
من" ديته عن!" جنايته. وبين قتل البعض ويرد الباقون دية 
جنايتهم4 على ولي المقتول قصاصا «وإن'» فضل للمقتولين فضل 
قام به الولىّ4 الذي هو قد استوفى أزيد من حقّه , بلا خلاف أجده فى 
شيء من ذلك7", بل اللإجماع بقسميه عليه!". 

مضافا : إلى معلوميّة كون شرع القصاص لحقن الدماء , فلو لم يجب 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: من. 

ومن كه العوالفة عمق 

(5 و١)‏ ينظر الخلاف: الجنايات / مسألة ١4‏ و6١‏ ج 0 ص ١١١‏ فما بعدهاء وغنية النزوع: 
كتاب الجنايات ص ؛ .4١٠‏ ومسالك الأفهام: قصاص النفس / في الموجب (مسائل) سج ١١‏ 
ص .٠١١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الاشتراك) ج ١‏ ص 11/8 
وكشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص 58. 


م عا 

عند الاشتراك لاتّخذ ذريعة إلى سفكها . 

وإلى صدق كون المجموع قاتلاً. فيندرج في قوله تعالى : «ومن 
قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطانا»”" إلا أَنّهِ منهيّ عن الاسراف في 

القتل » ولعل منه قتلهم أجمع من دون رد ما زاد على جنايتهم عليهم: 

ضرورة ظهور النصوص - التي هي دليل المسألة أيضاً في توزيع 

النفس على الجانين, فيجب على كل واحد منهم بنسبة الجميع ؛ فإن 

كانوا اثنين فعلى كل واحد النصف, أو ثلاثة فالتلث ... وهكذا . 

فلو قتل الولي الاثنين -مثلاً-كان المساوي لحقّه واحداً مركباً 

منهما؛ إذ على كل واحد منهما نصف نفس .ء فيبقى لكل واحد منهما عليه 

1 نصف نفس لا تدارك لها إلا بالدية, فيردٌ على وليّ كل منهما نصف دية . 

2055 وهكذافى الثلاثة فصاعداً. فلو قتل واحداً من الثلاثة أُدّى له 
الأشان سس ا 

ا منهم اثنين ففى المسالك :«أدّى إلى أولياء كلّ واحد نضف 
كوو كدو من 55 دية» فيجتمع لكل واحد من أولياء 
المقتولين ثلثا ديته . ويسقط ما قابل جنايته وهو الثلث»!". 

وفي كشف اللثام في الفرض : «أَدَى الثالث ثلث الدية والولي ثلثي 


الذية)9, 





)١(‏ سورة الإسراء: الاية 37؟, 
(1) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الموجب (مسائل) ج ١١6‏ ص .,٠١١-5٠٠١‏ 
(") كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١ا‏ ص 085. 


مراتب التسبيب / لو اشترك جماعة فى قتل واحد ااال ل اب 8 


وكيد اندها سمخدمن الدمنا القدمن بثاديرة الناللك تلب الدرة 
عوضاً عمّا يخصّه من الجناية , ويضيف إليه الولي دية كاملة . فيصير 

كر ر حدمي النشولى ثلنا ديا رودو ناضل دم قن يها كد و : 

الولي استوفى نفسين بنفس . فيرد دية نفس . 

ولعلَّ المراد مما فى كشف اللثام تأدية الولى ما يكمل به لكل منهما 
تلنا الدرة ولسى هو 31 الدية الكاملة مضافةً إلى العلت الدى اذاه 
الثالث , فإنه حينئذٍ يكون لكل من المقتولين ثلثا ديته , وهو الزائد على 
وعلى كل حالء فلا إشكال في الحكم المزبور عندنا ؛ لقاعدة 
«لاضرر ولا ضرار»”" منضمّة إلى عموم أدلّة القصاص. وللإجماع 

بقسميه عليه!", وللنصوص المستفيضة : 

قال ابن يسار : «قلت لأبي جعفر ىا : في عشرة قتلوا رجلا؟ فقال : 
إن شاء أولياه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات. وإن شاؤوا تخيّروا 
رجلا وأَدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الآخر عشر الدية كل 

رجل منهم , قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم»”". 

01917 ص 2/84 المعجم الأوسط (للطبراني): ح‎ ١ ج‎ 554١و‎ 554٠0 سئن ابن ماجة: ح‎ )١( 
ستن البيهقي:‎ .1١٠١ ج وص 2785 مسئد أحمد: ج 0 ص 577 مجمع الزوائد: ج ؛ ص‎ 
.09 ج 3 ص 19 كنز العمّال: ح 917137 ج 7 ص 415. وح 94318 ج 4 ص‎ 

.16 انظر هامش (0 و1) من ص‎ )١( 


(*) الكافي: الديات / باب الجماعة يجتمعون ح 4 ج /7اص 185, تهذيب الأحكام: الديات / 


ز ز + ز0002ز0 0 ز ز0170 0 <ز< 7[ ز[1[1 0000101111 الكلام (ج )2 

وقال ابن مسكان : «قال الصادق لئْةٍ في رجلين قتلا رجلً: إذا 

: أراد أولياء المقتول قتلهما أَدّوا دية كاملة وقتلوهماء وتكون الدية بين 

7 لاك لقا ونان أرانوااقخل اعد هيا تاي قت لمكو ليمك 
الدية إلى أهل المقتول ...»7". 

وقال هو ميِةٍ أيضاًفي صحيح الحلبي : «في عشرة اشتركوا في قتل 

رجل : تخيّر أهل المقتول؛ فأَيّهم شاؤُوا قتلواء ويرجع أولياوه على 
الباقين بتسعة أعشار الدية»”". 

إلى غير ذلك من النصوص التي تقدّم بعضها أيضاً. بل ظاهرها 

أو صريحها تعلّق ما زاد على جناية المقتول بغيره من الجاني المتروك 

دون الولي وإن كان مقتضى القواعد التزام الولي بها؛ لأنّه المباشر 

للإتلاف وإن كان له حقّ على الآخر فيؤّدي هو له , ويرجع بما يستحقه 

علي الاحر.: 

بل ظاهرها أيضاً عده اعتبار تقديم الأداء في الاقتصاص, نعم 

ظاهر المصنّف وغيره”" اعتباره من المقتصٌ لو أراد قتل الجميع , 

كما هو ظاهر لفظ «ثمّ» في صحيح أبي مريم الذي ستسمعه في المسألة 


(١)انظر‏ «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهذيب»: ح 1 و«الوسائل»: ح :ص 15. 
(؟") انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح .١‏ و«التهذيب»: ح ؛ ص ,"١8‏ و«الوسائل»: 
(؟) كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / فى القاتل (اقسام العمد) ج “اص /08. 


مراتب التسبيب / لو اشترك جماعة في قتل واحد للست تيس يسيس سل لشيس 844 
الثانية فلاحظ وتأمّل . وستسمع إن شاء الله بعض الكلام فيه فيما يأتي 
وعلى كلّ حال. فما عن بعض العامة : من أَنّه ليس للولي إل 
واضح التسا و عيدنا وان كان هرو نا فو ,طر كنا كحسيق أن الفناسن عن 
بي عيد 6241 جإذا الجسم النادفي رول زاب بعكم ان يقتل أيهم 
تاعو ولد ليه ان علو | اكتر من واخن» ان الله له (عرّ وجل) يقول: 1 
(ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إِنّه كان د 
منصوراً)”". وإذا قتل الثلاثة واحداً < خيّر الولي أيّ الئلاثة شاء 1 ن يقتل 
ويضمن الأخران ثلنى الدية لورنة المقتول»”" . ولكنه شاذ قاصر عن 
فعا دك حندن ومين عدو لاجمل على الندتي او النققة | اير هيا : 
وكذا ما عن آخر منهم أيضا : من استحقاق الولي دم كلّ واحد منهم 
مكانا فق غير رد كما اذا فذق حماغة :واحيدا واسفوض الخد سيق 
الجميع 40 . 
)١(‏ حلية العلماء: ج لاص - ل409. الحاوي الكبير: ج ١‏ اص 2". المغني (لابن قدامة): 
ج و ص 77-1777 الشرح الكبير: ج 9 ص 555 المجموع: ج ١4‏ ص 519. 
90 ضورة الأسراءة الاي 17 
(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١7‏ الاثنين إذا قتلا م 0 ج ٠١‏ ص .5١8‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب القصاص في النفس ح ٠و8‏ ج 1١9‏ ص 17. 


(؛) روضة الطالبين: ج 4 ص .١77‏ حلية العلماء: ج لاص 405. المبسوط (للسرخسي): 
جاص 1737-151,. 


ا م 0 


وما عن ثالث منهم أيضاً: من فضٌ القصاص عليهم . على معنى 
استحقاق الولى عشر الدم في العشرة, إلآ أنّه لا يمكن استيفاؤه إلا 
باستيفاء الباقى , وقد يستوفى من المتعدّى غير المستحقّ عليه إذا 
دي بسار ا يس كو ير سل اناس الس ل 
بيت ضيّق واحتيج في رده إلى قلع الباب وهدم الجدارء والضرر هو 
الذي أدخله على نفسه"". 

اهما نضا كنا ترف مهدةه توت وتكميى يبر افق علد 
ولا 

(و» كيف كان, ف «-تتحقق الشركة4 مثلاً بان يفعل كل" 
منهم ما يقتل لو انفرد» كأن أمسكوه جميعاً فألقوه من شاهق أو في 
الناو ان العره وعرهي شاحات قاتلة , أو اشتركوا في تقديم الطعام 
المسموم «أو ما يكون له شركة في السراية» كلّ ذلك «مع القصد» 
من كل منهم إلى الجناية» . 

ولو اتفق جمع على واحد وضربه كلّ واحد سوطاً فمات, وجب 
القصاص على الجميع بالأفرق تين هنا رب البصوط الازل.وضيارت 
الأخير؛ لاستواء الكل في سببيّة الموت. إذ كما أَنّهِ لو اكتفي بالأوّل لم 
يمت فلو لم يكن الأوّل لم يمت بالأخير. 


)١(‏ الهامش السابق. 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «واحد» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


مراتب التسبيب / لو اشترك جماعة في قتل واحد - - سس سل د ٠00‏ 

وعن العامّة قول: بأنّه لا قصاص"'". وآخر: إذا وقع منهم اتفاقاً 
وها ذا تنا طاو عليه #اموشيا فعا كما ترس 

نعم قد يشك في ثبوت القصاص على الجميع لو فرض ترتّبٍ 
الأسواط وكان موته من السوط الأخيرء بل ينبغي الجزم بعدمه لو فرض 
كونه على وجدٍ يسند إليه الموت نحو إسناده في الجرح الذي يحصل به 
العؤفة دون سرابقة المخروع ننابقا .:وبالعيلة + المبدار على سدق 
الاشتراك والاتحاد. 

إو» على كل حال. ف« نلا يعتبر التنساوي فى عدد 
والجاا ا رمم د وا ديه واالجر وا نه ا كير 
بسوط كذلك «اثمٌ سرى الجميع . فالجناية4 قصاصاً إعليهما 
بالسويّة4 على الوجه الذي عرفت «ولو طلب الدية كانت الدية“ 

وكذا لا يعتبر التساوي في جنس الجناية , فلو جرحه أحدهما 
عاشلى اخ انتحى ٠‏ لو تعركة احدهيا وضرية لخر نواه كان 


الحكم كذلك . 


(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «جرح» مجعولةً في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؛) ليست جزءً من نسخة الشرائع. 


1 


لج ”غ 


6. 


117 2 بي ب و القن اللا‎ 1١1 
» المسألة «الثانية‎ 

«يقتصٌ من الجماعة في الأطراف كما يقتصّ في النفس» 
بلا خلاف'" ولا إشكال (فلو اجتمع جماعة على كلم ينه 2 قلع 
فود كله الاقتخصاض يه حميها بغدرة فا ينضل لكل واحد تيد 
عن جنايته. وله الاقتتصاص'" من أحدهم ويردٌ الباقون دية 
جنايتهم» نحو ما سمعته في النفس . 

لقحوى ما سمعته فيها . 

ولصحيح ابي مريم الأنصاري عن 5 ججبعفر علي : «في رجلين 
اجتمعا على قطع يد رجل؟ قال : إن أحبٌ أن يقطعهما أَدّى إليهما دية 
يد يقتسمانها ثمّ يقطعهما . وإن احبّ اخذ منهما دية يد . وإن قطع يد 


أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية»". 


«و4 بالجملة : لا إشكال في اتّحاد الطرف والنفس في ذلك نعم 
يفترقان في أَنّ الاشتراك في الأخير يتحقّق بموته بالأمرين أو الأمور 
شواء التضعت أو تل قنك بقلاف الأزل فا نه ل" تسد الشركة فى 
ذلك4 إلآ بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد» المقتضي للقطع: 


.05 ص‎ ١١ يظهر ذلك من كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 

(1) في نسخهة الشرائع: القصاص. 

(") الكافي: الديات / باب الجماعة يجتمعون ح /اج /اص 588 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات ح /اج ١٠ص .5"1١‏ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب 
قصاص الطرف ح ١‏ ج 5" ص 18١‏ (المتن والهامش). 


مراتب التسبيب / الاقتصاص من الجماعة فى الأظطراف سس ةا 


كأن يشهدوا عليه بما يوجب القطع لجعو ار يكريهوا اانا على 
قطعه , أو يلقوا صخرة على طرفه فتقطعه , أو يضعوا حديدة على 
المفصل ويعتمدوا عليها أجمع ... ونحو ذلك . 
«ف» أمَا لو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده لم يقطع'".يد 
الحا لديم الته فوق يده والااآخر تحت يده 
واعتمدا حتّى التقتا فلا قطع فى اليد على أحدهما؛ لأنّ كلا منهما 
منفرد بجنايته لم يشاركه الآخر فيها» حنّى الجزء الأخير الذي 
تحصل به الإبانة التى هي من جملة القطع لا شيء خارج عنه كالموت, 
وحينئذٍ إفعليه القصاص في جنايته حسب4 إن أمكن, وإلا 
فلاقصاص كما هو واضح.ء فلا شركة حينئذٍ إلا مع الاشتراك في القطع 
على الوجه الذي عرفت حتى يكون الحكم فيه نحو ما سمعته في 
النفس . 1 
وكذا تتحقّق الشركة لو قطع أحدهم بعض اليد من غير إبانة , والثاني 
في موضع آخر كذلك, والنالث في موضع ثالث , وسرى الجميع حتّى 
ا ا ا 
الجمبع .كما صرّح به الفاضل في القواعد'"' وشرحها للاصبهاني!", 
فتأمّل . 
)١(‏ في نسخة المسالك: لم تقطع. 


2 00 عا ا 0 معان و 


تت 1 ا 0 
المسألة «الثالثة » 

«لواة شترك في قتله امرآتان قتلتا به ولا ردٌ؛ إذ لا فاضل لهما 
عن ديته» وسأل محمّد بن مسلم في الصحيح أبا جعفر نظِةٍ عن ذلك 
فقا لو قال د بديها يعدل فيه ا حنم انار 

«ولو كنّ أكثر كان للوليٌ قتلهنٌ بعد ردٌ فاضل ديتهنٌ» يقسّم 
عليهنٌّ 9بالسويّة إن كنّ متساويات في الدية» بأن كنّ جميعاً حرائر 
مسلمات «وإلا4 بأن كان فيهنّ ‏ مثلاً ذميّة أو أمة لا تبلغ قيمتها دية 
الحرّة «أكمل لكلّ واحدة» منهنّ «(ديتها» على اختلافها إبعد وضع 

فلو كنّ ثلاثاً قتلهنَ ورد دية امرأة إلى الجميع , وله قتل اثنتين 
منهنّ فتردٌ الثالئة ثلث دية الرجل إليهما بالسويّة؛ أن كلا منهنّ جنت 
اتلك وله قن وعد انر الباقبدا م علها تله نديعها وعبلى الى 
نصف دية الرجل؛ فإنّ جنايتهما توازي ثلني دية الرجلء وأولياوه 
استوفوا بقتل امرأة نصفهاء بقي لهم النصف الآخر يأخذونه من 
الباقيتين , وكلّ منهرٌ إِنّما جنت الثلث , فزادت دية كل على جنايتها 

ولو قتل الرجلان امرأة فلأوليائها القصاص بعد ردّ فاضل دية 


,185 ص‎ ٠١ ج‎ ١١ القود بين الرجال والنساء ح‎ ١5 تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
.84 وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب القصاص في النفس ح 6١ج 59 ص‎ 


غزاتك التفيب 7لو اكت فى قتله رجل وافزاة" سمحتم محا مح ذا 


الرجلين عن جنايتهما ‏ وهو دية ونصف -_عليهما , فيرد إلى كلّ واحد 
ثلاثة أرباع ديته » وهو واضح . 
«ولو اشترك رجل»4 حرّ وامراة» كذلك في قتل رجل حر مسلم 


3 و‎ ٠.6. ٠ 5 ٠ 
” «فعلى كل واحد منهما نصف الدية4 مع الاتفاق عليها «وللوليٌ‎ 


قتلهما» معاً بعد رد نصف الدية الذي هو زائد على حقّه و4 لكن 
(يختصٌ الرجل به ه أي «الردٌ» المزبور. وفاقاً للأكثرا". 
بل المعوور اويل 1/1 حدافه ان :"1 انها لمعه من المتهةة ١‏ 
لا فاضل عن قدر جنايتها , والمستوفى من الرجل ضعف جنايته ‏ 
دكن ال تعبا بد 

بل قد يدل عليه في الجملة خبر أبي بصير عن أبي جعفر اه قال : 
«سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأً؟ فقال: إنّ خطأ المرأة 
والغلام عمد فإن أخت أولياء المقتول أن يقثلوهما قتلوهما » ويردون 
على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم, وإن أَحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه 
وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية» وإن أحبٌ أولياء المقتول أن 
يقتلوا المرأة قتلوها ء ويردٌ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية, قال : وإن 
أحت أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام تضف الدية: 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الموجب (مسائل) ج ١٠6‏ ص 4 .٠١‏ 
(1) كما في كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 07 05. 


(مسائل) ج ١١‏ ص .5١١‏ 





لل سسسشسسسسس سس جواهر الكلام(ج 8#) 


وعلى الدرأة:تضف الذية»(اننوإن كان عو محتل المعن تن وجوه 
لا تخفى . 

(و» قال المفيد «فى المقنعة”: يقسّم الردٌ بينهما أثلاثا» بناءً 
على تقسيم الجناية بينهما كذلك؛ لأنّ الجاني نفس ونصف نفس جنت 
على نفس ء فتكون الجناية بينهما أثلاثاً بحسب ذلك «و» لكنّه كما ترى 
ليس بمعتمد» بل هو واضح الفساد . 

(و» حينئذٍ ف 9-لو قتل؟» الولي «المرأة فلا ردٌ» لعدم استيفاء 
أزيد من جنايتها التي هي نصف نفس «و» يبقى له وعلى الرجل 
نفيك الفسة4: 

«ولو قتل الرجل ردّت المرأة عليه4 أو على وليّه إنصف ديته» 
الذي هو قدر جنايتها بلا إشكال بل «و» لا خلاف" إلا ما إقيل» 
عن النهاية! والمهذب”: من «نصف ديتهاء وهو ضعيف4 بل في 
نكت النهاية : «وهم»77. ولعلّه كذلك وإن دل عليه خبر أبي بصير السابق 


)١(‏ الكافي: الديات / باب من خطوه عمد ح ١‏ ج لاص ,2١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من 
أبواب القصاص في النفس م ١ج ١9‏ ص 47. 

(1) المقنعة: القضاء / اشتراك الأحرار ص ؟07/. 

(؟) نفى الخلاف ‏ من غير النهاية والقاضي ‏ في رياض المسائل: قصاص النفس / في 
الموجب (مسائل) ج ١١‏ ص .5١5‏ 0 ْ 

(]) النهاية: الديات /الواحد يقتل اثنين ج #اص ."58١‏ 

(0) المهذب: الديات / قتل الاثنين ج ١‏ ص 1378. 

(1) النهاية ونكتها: (المصدر قبل السابق). 


راتت التسييب 7 أو اتعر لاقن تكله وجل و افراة. سسمسحيحس ت ب م تجح عدن الذها 


المختلّ من وجوه هذا أحدهاء بل ربّما وجّه بمئل ما وجّه به كلام 
المفيد من أنْها جنت نصف جناية الرجلء إلا أَنّه أيضاً كما ترى . 

(و» كيف كان ففي المتن والقواعد'" أنّ « كل موضع يوجب 
الردٌ فإِنْه يكون مقدّما على الاستيفاء» ولعلّه لزيادة المستوفى على 
الحقّ قبل الرد . 

لكن في كشف اللثام : «ويعارضه أنّه لا يستحقّ الفاضل 
ما لم يستوف, ولذا كان أكثر الأخبار وفتاوى الأصحاب إِنّْما تضمّنت 
الرد على الورثة أو الأولياء»!". 

قلت : هو كذلك في النصوص" حيث يكون الردٌ من الشريك, 
وأمّا إذا كان من ولي المقتول فقد سمعت”*! صحيح أبي مريم . وستسمع 
-فيما يأتى إن شاء الله فى الشرائط _النصوص الدالّة على تقديم فاضل 
7 دراه رمه قعالم انو لمحف يقر ل الأضها ند وا قضدة 
منهم بعد ردّ الفاضل» كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. 

ولعلّ وجه الأوّل: أنّ الشركة في الفعل اقتضت الضمان المزبور 
قهراً على الشريك؛ لأنّ فعل كل منهما باعتبار صار كأنّه فعل 
الآخر. بخلاف ما إذا أراد قتل الجميع؛ إذ لم 00 حنَّى يدفع كي 


.055 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 7 ص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 060. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ”7 من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 87 . 
(؛) في ص .٠١7‏ 


يت جو شر الكاوم رع 217) 


* يستحةء استيفاء حقّه ؛ لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»(", وفى الحقيقة هو 
اج ”ع 7 3 1 
ا كالتقابض في المعاوضة . فتامّل جيّدا. 


المسألة «الرابعة» 

(إذا اشترك عبد وح "فى قتل دة عمداء قال فى الننهابة»: 
للأولياء أن يقتلوهما ويوّدٌوا» إلى سيّد العبد ثمنه. أو يقتلوا" الحد 
فندد ف سيّد العبد إلى ورثة المقتول خمسة الاف درهمء 7 17 
العبد إليهم. او يقتلوا"' العبد وليس لمولاه على الحرٌ سبيل» 
ونحوه عن المقنعة!" والإصباح'"ا والمهذب'". 

إلا أنه داكا ار مناتى ورين لا ينابق على قاغدة بولا] عا زج 
تكبا عا حكن كلقه ضوورة اقضاتينا: 

فى الاولى ار هف ننه الخ على راقه: لان جدابعه ليست إلا 
وعدم الى رع درك اليد ١‏ اجا وريد قلي لاوج د 

وفي الثانية : 1 مولى العبد على ولىّ الحرٌ العبد يسترقّه أو منه قدر 


) 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: حر وعبد. 

(؟) النهاية: الديات /الواحد يقتل اثنين ج 7 ص 787- 581. 
(1-4) في نسخة الشرائع: للأولياء قتلهما ويردٌ... يقتلون. 

(0) المقنعة: القضاء / اشتراك الأحرار ص ./6١‏ 

(8) إصباح الشيعة: كتاب الجنايات ص 417. 

() المهذب: الديات / قتل الاثنين ج ١‏ ص 178 -119. 


غرائف اليب الو اقظر العيو بويع ا الل ا سم مي نيت درا 
عنا قدو انان كاق دلك نهيف الدرة وال اكمله الولى وااوميرة مو ان الي 
العبد على ولىّ المقتول يسترقه أو منه قدر جنايته . وهو يغرم نصف 
الدية لول المقتول!". 

وفن الثالئة ويه الوك على الموك ها زادعلى دوجا عه ويف اد 
على الحرّ نصف ديةء أو يرد الحرّ ذلك فإن زاد رجّعه إلى الولى . 

لون نهنا :قال الممتق وغير و الابرز الأشية»راصول ادهب 
وقواعده 0 م قتلهما دو إلين الح نصف د بته! #2 الذى هو 
الزائد على قدر جنايته «ولا يرد على مولى العبد شىء مالم يكن'" 
تبمعه ازيلهى :تصنت ديه العة قيرد عليه الو انك 4 ما له نما رود 
الحرء فإن تجاوزها رد إليها ولم يردٌ على مولاه إلا نصفها . 

وإن قتلوا الح خاصّة ففى القواعد'" وغيرها": «أدّى مولى العبد 
نصف دية الحرّء أو يدفع العبد ليسترقّه ورثته , وليس لهم قتله» . 

وإليه يرجع ما فى المسالك من أنه «إن كان المقتول الحرّ خاصّة 
فالمردود على وليّه نصف ديته. وهو واضح.ء وأمّا مولى العبد فيلزمه 
أقلَّ الأمرين من جنايته وهو نصف الدية ومن قيمة عبده؛ لأنّ الأقل 
)١(‏ ولي المقتول: أي ولي الحر. 
)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجنايات / في العمد (علّة تحقّقه) ج ه ص 78]. 
(' وغ]) في نسخة الشرائع: يردّون... الدية. 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ما لم تكن. 


(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 7ص .1١١‏ 
(/0') ككشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 8/. 


)59 لل سسسب ببح جواهر الكلام (ج‎ ١٠١ 
إن كان هو الجناية فلا يلزم الجانى سواهاء وإن كان هو قيمة العبد‎ 
فلا يجني على أكثر من نفسه, ولا يلزم مولاه الزائد, ثم إن كان الأقل‎ 
هو قيمة العبد فعلى ولي المقتول كمال نصف الدية لأولياء الحت»!".‎ 

قلت : قد يقال : إن المتجه بحسب القواعد ضمان الولى للحرٌ نصف 
الدية, ويبقى له الحقٌّ على العبد؛ فإن شاء استرقّه إذا كانت قيمته قدر 
جتنا قد والآ درق مدنا يقابلها وعقى الراكد لمولاهوإن نقضت 
فليس له على المولى شيء ؛ لأنّه لا يجني على أكثر من نفسه؛ وذلك 
لعده دلبل يقتضى امعقاق :وله الحة المتعرل على الحيد شيا إلا 
القوايق الى هافن ارارم وان مق تهنا ء اللهة الا ان يكوة 
من التنقيح المعلوم بإجماع ونحوه أو يكون مستنده خبر أبي بصير”" 
الذى عرفت اختلاله من وجوه. 

«(وإن”" قتلوا العبد» خاصّة وكانت قيمته مساوية لجنايته أي 
نصف دية الحرٌّ أو أقلّ فلا شيء لمولاه, ويبقى للولي على الحرّ نصف 
الدية إو» إن كانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول اذوا إلى 
بو لاوا" الرانده ولويقا باخدوندمين تصن الدينة نين الع لفان 
استوعبت" الدية4 بتمامها دفع كله إليه . وإن زاد عليها رد إليها؛ 


.٠١١ ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الموجب (مسائل) ج‎ )١( 
و؛) في نسخة الشرائع: فإن... المولى.‎ '( 
في نسختي الشرائع والمسالك: استوعب.‎ )0( 


مرانها ليقف 1 لو الهو لا عية وخ ة ادن اقل يسبب حجم سب د لأا 


لعدم تجاوز قيمة العبد في الجناية دية الحرّ «وإِلّا» تستوعبها قيمته بل 
كانت أقلَّ دفع للمولى الزائد على قدر الجناية وكان تمام الدية ” 
لذأولياء الأُوّل!"» , 0 

(وفي هذه'" اختلاف للأصحاب» منها : ما سمعته من النهاية 
برجا وما عن لكان "او الي اث اكنين اله راوها رزرة انمد 
اعد علق مقدة ورف الجا 

ولكن في كشف اللثام : «يمكن بناوٌه على مساواة قيمته دية الحرّ: 
فيرد نصفها على سيّده ونصفها على ورثة الحر»". 

وهو-_كما ترى -فى غاية البعدء خصوصاً بعد قولهما : «وإن اختار 
قل الندواتفلى بك ابد تسق روه لوركعه روا لفسا ر ندل لدي 
لكلمواذي الحد إلى سعده :سنك بويت امون كان سكن توراه 
أنهذا علي جا لتينا ىللم وى هنا قال بقن الستب للف عرولا خف 
ضعف ذلك على إطلاقه»”". ش 

قلت : وأمّا ما سمعته من النهاية ومحكيٌ المقنعة والمهذب 


)١(‏ في نسخة الشرائع: المقتول. 

)0 في نسحخه الشرائع: هدا. 

(*) الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص 587. 
(:) السرائر: الديات /الواحد يقتل اثنين ج " ص 7"17. 

(1) انظر المصدرين قبل السابق. 

(0) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الموجب (مسائل) ج ١١6‏ ص .٠١7‏ 


1 ع حت يح م ب 6767 ل الكلام (ج 7 


ا ا ا 20 
يدل ول تعره أن وهر تيف إلى الذكترير ا له الها هه في الروايات!"؛ 
فإن كان المراد به ما أ: شرنا إيه من عدم رجوح للمولى على الشسريك 
وإِنْما رجوعه على الولي القاتل -فهو حسن ء وإلاً فلا وجه له في صورة 
زيادة قيمته على قدر جنا يته . 

لوقف كا تويها اختوناء ا لمي بار اعن و العدهي»ه 
ف الجنا يأك و وغلية عمل المشهور بل ما استعتة من الأقوال السابقة 
لا يفي به إلا نصوص خاصّة لم نعثر على شيء منهاء نعم في خبر 


إسحاق بن عمّار : «... إن شاء قتل الحرٌ وإن شاء قتل العبد . فان اختار 


كل عط يي الديذ» الزايس الله شى مقا سيت متم . 
وعن الاستبصار : «أنّ قوله لال : (ضرب ...) إلى لخدن ل جدل 


على أَنّه لا يجب على مولاه أن يرد على ورئة المقتول الثاني نصف الدية 


أ وهام العبد الهية لاله أو كاو عا لكان كني اق على ها مناه 


فحكم العبد حكمه على السواء . وإِنْما يجب مع ذلك التعزير كما يجب 


على الأحرار»””" 
وبالجملة : لا إشكال في شيء منها _بحمد الله إلا ما أشرنا إليه من 


(؟) تهديب الأحكام: الحدود / باب ٠٠١‏ من الزيادات ح 0ج ٠اص 56١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4١‏ من أبواب القصاص في النفس ح 7ج 79 ص .٠١١‏ 


مراتب التسبيب / لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرٌ مسي مي بيب ب ب ند ا 
مساواة حكم شركة الأحرار للمقام. وعليه فلا إشكال فى أنّه ليس 
لأولياء الحرّ المقتول قصاصاً قتل العبد مع دفعه إليهم؛ 000 و 
جناية لهم في رقبته , وإنما كانت للمقتول الأوّل الذي فرض عدم إرادة 
وليّه القتل ‏ وعن الغنية : الإجماع على ذلك”"©, وقد سمعت القطع به من 
الفاضل أيضا , والله العالم . 


المسألة «الخامسة » 

التى تعلم ممّا سمعته فى سابقتهاء وهي: ما «لو اشترك عبد وامرأة 
في قتل حرٌّ» مسلم «فللاولياء قتلهما» بلا خلاف”" ولا إشكال 
وولآبرة فلن المراد» لخدم زقاءهىء ليا راي على مضنا ننا الضى 
هي نصف نفس «ولا على العبد إلا أن كذ يل ل فيوقة هبق 86 
الدية'*4 الذي هو قدر جنايته «فيرد» حينئزٍ «على مولاه الزائد» 
ما لم يتجاوز دية الحم التي يرد إليها . 

«ولو قتلت المرأة به» خاصّة «كان لهم استرقاق العبد» كما في 
غيره من جناية العمد «إلّا أن يكون“ قيمته زائدة عن نصف دية 
المقتول» الذي هو جناية العبد إفيرد على مولاه ما فضل» إن شاء : 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(؟) صرّح بالإجماع في السرائر: الديات /الواحد يقتل اثنين ج “اص 5148-71417. 
(# وغ8) في نسخة الشرائع: يزيد... نصف دية المقتول. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: تكون. 


0 رركن على ملك مشر كا معهه.. 

! فداه ورضي الولي ففي كشف اللثام : «فداه بقيمته إن لم تزد 
على النصف , وإلا فبالنصف»20. 

وفيه : أنّ ذلك يتبع التراضي ولو بالزائد على النصف, اللّهِمٌ إلا أن 
يدّعى أن الفداء شرعا كذلك, فمع الرضا به يتعيّن عليه القبول على 
الوجه المزبورء أو أن إطلاقه يقتضي ذلك. واللّه العالم . 

«وإن قتلوا العبد» خاصّة «وقيمته بقدر جنايته» أي نصف الدية 
«أو أقلَّ فلا ردٌ» على مولاه؛ لعدم فوات شيء زائد على قدر الجناية 
عليه إوعلى العراة دية جنايتها» أي النصف الاخر تؤّديه إليهم «وإن 
كاك بيه اكتر ردن تفي القن رذع هلية الغرا ها فشر مد" 
قيمته, فإن!" استوعب دية الح » فذاك «وإلا كان الفاضل لورثة 
الفقتول 5[ # تكو ما مع ابيا : 

وذلك كلّه واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقاًء مع أنّ صحيح 
ظومين :وال عن يفطن :دلق قال« انسالت أبانقيف اله نفل عن اماه 
وفيد تتللريها خظا ؟انتال ا ناعطا الثر والعيدمدل الفسدماناة 
أحبٌ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما , قال : فإن كان قيمة العبد أكثر 
من خمسة الاف درهم فليردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة 


١(‏ و١)‏ في نسخة الشرائع: عن... وإن. 


مراتب التسبيب / لو اشترك رجل وخنثى وامرأة فى القتل ات ٠:‏ 11107 


الآفدوهه »وان احتوا ان يقتلوا الهراه ويا خذوا العيد أخندواء إلا أن 
تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم, فليردّوا على مولى العبد ما 
يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده, وإن 
كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد»1". 

وإن كان في متنه بعض الاختلال؛ كالحكم بِأَنّ خطأ المرأة والعبد 
عمد , وإطلاق دفع الزائد وأخذ العبد الذي بنبغي تقيبيده برضا المولى . 
كاإطلاق فداء المولى الذي ينبغي تقييده برضا الأولساية لان ل 
لا ينافي الاستدلال على بعض الأحكام المزبورة التي قد صرّح فيه بها 
في صورة العمد , والله العالم . 


الفسالة السادسة 
لو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل , فللولي قتلهما بعد رد الفاضل 
من ديتهماء وهو النصف من الرجل والربع من الختثى التي ديتها ثلاثة 
أرباع دية الرجل؛ أي نصف دية المرأة ونصف دية الرجل . 
ولو كان معهما امرأة قتلوا ورد عليهم دية وربع ٠‏ للرجل ثلنا دية. 
وللمراة سدسها. وللخنثى تلتها ونصف سدسها . 
ونظور :3 الف تتراضن اله اق عقت يدن افيه المز دسنةى وردنا 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 50١ الكافي: الديات / باب من خطوًه عمد ح ؟ ج /,اص‎ )١( 
اا وو ع اجن 81 وسائل الشتنةبيات 4 من .ابوات‎ 


الخنثى تسعة . وكل منهما ومن الرجل إِنما جنى الثلث , ففضل للرجل 
الثلثان ثمانية أجزاء . وللمرأة جزءان . وللخنثئى خمسة, والمجموع 

وقال المفيد فيما حكي عنه _بناءً على مختاره من تقسيم الجناية 
على الرجل والمرأة أثلاثاً ‏ : «فيكون للرجل ثلث وتسع من اثني عشر 
ألف درهم وخمسمائة درهم, وهو خمسة آلاف درهم وخمسمائة 
درهم وخمسة وخمسون درهمآً ونصف وحبّتان وثلثا حبّة . وللخنئى 
الفلكبه :وهو اريعة اللاف درهم ومائة وسئة وسئون درهمآ وثلنا درهم. 
وألهر #اخصين ونسع حيس الكو ألفي درهم وسبعمائة وسبعة 
وسبعين دوهنا واريعة دوانيق وخمس حبّات وثلث حبّة . فذلك تكملة 
الاثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم»”" انتهى . 

قيل : «وذلك لأنّ للرجل ضعف ما للآنثى . وللخنتى نصف ما للرجل 


7 :ولسدها للدشى وافا ذ دز اناقبا وود علهم بكمية واريعيق كان للرجا 


عشووة» وللمراة عشيرة وو للخنث خمسة عشرء وذلك ما ذكره. واراد 
بالطنة حكة عي كار 

ولو اشترك رجل وخنثى في قتل امراة قتلا بعد رد ثلاثة ارباع 
الدية إلى الرخل» لأنه لما حتى قدو تضفة :يها »ورد نفلاك الدية إلى 


./07 107 المقنعة: القضاء / اشتراك الأحرار ص‎ )١( 


مر (؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 01. 


شروط القضاض /اقتل الحة بالحةوبالفةة سس سه همس متت ا 


الخنثى لذلك . 

وإن جامعهما امرأة رد عليهم قدر دية رجل وخنثى موزّعة على 
الجميع -كل على نسبته - وقَتَلُهِم ْ 

وبما ذكرناه وذكره المصنّف ظهر لك الحال في جميع صور المباشرة 
والعسييت التزادا ولجهاقها نواد لني هاف التواعنة! رقي لعل 
رحد رخذ ناش فيا تعويدا و كن حاموا الايد عنا كر ان 


والعمد له تغال.. 
«الفصل الثاني » 
«فى الشروط المعتبرة في القصاص» 
#وهى خمسة4: 


9الأوّل: التساوي في الحرّيّة أو الرقّ» 
على معنى :عدم قتل الحرٌ بالعبد لا العكس .كما ستعرف إن شاء الله ' 


1 2 17 2 ”ع 
«فيقتل الحدة بالح"» هايا وش 1 وإجماعا سمه بل لم 
)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد). وفي الشرائط (الحرّية) ج ؟ 

ص 86 فما بعدها. 
(؟) ككشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (اقسام العمد). وفي الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ 

ص 4 فما بعدهأا. 

(5) سورة البقرة: الاية .١7/‏ 
() وسائل الشيعة: انظر باب ١194‏ و70 و76 و40 من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ 

ص ,0 وملا و١٠86‏ و١ا1.‏ 

(0) نقل الإجماع في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الأوّل) ج ١١‏ ص 707. 
قات المضادر خلال البحيف. 


7 يا مس ل ب تتح لق أشن |الكلام ( 117) 


وضرورة, بل «وبالحرّة!"*» ولكن امع رد فاضل ديته» النصف, 
بلا خلاف فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه”". مضافا إلى النصوص 
المستفيضة أو المتواترة التي مرّ بعضها : 

ومنها : خبر أبي بصير عن أحدهما +80 : « إن قتل رجل امرأة 
وأراد أهل المرأة أن يقتلوه, أَدّوا نصف الدية إلى أهل الرجل»!. 

اي أ يس عراسي يله إدا عا ريل 1 
امرأةً ؟ فقال: إن 1 اهل الفراة أن تقفليه أذوا تفن دونه رتاوم وال 
قبلوا نصف الدية»0©. 

ومنها : خبر أبي مريم عن 5 جعفر عي : «أتي رسول اله ييه 
برجل ضرب امرأةً حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها. فخيّر رسول الله َيه 


ا ولناكها تجا خرروا البو حميية ا لانيو رينت ا وتوصيفة دفن 


فى يطنهاء ان جتاففوا إلى أولناء البعل لقان ويه الان وى سداري 3 

)١(‏ فى نسخة المسالك: والحدّة. 

80 وسلر سد القافدة والتزاهانالعتا بات قر ]ع الى ع اتن ب 

(؟) ينظر الخلاف: الجنايات / مسألة ١‏ ج ه ص .١115‏ وغنية النزوع: كتاب الجنايات 
ص ؛ .4١‏ وكشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 1]. 

11 لالكاقي اانه "رياب الرتعر قل اللراوى عدن لاسن 31 وسائل التسسيان ا 
ق أبوامةالقصضاضن افق اللشن د اع قا عن 1: 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ح 1 ج ٠١‏ ص ؟18. وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: ح ٠١‏ ص ,7٠١‏ و«الوسائل»: ح . 

14 و«الكافي» في الهامش قبله: ح‎ .١18١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0 ص‎ )١( 
.0 و«الوسائل»: ح‎ ٠١ ص‎ 


شروط القصاص / قتل الحرّة بالحرّة وبالحة تح أ 67 1111 


إلى غير ذلك من النصوص . 

ولو امتنع الولي من رد الفاضل أو كان فقيراًء ففي القواعد : «الأقرب 
أن له المطالبة بدية الحرّة وإن لم يرض القاتل؛ إذ لا سبيل إلى طل 
الدم»1". 

وفيه : أنّ المنّجه العدم بناءً على أنّ الأصل فيها القود . والدية إِنما 
تنبت صلحاً موقوفاً على التراضي . فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته 
بالقصاص على بذل الولي الزائد, وامتناعه عن ذلك لا يوجب الدية, 
تاريوك افش ديل انضاء الناحى الى روشق لسر ةر لس يدل ذلك 
طلاً. كما هو واضح . 

(و» كذا تقتل «الحرّة بالحرّة وبالحر'"» كتاباًا" وسنَّدَاه 
مستفيضة أو متواترة وإجماعاً بقسميه!". 

وما في بعض النصوص عن جعفر ك1 : «إنّ رجلا قتل امرأةً, 
فلم يجعل على لظْةٍ بينهما قصاصاً وألزمه الدية»'' محمول على نفيه 


.055 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج 7 ص‎ )١( 
في نسخة المسالك: والحرٌ.‎ )1( 
.١78 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
١9 وسائل الشيعة: انظر باب 4١و١7 و75 و١1 من أبواب القصاص في النفس ب‎ )( 
ص 085 ولا و١8 و435.‎ 
.507 ص‎ ١١ نقل الإجماع في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الأَوّل) ج‎ )0( 
ويآتي العديد من المصادر خلال البحث.‎ 





(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القصاص سم 5١‏ ج ٠١‏ ص .580١‏ وسائل الشيعة: 


باب "7 من أبواب القصاص في النفس ح ١١ج‏ 6"*اص غ8 . 





)* جواهر الكلام (ج‎ ١7 
من دون ردّء او على جواز الصلح على الدية فيما فيه القصاص ...او‎ 
انا‎ 


(و» على كلّ حال» فإذا قتلت الحرّة بالحرّ 9لا يؤخذ ما فضل» 
من دية الحرّ من تركتها أو من الولي كما في الخبر الآني على 
الأشهر» بل المشهور"": بل لا نجد فيه خلافاً" وإن أشعرت به عبارة 
المتن وغيره”", مع احتمال© إرادة الأشهر رواية, فإن : 

في صحيح الحلبي عن الصادق َه : «... إن قتلت المرأة الربجل 
تقلت بده وليس لهم إل نفسها :..م61. 

وفى صحيح ابن سئان : «سمعت أب عبد الله لي يقول في امرأة 
قتلت زوجها متعمّدة:... إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوهاء وليس يجني 
اخلف ا كتر سن نهنا عد على فس 51 


)١(‏ كما في غاية المرام: القصاص / قصاص النفس ج 4 ص 77 ومسالك الأفهام: قصاص 
النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص .٠١8‏ 

(1) كما في التنقيح الرائع: القتصاص / قصاص النفس (الشرائط) ج 4 ص .4١١‏ ومسالك 
الآفهام: (انظره فى الهامش السابق). 

(؟) كإرشاد إل نهاك السنانات / قتل العمد (الشرائط) ج ١‏ ص .7١0‏ 

(؛) كما في التنقيح الرائع: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(5) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل المرأة ح ١‏ ج اص 558, تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ح ١‏ ج ٠١‏ ص ,.18١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
القصاص في النفس ح ” ج 7١‏ ص .8١‏ 

,١8١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص 5541 و«التهذيب»: ح ؛ ص‎ )١( 
.8١ ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ 


شروط القصاص / قتل الحرّة بالحرّة وبالحة 3 ١7839‏ 


وق يكبن بعقناء ون ساك عه نكل | يكنا ارقي الغر ا تقل الربل ؟ 
قانه ل بج العا على | كترهن اقبي ا. ش 

الى كير لامو اللضوصن السوافقة لقنوله تعال :را اللسفين 
بالنفس»'" وغيره من أدلّة القصاص . 0 


اج ”ع 


بل لم نعثر على ما ينافيها من النصوص إلا خبر أبي مريم عن م 
أبي جعفر ليةٍ قال : «في امرأة قتلت رجلا ؟ قال: تقتل, ويودّي وليّها 
بقيّةَ المال»7" 

اليه لك للكتان لا الب واقا يو القاضى مود لساب لمعتل درماة 


غير واحد”" بالشذوذء الموافق مع ذلك للعامّة, المحتمل للإنكار 


غير 0 الإجماع على خلافه!. 
قيل : «يحكى عن الراوندي حمل الرواية على يسار المرأة 


ع ا ل ا اح ؤ ص 18١1‏ و«الوسائل»: ح ٠١‏ ص 87 . 

(؟)اشسوزة العائنةالاي 28 

(؟) تهذيب الأحكام: : الديات / باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ح ١4‏ ج ٠١‏ ص 189, 
وسائل الشيعة: باب 7” من أبواب القصاص في النفس ح ١7‏ ج 9؟ ص 80. 

(]غ) سورة المائدة: الاية 06غ. 

(6) وسائل السنفةالظر ياي © من أبوابة الققخاض:: في النفس جح 9 ص .78١‏ 
(1) كالشيخ في التهذيب: الديات / باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ذيل ح 4١ج ٠١‏ 
ص 187. 

(/) انظر هامش )١(١‏ من الصفحة السابقة. 

(8) غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج غ ص 514. 


؟85١8‏ 7٠ص‏ صلل س٠‏ سي سس سسب جواهر الكلام (ج 817) 
والصحاح على إعسارهاء وظاهره المخالفة في الجملة)!". 

وعن تفسير على بن إبراهيم : «إِنّ قوله تعالى : (الحرّ بالحرٌ... 
والأننى بالأنتى)'' ناسخ لقوله تعالى : (النفس بالنفس)0)0. وظاهره 
أنه لا يكتفى بالقصاص منها . 

وفي المروي عن رسالة المحكم والمتشابه بإسناده عن على عه 
في حديث : «... ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في 
القصاص .ء وهو قوله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالقنى :)الى اشرهافكان الذكر والاس :الس والحيد شيعا . 
فنسخ الله ما في التوراة بقوله تعالى : (كتب عليكم القصاص في القتلى 
الح بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنئى)'", فنسخت هذه الآية (وكتبنا 
لبقم قيها ان النشين والتبى 1ك 

وفي الوسائل : «النسخ هنا بمعنى التخصيص . فلا ينافي ما مرّ من 


.505-7١8 ص‎ ١7 رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الأوّل) ج‎ )١( 

.١7 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية 6غ. 

(؟) تفسير القمّي: ذيل الاية 44 من سورة المائدة ج ١‏ ص ,١749‏ مستدرك الوسائل: باب 7٠١‏ 
من أبواب القصاص في النفس م ؛ ج ١4‏ ص .55١‏ 

(0) سورة المائدة: الاية 6غ. 

.١7 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(/) المحكم والمتشابه: ص 4. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القصاص في النفس م ١5‏ 
ج 19ص 86. 





شروط القصاص / قتل الحرّة بالحرّة وبالحة سس ةا 
الها لح كو لقاع الشدل بها ا 

واشاومةلة ان موق ررادة عن حدها ليك : «في قول الله 
ع وخ ١)‏ [التقبى لشن :و الوق لعي بو الا شنا ل 
قال: هي محكمة»”". 

وهو حسن , وإلا فطرح الرواية الأولى متعيّن؛ للإجماع بقسميه!“' 
على جوز تقاض الذكر فين الانتن بويا لفكنين مضنا فا الى الاناضيوضن 
المستفيضة أو المتواترة» وخبر أبي مريم - على تقدير العمل به - 
لا ينافيه؛ إذ هو أمر آخر . 

وأغرب من ذلك ما عن بعض: من أن قوله تعالى: «الحرٌ 
بالحرٌ ...16" الاية منسوخ بقوله تعالى : «النفس بالنفس»" الذي هو 
حكاية ما في التوراة» مع أَنّ الأصل عدم النسخ, ولا منافاة بينهما. 
وعلى تقديره فهو بالتعميم والتخصيص . فيخصٌ حينئذ قوله تعالى : 
«النفس بالنفس ...» إلى آخره بقوله تعالى : «الحرٌ بالحرّ» . 


)١(‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

)١(‏ سورة المائدة: الآية 0غ. 

(*) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح ١6‏ ج ٠١‏ ص 185, 
وسائل الشيعة: باب 7” من أبواب القصاص في النفس م ١١ج 7١‏ ص 85 . 

(؛) انظر رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الأوّل) ج ١١‏ ص .5٠١ 5١59‏ 

(4) عمدة القاري: ج ١4‏ ص ٠١١-5٠٠١‏ وج 14ص .٠0١‏ 

.١7/ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(/) سورة المائدة: الاية 6غ. 
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وبالجملة : لا تأمّل في الحكم المزبورء بل يمكن تحصيل الإجماع 
عل مك نا الى معنت 

هذا كلّه في النفس . 

ما الأطراف فلا خلاف'" ولا إشكال في أنه يقتصٌّ للرجل منها من 
دون رجوع له زائد عن الجرح. 

(و» كذالا خلاف'" ولا إشكال في أَنّه إيقتصٌ للمرأة من الرجل 
في الأطراف من غير رد» . 

«وتتساوى" ديتهما» في ذلك اما لم يبلغ!*4 جراحة المرأة 
9 ثلث دية الحر» أو تنجاوزه على خلاف تسمعه إن شاء الله . 

نم4 إنها إذا بلخنه اونما ووتةدوية ا وتاي وترجع" الي 


النصف» من الرجل فيهما معاً 9ف» لا 9يقتصٌ لها منه» إلا إمع رد 


النسته اهما الأصحابي عن قن كلاف نحنف اعد قبي قر 


١(‏ و1؟) ينظر المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج /اص ؟1١.‏ والسرائر: الديات / في الجراحات 
ج ”ا ص ١١غ.‏ وقواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج 7 ص 055, 
وكشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 47 -87. 

(” و0) في نسخة الشرائع: ويتساوى... يرجع. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: ما لم تبلغ. 


ع 


(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب قصاص الطرف ج 9؟ ص .١17‏ 


شروط القصاص / الاقتصاص للمرأة من الرجل في الأطراف بج بي نط ذا 
الخلاف : الإجماع عليه"". 
قال أبان بن تغلب في الصحيح : «قلت لأبي عبد الله مضه : ما تقول 
قلت : قطع اثنتين؟ قال: عشرونء قلت : قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون, 
قلت : قطع أربعاً؟ قال: عشرون؛ قلت : سبحان اللّه! يقطع ثلاثاً فيكون 
عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا 
ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله . ونقول : الذى جاء به شيطان , فقال : مهلا 
يا أبان, إِنّ هذا حكم رسول الله يبي إنّ المرأة تقابل الرجل إلى ثلث 
الكونا د ايلفت التلهرريعهث إل التسقويينا انان نك ادق 
بالقيامن+ والسنة إذا قيست محق الدين)7", 
وف عمسو عدي وب حيحه وغرر "ا نا له زفق اللعر اناو اليكل 
قصاص؟ قال : نعم , فى الجراحات حتّى يبلغ الثلث سواء, فإذا بلغت 
القت سفواء لتشم البعدل بوسفلك المبراقلاد. إلى كتين ذلك مدق 
النصوص . 
)١(‏ الخلاف: الجنايات عا 4 سجس دص 101-500. 
(؟) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل المرأة ح 7 ج اص 554. تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح اج ٠‏ ص 1/84, وسائل الشيعة: كات 2 عدن 
أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص 507. 
(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش السسابق: ح /اأاووتان القمة مات )ا سن احوات نتضاضن 


الطرف ح ”7ج ١9‏ ص .١14‏ 
(؛) تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: حج18). وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ذيل ح ؟). 


0 
ج ”ع 


م١‎ 


سب ا ل اق الكلا (ت 1 

نعم » عن الشيخ في النهاية ما لم تتجاوز التلث, قال فيها: 
«وتتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدية, فإذا بلغ ثلث الدية 
نقصت المراة ويزيد الرجل»'". 

ولعلّه لنحو قول الصادق لليةٍ في خبر ابن أبي يعفور: «... فإذا جاز 
الدل قا في الرجل الضعف»!". 

وفي خبر أبي بصير: «جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ 
نلك مقي اذ الك تشاعنك سراعة ارال حال معراعنة الفبراة 
ضعفين»"" 

رق المحيم ورزانب: الإبجال والنبباك فى الختصاص البدرة الس 
والشجّة بالشجّة والإصبع بالإصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث 
اقلم كاذ اابعاؤيك الات بعرت در الرجال فى العراناك تلق لبد 
ودر الفمناءكلنف الدرام لغارى الى كير دلاقه قن النصرو ع . 

وي لشفا اللنام : «وأخبار الأول أكثر وأصحّ .لكن ربّما يمكن فهم 


00007 النهاية:‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل المرأة ح ١4‏ ج /7,اص 70٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١6‏ القود بين الرجال والنساء م ١١‏ ج ٠١‏ ص 180. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب قصاص الطرف ح اج 179ص .١114‏ 

(؟) الكافي: (الهامش السابق: ح ١١‏ ص ,.)2٠١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب ديات 
الشجاج ح ١ج‏ 9 ص 587 


(غ) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 6م ص 5٠0٠‏ و«التهديب»: حَ ''", و«الوسائل»: 





شروط القصاص / الاقتصاص للمرأة من الرجل في الأطراف يمحم ب سي م ب لاا 
التجاوز من نحو قوله لَه : (فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل) فإن مثل 
هذه العبارة ليست بعزيزة في إرادة المجاوزة, ولعله للإشارة إليه وقع 
ما سمعته من عبارة النهاية . وعلى الجملة : فلعل الإجماع منعقد على 
التساوي قبل بلوغ الثلث , وعلى أنه إذا بلغته أو جاوزته كانت المرأة 
على النصف)7". 

وفيه : منع تعارف التعبير عن المجاوزة بذلك. وستسمع احتمال 
المراد في النهاية . 

ووعرى كن اجا على اورجه ادي اللو ب ابيدة ا 
خصوصا بعد ملاحظة عدم الفائدة فى جعل الشرط أحدهما؛ ضرورة 
الامفاءناولينا عن انيهما. 00 

واحتمال كون المراد من الإجماع المزبور أنّ الشرط أحد الأمرين 
على القولين -بمعنى لا قائل بغيرهما لا يفيد شيئا فى تحقيق المسالة , 
فليس إل الترجيح فيها. ولا ريب في كونه الشلث؛ لأنّ اللنصوص 
المعارضة -مع قصور سند جملة منهاء وعدم مكافأتها لما مررّ من وجوه 
شتّى - غير واضحة الدلالة إلا من حيث مفهوم اشتراط الجواز في 
الذيل . وهو معارض بمفهوم الغاية فى الصدر , والجمع بينهما كما يمكن 
بصرف مفهوم الغاية إلى الشرط كذا يمكن بالعكس. فلا يمكن 
الاستدلال بها إلا مع المرجّح المفقود في المقام إن لم نقل بوجوده على 


.49 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 


1 
جع 
/ام/ 


ا يمي تت ا م قر اق اكلام 28 ) 
الخلاف من جهة الشهرة والصحاح المستفيضة وحكاية الإجماع 
المتقدمة . 

وبالجملة : فدلالة النصوص على خلافها غير واضحة؛ لتعارض 
ومن هنا ينقدح وجه التردد في نسبة الخلاف إلى النهاية'", وقريب 

منها عبارة اللإرشاد'". 

ولولا شهرة نسبة الخلاف إلى النهاية, لأمكن القول بأنّ النصّ 
بالتجاوز عن الثلث فيها ِنّما وقع مسامحة» أو نظراً إلى كون البلوغ 
إلى النلث من دون زيادة ولا نفيصة من الافراد النادرة غاية الندرة» بل 
قد يقال _بعد فرض تعارض الأدلّة وتكافئها من كل وجه :إن الأصل 

كون المرأة على الضعف '" من الرجل ولو باستقراء غير المقام . 

فقد ظهر لك : أنّه لو قطع الرجل إصبعا أو إصبعين أو ثلاثاً من 
العراة قطع مثلها منه قصاصا من غير ردّ, ولو أخذت الدية أخذت كدية 

أصابعه , ولو قطع أربعا منها لم تقطع الأربع منه إلا بعد رد دية إصبعين . 

روخ فسن لد امدممه عتسر ين تعر ني امحعيو بن 

كما سمعت التصريح به في خبر أبان بن تغلب . 

وهل لها إذا قطع الأربع منها القتصاص في إصبعين منه من دون ردٌ؟ 





)١(‏ تقدّم نقل عبارته آنفاً. وانظر في نسبة الخلاف إلى النهاية: كشف اللثام في الهامش السابق. 
)١(‏ إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص .5١7‏ 
(*) لعل الأولى بدلها: النصف. 


شروط القصاص / الاقتصاص للمرأة من الرجل في الأطراف يبيب جتن 1 
إشكال : 

من تحقّق العمل بمقتضى التفاوت بينهما وهو الأخذ لها بالنصف مما 
له وأنّه كان لها قطعهما إذا قطعت منها اثنتان فقط فلها ذلك إذا قطعت 
منها أربع ؛ لوجود المقتضي وهو قطع اثنين ين , وانتفاء المانع فإِنّ الزائد 
لا يصلح مانعاً. 

ومن أنه خارج عن فتوى الأصحاب والأخبار؛ فإنّ الوارد فيها إِمّا 
أخذ الدية عشرين من الإبل -مثلاً أو القصاص ورد عشرين عليه , 


المانع , فإنّ الزيادة في الجناية كما منعت أخذ ثلاثين من الإبل فَلِم 
لا تمنع القصاص في إصبعين ؟! 

ولكن لا يخفى عليك ما في الأخير؛ ضرورة اقتضاء إطلاق ما في 
النصّ والفتوى _من الرجوع إلى النصف مع التجاوز أن لها القتصاص 
في الإإصبعين . 

اللّهمّ إلا أن يقال: إن التنصيف في الأربعة مشاع , فلا طريق إلى 
استيفائه إلا بدفع الفاضل وقطع الأربع , وإلا فالاثنان ليس نصف الأربعة 
على الوجه المزبور الذي هو بعد التجاوز استحقاقها في كل إصبع نصفاً؛ 
نحو قتل النفس المقتضي لاستحقاق قتل نصف نفس الرجل . 

وفيه : أنّ الدليل غير منخصر في التنصيف المزبورء بل هو غيره ممّا 
عرفت مضافاً إلى صدق التنصيف بذلك عرفاً. 


0 


ج”ء 


وهو ليس شيئاً منهما وقصاص البعض ليس قصاصاء وملع انتفاء هم 


ممم ال يي 

نعم » يقوى اللإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو عن الرابع , 
بل الظاهر العدم؛ لكونه مخالفاً للتنصيف الحاصل بالزيادة المزبورة, 
فليس لها إلا الإصبعان قصاصاً أو ديةً؛ لانحصار حقّها فيهماء فتتخيّر 
حينئز بين قطعهما وبين قطع الأربع ورد الزائد . 

نعم , قد يقال : إِنّ لها ذلك مع الردّ بناءً على تخييرها فيه بين رد 
دية الإصبعين وقطع الأربع وبين رد دية واحد وقطع الثلاث . كما أنّها 
مخيّرة في القصاص من دون رد بين قطع الإصبعين وبين قطع واحد 
والققونة الأكيووان تنهال اجنو سرع د للق 

وعلى كلّ حال» فقد ظهر لك ممّا ذكرنا : أَنّهِ ليس للرجل الامتناع 
من ذلك بأن يقول لها : إمّا أن تأخذي الدية ولا تقطعى شيئًاً من 
أصابعي أو تقطعي الأربع وتردي علىّ دية اثنين, وا احتمل'" 
بناءً على أن النابت لها بالأصالة إِنّما هو الدية أو القتصاص في الأربع 
مع رد الفاضل , وأمّا القصاص في اثنين فهو عوض عنهما فلا يثبت 
ليا الااعيلك مولكتهكها ترس بعد الاعاطةينا كرتا 

ولو طلبت الدية لم يكن لها أكثر من دية إصبعين» وليس لها أن 
تطلب دية ثلاث وتعفو عن الرابع؛ لمخالفته ما سمعته من النصّ 
والفتوى . 

نعم , الظاهر أَنّ الحكم المزبور إذا كان القطع للأربع بضربة واحدة, 


شروط القصاض / التساوي فى الرقّ ‏ سس 089 


وأمّا لو كان بأربع ضربات بقطع بكل واحدة إصبعاء أو بضربتين يقطع 
بكل منهما إصبعين , فالظاهر ثبوت دية الأربع أو القصاص في الجميع 
من غير رد كما صرح به غير واحد""؛ إذ كلما جنى عليها جناية يثبت 
لها حكمها. ولا دليل على سقوطه بلحوق جناية اخرى. والجناية 
الأخيرة إِنْما هي قطع ما دون الأربع فلها حكمها, ولا تسقط بسبق 

«ويقتل العبد بالعبد» كتاباً؟'" وسنَّهَ”" وإجماعاً في الجملة!* 
وبالامة»والامة بالآمة وب العبد» اذا كانا لمالك واد واشهار 
القصاص ء تساويا قيمة أو تفاوتا؛ لأنّه معنى القصاص , ومقتضى إطلاق 
«النفس بالنفس)»)!" و«العبد بالعبد»7) ال إسحاق بن عمّار الصادق 
الك ررغ وهل للدهملو كان قكل احفهما صا خف لدان يقيد يدون 
اللطان اق احية :ذلك ؟ قال هو هاله يتعل فه ما شاءة إن شاء تمل 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ‏ ص 045. والشهيد الثاني 
في المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١6‏ ص ١؟١١.‏ 

.١7 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(اأوسائل العينة اباي :18 اتن أ براك القهذا ص كن لتقن ع 0 انؤائاة باب 5 متوا نيا 
ص 07 و48. 

(؛) نفى الخلاف في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الأَوّل) ج ١١‏ ص ؟١١5,‏ 
كما ويستفاد ذلك من مسالك الأفهام: (انظره قبل أربعة هوامش). 

(0) سورة المائدة: الاية 6غ. 


.١7/ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


ب بي ل ل اق كلام رع 418) 
وإن شاء عفا»!". 
بكرا او كانا لع كيح اويا بالقينة او تشاوفا ركان لفان 
> الناقصء أَمَا العكس ففى القواعد : «الأقرب أَنّهِ لابدّ من الردّ»!", وتبعه 
عليه غيره'"؛ لأنّ القيمة في المملوك بمنزلة الدية في غيره؛ وقوّاه في 
المسالك7, وظاهره في التحرير”” التوقف كاللمعتين7". 
ولكن فيه : أنّه كالاجتهاد في مقابلة إطلاق النصّ كتاباً؟" وسنّةاه 


والفتوى. بل عن الوسيلة التصريح بالقصاص من غير رد”'. كما هو 
0 إطلاق غير "كاتني لوال يقل بواراه الاتتعرفاق اليش ويه 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 5١7 ج لاص‎ ١9 الكافي: الديات / باب الرجل الحرّ يقتل ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 44 من‎ ,.١198 ص‎ ٠١ القود بين الرجال والنساء ح *8 ج‎ ١4 باب‎ 
.٠١” ص‎ ١9 ج١ أبواب القصاص في النفس ح‎ 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج “اص 0943. 

(؟) كالفاضل الهندي في ظاهر كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ 
ص 07. 

(؛) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١6‏ ص .١١7١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الواجب بالعمد) ج ه ص 47غ -417. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ص 88". الروضة البهيّة: القصاص / 
الفصل الأَوّل (الشرائط) ج ٠١‏ ص 4]. 

(/) سورة البقرة: الاية .١7,‏ سورة المائدة: الاية 0غ. 

(4) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القصاص في النفس ح .١١‏ وانظر باب ١9‏ منها ج ١9‏ 
عن و 

(9) الوسيلة: أحكام القتل / العمد المحض ص 170. 

.507 37١” كتبصرة المتعلّمين: القصاص / الفصل الثاني ص‎ )٠١( 


شروط القصاص / التساوي في الرق ال ١‏ 


بقدر قيمة عبده , كما ستعرف إن شاء الله البحث فيه . 
(ولا يقتل حرٌ» ولو أنثى فضلاً عن الذكر والخنثى 9بعبد 
ولاأمة» بلاخلاف أجده فيه , بل الإجماع عليه بقسميه!", مضافاً إلى : 
ظاهر الاية!". 
وقول النبي ييه : «لا يقتل حر بعبد»”". 
وقول أمير المؤمنين حْيْةٍ : «من السنّة أن لا يقتل حر بعبد»!. 


وقول الصادق لا في صحيح الحلبي!" وغيره!": «لا يقتل الح 
بالعبد» ... وإلى غير ذلك . 


)١(‏ ينظر الخلاف: الجنايات / مسألة ؛ ج ه ص .١58‏ وغنية النزوع: كتاب الجنايات 
ص .4١٠ 4 1١7‏ ومسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 0ص 5١١كء‏ 
وكشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص ؟12١.‏ ورياض المسائل: 
قصاص النفس / في الشرائط (الأوّل) ج ١7‏ ص .5١4‏ 

.17 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١57‏ ج ١‏ ص 550. مستدرك الوسائل: 
باب 1” من أبواب القصاص في النفس ح 0 ج ١8‏ ص 51؟, سنن البيهقي: ج 8 ص 0؟. 
الحبير: ح ١747‏ ج 4 ص .١١‏ 

(4) سنن البيهقي: ج / ص 58. سنن الدارقطني: ح ١٠١٠١‏ ج "ا ص 155, سبل السلام: ذيل 

(6) الكافي: الديات / باب الرجل الحرّ يقتل ح ” ج لاص 5١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 6 القود بين الرجال والنساء ح مج ٠‏ ص 595١‏ وسائل الشيعة: شام 2 من 
أبواب القصاص في النفس ح ١خ ١9‏ ص 41. 

(1) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ؟ وغ و«التهديب»: ح 48 و60 و«الوسائل»: م ” 
ووءص ١5و17.‏ 


١١ 





جواهر الكلام (ج 8) 


من غير فرق بين عبد نفسه وعبد غيره والقنٌ والمدبّر وام الولد 


0 المتروظ ع حتّى | إذا و لكثير ب كاه ومثي 0 


ع1 


14١‏ يد من دية الح أو أكثر أو مساوية, 


فما عن أَبى حنيفة : من أنه يقتل بعبد غيره!" 9و4 النخعى : وبعبد 
عور ادع القباد متنا 1 

نعم (قيل» والقائل الشيخ في كتابي الأخبار" وابنا حمزة!» 
وزهرة !"ا وبلا را" وأبتو لع ليم حكي : «إن اعتاد» 
الح «قتل العبيد» لقد او لخزورة بونذلل حينا الخرا» وللفساد. 
بل عن كشف الرموز: نسبته إلى الشيخ وأتباعه”. وإن قيل : «إِنّهِ أوهمه 
فيه بعض من تأَخر عنه»”", بل عن الغنية : نفي الخلاف فيه على 


40١ ص ” و1. حلية العلماء: ج لااص‎ ١ الفتاوى الهنديّة: ج‎ .١ 54 و) اللباب: ج ” ص‎ ١( 
.549- 1714/8 ص 2708-07 المغني (لابن قدامة): ج 1 ص‎ ١4 المجموع: ج‎ 40١ 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١6‏ القود بين الرجال والنساء ذيل سح 04 ج ٠١‏ ص ؟15١,‏ 
الاستبصار: الديات / باب ١08‏ أنه لا يقتل حرٌ بعبد ذيل ح /اج غ ص 577. 

(؛) الوسيلة: احكام القتل / العمد المحض ص .]7١‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 107. 

(1) المراسم: احكام الجنايات ص 7757 73737., 

(0) الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص 584. 

(8) كشف الرموز: القصاص / قصاص النفس (الشرائط) ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

(1) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ٠١‏ ص © (الطبعة الرحليّة). 
والذي أوهم ضاحب كمف الرموة اي انسبة إلى الوهم ‏ هو صاحب المهذّب البارع: (انظر 
الهامش بعد الآني: ص .)١١١‏ 


شروط القصاص / لو اعتاد الحرٌ قتل العبيد سس قا 


الظاهر'", وعن أبى على : أنه أطلق قتله إذا اعتاد قتل عبيده, وقال 
فى عبيد الغير : إذا عرف بقتلهم قتل فى الثالثة أو الرابعة"". 

وعلى كل حال فذلك لما عرفت, ولخبر الفتح بن يزيد الجرجاني”" 
عن أبي الحسن ل : «في رجل قتل مملوكه أو مملوكته؟ قال: إن 
كان المملوك له أدب وحبس » 3 أن يكون معروفاً بقتل المماليك 
فيقتل به»!2', 

وخبر يونس عنهم 5 قال: «سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال : 
إن كان غير معروف بالقتل ا 
فتدفع إلى بيت مال المسلمين . وإن كان كان هوا بالقتل قتل به" . 

1 7 

5 5 , 5 اج 7غ 

قتل حرًا بعبد»'" بناءً على تنزيله على المعتاد . ولكنها _مع انها ظاهرة 53 
في قتل مماليكه , لا الأعمّ منهم ومن غيرهم ‏ ضعيفة ولا جابرء 


.408- +07 تقدّم المصدر آنفاً: ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في المهدّب البارع: القصاص / قصاص النفس (الشرائط) ج هص .1٠١‏ 

(*) في الوسائل: أبو الفتح الجرجاني. 

(:) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل مملوكه م 0 ج لاص ”207 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١‏ القود بين الرجال والنساء ح 04 ج ٠١‏ ص ؟١15١.‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ 

من أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 59 ص 48. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق؛ :ح 7.و«التهذيب»: ح 01. و«الوسائل»: م ١‏ ص 40. 

() في الوسائل يدل «إنّ > علياً اغا » : إنه. 

() تهذيب الأحكام: د ثلاثة هوامش: ح 08 ). وسائل الشيعة: باب 0+ من أبواب 
القصاص في النفس ح 9 ج 59 ص 18. 


)8* ج١ ا |11 000 الكلام‎ ١١ 
. ودعوى”": أنه نفي الخلاف المزبور_بعد تبيّن عدمه _كما ترى‎ 

وعائقى لاقو ورا سحي و التصوض ناهد عله ولا مانا 
بينها وبين ما مر من الأدلّة بعدم قتل الحرٌ بالعبد؛ لظهورها في النفي 
على جهة القصاص . ونحن نقول به, ولكن لا ينافي ثبوته من جهة 
الفنساد»() 

بدتمد ا جا قاع عن ونه ا كن د هدو الحية خرورة ا لك قن 
عرفت عدم القتل حدًا بمطلق الفسادء بل هو فى المحارب الذي 
لا يندرج فيه مثل ذلك , وعلى تقديره فهو خروج عمّا نحن فيه . 
وحيئئذٍ فالمتّجه عدم قتله به مطلقا. كما هو المحكى 
عن الشيخين!" والصدوق”* وابن أبي عقيل والجعفي”" وابني 
البرّاج”" وحمزهة والصهر شتي' " والطبرسي' “وان ادو ا 





4 لعي عاتن ارج قن الطر ماين الآتى: ص .)15١ 75١9‏ 

.52٠١ رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط الأوّل) ج 1اص‎ )١( 

(؟) المفيد في المقنعة: القضاء / القود بين النساء والرجال ص 1/1١٠‏ والطوسى في النهاية: 
الديات /القود بين الرجال والنساء ج اص .59١‏ 00 

(غ)الهداية:.نات الديات عن 5 

(6 و1١)‏ نقله عنهما في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج 4غ ص .51١ 77٠0‏ 

(/) المهدّب: الديات / أقسام القتل ج ؟ ص .]1١‏ 

(4) قبل قليل نقل عنه القول بالقتل ولعلّ من نقل عنه ما هنا نظر إلى إطلاق عبارة أخرى في 
الوسيلة, انظرها: أحكام القتل / العمد المحض ص 177. 1 

(9 و )٠١‏ قاله الأوّل في «التنبيه» والثاني في «الكافي» على ما نقله في غاية المراد: (تقدّم 
المصدر انفا). 

.504 السرائر: الديات / القود بين الرجال والنساء ج 7 ص‎ )١١( 


شروط القصاص / لو اعتاد الحرٌ قتل العبيد سس ابا 
والفاضلين!" وغيرهم'": بل عليه كافّة الأصحاب عدا من عرفت . 

وعلى تقديره فلا رد للفاضل من ديته على قيمة المقتول إذا قتل 
به لاعتياده. وإن حكي عن المراسم'" والوسيلة! والجامع ”؛ لظهور 
كلامهم _بل هو صريح المحكي عن ابن زهرة”" منهم -في أن ذلك حدٌ 
لا قصاص كي يتّجه الردّء واحتماله حتّى على الأوّل واضح الفساد . 

لكن في القواعد الإشكال في ذلك". ولعلّه للإشكال في أنه 
قصاص -_كما يشعر به لفظ «به» في الأخبار أو حدّ كما عن الشيخ ل 
وغيره!"! بولك المحك “عن كنس القائليق مغدم دكتر ارد 
فالا باس يخمل الباء على السبيتة ونوا العالم . 


)١(‏ الماتن في ظاهر المتن, والعلامة في التلخيص: الجراح / الفصل الأوّل ص 578 والتبصرة: 
القصاص / الفصل الثانى ص ؟ .٠١‏ 

)١(‏ كالصيمري في غاية المرام: القصاص / قصاص النفس ج 4 ص 5"8, والشهيد الثاني في 
المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .١١54‏ 

(") المراسم: احكام الجنايات ص 551 -577. 

(4) الوسيلة: أحكام القتل / العمد المحض ص .17١‏ 

(0) الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص 07/7. 

(1) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 107. 

(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج 7 ص 099. 

(8) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ذيل ح 05 ج ٠١‏ ص .١1975‏ 
الاستبصار: الديات / باب ١08‏ أنه لا يقتل حر بعبد ذيل ح /اج ؟ ص 575. 

(9) كابن زهرة. انظر «غنية النزوع» قبل ثلاثة هوامش. 

)٠١(‏ كما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ٠١‏ ص 8 (الطبعة 
النحلة): 


01 
ج ”ع 
9 


«ولو قتل المولى عبده» القنّ عمداً ( كفر» كفارة الجمع «وعزّر 
ولم يقتل به» بلا خلاف أجده'" في شيء من ذلك, بل ولا إشكال في 
الأَل؛ لعموم الأدلة وخصوص النصوص"المصرّح فيها بأنّها كثارة 
جمع , ولا ينافيها ما في بعضها من ظهور التخيير'" أو الاستحباب© 
الذي يمكن إرجاعه إلى غيره» ويكون الحكم مفروغاً منه. 

وكذا في الثاني الذي نص عليه خبرا يونس والجرجاني المتقدمان 
وغيرهما ء وفي بعضها : «ضربه مائة وحبسه»7, بل عن الجامع'''ما في 
خبر جابر عن أبي جعفريِةٍ من نفيه عن مسقط رأسه”". 

9و إِنّما الكلام فيما (قيل» من أنه إيغرم قيمته و'/يتصدّق 
بها» والقائل المشهور'". بل في غاية المراد: «هو قريب من المتفق 


.٠١؟ ص‎ ١ نفى الخلاف في كشف الرموز: القصاص / قصاص النفس (الشرائط) ج‎ )١( 
وصرّح بالحكم في النهاية: الديات / القود بين الرجال... ج ”“ ص 554 والمراسم:‎ 

احكام الجنايات ص 7727, والوسيلة: أحكام القتل / العمد المحض ص 177. وإرشاد 
الأذهان: القصاص / قتل العمد (الشرائط) ج ١‏ ص 200, واللمعة الدمشقيّة: القصاص / 
الفصل الأوّل (الشرائط) ص 589. (1) ياتى العديد منها هنا. 

(؟) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ١‏ الكقّارات ح ١8‏ ج 8 ص 0 

(؛) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القصاص في النفس م ١‏ سج 4؟ ص .1١‏ 

(0) ياتي في خبر مسمع في ص .١1١٠‏ 

(1) الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص 01/6. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١9‏ قتل السيّد عبده ح ١١ج ٠١‏ ص 586. وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب القصاص في النفس م 4 ج ١9‏ ص 47. 

(6) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) كما في غاية المرام: القصاص / قصاص النفس ج 4 ص 571. وكشف اللثام: قصاص > 


شروط القصاص / لو اعتاد الحرٌ قتل العبيد ا سس قبا 
عليه , فإنٌّ أكثر الأصحاب نصّوا على الصدقة بثمنه , كالشيخين وسلار 
وأبي الصلاح وابن البرّاج والصهرشتي وابن حمزة والطبرسي وابني 
زهرة وإدريسء وهو قول صاحب الفاخر إلا أنه ذكره عقيب قتله 
تنوبا .وما وحدت قد مخالنا ل" ابن الععدواف ند وروم ميف 
وروي»'". وعن الغنية : نفي الخلاف فيه'", وفي كشف الرموز: 
و أعرف فيه مطالنا#مرسن البيب المازج ممزانه نريب فد 
الإجماع»!». وفي المسالك : «لم يخالف صريحاً إلا ابن الجنيد, فإِنَّه 


أورده بصيغة : وروي»” وهو المحكي أيضاً عن فخر المحقّقين!". قيل : 
«وكأنّه مال إليه الأبى وأبو العّباس»". 

لكن ومع ذلك كلّه قال المصنّف : إوفي العيفتن شعف #سيهدا 
ودلالة. مشعراً بالميل إلى العدم كالفاضل'" والمقداد'". بل هو صريح 


ه النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 19. 

.5356-7648 غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج )ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص /401 -508. 

() كشف الرموز: القصاص / قصاص النفس (الشرائط) ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

(؛) المهذّب البارع: القصاص / قصاص النفس (الشرائط) ج ه ص .١177‏ 

(0) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص .١١6١‏ 

(1) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج غ) ص .08١‏ 

(1) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ٠١‏ ص ١‏ الطبعة الرحليّة). 

(4) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ' ص 014. تحرير الأحكام: 
الجنايات / في العمد (الواجب بالعمد) ج ه ص 547. 

(1) التنقيح الرائع: القتصاص / قصاص النفس (الشرائط) ج 4 ص .1١7‏ 


4 
جء 
ع1 





)* جواهر الكلام (ج‎ ١م‎ ٠ 
نا الترييويق اق انالك وظاهر الأروويل "او صيريهةة ودلات‎ 


ع 


لأ مشعده خبن يوتمن المتقدء الفرسل ينا على إرادة الضدقة مقا فيه 
من أخذ القيمة وجعلها في بيت المال. وخبر مسمع عن الصادق نقذ : 
«إن أمير المؤمنين عَية رفع إليه رجل عدب عبده حتى مات . فضربه 
مائة نكالاء وحبسه سنة, وغرّمه قيمة العبد فتصدق بها عنه»'", وفي 
طريقها سهل بن زياد. وضعفه مشهور'. ومحمّد بن الحسن بن 
شمّون» وهو غالٍ ضعيف جدًاًا, وعبد الله بن عبد الرحمن الأُصمَ , 
وهو ضعيف وليس بشيء", المشتمل مع ذلك على الحبس سنة 
ولا قائل به ؛ بل هو قضيّة عين فيمن عذب عبده حتّى مات , وهو أخصٌ 
من المفروض .ء فلا يصلحان قاطعين للأصل المعتضد بخلوٌ النصوص 
المعتبرة المستفيضة _الواردة في مقام البيان والحاجة _عن ذلك . 

ولكن في ذلك كله : -_مع أن الرواية المزبورة رواها في الفقيه””" 


.١١١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج 4اص 7-606ه. 

(؟) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل مملوكه ح 7 ج لاص 5١7‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١4‏ قتل السيّد عبده ح 0 ج ٠١‏ ص 190 وسائل الشيعة: باب 717 من أبواب 
القصاص في النفس ح 0 ج 59" ص 15. 

(؛) رجال النجاشي: ح 41١‏ ص 180. فهرست الطوسي: رقم 548١‏ ص .١15‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب ١08‏ لا يصمح الظهار بيمين ذيل م ١١‏ ج ”ا ص .51١‏ 

(0) رجال النجاشي: ح 849 ص 50؟5. 

.5١7 رجال النجاشي: ح 011 ص‎ )١( 

(0') من لاا يحضره الفقيه: الديات /باب ما يجب على من عذب عبده ح 0779 بج 4 ص .١07‏ 





قروط القصاض/ ل اعفاة القة قكل الفيد سح جم سسب سيت ١11‏ 


بطريقه إلى السكوني الذي لا يخفى سكون الأصحاب إلى روايته, 
وخصوصاً في هذه الأبواب, ولذا عدّ بعض'" خبره من القويّ أنه 
منافٍ لما تحقّق في الأصول من جبر نحوهما بالأقلّ ممّا عرفت, 
فضلاً عنه وعن عمل ابني زهرة وإدريس اللدين لا يعملان 0 
بالقطعيّات . 

وخلوَ المعتبرة عنه غير قادح بعد اشتمالهما عليه , بل أقصاه أنّه 
كالاطلاق والتقييد. 

واشتمال الخبر على الحبس الذي لم يقل به أحد غير قادح في 
العجافى عروي انعيازوم على أله يمك أن ذكون ولتينن التعزير 
المنوط بنظر الحاكم . 

كلّ ذلك مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الآتية الدالّة على عدم قتل 


عاس س 3 
الحرّ بالعبد وأنه يلزم الجاني بالقيمة ويعرّرء فإنْها مطلقة لا تنصيص في 0 


شيء منها بكون الجاني مولى للمجني عليه أم غيره. فينسحب الحكم 
فيها بتغريمه القيمة إلى هنا ايضاء غاية الآمر سكوتها عن مصرفها, 
وحيث ثبتت القيمة بإطلاقها كان مصرفها الفقراء إجماعاً؟"". 

ولعل الوجه في عدم استد لالهم بها : تخيّل اختصاصها بحكم التبادر 
بالجاني غير المولى, وأثره بعد تسليمه مندفع بفتوى الأصحاب على 


.5١7 ص‎ ١7 كالطباطبائي في الرياض: قصاص النفس / في الشرائط (الأَوّل) ج‎ )١( 
.)١١18 كما في رياض المسائل: (المصدر السابق: ص‎ )( 


)8" جواهر الكلام (ج‎ ١" 


العموم , كما اندفع بها ما توجّه على ما مرّ من النصوص, فالمسألة - 
عمد الله خالة عن الأشكال: 

(و» على كل حال2 فا فى بعض الروايات”"4 وأفتى به بعض 
الأصحاب" أنه إإن اعتاد ذلك قتل به4 وقد عرفت تحقيق الحال 
فيه , والله العالم . 

«ولو قتل» الحرّ «عبداً لغيره عمداً أغرم”" قيمته يوم قتل!*. 
و» لكن «لا يتجاوز بها دية الحرٌء ولا بقيمة المملوكة دية 
الحدة©)» بلا خلاف معتدٌ به أجده(6 في شيء من ذلك» بل الإجماع 
بقسميه عليه”", مضافا إلى النصو ص؛ ف: 





مدي اهديا 58 ده لا 


.44 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب 78 من أبواب القصاص في النفس ج‎ )١( 

(؟) كاين زهرة في الغنية: كتاب الجنايات ص .1١/‏ 

(' و]) في نسخة الشرائع: غرم... قتله 

(0) «ولا بقيمته...» إلى هنا جعلت بين معقوفتين في نسخة الشرائع. 

(1) نفى الخلاف في رياض المسائل: (انظره في الهامش اللاحق: ص .)223١‏ 

(0) ينظر مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص .١١6‏ وكشف 
اللئام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 7١‏ ونقل الإجماع على بعض 
الدعوى في الخلاف: الجنايات / مسالة غ ج ه ص ,.١158‏ ورياض المسائل: قصاص 
النفس / في الشرائط (الأوّل) ج ١7‏ ص .5١05‏ 

(6) الكافي: الديات / باب الرجل الحرٌ يقتل ح ١‏ ج لاص ] ,٠‏ تهذيب الأحكام: : الديات / 
باب ١4‏ القود بين الرجال والنساء ح 0١‏ ج ٠١‏ ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب +١0‏ من > 


شروط القصاص / لو قتل الحرٌ عبداً لقره 6 سللسس #9عا 


وفى خبره الآخر عن أبى عبد الله نقةٍ : «لا يقتل حر بعبد وإن قتله 


المملوك ثمنه»١".‏ 
وفي خبر سماعة عن أبي عبد الله لَيُةِ : «يقتل العبد بالحرّ ولا يقتل ‏ 


لج ”ع 


الح بالعبد.ء ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً حبّى لا يعود»!. 1 

وفى الصحيح عنه ك1 أيضاً: «لا يقتل الحرّ بالعبد , وإذا قتل الحرٌ 
العرظرع اقم قرم ضرا ايا 

وفى آخر عنه نظا أيضاً: «إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته وأدّب, 
قيل : فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال : لا يجاوز بقيمة العبد 
دية الأحرار»!». 

وفي خيوارق مسكاة عنهة د أنظناً: «دية العبد قيمته . وإن كان 
فيا فافض قيمته عشرة الاف درهمء ولا يجاوز به دية الحر»”". 


د أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 79 ص 45. 

.47 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 6. و«التهذيب»: ح 434, و«الوسائل»: ح ه ص‎ )١( 

(1) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ",. و«التهذيب»: ح 50. و«الوسائل»: ح ”. 

(؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ”. و«التهذيب»: ح 68. و«الوسائل»: ح ؟. 

(؛) انظر «الكافي» قبل اربعة هوامش: ح ١١‏ ص 72١0‏ و«التهذيب»: ح 08 ص ,١117‏ 
و«الوسائل»: ح 4 ص /37. 

(0) الكافي: الديات / باب الرجل الحرّ يقتل ح 0 ج /اص 4 5١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ح لاه ج ٠١‏ ص 9؟157١.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
دبات النفئس ح 'ج 8 ص .5١7‏ 


١غ‎ 





جواهر الكلام (ج 8"9) 


وفي خبر الحسن بن صالح عنه مقْةِ أيضاً: «في رجل حر قتل عبداً 
قيمته عشرون ألف درهم ؟ فقال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من 
دية حرّ»7". 

إلى غير ذلك من النصوص . 

فما عن ابن حمزة ما : من ردّها إلى أقلَ من دية الحرّ ولو بدينار", 
والشافعى ومالك : من اعتبار القيمة ما بلغت”". 

واضح اللنافوول اتدل تعدا الأول :1 الشررق فى اله 
والمملوك. وهو كالاجتهاد في مقابلة النصٌّ ء وإلا دعوى ما تسمعه'“ا 
من مرسل الاإيضاح : «إن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه» بناءً على 
إرادة البلوغ من التجاوز فيه , ولكنّه كما ترى -لا يستأهل أن يسطر . 

نعم » لم أجد في شيء ممّا وصل إلىّ من النصوص ذكر الأمة. ولكنٌ 
ظاهر الأصحاب _بل صريح جماعة”*, بل قيل : إِنّه إجماع"_أنها 
كذلك ما لم تتجاوز دية الحرّة» ولولاه لأشكل الحال؛ ضرورة كون 


)١(‏ الكافي: الديات / باب المكاتب يقتل الحرّ ح 0 ج /7اص 52١8‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ه ص .)٠١8‏ 

(1) الوسيلة: احكام القتل / العمد المعحض ص 77]. 

(5) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .58١‏ 

(؛) في ص .١55-1١40‏ 

(5) كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 7 ص 044. والشهيد في 
اللمعة: القصاص / الفصل الأوّل (الشرائتط) ص 589. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص 09. 


شروط القضاضن / لوقتل الخة عيدا لقيزة سس سم يست يي ١18‏ 
الأضل هنهم ارد مضانا إلى اه النخوض المناثةمن عدم تجار * 
9 ”3غ 

درن العة ز5. ادر مو واه يعدن حي إر1دة انلام العرد كما ا 1 
عن القاموس'"؛ إذ مقتضاه حينئذ ما ذكرناه . 

ومرسل الاريضاح الذي لم نجده في شيء من نصوصنا ‏ يقتضي 
عدم تجاوز قيمة العبد الذكر دية مولاته إذا كانت اش ووغنه تجاوز 
قيمة الأمة دية مولاها الذكر. وهو معلوم العدم, فليس حيئئذ إلا 
الإجماع المربور. 

ولو جنى عليه جناية فنقصت قيمته ثم مات من تلك الجناية ضمن 
قيمته كملاًء ولا يكتفى منه بأرش الجناية والقيمة يوم الموتء فقد 
يكون أقلّ من تمام قيمته , والنقص إِنّما حصل من فعله . 

ولو كان» المقتول 9ذميَا4 مملوكا ولذْمَيٌ» أو أمة ذمّيّة لذمَيّة 
«لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه. ولا بقيمة الأنثى دية الذمئة» 
من 9 التخوصن النبنابقة : 

نعم « في المسالك() ومحكىٌ الريضاح'" إرسال خبر: ((إن العبد 
)١‏ القاموس المحيط: ج ١اص ١‏ (عبد) عبر ب «العبد: المملوك». 
؟) كما في اه الآفها م: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .١١7‏ 
؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: في. 


؛) الهامش قبل السابق. 
(0) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ؟ ص 08١‏ -087. 


) 
) 
) 
) 


ج ”غ 


لا يتجاوز بقيمته دية مولاه» ولم نجده فيما حضرنا من النصوص 
كما اعترف به في كشف اللثام”", مع أنه لا يتم في صورة ملك الذكر 
للانئى وبالعكس . كما عرفت . 

ولو كان للذمّى عبد مسلم وجب بيعه عليه. فإن قتل قبل ذلك 
اللأتري أن درفة سطدها نتيا ووه اعد المنسلم وق تجا وود درة 
مولاه؛ لإطلاق النصّ والفتوى ‏ مع ما له من شرف الاسلام . 

وربّما احتمل'": اعتبار عدم الزيادة على دية مولاه؛ لعدم استقرار 
الذمّي على ملك المسلم'". ولما عن الاإيضاح' من عموم الخبر : «إن 
العبد لا يتجاوز بقيمته درية مولاه». وفى المسالك نسبته إلى الرواية!". 
ولاو عات انقفويو لالغاطله يها كناف 

والعبد الذمّي للمسلم كالمسلم في أن ديته قيمته ما لم تتجاوز دية 
الح المسلم , كما نصّ عليه الفاضل'" وغيره/ لإطلاق النصوص 
السابقة. وخصوص خبر ال,يضاح #وكوق الوذ قيق ختلافه الأصدل 


./١ ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 
كما في كشف اللثام: (المصدر السابق).‎ )1( 

(*) الأولى التعبير ب «لعدم استقرار ملك الذمّي على المسلم». 

(؟) انظر قبل أربعة هوامش 

(0) مسالك الأفهام قصاص النفس / في الشراقط (السوية) ج 6ص 177 
(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ب 7 ص 044. 
اا كالسييد الناتى كن المتفانق ::[المضدر قدا النارى): 


تروط القضاض /لى قكل الغيةطا ,سحب سسحت عس سجس /11 ا 


فما عساه يظهر من عبارة النافع'" بل هو المحكي عن صريح 
الأردبيلي”" من اعتبار عدم تجاوز دية الحرٌ الذمّي والحرّة الذمّيّة ‏ 
لا يخلو من نظر . 

ومن الغريب ما في الرياض؛ حيث إِنْه بعد أن ذكر المختار _قال : 
ا 


«فإن تم اجماعا وال فوجهه غير واضح»! إذقد عرفت 0 الا عير 


بالعكسء والله العالم . 

(ولو قتل العبد حرا قتل به. ولا يضمن المولى جنايته. لكن 
ولي الدم بالخيار» فيه «بين قتله و!“استرقاقه» بلا خلاف أجده6 
في شيء من ذلكء بل الإجماع بقسميه عليه", وهو الحجّة بعد 
استفاضة النصوص المعتبرة فيه؛ ف: 

في الصحيح عن أحدهما م9 : «في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى 
أولياء المقتول؛ فإن شاوٌوا قتلوه, وإن شاوٌوا استرقوه»". 

وفي مرسل أبان بن تغلب عن الصادق مق : «إذا قتل العبد الحرّ دفع 


.581 المختصر النافع: القصاص / قصاص النفس (الشرائط) ص‎ )١( 

.٠١ 09 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الأوّل) ج ١١‏ ص .52١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «بين» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0 و١)‏ ينظر غنية النزوع: كتاب الجنايات ص ١1‏ 4. وكشف اللثام: قصاص النفس / في 
الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص ./١ -7١‏ ورياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص .)22١‏ 

() الكافي: الديات / باب الرجل الحدّ يقتل ح 7ج /اص 4 2١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح 74 ج ٠١‏ ص 154. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 79 ص 19. 


جع 


إلى أولياء المقتول ؛ فإن شَاوُوا قتلوه؛ وإن شاوُوا حبسوه, وإن شاوُوا 
مره يتكون عيداً لي 1 

وفى خبر يحيى بن أبى العلاء عنه عَكةٍ أيضا : «إذا قتل العبد الحبّ 
فلأهل المقتو ل؛إن شاؤوا قتلو ا وإن شاؤوا استعبدوا». 

وفي خبر ابن مسكان عنه نهةٍ أيضاً: «إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى 
أولياء الح فلا شىء على مواليه». 

الى عون لس الصو الإوارة الس إى الاخروويها 3ل من 
النصوص أيضاً على أنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه*. وأن 
المولى لا يضمن جناية عبده'", وان العبد لا يغرّم اهله وراء نفسه 
ع "انبوبالسية إلى الول :بالإجماع 56 

(و» حينئذٍ ف« ليس لمولاه فكّه مع كراهيّة الوليٌ» لما سمعته 

من النصوص الظاهرة في كون التخيير إليه . 

وخبر الوابشى : «سألت أبا عبد الله ملكلا : : عن قوم ادعوا على عبد 

جناية تحيط برقبته» فأ العبد بها؛ قال: لا يجوز إقرار العبد على 


١)‏ ) «يكون عبداً لهم» جعلت في التهذيب والوسائل بعد «حبسوه». 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 1 و«التهذيب»: ح 17. و«الوسائل»: ح 

(؟) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح .1١١‏ و«الوسائل»: م 4غ ص .٠٠١‏ 

انار التود وي اقل | رسن واس ع 14 عن «لاناءورالونتارل وجرن اشر 4 
(فأكها في حبري ابن سفن ترفسا ين سال انعمو بقن هن اكات بالا 

(1اتوسائل العنيمة اللو ننه لان :113 من بواج قيات للقن د :4 وى :128 اقذا رعاتها: 
(10) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب ديات النفس م ؟ (مع ذيله) ج 9؟ ص ؟7١5.‏ 


تروط الضاض 7الرهرح الها سسححص يي مح ا نت 1414| 
ستدون قن أقاموا الزشة على ما اذعوا على العيد اخذ العبد بها أ يفتديد 
مولاه»27, 

لا صراحة فيه في كون الجناية عمداًء وعلى تقديره فهو قاصر عن 
معارضة ما عرفت من وجوه . 

ولا ريب في ظهوره أيضاً بعدم توف استرقاقه على رضا المولى : 
كما هو ظاهر الأصحاب, بل عن الغنية : الإجماع عليه!". 

واحتماله'" «لأنّ قتل العمد يوجب القصاص. ولا يثبت المال 
عوضاً عنه إل بالتراضي ‏ واسترقاقه من جملة أفراده» . 

كالاجتهاد في مقابلة ظاهر التخيير في النصوص المقتضي 
لعدم اعتبار رضاه. مؤيّداً بالاعتبار: «وهو أن التسارع ساّطه على 
إتلافه بدون رضا المولى المستلزم لزوال ملكه عنه, فإزالته مع إبقاء 
نفسه أولى؛ لما يتضمّن من حقن دم المؤمن المطلوب للشارع»!©, والله 
العالم . 

«ولو جرح حد أ» جرحاً موجباً لالقصاص إكان للمجروح 
)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يقتل الحرٌ ح ٠١‏ ج لاص 700 وسائل الشيعة: باب ]١‏ 


(") غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .4١ ١‏ 


(؟) احتمله في مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص ,١١8‏ 


وكشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص "/. 
(؛) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الْأُوّل) ج ١7‏ ص ؟5؟. 


د 


7 اما ل و 
الاقتصاص منه» كتاباًً" وسنَّةَ" وإجماعاً!" إفإن طلب الدية فكه 
مولاه بآرش الجناية» بالغاً ما بلغ » أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته . 
على القولين اللذين مر الكلام فيهما في باب الاستيلاد!». 

«ولو امتنع» المولى «كان للمجروح استرقاقه أن احا ط فيه 
الجناية. وإن قصر ارشها كان له» عليه «ان يسترقٌّ منه بنسبة 
الجناية من قيمته. وإن شاء طالب ببيعه وله من ثمنه أرش الجناية, 
فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى» . 

لكن لم يحضرنى من النصّ ما يدل على ذلك إلا : 

صحيح لبد يسار عن الصادق لي : «في عبد جرح حرّاً؟ 
قال ان قا اتدة اتن تدم وا شا لخذه إن كانف الحراعة تخبط 
وقكةضروان كانت التجراحة لأاعضيظ بر قكه | فع هدمو لاق قا ف ان مو لاه 
أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي 
للمولى , يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ويرد الباقي على المولى»”. 

وصحيح زرارة عن أبي جعفر نيْةِ : «في عبد جرح رجلين؟ قال : 





)١(‏ سورة المائدة: الاية 0غ. 

90 انظ ضعي النضدل الاق قزياً. 

(؟) نفى الخلاف في رياض المسائل: (تقدّم المصدر انفاً). 

(غ) في ج 706اص 177 ... 

(0) الكافي: الديات / باب الرجل الحرٌ يقتل ح ١١‏ ج /اص 5١0‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح ”الاج ٠١‏ ص 197. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
قصاص الطرف ح ١‏ ج 59 ص .١176‏ 


فوط لاض[ لطاع العبؤيد ا" م ع ع مسي عبد قي حت 317 


هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ١»...‏ الحديث . 

وهما معاً غير دالين على تمام ما سمعت.ء بل ظاهرهما عدم اعتبار 
رضا المولى فى استرقاق الجميع مع الإحاطة . نعم فى أَوّلهما اعتبار إباء ' 

2 : : 

المولى عن الفداء في استرقاق قدر الجناية منه مع فرض عدم الإحاطة, ٠.١‏ 
وليس فيه أن للمجني عليه طلب البيع , وإِنّما فيه : «يباع ...» إلى آخره, 
والمراد منه بيان كونه مشتركاً بينهماء فمع فرض اتفاقهما على بيعه 

ذلك اا 
وإن كره المجروح إذا أراد الأرش»”", بل قيل: «إِنّه يحكى عن 
المبسوط , وقوّاه في الإيضاح والشهيد في عواق يبي لأصالة عدم 
تسلّط الغير على مال الغير ء ولأنٌ الواجب في العمد القصاص . 

ضرورة منافاته في الجملة _للخبر المزبورء بل ولما سمعته في 
القتل. 

وما في كشف اللثام من الفرق ب«أَنّ لوليّ المقتول التسلّط على إزالة 
ملك المولى عنه بالقتل فكذا الاسترقاق , وليس للمجروح التسلّط على 
الإزالة» فإنّ القصاص في الجرح لا يزيل الملك. فإذا رضي بالأرش 


)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ؟/ ص .)١190‏ وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب 
القصاص في النفس ح ١ج‏ 59 ص .٠١5‏ 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ”" ص .٠٠١‏ 

(؟) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ٠١‏ ص ٠١‏ (الطبعة الرحليّة). 


ج ”ع 


)* جواهر الكلام (ج‎ ١6 





رضي عن القصاص بالدية من مال المولى» فله الخيار في أيّ مال له 
يضعها»!". 

لا يرجع إلى حاصل يعوّل عليه في الأحكام الشرعيّة ‏ فضلاً عن أن 
يعارض الصحيح المزبور. 

مؤيّداً بما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ليةِ : «في عبد جرح 
رجلين؟ قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته "١...‏ مع إمكان 
تقرير نحوه فى المقام ايضا بالنسبة إلى العضو . 

ولعله لذ قال فى القواعد فى قصاص الأطراف : «وله استرقاقه إن 
بنرك جمد الج ١‏ ار كصرت لني قا يلها او زاكر مهاد 
للمولى»”". 

بل وكذا ما فيها أيضاً من أنّهِ «لو لم يفتكّه المولى كان للمجروح 
بيعه أجمع إن احاطت الجناية برقبته . وبيع ما يساوي الجناية منه إن 
لم تحط»!. 

ضرورة عدم دلالة الصحيح المزبور على ذلكء اللَّهِمٌ إلا أن يريد : 
كان له ذلك بعد استرقاقه أجمع أو القدر. 

ومن ذلك يظهر لك: أنّ المتّجه التعبير بمضمون صحيحة الفضيل , 


)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 17١‏ 1ل. 
(1) تقدّم في ص .10١-١6١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / قصاص اليد والرجل ج 7ا ص 175. 
(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) بج 7 ص .٠٠١‏ 


شرقط التسناعي "لق ككل الغينة عيذ" .سس يي ب د نت وا 


ال قف قال إن له السعرقاق ,ما قارل التجدا وه قهرا على القول كنا تمه 
من القواعد . بل ظاهر كشف اللثام موافقته على ذلك هناك”"؛ فلا بأس 
حيذز يعم عاق الصحيم التوروو عق شري من النذي او غيرة: 

وعلى كلّ حال فليس للمجروح قتله وإن أحاطت الجناية 
بزقيفة: كنا لسن للرجل قعل المراة إذا قطعت اذى يذه أو كدانتهما: 
ولا قتل الرجل إذا قطع يديه أو ورجله؛ لأنّ «الجروح قصاص»!"' وهو 
واضح , كوضوح عدم الفكٌ للمولى قهراً لو طلب المجروح القصاص ؛ 
|53 

(ولو قتل العبد عبداً عمداً فالقود لمولاه» بلا خلاف” 
ولا إشكال كتاباًً وسنّةَ* «فإن قتل» حينئذٍ «جازء وإن طلب الدية 
تعلّقت برقبة الجانى» لظهور النصوص في أنّ جناية العبد في رقبته!. 

ومنه يعلم : عدم تعيّن القصاص على المولى ء بل له العفو عنه وأخذ 


.١718 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف / قصاص اليد والرجل ج‎ )١( 

)١(‏ سورة المائدة: الاية 6غ4. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج لاص .١‏ وتحرير الأحكام: 
الجنايات / قتل العمد (الواجب بالعمد) ج 0 ص 445. ومجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / 
قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص 14 ورياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط 
(الحرّية) ج ١7‏ ص 777 -121. 

(غ) سورة البقرة: الاية 7 .١‏ 

(0) انظر خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم فى ص ,.١717- ١7١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 1و8 امن آبرات الققناص فى 'الإمقتى» ينان “تزه نوات 
تاس تارودو بعه اسمن رانم اناك لقي انين ا 
فما بعدها. 


ج 2 


:6ط لبلبلالل سس سس هه هجهيهالل ل سح جواهر الكلام (ج 8) 
حقه من نفس الرقبة, ولو لفحوى ما سمعته في جناية العبد على الحرّ 
الذي هو أولى من العبد في ذلك وإن قلنا: إنّ الواجب في الأحرار 
القضنا هن ولو الكاقيت :ال صبلها . 

وقد سمعت١"‏ تصريح النصوص أن دية العبد قيمته . فحينئذ إذا عفا 
المولى عن القصاص لم يكن له إلا قيمة عبده التي هي ديته في رقبة 
العبد, ومعنى كونها فيها : أن له استرقاقه عوضها إن شاء ولو بمعونة 
ما سمعته في جنايته على الحرّء وليس ذلك من القياس الباطل , بل هو 
من فهم لحنهم بي ولو بمعونة كلام الأصحاب . 

وحينئذٍ «فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه» 
مع عدم فداء المولى له . بل ومعه إذا لم يرض ولىيّ المقتول, 
كما صرّح به الفاضل'!" وغيره””؛ لظهور النصوص*' في الحرّ في كون 
الخيار بيد وليّ المجني عليه في العمد, ولآنّ له قتله وإزالة ملكه عنه 
فالاسترقاق أولى . 

ودعو ان العفو على المال يقتضي التخيير في المال إلى سيّد 
القاتل, لا حاصل لها بعد ما ذكرناه . 
)١(‏ فى ض 117 
(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج اص 055. 
فد 0 قصاص النفس 0 و د 


(0) وردت ا للاحتمال 00 لكلام العلامة - في كشف اللئام الامش قل لجان 


تروظ القفاصن لز قكل القندغيدا" سم نجسي سنت يسيب لاا 


«و» على كل حالء ف 9لا يضمنه مولاه» بلا خلاف 
ولا إشكال؛ لما عرفت من أنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه وأنّ 
السيّد لا يعقل عبده. و«لكن لو تبرّع فكه بقيمة الجناية» أو بأقل 
الأمرين منها ومن قيمة العبد على القولين, إلا أَنّه مع رضا وليّ المجني 
عليه؛ إذ لا دليل على ان الخيار في ذلك لسيّد القاتل .بل قد عرفت في 
الحرّ ظهور الأدلّة في كون الخيار في جناية العمد بيد وليّ المجني عليه . 
كما عرفت أَنّ فحواها يقتضي ذلك هنا أيضا . 


«وإن كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول» ” 
التي هي ديته وصار حقّه منحصراً فيها ء فليس له التعدّي وإن قلنا بكون 7-0 
لقص ارون عدر الور ذو ليها لد العيت الغيد لا 

«وإن كانت قيمته أقل. فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه» قهراً 
على المالك؛ لما عرفت من الفحوى في الحرّ وغيرها . 

(و» على كل حال ؛ فقد عرفت أنه إلا يضمن مولى القاتل» 
الذي لا يجني على أكثر من نفسه «شيئا؛ إذ الموان لاعتل عيداه 
لو قتل حرّاًء فضلاً عن العبد . 

هذا كلّه في العمد . 

«و4 أما لإلو كان القتل خط فليس إل الدية في رقبة الجاني . 
ولكن « كان مولى القاتل بالخيار» بلااخلاف'" ولا إشكال بين فكّه 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .١7/‏ 0 
(؟) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١7‏ ص 774 550. 


ج ”ع 


بقيمته» مطلقاً أو بأقلَّ الأمرين منها ومن قيمة المقتول التي هي ديته 
على القولين اللذين تقدّم البحث فيهما ولا تخيير لمولى المجنىٌّ 
عليه» في ذلك فيلزم بالقبول وبين دفعه» إلى أولياء المقتول 
يسترقونه؛ لأنّ حقّهم تعلّق برقبته , لا في ذمّة المولى وإن كان له التخيبر 
الميواد: 

لكن في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر نيْةِ : «عن مكاتب قتل 
رجلا خطأ؟ قال: فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو 
رد في الرقّ فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول ؛ فإن شاوُوا 
قتلوا :وان شاؤوا باغوا بيع" الحد وت 

وظاهره تعيّن الدفع . إل أنه شادً لم أجد عاملاً به. مضافاً إلى 
ما فيد/من القدل يقط؟ وا حعما ل #ممله على رادها يقابل الضو أت 
لا العمدء يخرجه عن مفروض المسألة . ولعلَ الصواب ما عن الفقيه : 
«إن شاؤُوا استرقوهء وإن شاوؤٌوا باعوه»!/. 


(و»4 على كل حالء فإذا اختار الدفع كان له منه ما يفضل عن 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 7١8 الكافي: الديات / باب المكاتب يقتل الحو ح ”* ج 7اص‎ )١( 
ص 198. وسائل الشيعة: باب 47 من‎ ٠١ القود بين الرجال والنساء ح 84 ج‎ ١8 باب‎ 
.٠١6 أبواب القصاص في النفس ح ” ج 9؟ ص‎ 

ا هزاة» الأفكالكيان الرواءة حكنت بالقضاصن: في الخطا: 

(؟) ذكر هذا الاحتمال في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١7‏ 
ص .١250‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب المسلم يقتل الذمّى ح 0717 ج 4 ص .١178‏ 


رول التضافن / الكل المد يل تشفا" تسبي ا ا تت 1 ا 


قيمة المقتول4 التى ليس لوليّه غيرها؛ إذ هي ديته فيكون الزائد عليها 
نالفط ويس عليه ما يعو » المااعر فيك مى أذ الحيد 5 زه بغيذه. 

«ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل. فالقول 
تقول الجاني مع يمينه إذا لم يكن البعولى يكنة) ادصمل» وشير 
أبي الورد أو حسنه #وسالت أبا عقر كه «عن وجل قتز: عيدا هيلا؟ 
قال: عليه قيمته , ولا يتجاوز بقيمته عشرة الاف درهم, قلت : ومن 
يقوّمه وهو ميّت؟ قال : إن كان لمولاه شهود أنّ قيمته كانت يوم قتله كذا 
وكذا اخذ بها قاتله ‏ وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من 
قتله مع يمينه؛ يشهد بالله تعالى بِأنّه ما له قيمة أكثر ممّا قوّمته » فإن أبى 
أن يحلقتد ووذ النفين على النون جلك المرلى ان 0 
أعطي ما حلف عليه , ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ... 
والله العالم . 

«والمدبّر كالقنٌ» في الجناية؛ لإطلاق الأدلة أو عمومها؛ ضرورة 
عم ترود القدير ب الى بهو وعجة بالتق د كلوط مديضة 
المملوك الذى هو عنوان الجناية . 

وحينئزٍ إفلو”" قتل عمداً» على وجدٍ يترتّب عليه القصاص 
«قتل4 لعموم دليله إوإن شاء الوليٌ استرقاقه كان له» ذلك على 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح 09 ج ٠١‏ ص 117, 


(؟) في نسخة الشرائع: ولو... 


الوجه الذي سمعته في غيره . 
«ولو قتل خطأ كان له الحكم السابق أيضاً. وحينئذٍ (فإن فكه 
المولى”" أرقن الجناية4 أو بأقلّ الأمرين منه ومن قيمته بقى على 
1 التديير إجماعاً بقسميه", وكذا في صورة العمد مع التراضي بالفداء 
«وإلا سلّمه» لول المجنى عليه إللرقٌ فا”» يسترقّه على الوجه 
0 + العدر 
إنما الكلام في 4 «إذا مات الذي دبره» فتك د استرقه ول 
المجني عليه في صورتي العمد والخطأ هل ينعتق» لبقاء حكم 
التديير وإن انتقل عن ملك الأَوّل إل أنه انتتقل مدبرا؟ 
«قيل4 والقائل ابن إدريس'“ وأكثر المتأخّرين!©-بل في 
الرياض : «عامّتهم»7 : لإلا؛ لأنّْه» وصيّة أو 9 كالوصيّة, و4 الفرض 
أنه إقد خرج عن ملكه بالجناية4 المقتضية لاستحقاق الاسترقاق 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: مولاه. 

(1) نقل الإجماع في قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 7 ص 097, 
ورياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .1١0‏ 

(؛) السرائر: الديات / القود بين الرجال والنساء سج 7 ص 504. 

(0) كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١‏ ص .75١5- 57١86‏ وولده في 
الريضاح: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ؛ ص /ا07. والمقداد في التنقيح: 
ضن: 2120:2271 

.150 رياض المسائل: قصاص النفس / فى الشرائط (الحوّية) ج 11" ص‎ )١( 


تروط التقنا صن" لق نكل المد يق تقض يسيب بآ ب ب د 4 


المفروض تحققه . ومن المعلوم بطلان الوصبّة بنحو ذلك «#فيبطل 
النزيير :ومن هنا جعله فى كستن:الرهوز الأشنه "أ باصول المدهب: 
بل صرّح بذلك في محكيّ المهذب البارع”". 

كل ذلك مضافا إلى صحيح أبى بصير عن أبى جعفر َي : «سألته عن 
وعل سدق قل ربعا عفد 1 ققا ل رتكل يقلات درا تقدلة خط ؟ قال 
ا وا إن كناووا ادر دودو لمن ايح 

قتله ‏ ثم قال: دنا انا مسفد إن المدبئر مملوك»”". 
قافن الباياء كنا اعقرف غير واسراة. 

فما فى كشف اللثام ‏ بعد الاعتراف بأنّه كذلك : «وعندي فيه 
نظر»!" لا يخفى عليك ما فيه , وعلى تقدير تسليمه فالشهرة السابقة 
جابرة لدلالته . 

وكذا ما فيه أيضاً قبل ذلك من منع بطلان التدبير بالانتقال, قال : 


.٠١ 5 كشف الرموز: قصاص النفس / في الشرائط ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المهدّب البارع: قصاص النفس / في الشرائط ج ه ص .١114‏ 

(؟) الكافي: الديات / باب الرجل الحدّ يقتل ح 8 ج لاص 500 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح 3/ا ج ٠١‏ ص 197., وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
ابواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 59 ص ؟١٠.‏ 

(؟) كالعلامة في المختلف: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 1 ص ,5١0 - 7١4‏ والشهيد 
الثاني في المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .١5١-١١١‏ 

(0) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 05-0/8. 


ا ل 255 ئئئ م ا (ج 89) 


«وقد مرّ في التدبير»'" مع أَنّه على ما قيل : «لم يذكر في التدبير إلا 
قوله #وسياتن فى الجنايات الخلاف» "ركنا انك غرفت فى مدل 
ا مره أو كالوصيّة . 1 

لإوقيل4 والقائل الشيخان في المقنعة! والنهاية والصدوق”" 
على ما حكي عنه : إلا يبطل» التدبير بل ينعتق ”4 ولعلَّه لازم 
ما حكي عن أبي علي من أنه «يدفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى 
يموت مولاه, ثم يستسعى في قيمته»!, واختاره فى كشف اللثام!": 

استصحابا للتدبير إلى ان يعلم المزيل . 

والعسح ميل سال الفادق للا انعو منائن فق ل :رجا بخطأً نين 
يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه, فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول 
يخدمهم حتى يموت الذي دبّره» ثم يرجع حرًا لا سبيل عليه»"". 


.088 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ٠١‏ ص ١‏ (الطبعة الرحليّة). 

(5) في ج 70 ص 7318... 

(؛) المقنعة: القضاء / اشتراك الأحرار ص -16١‏ 07/. 

(0)النهاية: الديات / القود بين الرجال والنساء ج ' ص 5735-5١‏ 1. 

(1) المقنع: باب الديات ص 077. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «وهو المروي» مجعولةَ في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص 84 . 

(9) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 04. 

/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 27١0 الكافي: الديات / باب الرجل الحدّ يقتل ح 4 ج لاص‎ )٠١( 
.5١١ ديات النفس ح ١ج 595 ص‎ 


فرظ التفاضن: 7 لوقتل االسدين شتق صا ٠‏ مسحب يبي ب ا م ا د ا 


ولخبر هشام بن أحمد _بالدال أو بالراء على ما عن الكافي"" 
وبعض نسخ الاستبصار'", وعلى التقديرين هو غير مذكور في كتب 
الرجالء نعم عن بعض الأخبار : أنّه الذي اشترى أهٌ الرضا 
لأبي الحسن 0ه" قال : «سألت أبا الحسن له : عن مدبّر قتل 
رجلاً خطاً؟ قال: أيّ شيء رويتم في هذا الباب؟ قال: روينا عن 
أبي عبد الله هه أنّه قال: يتل برمّته إلى أولياء المقتول, فإذا مات الذي 
دبّره عتق , قال : سبحان الله! فيطل دم امرىئ مسلم؟! قلت : هكذا رويناء 
قال: غلطتم على أبي» يتل برمّته إلى أولياء المقتول, فإذا مات الذي 
دبّره استسعى في قيمته»!2. 

وفيه : أن الاستصحاب مقطوع بما عرفت , وحسن جميل قاصر عن 
معارضة الصحيح المعتضد : بما سمعت, وبقاعدة عدم بطلان دم امرئُ 
مسلم لو فرض موت مولاه بعد دفعه بلحظة... وبغيرها. مع أنّه ٠‏ 
لا صراحة فيه بالاسترقاق؛ لأُعمّية الدفع إلنهم منه ومن الدفع للخدمة ٠.6‏ 
على أن يكون المراد احتسابها عن الدية مع بقاء العبد على الملكيّة . بل 


.)207 ص‎ ٠١ الكافي: (الهامش السابق: ح‎ )١( 

(؟) الاستبصار: الديات / باب ٠٠١‏ المديّر يقتل حوّا ح 7ج 4 ص 578. 

(*) الخرائج والجرائح: أعلام موسى بن جعفر نهذ ح 7 ج ١‏ ص 107 الإرشاد (للمفيد): ذكر 
طرف من دلائله _الرضا نهِلاِ ص 27١7‏ بحار الأنوار: تاريخ الإمام موسى لفلا / باب ١ح‏ 
١ج‏ 18 ص 8 وتاريخ الرضا نقد / باب ١ح‏ ١١ج‏ 1 ص .١‏ 

(4) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ديات النفس ح وج ١9‏ ص ١؟١5.‏ 


سسسسسسسسسسس سس جواهر الكلام(ج18) 


يمكن حمل الخبر الثالث”"_الذي لا جابر له على ذلك . 

وحينئذٍ يكون كما ذكره المصئّف فى كتاب التدبير”" من أنه لمولاه 
أن يبيع خدمته إن ساوت الجناية, 5 على تدبيره» وإن كان قد 
عرفت الكلام في بيعها أو الصلح عليها سابقاًء وقد يقال :إن المراد الدفع 
على الوجه المزبور صلحا عن جنايته . 

كل ذلك بعد قصورهما عن المعارضة لما عرفت من وجوه, بل 
لا ظهور فبهما فيما يقوله الخصم من الاسترقاق ثمٌ العود حرّاً بموت 
السيّد, وإِنّما ظاهرهما الدفع للخدمة إلى أن يموت السيّدء فيكون أمرأ 
خارجا عن القولين . ومقتضاه حينئزٍ بقاء التدبير لبقاء العبد على ملك 
والكةن وانما للححتى غلته المعكد امه لا انور فاق 

ل ا يي ا ا ل يرن 
نذر واجب لا يجوز الرجوع فيه ثم قال  :‏ والأقوى عندي في الجميع 
الم هروز سواء كان عن تددو اه لم كين أن السكّدها روجع عن 
التقوين !"ا جنوانها صار عبدا بحقٌ»!. 

00 يمكن القول بالتزام السيّد الفداء في صورة الخطأ مع 
فرض الندر . 


)١(‏ التعبير ب «الثالث» لعلّه لكونه الدليل الثالث أو لكونه الخبر الثالث مع ضمّ صحيح أبي بصير 
الذي هو دليل القول الآخر. وإلا فلم يذكر إلا خبرين لهذا القول. 

(؟) شرائع الإسلام: التدبير / في الأحكام ج 7 ص ؟5١.‏ 

(5) في المصدر بدلها: النذر. 

(4) السرائر: الديات / القود بين الرجال والنساء ج 7 ص 504. 


قوواط القضاضى / الواققل' المدين لضا .حت سيت ا ا ا ااي ؟ 


«(و» كيف كان. ف 9«إلمع القول بعتقه» بموت سيّده وهل 


ك2 


المع 010007" ل" يسع » لق ل ايب للدي اطي 0 


من المفيد' "يوان كان يشهد له خبر جميل السابق, لكنه منافٍ لقاعدة 
الضرر وغيرها . 

«وربما قال بعض'"4 وهو الشيخ في المحكي من نهايته”' وكتابي 
الأخبار: إيسعى فى دية المقتول» لأنها المضمونة عليه . 


«و» لكن «9لعله وهم» ضرورة صيرورة رقبته ملكا لهم عوضا 


عنها. فمع فوات الرقبة يكون عليه قيمتها . 

وفق هذا كان المشك عن الفنووى لزاني قيلي "ا الاسشسعاء 
عوص عنه . 

بل الظاهر السعي في قيمة ما استرقّوه منه كلا أو بعضاً. ولذلك 


)١(‏ ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(1) المقنعة: القضاء / اشتراك الأحرار ص 761-10١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «الأصحاب» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(5) النهاية: الديات / القود بين الرجال والنساء ج “ا ص 59373. 


ب ا 0 ات 


() المقنم: باب انرا بس" 0 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 8 ص 64. 


54 ب + _ سس سس ب سح ججواهر الكلام (ج 57) 
اختار في المسالك”" وكشف اللنام”" ومحكيّ الإيضاح'": الاستسعاء 
فى اقل الكمر ين نمع اقلية نفسه ووية المقتول لو اق كد فيل 
امنا تعير يل انير القلافر إرادة الصدوق را عاك اميا فين 
انل ره التو لمن القوة إن :رادت عنل االو مات التيول فيل 
استرقاقه؛ لعدم بطلان التدبير بالجناية التي لا تقتضي الخروج عن ملك 
المالك والفرض تعلّقها برقبته . فمع فرض تعذر الاسترقاق يسعى في 
فك نفسه بالأقل من الأمرين إن لم تكن الجناية موجبة لقتله أو كانت 
ولم يرد قتله . 

بل قيل0: يمكن إرادة الشيخ من دية المقتول قيمة العبد الذي 
لا يطالب باكثر من نفسه , ولا باس بهء وإن استبعده بعضهه”©. 

وبذلك كلّه ظهر لك : أن الأقوى بطلان التدبير بالاسترقاق قبل موت 
القولق كاعري بلي الول يام البطللاة الاستسعاء في فك 
ما استرقّ من رقبته كلا أو بعضاً, نحو ما لو مات مولاه قبل أن يسترقٌ 
الذي قد عرفت حكمه أيضاًء والله العالم . 

«والمكاتب» المطلق «إن لم يوذ فى نكا تعد تيه او كنان 
مشروطأً فهو كالقنّ» لما سمعته في الصحيح السابق من أَنّه «إن 


.١؟؟ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج‎ )١( 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 04. 

(؟) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ؛ ص 07/8. 

(؛) ارتضاه في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 158. 
(0) كالمقداد في التنقيح: قصاص النفس / في الشرائط ج ؛ ص .15١‏ 


شروط القصاص / لو قتل المكاتب شخطاً سس 88 ا 
كان صولاة افرط عليه و عور فير و فى ارو انهو توا 
العاليقوى ع" إلى اخروة الذى قن مينعت الكاذم فيه يسابنا بولك 
الحكم لا خلاف فيه!". 

وفى صحيح أبى ولاد الحتّاط : «... فإن لم يكن أدّى من مكاتبته 
شينا فالد.ره اف العبد عند سكم السولى كل مااحق المكاتن؛ 
لألمغيده ها لد يؤة من مكاتيعه شنينا»"" . ولفل المرافيا لغرزامةاننا سك 
> و سوا 
ا بلاخلاف ولا إشكال 9فإذا قتل» 537 حرا واوا 
في قدر الحرّيّة أو أزيد «عمداقتل به قطعاً إوإن قتل مملوكا» أو 
أقلّ منه حر زكرن ليدم لساري زايا بيج اح مسعيع 
ع ولادء ومفهوم قؤلة تال :1 العياد ب الفيوه لانو لككدن بلا نيع ناج 
)١(‏ تقدّم في ص .١01‏ 
(؟) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 558. 

باب غ١‏ القود بين الرجال والنساء ح ١4ج ٠‏ ص 1511., وسائل الشيعة: باب 81١‏ من 

أبواب القصاص في النفس ح ١‏ ج 59 ص .٠١0‏ 


(؛) في ج 0" ص .08١‏ 

الوا نتن الود 
) 

) 


/) سورة البقرة: الآآية .١7‏ 


سس جوافر الكلام(ج *4) 
الجناية» العمديّة بذمّته و«بما فيه من الرقيّة مبضة. فيسعى في 
نصيب الحرّيّة4 إن لم يكن عنده مال بأداء ما بإزائها من المقتول, 
كما هو الضابط في كل مقام في التبعيض . 

وفي كشف اللثام : «كما ينص عليه صحيح أبي ولاد'" الحتّاط سأل 
الصادق نيه : (عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى 
رجل جناية؟ فقال :إن كان أَدّى من مكاتبته شيئاً غرم من جنايته بقدر 
ما أدّى من مكاتبته للحرّ, فإن عجز من حقّ الجناية شيئاً أخذ ذلك من 
مال المولى الذي كاتبه . قال: فإن كانت الجناية بعبد؟ فقال: على مثل 
ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب, ولا تقاصٌ بين العبد 
وبين المكاتب إذا كان المكاتب قد أَدَى من مكاتبته شيئاً. ..)701", 

وفيه : أن ظاهر صدر الخبر المزبور كون المكاتب مشروطاً؛ ومن 
المعلوم عدم تحرّر شيء منه بأداء البعض, نعم عن الفقيه روايته بهذا 
البط عن مكاسع على رهد مناه بي إلى ا خدرهة 
وهو أوضح في الدلالة بالنسبة إلى ذلك؛, وإن كان فيه إشكال أيضاً 


)١(‏ كذا في موضع من الوسائل: (انظر هامش ”7 من الصفحة السابقة). وفي موضع آخر: 
«أبو أيُوب» انظر الهامش الانى. 

)) تقدّم مصدر «الكافي» و«التهذيب» قبل سئة هوامش. وانظر وسائل الشيعة: باب لا من 
أبواب قصاص الطرف ح ١‏ سج 9؟ ص .١19‏ 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص .1١- 7٠‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب المسلم يقتل الدمّي ح 01ج وص ,.١159‏ 


غزوظ التضافن الو كل الدكاقب قندها سمسسماسعسصتحيه سيب اذا 
من غير هذه الجهة, ولكنّ الأمر سهل لكون الحكم مفروغاً منه في 
المقاموغيرة, 

«ويسترقٌ الباقي منه» لأَنّه بحكم المملوك «أو يباع فى نصيب 
الرقّ» من قيمته وإن أمكنه أو كان في يده ما يفي بقيمة المقتول؛ لأنه 
لما فيه من الرقّيّة يتعلّق من جنايته ما بإزائها برقبته . 

نعم , ينبغي أن يراد البيع برضاهما بعد الاسترقاق كما سمعته سابقاً, 
وإلا فلم أجد دليلاً عليه إلا ما سمعته من صحيح ابن مسلم السابق'”" 
الذي هو غير نقي, بل لا دليل على أضل الحكم إلا ما تقدّم سابقا'" في 
نصوص المملوك بدعوى شمولها للمملوك ولو بعضاًء أو بفحواها ولو 
كفو قو الاصيحاته. 

وعلى كل حال فتبطل الكتابة فيه حينئذٍ ؛ لانتقاله إلى مالك آخرء 
ولا ينافيه عدم بطلان التدبير على القول به للنصٌ”", واللّه العالم . 

ولو قتل» قن أو حرا أو يفا وخطا فعلن الإمام بقدر ما فيه 
من الحرّيّة» لأنّه عاقلته إن لم يكن له عاقلة . قال أبو جعفر مي في 
صحيح ابن مسلم الذي تقدّم صدره سابقاً: «وإن كان مولاه حين كاتبه 


)١(‏ فى ص ل" 
(؟) فى ص /اغ١‏ 5:8 .١‏ 


(6) تقدّم فى ص ...1١1١‏ 


جك 
١1١7‏ 





لم يشترط , وكان قد أَدَى من مكاتبته شيئاً. إن علياً لي كان 
يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أَدّى من مكاتبته, وإِنّ على الإمام أن 
يودي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أععتق من المكاتب ء ولا يبطل 
دع افرك 'مسلم» وار ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يوّده 
فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه , وليس لهم أن 
يبيعوه»7". وهو صريح في المطلوب . 

(و» أمّا الجزء الآخر ف«-المولى بالخيار" بين فكه ب» بذل 
الأرش عن لإنصيب الرقيّة من الجناية» أو بأقلٌ الأمرين على القولين 
(وبين تسليم حصة الرق» لوليّ المقتول «ليقاصٌ'" بالجناية 4 نحو 
ما سمعته في قتل القنّ خطأً؛ إذ لا فرق بين المملوك كلا أو بعضاً في 
ذلك. فتبطل الكتابة حينئذٍ لما عرفت . 

وبالجملة : فما ذكره المصتف في حكم المكاتب هو الذي يقتضيه 
ل ل ار د ا لس كيد 
العو تيه إلى الشيخ فى النها ياب وأنيا عد بو الفع ينبتل افنى 
)١(‏ تقدّم ‏ مع المصدر ‏ في ص .١01‏ 
(؟) في نسخة الشرائع: للمولى الخيار. 
() في نسختي الشرائع والمسالك: لتقاصٌ. 
(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١6‏ ص ,١١5‏ 

ا قصاص النفس العرائط (الحبدية) محا ا 


000 ا 


شروط القصاص / لو قتل المكاتب شخماً 69 لسسسسسمح قا8! 


المسالك : إلى أكثر المتأخّرين”". بل عن التنقيح : إلى أكثر الأصحاب 
والحلبيّين!". بل في مجمع البرهان : إلى المشهور'". 

«و4 لكن مع ذلك كلّه (في رواية علىٌ بن جعفر عن أخيه 
فون ين عار كلق |ذ| اذى :تعن ما عليه فهو يدن له اله » فال 
فيها : 

«سألته عن مكاتب فقا عين مكاتب أو كسر سنّه , ما عليه؟ قال:إن + 
كان أَدّى نصف مكاتبته فديته دية حرّء وإن كان دون النصف 00006 
ما عتق , وكذلك إذا فقأ عين حر . وسألته عن حر فقأعين مكاتب أو 
كسر سنّه , ما عليه؟ قال: إن كان أَدّى نصف مكاتبته يفقاً عين الح أو 
ديته إن كان خطأ فهو بمنزلة الحرّء وإن كان لم يود النصف قوّم فأدّى 
قدوها اعدق مهد بويا لعن المكاقت اذا أذق تتميننيا عليه ؟ قا ليهو 
بمنزلة الح في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره. وسألته عن مكاتب 
فقأ عين مملوك وقد أَدّى نصف مكاتبته؟ قال: يقوّم المملوك يودي 
الفكا تن الى بهو لى نملو له تك قاسم ا 


: الى 


)0010( انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق. 

(؟) التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج غ ص :٠١‏ (في المصدر بدل «الحلبيّين»: 
«الحليّين»). 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص 19. 

(؛) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح ”9 ج ٠١‏ ص .,5١١‏ 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب ديات النفس ح ” ج 55 ص .5١7‏ 


جواهر الكلام (ج 19غ) 


(و» في المتن وغيره من كتب المتأخَرين عن المصئّف”": أن 
الشيخ إقد رجّحها فى الاستبصار وضعفها!" في غيره» . 

لكن في كشف اللثام : «واعلم أَنّ الذي في الاستبصار: أن حكمه 
حكم الحرٌ في دية أعضائه ونفسه إذا جني عليه , لا في جناياته وإن 
تضمّنها الخبرء فيحتمل أن يكون إِنْما يراه كالحرٌ في ذلك خاصّة, 
اا ا ا 
متقارييض »قال : وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنّه ؛ فإن كان 
تست وكا نافيا عبن الحة او احددية اد 0 دحيم 
وإن كان لم يود النصف قوم فَأدّى بقدر ما اعتق منه. وإن فقأ مكاتب 
عين مملوك وقد أدّى نصف مكاتبته, قوّم المملوك وأدّى المكاتب إلى 
وك العبن لسن ا 

قلت : المعروف في الحكاية عنه ما عرفت, والمحكي عنه أنه روى 
في أَوَل الباب خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر نهةِ : «قضى أمير 
المؤمنين نيد فى مكاتب قتل : يحتسب منه ما عتق منه فيوّدي دية 
الحرّء وما رقّ منه دية العبد»'* ثم قال: «ولا ينافي هذا الخبر ما رواه 


ل 





)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجنايات / قتل العمد (الواجب بالعمد) ج ه ص 41غ4. وابن فهد في 
المهذب البارع: قصاص النفس / في الشرائط ج ص 1718-1717. 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: ورفضها. 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص ؟12. 

(:) الكافي: الديات / باب المكاتب يقتل الحوّح ١ج‏ لاص 207 تهذيب الأحكام: > 


شروط القصاص / لو قتل المكاتب شخصاً لعب سيت 1د 


ج ”3 


عليٌ بن جعفر...» وساق الخبر إلى قوله عليه : «من قتل وغيره» ثم 7٠6‏ 
جم يتهما يعمل الغير الأول على التتضيل الذى تضعله الكير لاحي 
فقال : «يحتسب فيودي منه بحساب الحرّيّة ما لم يكن أَدَى نصف ثمنه . 
فإذا أَدَى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمّنه الخبر 
الأخير»"". وظاهره المطابقة لما هو المشهور عنه في الحكاية . 

وعلى كل حالء فلم نجد عاملاً بالخبر المزبور عداه فيه , مع إمكان 
أن يكون ذكره فيه جمعاً بين الأخبار لا قولاً في المسألة . وعلى تقديره 
فهو شاذء بل في المسالك : «في طريق الرواية جهالة تمنع من العمل 
بها»"', وإن كان لا يخلو من نظر, إلا أنها على كل حال لا تصلح 
للخروج بها عن الأصول, وكذا ما سمعته في ذيل صحيح ابن مسلم, 
وإن حكي عن ظاهر المفيد'"'. ونفى عنه البأس في المختلف!». 

ويمكن أن يراد بالصحيح منعهم عن بيعه كلّه لا ما تملّكوه من 
الحصّة , بل لعل ظاهر الاستخدام فيه يقتضي الملكيّة . ولعلّه إلى ذلك 
أشار في المسالك بقوله : «في بعض الأخبار دلالة على المشهور»'©, 


جه الديات / باب ١‏ القود بين الرجال والنساء ح 1 ب ٠‏ ص ,5٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب ديات النفس م ؟ ج ١9‏ ص 7؟7١5.‏ 

)١(‏ الاستبصار: الديات /انظر باب ١١75‏ دية المكاتب ج 4غ ص 57١6‏ /ا/ا؟. 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .١541‏ 

(") المقنعة: القضاء / اشتراك الأحرار ص ؟١6/.‏ 

(؛) مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 1 ص 3127 -7578. 

(6) انظر «المسالك» قبل ثلاثة هوامش: ص 77 .١‏ 


ج”ء 


1 


ا سسب و قن[ كلام (ج 18) 
وإن قال في الرياض : «لم أقف عليه ؛ بل في الصحيح ما ينافي جواز 
بيعه»0", لكن قد عرفت إمكان ما سمعته منه , والله العالم . 

بل وكذا ما عن المقنع من أَنّ «المكاتب إذا قتل رجلاً خطأ. فعليه 
من الدية بقدر ما أَدّاه من مكاتبته , وعلى مولاه ما بقي من قيمته فإن 
عجز المكاتب فلا عاقلة له, فإنّما ذلك على إمام المسلمين»!". 
المكاتب فلا عاقلة له وإِنّما ذلك على إمام المسلمين»”". 

لكنّه قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه؛, بل قيل : «يمكن 
خم عا عه من ل( على السو كن عن إلى اشروعني ١‏ الفراد 
تخيير مولاه بين فكه وتسليمه . ليوافق الصحيح بالمعنى المزبور 
والاصول والمشهورء ويخرج عن موافقة المقنع»!؟, وإن كان لا يخفى 
عليك ما فيه . 
خصوصا بعد قدح بعض بإسماعيل بن مرار في طريقه , وإن كان قيل : 
)١(‏ رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .57"١‏ 
(1) المقنع: باب الديات ص 077. 
(5) الكافي: الديات / باب المكاتب يقتل الحو ح 4 ج /,اص 508 تهذيب الأحكام: الديات / 

باب ١4‏ القود بين الرجال والنساء ح 6ج ٠‏ ص 89 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 


أبواب ديات النفس ح ١ج‏ 19ص .5١١9‏ 
(؛) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ٠١‏ ص ٠‏ (الطبعة الرحليّة). 


شروط القضاصن / لوقتل العبد مولاة. ل حت تت ١#‏ 
«إنّ الشواهد الدالة على حسن حاله كثيرة»7", إلا أنه على كلّ حال 
قاصر عن إثبات الحكم المزبور المخالف للآصول والقواعد . 

وكذازهااعن الفراسم مق أن ««على الآهام أن يرن عند بقدرها عق 
منه ء ويستسعى في البقيّة»!", وإن نفى عنه البأس في كشف اللثام, ثم 
قال : «فإن لم يسع ولم يفكّه المولى استرقّ بذلك القدر»”". 

ضرورة عدم موافقته لشيء من النصوص ولا للقواعد . فالأصحّ 
حينئذٍ ما عرفت ء والله العالم . 

«والعبد إذا قتل مولاه» عمداً إجاز للوليٌ قتله» بلا خلاف 
ولا اشتكال يجان له العفو ع ولا اتزفا وهنا لا لهمن تتحصيلن 
الحاصلء وإن كان ربّما قيل به. وتظهر ثمرته لوكان مرهوناً فإنّه 
حينئٍ يسترقه بحقّ الجناية المقدّم على الرهانة كي تبطل بذلك؛ لأنه 
سي حك ينيقي الأول ال اله كما ترك 

«وكذا لو كان للح عبدان فقتل أحدهما الآخر. كان مخيّراً 
بين قتل القاتل وبين العفو» كما تقدّم الكلام فيه في أَوّل المبحث, 
وقد سمعت! خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق لَه , ولا استرقاق له 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المراسم: أحكام الجنايات ص 77؟. 


(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .١١‏ 
(4) في ص .177-115١‏ 


01 
ج ”ع 


1١11 


ال لو 


وأوضح منه حكم الخطأ, وقد تقدّم في بحث المكاتبة'"كثير من 
أحكام جنايته والجناية عليه .كما تقدم في بحث الاستيلاد" حكم 
كانه 1 الى نظا . 

ومنه يعلم الحال في العمد الذي هو أولى من الخطأ في التعلّق 
بالرقبة؛ ولذا كان الخيار فيه بيد المجني عليه أو وليّه دون الخطأ . 

نعم , ذلك كلّه بالنسبة إلى الأجنبى . 

9 بالنسية إلى السئد اس 
252057 :«قال على له لاله رار بدا نعل فين 
حرّة ليس عليها سعاية»!", وخبر وهب بن وهب عن جعفر عن 
أبسه ركه أنه كان يقول : «إذا قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأ فهي حرّة 
ولا نبعة عليها »وإن امه كمد ال 


0 ؛ في خبر حمّاد بن عيسى عن جعفر عن أبيه كه قال : : «اذا 
قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأً سعت في قيمتها»/ . ولم أجد به عاملا. 


)١(‏ في ج 0اص ال0... 

...117 في ج 70 ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: : الديات / باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ح 6ج ١٠ص "٠١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ديات النفس حم ١‏ ج 19 ص .5١60‏ 

(]) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4/, و«الوسائل»: ح عن 511 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 8 و«الوسائل»: ح .١‏ 


شروط القصاض / لو قتلت آم الولد سّدها 7 098 
وعن التهذيب : حمله على الخطأ الشبيه بالعمد؛ لأنّه الذي يتعلّق 
برقبتها , فأمَا الخطأ المحض فإنّه يلزم المولى'". وفيه ما لا يخفى . 
كالمحكى عنه فى الاستبصار: من حمله على ما إذا مات ولدهاء 
والأدلين على ما إذا كان يافيان” 
ضرورة عدم موافقة شيء منهما للضوابط ٠التى‏ منها: ليود 7 1 
ع غ2 
استحقاق ذي المال على مالفال . 0 
وعلى كل حال لابو ار ا ا 
الضوراتين »قن نحريفة "جو زبنيع ا الولد: وهما :ماإذاجنت على 
بولااها جدانة هوق فنسنها موه ذا قاقد يفطا كاري 
تعره اما الو اراعش برجب 4ه فإنٌ ذلك 
برايو او و0 
استرقها المجني عليه . 
وعلى كل حال ليس بيعا من السيّد لها كي يكون منهيّا عنه. بل 
ولا غيره من النواقل الاختياريّة الملحقة بالبيع . 
)١(‏ انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ذيل ح .4١‏ 
(؟) الاستبصار: الديات / باب ١١١‏ أمٌ الولد ذيل ح ”ج 4 ص 577. 
() نقله في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص .51١-517١‏ 


(]) الأولى التعبير ب «هاتين». 
(6) كأن هذه الكلمة زائدة. 


5 لبلب سس هال ب ب سح جواهر الكلام (ج 51) 

وقد سمعت سابقاً أنه ليس من أحكام الجناية البيع في الجناية 
فن البعد ولامن الفحتى غيلية قد الاسعرفا قوسا فى عض 
النصوص وبعض العبارات : من أنّ للمجني عليه المطالبة بالبيع محمول 
على ما إذا استرق» وعلى تقديره فليس بيعا من السيّد الذي هو المنهي 

نعم , إذا استرقّها المجني عليه ملكها ملكا تامّاً له بيعها؛ لأنّه ليست 
م ولد بالنسبة إليه » بل لا يبعد جواز شراء المولى إيّاها منه » ولا يلحقها 
حكم الاستيلاد؛ لأنّه ملك جديد بسبب جديد غير الملك الأوّل الذي 
كان ناقصاً بالاستيلإد . وبذلك يظهر لك النظر في كثير مما ذكر في بيع آم 
الولدء فلاحظ وتأمّل . 


«مسائل ستّ» 
«الأولى» 
9لو قتل حر حرّين» فصاعداً إفليس لأوليائهما إلا قتله» 
لحلاف اده فيه!", بل عن المبسوط والخلاف: الإجماع عليه 


00 كما ستعرف؛ للأصل , ولما سمعته'"' من النصّ على أن الجاني لا يجني 


عل أكتر عر ةزو اللارةاقل موعب التضاضن لا نية للها . 


)١(‏ كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص ؟5؟. 
(5) فى صن 1112-31 


شروط القصاص / لو قتل حر جين ا ل ١99‏ 

فإذا اصطلحوا معه كان لكل مقتول ديته إو» إلا ف« ليس 
لهما المطالبة بالدية4 التي كوهد نك عدم رهيورها للها : 
ويشضواضا اذا فكلاهعا رام وكل مرق يقتله الفا ليها او'تمكا مه 
ضرب عنقه دفعة على وجدٍ يسند القتل إليهما. خلافاً لبعض العامة : 
ذا وجب الدية ‏ رض 0 

وأيّ الوليّين بدر استوفى حقّه » سواء قتلهما معا أو على التعاقب, 
وسواء بدر وليّ السابق أو اللاحقء وإن أساء لو بادر وليّ المتأخّر على 
ما عن التحرير: مستشكلا فيه بتساوي الجميع في سبب الاستحقاق!", 
وهو في محله . 

نعم , لو تشاحٌ الأولياء قدّم وليّ الأوّل» وإن قتلهما دفعة أو أشكل 
الأمر اقرع إذا لم يقتلاه معا على الوجه الذي ذكرناه, وإلا فهو أولى . 

وكيك كان وافننا ء على ها ذ كدر ناه لو فهله احيدهما دوق لاخر 
- ولو لأنه أراد القود ولم يرده الآخر ‏ ففي استحقاق الثاني الدية من 
تركة المقتول قولان : 

أحدهما : نعم , كما عن ابني الجنيد'" وزهرة!, وفي القواعد : «هو 
)١(‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 1١١5‏ المجموع: ج ١4‏ ص 50]. 
(؟) نحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الاستيفاء) ج ه ص 191. 


(5) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 47 5. 


الأقرب»”". وفي المسالك : «هو الوجه»'”", بل هو المحكي عن 
فخر الدين'" والمقداد!. 

والثاني : لاء كما عن المبسوط'" والخلاف'' والنهاية'" والوسيلة!/ 
والسرائر" والجامع”" وكتابي المصنّف", بل هو المشهور, بل ظاهر 
محكيّ المبسوط : الإجماع عليه"", بل في كشف اللثام حكايته عنه 
وعن الخلاف صر يحاً”0, للأصل بعد ظهور الأدلة في ان الواجب 
القصاص وق قات هله 

وكأنّ مبنى الأوّل كما هو ظاهر المسالك!*" وغيرها!*": أن الواجب 


.00 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 7اص‎ )١( 

.١51-١١6 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج‎ )١( 
.017 (؟) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ؛ ص‎ 

(4) التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج غ ص .65١- 1٠١‏ 
(0) المبسوط: الجراح / ضفة قتل العمداج لاضن .1١‏ 
(3) الخلاف: الجنايات / مسألة /اغ بج ه ص 187. 

(1) النهاية: الديات /الواحد يقتل اثنين بج 7ا ص 580. 
(8) الوسيلة: أحكام القتل / العمد المحض ص 177. 
(1) السرائر: الديات /الواحد يقتل اثنين ج 7 ص 54/8. 
)00 ) الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص 07/94. 

.587 اي التترائم كاد واليسفالام: قصاص النفس / في الشرائط ص‎ )1١( 
تقدّم المصدر انفاً.‎ )١١؟(‎ 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص ٠‏ 

.١51-١١0 ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١4( 
.017 كإيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج غ ص‎ )1١0( 


شروط القصاص / لو قطع يميني رجلين سس شاد 3188 م 
ع ع ع 5 اخ ”هه 
لديم من الامحامة وم تدا أن ف جيهها بين الستين واد 
لولاه لزم بطلان دم المسلم المنهى عنه بقوله لْليْةِ : «لا يطل دم امرىٌ 
مسلم»!". 
فالتحقيق حينئذٍ هنا مبنيٌ على التحقيق في تلك المسألة . وستسمع 
الكلام فيها إن شاء الله؛ إذ مراد المصنّف وغيره هنا بيان أن ليس للأولياء 
مع طلبهم القود إلا القتل. وليس لهم مع ذلك دية بتقريب: أنّ عليه 
تفمين أو انيد فقيية عرض أحدهنا والدرة امن وال عرضن الالخرى 
شتركان قبها بعد أن اتشركا فى القندل؟ اد سو كما قرى :اسار 
لا يطابق قواعد الاماميّة . ومن هنا اتّفق الأصحاب على ما عرفت . 
هذا كله فى القتل . 
و4 اما القطع ف ل«إ-لو قطع يمين رجل ومثلها من اخر””, 
قطعت يمينه بالأوّل ويسراه'“ بالثانى» بالأتعلاق احتدو فيد “ايل 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب القصاص في النفس ج 9؟ ص 05. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القسامة ح 01178 ج 4 ص .٠٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح 18 ج ٠١‏ ص :55", عوالي اللالي: المسلك الرابع من 
الباب الأول ح ١‏ ج ”ص 1٠١‏ المجموع: ج ١9‏ ص .١07‏ 
(" وغ) في نسخة الشرائع: اللأحووو وا سيا ره 


(0) كما في التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج 4 ص ©455. ورياض المسائل: 
قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١7‏ ص 156. 


0 
'ء 


1١١ 


ل ا يي 7ت يذ ل لاع أ( 218 ) 
عن صريح الخلاف'”" والغنية'": الإجماع عليه , موّيّداً": بما يظهر 
منهم من الإجماع أيضاً على أنّ من قطع يمينا ولا يمين له قطعت يسراه . 

كلّ ذلك مضافاً إلى خبر حبيب السجستاني عن الباقر 491 
-المنجبر بما سمعت قال : «سألته عن رجل قطع يدي رجلين 
اليمينين؟ فقال : تقطع يمينه أَوّلاُء وتقطع يساره للّذي قطع يمينه أخيرا؛ 
لأنّه إِنَما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأُوّل» . 

«قال حبيب : فقلت :إن عليّاً له إِنْما كان يقطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى؟ قال : فقال : إنما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى, 
فأمّا ما كان من حقوق المسلمين فإنّه يوُخذ لهم حقوقهم في القصاص 
اليد باليد إذا كان للقاطع يدان» والرجل باليد إن لم يكن للقاطع يدان» . 

ونقلك له + أما ا قوجيع غالية الدينة إذا فطلم ونه رعسل رشتهزاة 
رجله؟ فقال: إنما نوجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس 
للقاطع يدان ولا رجلان» فثمَ نوجب عليه الدية؛ لأنّه ليس له جارحة 
فيقاصٌ منها»!. 


)١(‏ الخلاف: الجنايات / مسألة 09 ج هص ١417‏ (مصبٌ إجماعه قطع يسار من ليس له 
يمين). 

(1) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .:٠١‏ (مصبٌ إجماعه قطع يسار من ليس له يمين). 

(؟) كما في كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .0١‏ 

(؛) الكافي: الديات / باب أنّ الجروح قصاص ح 4 ج لاص 7١5‏ تهذيب الأحكام: 
الديات /اباب ١"‏ ديات الأعضاء ح 0 ج ٠١‏ ص 004. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب قصاص الطرف ح ؟ ج 79 ص .١71‏ 


شروط القصاص / لو قطع يمين ثلاثة رجال أو أربعة - سس سس د 8م8١‏ 

وبذلك كلّه يخصٌ أو يقيّد ما دل على اعتبار المماثلة فى اليمنى . 

(فلو قطع يد ثالث قيل» والقائل ابن إدريس"'" وتبعه ناني 
الشهيدين”": إسقط القصاص إلى الدية4 لفوات المحل «وقيل» 
والقائل المشهور”": «قطعت رجله» اليمنى «بالثالث, وكذا لو قطع 
رائعا دود قوف عله النسرى ون عدن القللاف قز الدة 1 
الإجماع على ذلك . 

للخبر المنجبر بما سمعت بناءً على جهالة حبيب فيه. وإلا فقد 
وصفه غير واحد بالصحّة", وحمله" على اطلاعهم على حال حبيب 
أولى من حمله على إرادة الصحّة إليه التي لا تفيد الخبر حجَيّة . 
فوسوسة ثاني الشهيدين”حينئذٍ في غير محلها. 


)١(‏ السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج 7ص 795 -/ا89؟,. 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 7؟١.‏ 

() نسبه إلى أكثر الأصحاب - بل نسب مقابله إلى الشذوذ ‏ في رياض المسائل: قصاص 
النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١7‏ ص 570. 

(؛) الخلاف: الجنايات / مسألة 09 ج حص ١97‏ (مصبٌ إجماعه قطع رجل من ليس له 
يدان). 

(1) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج 4غ ص 077, غاية المرام: 
القصاص / قصاص النفس ج 4 ص 777 المهدّب البارع: قصاص النفس / في الشرائط 

(0) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 177. الروضة البهية: 
القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ج ٠١‏ ص .0١‏ 

(8) انظر «المسالك» فى الهامش السابق. 


01 
ج ”ع 


١5١ 


ا تت أن لكام (خ *27) 


هذا كلّه مع وجود الجارحة . 

«أما لو قطع ولايد له ولا رجل» أو قطع يد خامس ولم يرض 
الأربعة إلا بالقصاص 9اكان عليه الدية» بلا خلاف"" ولا إشكال؛ 
للخبر المزبور أيضاً وإلفوات محل القصاص» الذي لا تفوت الدية 
بفواته في الأعضاء , كما سمعته نضّأً وفتوى . 

نعم »ينبي أن يعلم : أنّ ما ذكرناه من القصاص عن اليد بالرجل 
للخبر المنجبر بما عرفت » فيقتصر عليه فى مخالفة العمومات:. كما 
صرح به بعض الأفاضل ناسبآ له إلى قطع الفاضل في التحرير وغيره به 
قال: «خلافا للحلبي فعمّم الحكم فقال: وكذلك في أصابع اليدين 
والرجلين والأسنان, ولعلّه نظر إلى ما في الرواية من العلّة»!". 

قلت : لا عبرة بها بعد عدم العمل بها . 

نعم , قد يقال : يستفاد منها بل ومن إطلاق «العين بالعين»”" مشلاً 
القخاض عن الننس_بالنسوى بعال اسستحتاى النمتن او عدهها بوهكدا 
5 جميع الأعضاء التي هي كذ لك , دون الانتقال من عضو إلى آاخر 
لا يندرج تحت المطلق إلا في مثل اليد والرجل للخبر المزبور. 

بل قد يقال : بالقصاص عن اليسرى باليمنى ايضا مع فقد اليبسرى 
او استحقاق القصاص فها؛ لصدق «العين بالعين» و«السن 
)١(‏ يظهر الإجماع - لقوله: «قطعا» ‏ من الروضة البهيّة: (انظرها في الهامش قبل السابق). 


(") رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 777. 
(؟) سورة المائدة: الاية 6غ. 


شزوط التقناض 7الو ققل العية عويق. عنس اي ا ل ا 
بالسرت»”" ونحو ذلك حال فقد المماثل . فتأمّل جيّداً فإنّى لم أجد ذلك , 
م سس شاء الله . 
كما فى كشف الغا 9, 7 فى المسالك”7" مويه داق ا 

ولإعلى التعاقب كان لأولياء الأخير» عند الشيخ فى النهاية!0؛ 
لانتقاله بالجناية الأولى إلى ولي الأوّل, فإذا جنى الثانية انتقل منه إلى 
الثانى ... وهكذا ؛ لخبر على بن عقبة عن أبى عبد الله يِذ : «سألته عن 
عبد كل أويئة ارا رمو اجدا عند واحد؟ قال: هو لأهل الاخير هيد 
القتلى؛ إن شاؤوا قتلوه , وإن شاووا استرقّوه ؛ لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّ 
0 فإذا قتل عي استحة” - 0 كل ا فإذاقتل 

2 
أس” ل ا 000 ١‏ 5-52 
شاووا أسترقوه»7", 
(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 4/,. 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص .١78‏ 
(؛) كالمقتصر: كتاب القصاص ص 417. وغاية المرام: القصاص / قصاص النفس ج ] 
ص /ا/ا”. 

(0) النهاية: الديات / القود بين الرجال والنساء ج 7اص 794 596. 


يد ل : الديات اباب لاد 0 0 اح 0 ٠‏ ص 196 


١/قغ‎ 





جواهر الكلام (ج 4) 


(و4 لكن في طريقها ضعف , ولا جابر له كي يصلح معارضاً 
لما إفي رواية أخرى» صحيحة «يشتركان فيه مالم يحكم به 
للأوّل» وهي صحيحة زرارة عن الباقرءكُةِ : «في عبد جرح رجلين؟ 
قال : هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بثمنه!", قيل له : فإن جرح 
رجلاً في أَوَل النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما 
مالم يحكم به الوالي في المجروح الأوّل فإن جنى بعد ذلك جناية فإنَ 
جنايته على الاخير»'". 

«و» لاريب أَنّ هذه أشبه» بأصول المذهب وقواعده؛ ضرورة 
عدم انتقاله بمجرّد الجناية , وإِنْما هي سبب في استحقاق الاسترقاق 
كالثانية » بل يمكن حمل الخبر الأوّل عليه؛ ومن هنا كان ذلك خيرة 
المشهور”*, بل الشيخ أيضاً في الاستبصارا". 

(و» على كلّ حال؛ ف (-يكفى فى الاختصاص" أن يختار 
الوليٌ استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم» بذلك؛ لإطلاق أدلة 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة _مطابقة للمصدر -بدلها: بقيمته. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب المسلم يقتل الذمّي ح 07717 ج 4 ص 177, تهذيب 
الأحكام: الديات / باب ١4‏ القود بين الرجال والنساء ح ”/اج ٠١‏ ص 1490., وسائل 
الشيعة: باب 10 من أبواب القصاص في النفس م ١ج ١5‏ ص .٠١4‏ 

(5) في نسخة الشرائع: هو. 

(؛) نسبه إلى الأكثر ‏ بل كلّ الأصحاب عدا الشيخ في النهاية ‏ في رياض المسائل: قصاص 
النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 177. 

(0) الاستبصار: الديات / باب ٠09‏ العبد يقتل جماعة ذيل ح ١‏ ج 4 ص 774. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: اللاقتصاص. 


شروط القصاض / لو قتل العيد حاين سس قا 
الاستعر فا ف 7 لحلاف احيدة فيه!"“'عدامايحكى عن ظاهر 
الاستبصار من اعتباره!"؛ لظاهر الصحيح المزبور الذي يمكن حمله 
-كما عن المختلف!)_على ما يجب أن يحكم به وهو الانتقال المستند 
إلى الاختيار؛ لقصوره عن معارضة ظاهر غيره من النصوص المعتضد 
يهل الأضصحاف وخيرة: 

(و» حينئزٍ ومع اختيار ولي الآوّل) استرقاقه «لو قتل بعد ذلك 
كان للثاني» وهكذا؛ ضرورة اندراجه حينئذٍ في «مملوك جنى» * 
فاته يوكته ولدا ستيه فى الصيجيع البننانق ومن طي :فرق :في ذللته 7 
بين العمد والخطأ وإن توقّف الاسترقاق في الثاني على عدم فداء السيّد 
له كما هو واضح ء هذا . 

وفي كشف اللثام : «بقي هنا شيء ؛ وهو أنّ الوليّين أو المجروحين 
إذا تساويا في الاستحقاق المستوعب للرقبة لوقوع الجنايتين دفعة -أو 
مطلقاً على المختار_-فهل لأحدهما المبادرة إلى الاسترقاق؟» . 

«قضيّة الفرق بين وقوعهما دفعة أو على التعاقب حيث خصوا 
التفصيل باختيار الأُوّل الاسترقاق, وعدمه بالتعاقب أن لا تجوز 


.43 من أبواب القصاص في النفس ج 79 ص‎ 4١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) يظهر الإجماع ‏ من عدا الاستبصار ‏ في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط 
(الحرّية) ج ١1١‏ ص 556. 

(*) انظر «الاستبصار» قبل عدّة هوامش. 

(غ) مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 02 ضك ظضضن 


ا م ال 00 
المبادرة في صورة وقوعهما دفعة ويجوز عن التعاقب, وظاهر 
تخصيضن الأخنهانبالأدل والاكنتصاض التاق انه عبد الشتعاقت 
لا يجوز للأخير المبادرة» . 1 

«وعندي: إِنَا إذا حكمنا بالتساوي في الاستحقاق مع التعاقب 
وبدونه أن لافرق بين الصورتين فى جواز المبادرة أو عدمه, ولا بين 
الأوّل والأخير عند التعاقب وإن كان الأول اولى لفسيقة: عفدف 
فالتفصيل المذكور جار في الصورتين , فنقول : إذا قتل حرّين دفعة 
اشتركا فيه ما لم يسبق احدهما بالاسترقاق », فإن سبق اختص بالاخر. 
وتقول عه التعافي :ذ| الختار امن المعنين او الولقى الاتسفر فاق 
اختصٌ بالاخر» . 

«بقي الكلام في صحّة المبادرة مع التساوي في الاستحقاق, 
وجهان : من عدم المرجّح وعدم استحقاق أحد منهما جميع الرقبة 
كما ان احدا من ديّان المفلس لا يستحقّ جميع امواله وإن استوعبها 
دينه » ومن صحيح زرارة المتقدم وفتوى الأصحاب وان المبادرة هنا 
لا تضرٌ بالآخر بل تنفعه , ويزيد في القتل عدم انحصار الحقّ في 
الاسترقاق)»١".‏ 

قلت : قد يقال : إن ظاهر الصحيح المزبور الاشتراك فى الدفعى, 
فليس لأحد استرقاقه أجمع بعد اختيارهما الاستر قاق, ولد فعل 


71 ص 0ه‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 


شروط القصاص / لو قتل العبد حرّين الا 78# ام 


ع 2 2 57 

واختار الثانى ذلك ايضا كان شريعا له؛ لإطلاق قوله ل : «هو 07 
بينهمأ» . 

وكذا في التعاقب إذا لم تكن الجناية الثانية متأخّرة عن استرقاق 
الأول بجنايته , فإنّه حينئزٍ للثانى استرقاقه واختصاصه., أمّا إذا تعاقبت 
الجنايتان قبل اختيار الأُوّل الاسترقاق فهو ببنهما وإن سبق أحدهما 
مشاه كان الاو لان الأخير إلى الاسترقاق, لكن إذا أراده مع ذلك 
كان شريكا؛ لإطلاق البينيّة فى الصحيح , وحينئذ فيتّحد حكم الدفعة 
والتعاقب بالمعنى المزبور. 

ولعل الأصحاب لم يذكروا الفرق بينهما من هذه الجهة , وإِنّما ذكروه 
في مقابلة ما سمعته من الشيخ في النهاية , وأنّه لا يتصوّر فيها تعّب 
الجناية لاسترقاق الأوّل, بخلاف صورة التعاقب التى قد عرفت وقوعها 

6 قولهم : «فإن اختار الأوّل ...» إلى 5 فليس مقصودهم 
اختصاصه بالاختيارء بل لكل منهما ذلك لكنّه لا يجدي بعد فرض 
وقوع الجنايتين قبله؛ لكون العبد حينئزٍ بينهما . نعم , لو اختار الأوّل ثم 
جنى على الثاني اختصٌ به ومن هنا قيّد المصتف وغيره!" ذلك بما إذا 
قتل بعد اختيار الأوّل» فتأمّل جيّدا . وربّما تسمع لذلك تتمّة في المسألة 
الرابعة إن شاء الله . 





.145 كالعلامة في التحرير: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0 ص‎ )١( 


١/84 





جواهر الكلام (ج 5) 
المسألة «الثانية » 

لاخلاف أجده بيننا'" في أَنّ (قيمة العبد مقسومة على أعضائه. 

كنا أن ديد العة متسنومة على اعضائه #«ففى بر البكوني عن 


”3غ . 
تخسر عق امد هع هاف نك بزرعراحاف اليد على تو ضر الصالقة 


الأحرار في الثمن»”". 

أي : «فكل ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته كاللسان والذكر 
والأنف, وما فيه اثنان ففيهما!" قيمته. وفي كل واحد نصف قيمته. 
وكذا مافيه عشر» كالأصابع «ففي كل واحد عشر قيمته» إلى غير 
ذلك ممّا هو معلوم في الحرّ الذي يجري مثله في العبد, إلا أنّك قد 
سمعت النصّ والفتوى على أن قيمة العبد ديته ما لم تتجاوز دية الحرّ. 

وبذلك يظهر وجه دلالة مقطوع يونس على المطلوبء قال: 
«... وإذا جرح العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته»!* أي :كما أنه 
إذا جرح الحرّ فقيمة جراحته من حساب ديته ء فإن قيمة العبد بمنزلة 


الدية في الحرّ. 


.519 ص‎ ١17 كما في رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١6‏ القود بين الرجال والنساء ح 7١‏ ج ٠١‏ ص 1959, 
وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ؟ ج ١9‏ ص 588. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «كمال» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح هلاص ١57‏ و«الوسائل»: ح 4 ص 588. 


شروط القصاص / جناية الحرٌ على أعضاء العبد سس قيما 

وو العمل : لذ أصل لغيه قيها لدندزة نقد رة با لوقل 
ولا إشكال. 

(و» أما ما لا تقدير له'"» فالعبد أصل للح «فيه» وذلك لأْنّه 
إذا جرح الحرّ ولا تقدير له ففيه الحكومة» بلا خلاف" ولا إشكال, 
وهي لا تتحقّق إلا بفرض الحرٌّ عبداً خاليا من النقص الطارئ بسبب 
الجناية , ويقوّم حينئذٍ بأن يقال : لوكان هذا عبداً فقيمته كذاء ثم تفرضه 
متصفا بالنقص الحاصل منها وتقوّمه كذلك, ويثبت التفاوت بين 
الفنكين بضسنة اجداقما إلى الأخرض و وباخة الشاوت نهمااتني كد 
مو الدنة قدو من القية الفلباء .ووذ التنى كان النين احلا البيوه 
فنعا مدر له 

وكيف كان «إفإذا - جنى الح على العبد بما فيه ديته» كالأنف 
واللسان «فمولاه بالخيار: بين إمساكه ولا شىء له. وبين دفعه 
واد قيمته. و» كذا «لو قطع » يديه أو يده و دفعة ألزمه 
القيمة أو أمسكه ولا شىء له» بلا خلاف أجده في ذلك!*, بل 
الإجماع بقسميه عليه!©.. 


١(‏ و؟) كما في رياض المسائل: (تقدّم المصدر آنفاً). وجعله كالمتّفق عليه في مسالك الأفهام: 


قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .١2319‏ 
(1) ليست في نسخة الشرائع. 
(:) كما فى رياض المسائل: الديات / اقسام القتل ج ١١‏ ص .5"7١‏ 


(0) ينظر الخلاف: الديات / مسألة 4١‏ ج ه ص 177, والروضة البهيّة: الديات / الفصل > 


ج 'غ 
١11‏ 





جواهر الكلام (ج "غ) 


ع 


وهو الحجة بعد خبرابي مريم -المنجبر بما عرفت عن 
أبى خد 1ن وفطي أمير اللنة متيو ند فى انلك العنت او ذكرره ا وشيم 
بحيط بقيمته :أنّه يؤُدّى إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد»'". مؤَيّداً:": 
بقاعدة عدم الجمع بين العوض والمعوّض . 

نعم » استئنى الأصحاب”'" من ذلك الجانى الغاصب الذي يوخذ 
بأشقّ الأحوال _ومنه الجمع بين العوض والمعوّض _وقوفا فيما خالف 
الأصل على المتيقّن . خلافاً للشافعي!. وقد مر الكلام فيه في محلّه!, 
وأمّا غير الغاصب فقد عرفت الحال فيه, واستبعاده كالاجتهاد فى 


مقابلة النع .. 
هذا كلّه فى قطع ما فيه الدية . 
(أمّا لو قطع يده» خاصّة «فللسيّد إلزامه بنصف القيمة0» 


دج الثاني ج ٠‏ ص .١1191-‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١‏ ج اص 1 وكشف اللثام: 
الديات / في الواجب (دية النفس) ج ١١‏ ص 5٠١‏ 

,154 ص‎ ٠١ القود بين الرجال والنساء ح 77 ج‎ ١5 تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
.588 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 7ج‎ 

(؟) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 17١‏ ومفاتيح 

(5) كالشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 198. والكاشاني في 
المفاتبح: (انظره في الهامش السابق). 

(؛) رحمة الأمّة: ص 570 7*58, العزيز: ج 0 ص 15غ. روضة الطالبين: بج 4 ص .5١9‏ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: قيمته. 


شروط القصاص / جناية الحرٌ على أعضاء العيد سم ةا 
وليس له دفعه إلى الجاني والمطالبة بقيمته سليماًء خلافاً للمحكي عن 
أبي حنيفة7", ولا للجاني ذلك لوي اص 

«وكذا» الكلام في «كل جناية لا تستوعب قيمته4 ضرورة 
كون ذلك مقتضى القواعد التي لا فرق فيها بين الجنايات. كما هو 
واضح . 

9ولو قطع بده قاطع ورجله اخرء قال بعض الأصحاب» وهو 
الشيخ في المبسوط'": «يدفعه إليهما ويلزمهما الدية4 أي القيمة «او 
يمسكه» بلاشيء 9كما لوكانت الجنايتان من واحد» . 

وفيه : أن الحكم مخالف للأصل ء فينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن 
نضّاً وفتوى » وهو غير الفرض . 

(و» من هنا كان «الأولى» القول ب « أن له إلزام كل واحد 
منهما'" بدية جنايته ولا يجب دفعه إليهما» وفاقاً لغيره من 
الاشحابت: 

وكذا الكلام لو تعدّد الجانون وإن اجتمع عند المولى أضعاف قيمته , 
بل لعل ذلك ليس من الجمع بين العوض والمعوّض؛ لانفراد كل جناية 
بحكمها . بل وكذا لو اشترك المتعدّد في قطع ما فيه الدية وإن أمكن 
)١(‏ البحر الزخار: ج 7 ص 5 10. 


(1) المبسوط: الجراح / القصاص في الأسنان ج لاص .٠١8‏ 
(؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


ل ا ل ل 
اندراجه فى الخبرء إلا أَنّه لا جابر له في غير الجاني المتّحد . بل قد يقال 
كلك أ ا ذاككاظ الجن شع ده من و مده امل الع ورا 
العالم . 
المسألة «الثالثة» 

(كلّ موضع نقول: يفككّه المولى فإِنّما يفككه بأرش الجناية 
زادت عن قيمة المملوك الجاني او نقصت, وللشيخ”" قول اخر: 
نه يفديه بأقلّ الأمرين, والأوّل مرويٌ"4 ولكنّ الثاني أصمّ, 
كما تقدّم الكلام فيه مراراً" وخصوصاً في الكتابة , فلاحظ وتأمّل . 


المسألة «الرابعة» 
«لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد» منهما «لمالك» دفعة 
اشتركا فيه قصاصاً واسترقاقاًء لكن لو بادر أحدهما فقتله أساء في 
وجه , والأقوى خلافه , وعلى التقديرين لا يضمن شيئاً؛ للأصل , ولأنّ 
الشركة في القصاص على هذا الوجه ؛ ضرورة عدم قابليّته للتبعيض , 
فيراد منها : أَنّ لكل منهما القصاص ولا يختصّ بواحد, بخلاف الشركة 
في الاسترقاق الذي مرجعه إلى مال قابل للتبعيض . 


.١1٠١ المبسوط: الديات /دية الكقار ج لاص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ديات النفس ح .١‏ وباب ٠١‏ منها ح 6ج 794 ص ٠١5‏ 
و4١5,.‏ 

(5) في ج 70ص 07/8... و/171. 


شروط القصاص / لو قتل العبد عيدين لمالكين 3ل سس 18# 


ن 


محنفة :اذ كله احدهها لك يضمن حيو الاكور تراث محل 
واحتمال غرم نصف القيمة ‏ لاشتراكهما في تعلّق الحقّ بالرقبة -واضح 
الفساد؛ ضرورة عدم تملكه النصف بمجرّد الجناية, وتعلّق الحقّ 
بالرقبة إنما هو على أن يكون القصاص لكل منهما كما عرفت؛ لعموم 
دليله . 

نعم . لمّا لم يتعفّل استرقاق كل منهما له » وتعفّل الاشتراك فيه على 
التبعيض .ء كان بينهما على قدر استحقاقهما لو استرقاه, بل لو استرقٌ 
أحدهما منه مقابل عبده لم يسقط استحقاق القود للآخرء فله قتله من 
غير رد مقابل الجناية . 

وليس منه ما لو قتل عبداً لاثنين أو لجماعة فطلب بعضهم القيمة ‏ 
الذي ذكر المصئّف١"‏ وغيره'" فيه : أنه كان له منه بقدر قيمة حصّته من 
المقتول وكان للباقين القود بعد رد حصّة نصيب من طلب الدية عليه؛ 
ضرورة كون المقتول واحداء فليس على القاتل إلا نفسه. فمع فرض 
رضا بعض الشركاء بالقيمة ينقص ما عليه , فلا وجه للقود منه بدون رد 
فما توهّمه بعض الناس أنه من المسألة في غير محلّه كما هو واضح . 

ولو كان قد قتلهما على التعاقب «فإن اختارا القود قيل4 والقائل 
الشيخ في محكيّ المبسوط : «يقدّم الأوّل؛ لأنّ حقه اسبق. ويسقط» 


.750١ -199 كما سيأتي في ص‎ )١( 
.018 كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج 7 ص‎ )١( 


جع 
89> 


:ا سس سس ه هبسح ججوأهر الكلام (ج 57) 
حقّ «الثاني بعد قتله؛ لفوات محل الاستحقاق» ولفظه : 

«فأمًا إن قتل عبد واحد عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد ينفرد 
به ؛ فإن عفوا على مال تعلّق برقبته قيمة كلّ واحد منهما , ويكون سيّده 
بالخيار على ما فصّلناه إذا قتل عبداً واحداً؛ فإن اختارا القود قدّمنا 
الأوّل؛ لأنّ حقّه أسبق, فإذا قتله سقط حقٍّ الثانى ؛ لأنّ حقّه متعلّق 
بوشعة قاذ املك هل قد كما لويعاكا راق اشكا الأول اقفو جتن 
مال تعلّقت قيمة عبده برقبته . وكان سيّد الثانى بالخيار؛ فإن عفا على 
أل ليت تيه ذه ,لسارت تمد نل قلف وركون ابد 
غبار علي نا لتاقن آل اذى واج عدار التائن. القصاص فعل ء فإذا 
لد طحق الأزل عن رقكده لأئد خعلق .ها له عير :اذا طلك قالك 
حقه كما لو مات»١"‏ انتهى . 

(وقيل: يشتركان فيه» قصاصاً واسترقاقاً ما لم يختر 
مولى الأوّل استرقاقه قبل الجناية الثانية4 أو يعفو عنه مجّاناً أو 
على مال ضمنه مولاه كذلك إف» .إنه إيكون للثانى» خاصّة؛ 
إن شاء قتله. وإن شاء استرقّه » وإن شاء غنا عند يكاناً أو عا مال 
يضمنه مولاه برضاه؛ ضرورة كونه حينئذٍ عبداً جنى على عبده 
ولأشر كه ا جيعد نه 

(وهو أشبه4 بأُصول المذهب وقواعده؛ إذ بدون ذلك يستوي 


٠» 


شروط القصاص / لو قتل العبد عيدين لمالكين ‏ سس 188 
الجنايتان فى إثبات الاستحقاق برقبته وإن تعاقبتا؛ لإطلاق الأدلة 
بر اليه ل بسار لطي لحري اد 

ولكن في كشف اللثام : «عندي أَنّه لا مخالفة للمبسوط لغيره؛ لأنَ 
عبارته التي سمعتها نصّ في اشتراكهما فيه قصاصاً واسترقاقاً. لكنّها 
تتضمّن أمرين., الأَوّل : أَنّهما إذا اختارا القصاص فأيّهما قتله سقط حق 
الآخرء وكذا إذا اختار أحدهما القصاص سقط حقّ الآخرء كما م فى 
أولباء الأحرارء والمضئّف وغيره موافق له:فى هذا السقوط. والثانى : 
أنْهما إذا اختارا القود قدّمنا الأُوّل؛ لأنّ حقّه ا فهو أولى 000 
حقّه . وهو كما مرّ النقل عنه في أولياء الحرّ المقتول, وهنا أيضاً إن بادر 
الثانى فاستوفى القصاص أساء وليس عليه شىء . سقط عضيو الأول 7 
نامرك لكر كنقاة ينا كوه هنا قاور لمر 34 للك .فى 14 عوط 0 
اشترك فيه القصاص إذا لم يجتمعا على القتل دفعة»7". 

قلت : يكفى فى الخلاف أنه لا أولويّة للأوّل باستيفاء حقّه من 
1 3 ا 
بالاستردفاق.: 

ويمكن أن يكون من حكى الخلاف فهم من تعليل الشيخ الخلاف 
أيضا فى الاسترفاق» فتقدم الأول لسيق تحقه ثم العائى + والأمر هل 
بعد أن عرفت أن الأصمٌ الاشتراك . 





.17 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج‎ )١( 


وحينئذٍ «فإن اختار الأوّل المال»4 عن قيمة عبده «ووضمن 
المولى» على وجِهِ تخلص رقبة العبد ويكون المال في ذمّة المولى 
بصلح ونحوه إتعلّق حقّ الثاني برقبته» بلا مشارك «وكان له 
القصاص» والاسترقاق والعفو مجّاناً. وعلى مال في ذمّة السيّد برضا 
السيّد إفإن قتله بقى المال فى ذمّة مولى الجانى؟ للأوّل؛ إذ 
لااجديكاقة تفش بقاء العيدموله اسع فا تلماه اذاكا ناريا لنبدة 
بالقيمة وإن لم يكن له سابقاً إلا النصف لمكان مزاحمة الأول فلا 
ارتفعت بقيت الجناية على استحقاقها . 

وكذا الكلام لو كان الأمر بالعكس؛ بأن اختار الثانى المال على 
اكد لب 1 م عر |1 1 عن الرجه ادن بسع 

«ولو لم يضمن» المولى «ورضي الأوّل باسترقاقه. تعلّق به» 
حقه وطاحق الثاني" 000 ضرورة عدم سقوط حق الثاني 
باسترقاق الأول بل هو با على تخييره إفإن قتله» الثاني «سقط 
حو الأول لثوات مجلف والاىركذاله كاذه لزأتن دما مستعته 
بذارها مق اتحفما الخة الدية م تر كنس ركذا إن رين الثانى بتملّكه 
ققادله الأول سقط يحقه: 0 

وظاغر المصتق والقامز "اوعيرهها مقن قعة شن أذ لك انه 
)١(‏ في نسخة الشرائع: للثاني. 0 


(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج 7 ص 098. 
)0( كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / قتل العمد (الاستيفاء) ج ١1‏ ص 8194. 


شروط القصاص / لو قتل العبد عبدين لمالكين لس وا 
لا يغرم من اختار القصاص منهما للآخر قيمة ما استرقه. ولكن فى 7 
كنك اللنا عجرو قد قار ل بها لقا مدر كاءفى رقع كان التناهر اد 
بجوو ل عد نهنا شاد" إذ ادقع إلى الانخر تسيك لبعد ف لاعي ال 
مشترك بينهما وليس كالحرٌ»'". 

وقتسيقة إلى ذلك الشهيد: فى الحكى من بحواشية الا أله قنال: 
«إنّ احتمال الضمان لم أقف 5 فى وتات الأضحات وو ل نيه 
من العلماء الانجاب ::وإن كان غير 78 من الصواب»7", 

قلت : قد سلف منّا ما يعلم منه فساد الاحتمال المزبور؛ وذلك 
لإطلاق ما دل على التخيير لوليّ المقتول في القصاص وغيره, 
واسترقاق أحدهما له لا يرفع ذلك؛ السو دان معد 
القضاصى عاك 

ثم لا يخفى عليك أن ما وقع من المصئّف وغيره'" من ضمان المولى 
يراد به ما اشرنا إليه من شغل ذمّة المولى بمال عن حقّ المجني عليه 
- المتعلّق برقبة العبد ‏ بصلح ونحوه, وإلآ فلا وجه للضمان المصطلح: 
إذ ليس هو فى ذمّة العبد. كما لا وجه لالتزام المولى بمجرّد تعهّده 
:للف ضترورة كزنهكالوعد النى لا عب الؤقاء يدم لالس سي ا 
008" 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 14. 


(؟) الخاضية التكا ونه (موسوغة الفنوين الأول الى 1 
(؟) كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / قتل العمد (الاستيفاء) ج ١‏ ص 5 .7١‏ 


من 


154 سس سسسسسبببببببب به بللب ب بح بجو أهر الكلام (ج 81) 


كما أن المراد من عفو المجني عليه على مال: إسقاط حقّه من 
القصاص» فيبقى له الفرد الآخر وهو الاسترقاق, فمع فرض صلح 
المولى عنه بمال يسقط ذلك الحقّ, ويتشخخص له المال في ذمّة المولى , 
فما أطنب فيه في المسالك”" لا يخفى عليك ما فيه . 

(و» على كل حالء ف 9ؤ-إن4 لم يختر القصاص و«ااسترق 
اشترك الموليان» كما سمعته من المبسوط وصرّح به الفاضل”'" 
وغيره'", ولم يختصٌ بالثاني وإن كان اختيار استرقاق الأَوّل أقدم؛ إذ 
ليس له إل امسقاق معداننها يخضه من الشركة 

ولكن عن التحرير : «الوجه عندي: أَنْه للثاني بعد استرقاق الأُوّل 
له»'*. وهو مبنيّ على تعلّق استرقاقه بتمامه , فإذا اختار الاسترقاق 


ع ء َ< 
نضا التق :دقة الف :سال اليهافى السناللف01. 


وافيمة أ عو ما ته و القند رتفي كوانة مشتركا منهما 
ما لم تكن الجناية النانية بعد استرقاق الأوّل؛ وبذلك يتّضح لك 


.١174 ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 
قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج “ ص 048. إرشاد الأذهان:‎ )1( 


(الهامش قبل السايق). 
(؟) كالفاضل الهندي في ظاهر كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ 
ص .١6‏ 


(؛) تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج ه ص 47. 


(5) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١6‏ ص .١1714‏ 
(1) تقذم فى ص ١814‏ . 


شروظ القخاض / لواكتل الغيد غيدا لأققين. تسس سس ست ب ا د ايا 
ما ذكرناه سابقاً فى كلام كشف اللثام , فلاحظ وتأمّل , بل من ذلك يظهر 
لك ما في المسالك من التشويش”". والله العالم والهادي . 

بقى شيء : وهو أن الاشتراك المزبور بين الموليين على التنصيف مع 
فرض استيعاب قيمة كلّ من عبديهما لقيمة المجني عليه”" وإن تفاوتا 
هما بالقيمة , مع احتمال كون الاشتراك فيه على حسب قيمة عبديهما ؛ 

نعم , لو تفاوت عبداهما على وجِدٍ يساوي أحدهما نصفه والآخر 
جميعه , أمكن القول باشتراكهما فيه على التفاوت, فيكون ثلثه لذي 
النصف وثلثاه لذي الكل؛ لقاعدة «لااضرر ولا ضرار»”". 

مّا لو كان قيمة أحدهما تساوي ثلثه والآخر ثلثيه فلا إشكال فى 
اشتراكه بينهما على التفاوت , فتأمّل جيّداً ؛ فإنّي لم أجد ذلك 1-6 
كلامهم . 

وفى بعض العبارات إطلاق استحقاق النصف , ويمكن حملها على 
و اك مقتضى الشركة ذلك لتساوي العبدين مثلاً والله العالم . 

(ولو قتل!“ عبد لاثنين» مثلاً اشتركا في القود والاسترقاق 
(ف» إن 9طلب أحدهما القيمة4 ولم يدفعها المولى له إملك منه 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 
(؟) الأولى التعبير ب «لقيمة الجانى». 

(©) تقدّم في ص 17. 

(؛) في نسخة الشرائع يدها إضاكة :عبد مجعوله فى انبيحة العمالك ببق معفوسيق: 


01 
ج ”ع 


تذرن 


36 لس سس سس ا ا سس بحسل ل ب ل ل لح جواهر الكلام (ج *) 
بقدر قيمة حصّته من المقتول. ولم يسقط حقّ الثاني من القود مع 
رد قيمة حصّة شريكه4 ضرورة عدم استحقاقه تمام نفسه بعد عفو 
الشريك . 

وعن العامة قول : بسقوط حقّه؛ لأنّ القود لا يتبعّقض!", وهو واضح 
الضعف عندنا بعد مشروعيّة الرد عندنا في نظائره . 

ولو فكّه مولاه بقليل او كثيرء وجب على القاتل رد نصيب من عفا 
من قيمته على مولاهء لا ما دفعه مولاه, والله العالم . 


المسألة «الخامسة» 

لو قتل عشرة أعبد» كلّ واحد لمولى إعبداً. فعلى كلّ واحد 
عشر قيمته» أي العبد المقتول -في رقبته, وللسيّد الخيار بين قتل 
الجميع أو البعض والاسترقاق «فإن قتل مولاه العشرة أدّى إلى مولى 
كل واحد ما فضل عن جنايته4 إن كان «و» إلآ ف «-لو لم نزد قيمة 
كل واحد عن جنايته» التي هي عُشر قيمة العبد المقتول «فلا ردٌ» . 

ولكن لو زادت قيمة المقتول عن دية الحرّ فالوجه ردّها إليها, 
ويجعل أصلاً. ويكون على كل عبد عشرها, وكذا يرد قيمة كل 
واحد من العشرة إليها إن زادت؛ لاإطلاق ما دل من النصٌ'" والفتوى 
على ذلك . 


.5017 المغني (لابن قدامة): ج ة ص‎ )١( 
.5١7 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ديات النفس ج‎ )1( 





شروط القصاص / لو قتل عشرة أعيد عبد سسسب ابي 


«وإن طلب الدية, ف4 في المتن والتحرير'": (مولى كلّ واحد 
بالشهارديين نفكه اراق عاتم وبين قمائحة السغر وقد 
فوفك مانا ان الكبان من مزل المجني عليه بين استرقاق ما قابل 
الجناية من كل منهم وبين الرضا من المولى بالأرش . 

ويمكن حمل العبازة على ما إذا جعل ولي المقتول إليه الخيارء 
وميه لد دان نوكن البنيى عليه أرمن النجدا يدبالا سنا ينك 
لاأقل الأمرين؛ ضرورة كون الأمر إليه كما أشرنا إليه سابقا . 

نعم , لو كان الخيار بيد المولى -كما فى الخطأ_لم يجب عليه إل * 
أو الأسيييين امف اشنا وين ونه افيد 1 الحا لا ص 
على أكثر من نفسه, كما أنه لا يستحقّ ولىّ المجني عليه أزيد من أرش 

وعلى كل حالء ف «-إن4 اختار مولى المجني عليه الاسترقاق 
وإاستوعبت جناية العبد!" قيمته» استرقه 0000 شيء لسيّده , 
كما لا شيء عليه لو زادت اوإلا كان لمولى المقتول من كل واحد 
بعدر اشن جنايته» ويبقى الباقي للسيّد «أو 7 على مولاه4 مع 
التراضي «ما يفضل'' عن حقه. ويكون» العبد بأجمعه «له أو 
الكل مع لراش »ليبق الفبهى خمنه لبولاة | )جرفت غبي ون 
)١(‏ تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج ه ص 488. 


)1 في نسختي الشرائع والمسالك: استوعبت جنايته. 
ركاه تنعة الشرائم: نا فصل: 


ام ا 0 


الجناية تتعّق برقبة العبد. فليس لمولى المجني عليه إلزام مولى الجاني 
بالقيمة قهراً. كما أنه يس لمولى الجاني إلزام مولى المجني عليه بالرضا 
بالقيمة قهراً. كما هو واضح . 

(ولو قتل المولى بعضاً جاز» بلاخلاف"" ولا إشكال؛ لأنّ له 
القصاص من كل واحد إو» لكن (يرد كل واحد» من موالي الباقين 
على مولى المقتول قوداً لعْشر الجناية4 إن كان البعض الذي قتله 
واجداء وإلا رد من يبقى منهم مقدار ما عليه » ويغرم مولى المجني عليه 
الباقي «فإن لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل4 لعلوَ قيمته أو لتعدّده 
(أتمّ مولى المقتول ما يعوز» لأَنّهِ هو القاتل أو اقتصر" على قتل 
من ينهض الردٌّ بقيمته» كي لا يغرم شيئاً, كذا ذكره المصنّف وغيره 
ممّن تعرّض لهذا الفرع!". 

لكن قد أشرنا سابقاً أن المنّجه غرامة مولى المجني عليه تسعة 
أعشا رقيّمة النتقول قودا لوكاق واهدا معلاً. وإنااستحوة هومن 
الجانين الباقين استرقاق ما قابل جناية كل واحد منهم» وليس لوليّ 
المقتول قوداً استرقاقهم؛ لعدم كونهم جانين على عبده, كما ليس عليه 
قبول ذلك لو دفعه المقتصٌّ إليه؛ لاستحقاقه القيمة . اللّهمّ إلا أن يكون 
)١(‏ نقل الإجماع في الخلاف: الجنايات الفسالة لاج دص .16١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يقتصر. 


(") كالشيخ في المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج /اص ”. والعلامة في التحرير: (تقدّم 


0 
ص 


المصدر انفا). 


ذلك متشي الث كلابفى لجنا ب كنا اقردا اليمسنا بها . 

وذلك كلّه واضح بعد الإحاطة بما أسلفناه وإن أطنب فيه الفاضل فى 
القواعد'" وشرحها للاصبهاني”". ومنه قوله فيها: «لا يجبر فاضل 
أحدهم بنقصان الآخرء إلا أن يكونا لمالك واحد» . وفيه : أنّ المنّجه 
عدم الجبر مطلقا؛ لأنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ‏ فكل منهم 
يلاحظ لنفسه, والله العالم . 


المسألة «السادسة» 

(إذا قتل العبد حرا عمداًء فأعتقه مولاه صمٌ» لبقائه على ملكه . 
وعموم أدلة الترغيب فيه , وبنائه على التغليب, وكون الأصل في قضيّة 
العمد القصاص دون الاسترقاق «و» من المعلوم أنه إلم يسقط 
القود» بذلك, ولأنّ العتق أقوى من الجناية؛ لنفوذه في ملك الغير وهو 
الشريك _بخلافها . 

ل لاايصمٌ لئلا ببطل حقّ الوليٌ!" من 
الاسترقاق, كان حسناً» بل في النافع: «هو الأشبه»!. وفي 
)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ”' ص 098. 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 17-577. 


(؟) في نسخة الشرائع: المولى. 
(4) المختصر النافع: قصاص النفس / في الشرائط ص 588. 


لاسس _سسس بيب ب سح ججواهر الكلام (ج 819) 
المسالك : «الأقوى»”", واختاره الحلي'" والآبي” رابو الفنت ا 
وارلا ود اع بحي عو دشي رول عن ساد 
الإجماع عليه92: 

وهو الحجّة للقائل بعد ما عرفت من اقتضاء العتق بطلان الحق 
المتعلّق بعينه , وهو الاسترقاق الذي هو لازم جنايته . وبطلان اللازم 
يقتضي بطلان الملزوم . 

نعم , لو قيل ببقاء حقّ الاسترقاق له كما في التحرير'!“ وعن 
كفّارات المبسوط'" _ارتفع المحذور المزبورء قال في الأول : «فإن 
اقتصّ منه أو استرقّه بطل عتقه . وإن عفا على مال أو افتكّه مولاه عتق, 


وكذاألو عفا عنه» . 


لكن يلزم منه محذور آخر كما في الرياض: «وهو كون العتق 
ضرر مثل هذا التعليق , ويختصٌ الممنوع منه بما يذكر في صيغة العتق, 


.١170 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 
.508 (؟) السرائر: الديات /القود بين الرجال والنساء ج اص‎ 

(؟) كشف الرموز: قصاص النفس / في الشرائط ج ١‏ ص .1١7‏ 

(؛) المهذّب البارع: قصاص النفس / في الشرائط بج ه ص .١176‏ 

(0) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج 4 ص 085. 
(1) التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج 4 ص 477. 

(0) الخلاف: الظهار / مسالة 737 ج ؛ ص 011. 

(4) تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0 ص 419. 

(1) المبسوط: كتاب الظهار ج نا 


شروط القصاص / تصرّف المولى فى العيد القاتل بعتق وتجوة د "0٠0‏ 
لااماكان موجباً لتوقّفه من خارج كما نحن فيه , فتدبّر»!". 

وهو كما ترى؛ ضرورة عدم كون ذلك من التعليق قطعاً بل هو من 
الكشف أو عدم اللزوم, وهما معا ليسا من التعليق, ولعلّ قوله فيه: 
«بطل» يقتضي الثاني , فيجزئ حيئئذٍ لو كان عن كفّارة -لصدق 
اال درا عدت إلى الرقّ بعد ذلك . 

نعم , قد يقال: إن الأولى من ذلك القول بالعتق المنجّز اللازم؛ 
ترجيحاً لأدلة العتق المبني على التغليب , والمعلوم كون الأصل فيه 
اللزوم » بل ربّما كان من المعلوم عند الشرع عدم عوده إلى الرق بعد 
حصوله . وتنزيلاً لأدلة التخيير فى العبد الجانى على ما إذا كان عبداً, 
3 اذك دما كروى فى الفسيع باللخبا رن المسدرلك من زنقوة التق 
لو وقع من المشتري, بل قيل : «إِنّهِ لم يعرف القول بالبطلان فيه إلا 
لبعض الشافعيّة , كالقول بتوقفه على إذن ذى الخيار»!". 

ورثها كان :هذا اول مقا في كشف اللثام, فإِنّه بعد أن ذك ر أن 
الصحّة بمعنى المراعاة -قال: «وعندي : الأظهر الصحّة منجّزة إذا 
كان المقتول حرّاًء ولا يبقى للولي إلا القود, ولا يبطل به العتق. 
زالمراعاة ]ذا كان المقتوال عيد أ فانهها يطل العتق لم يقتصّ منه له , 


.578 ص‎ ١1 رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج‎ )١( 

(1) كما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحدّية) ج ٠١‏ ص ١5‏ (الطبعة 
الرحليّة). 

(؟) المصدر السابق. 


ج ”ع 
١7‏ 


ببس بي ب ا ب ست ل أشن للك عا 141 


كا له و 370 

وفيه : أنّ مقتضى ما ذكرناه عدم الفرق , ولا استبعاد في سقوطهما 
معاء كالذمّى إذا قتل ذميا وأسلم . 

نعم . يمكن القول فيه وفي السابق بضمان السيّد القيمة باعتبار 
إتلافه جهة الماليّة. ولقاعدة الضرر كما لو قتله, الذي صرّح في ٠‏ 
القواعد بضمانه القيمة فيه وفي قتل الأجنبي'" بل صرّح فيها بالضمان 
مع التفريط في حفظه حتى هرب"", واولى منه ما لو هرّبه هوء, 
وربّما يشهد له ما تسمعه فى صورة الخطاء وهو لا يخلو من قوّة وإن 
لم أجد به مصرّحا . 

ثم إن قوله : «فإنه ما لم يبطل العتق» منافيٍ لما صرّح به الفاضل في 
القواعد' بل وله في شرحها'“ أيضاً من أنّهِ «لو قتل العبد عبداً عمداً, 
فاعتق القاتل, لم يسقط القصاص ؛ اعتباراً بحال الجناية» فلاحظ 
نامل هذا 

وفي المتن: «وكذا البحث فى بيعه وهبته4 وفي القواعد: 
بالوباعة ا ووسبه وفك حل إخازة الولى الل ووقى شرحها للاصبهانى : 





)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 76 /ا/. 
(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج “اص .1١١‏ 
(”) المصدر السابق. 

(]) الهامش قبل السابق: ص .1١”‏ 

(0) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 84 . 
(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 7 ص .1١١‏ 


شروط القصاص / تصرّف المولى في العبد القاتل بعتق ونحوه مي بلطلببببحيبيري 1 


«لتعلّق حقّه بالرقبة, فلا ينتقل إلى الغير بدون إذنه, ولا يكفى علم 
المشتري والمتهب بالحال كما لا يكفي في الرهن , وهنا قولان أخران, 
أحدهما: الصحّة منجّزة, والآخر: البطلان. وموضع التفصيل 
المتاجر»'"'. 

قلت : قد ذكرنا هناك" أنّ الأقوى الصحّة ؛ لعموم الأدلة, وعدم 
تروك ها نعكة الحى المويوو لها د الات الستهه يتقا بحي الاسعر فاق 
له فإنّ الانتقال إلى مالك آخر لا ينافيه بعد تعلقه بالعين, كتعلّق 
حقّ الدين بالتركة الذي لا يمنع من نفوذ بيع الوارث وإن تسلط 
الديّان على الفسخ مع عدم الوفاء. وحينئذٍ فينتقل العبد الجاني إلى 
المشتري مستحمًا استرقاقه . فمع علمه لا خيارء وإلا كان له الخيار 
كما ا وضخناء فى مجله. 

وفرق واضح بين البيع والهبة وبين العتق بناءً على أَنّ الحرٌ لا يعود 
رقّاًء بخلافهما . فإنّه يثبت فيهما تزازل الملك . 

بل قد يقال : بلزوم البيع ‏ للاصل _مع ضمانه القيمة , نحو ما قلناه 
في المبيع بالخيارء وإن كان بعيدا؛ لقوّة تعلق حقّ الجناية وكونه في 
العين لا في العقد كالخيار . 

نعم , قد يقال هنا : إن للمجنى عليه الاسترقاق ولا يبطل البيع؛ لأنْه 


)001( المصدر قبل السابق: ص /اى/ا, 
)0 في ج ١1ص .١1١١‏ 


01 
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ا4. سللللل سس سس سس سس جواهر الكلام (ج 8) 
استرقّه وهو في ملك المشتري ‏ بل لا رجوع له بالنمن مع علمه بالحال . 
ما مع عدم علمه فقد يقال : له تفاوت ما بين قيمته مستحقًا عليه 
الاسترقاق وسليماً عن ذلك. كما أنّ له الفسخ لو علم بذلك قبل أن 
يسترقّه المجنى عليه؛ لأنّه بحكم المعيب . 

فتأل جيداً. فإنّي لم أجد ذلك محرّراًء بل ربّما تقدّم في المتاجر 
منافاة له في الجملة , ولكن لا يخفى عليك قوّته . 

هذا كلّه في القتل عمداً. 

(و» أمَا إلو كان» القتل (خطأ» ف «-قيل» والقائل الشيخ في 
محكيّ النهاية'": (يصمٌ العتق ويضمن الحولى الدرة على امه 
عمروا" بن شمر عن جابر عن أبي جعفر" 4 قال: «قضى 
أمين الفوسين :ا فى عبد قل حا خا فلمًا قتله أعتقه مولاه, 
قال: فأجاز عتقه وضمّنه الدية»!* وو» لكن «فى عمرو“ ضعف» 
ومع ذلك مرسلة ولا جابر لها . 

(و» من هنا إقيل» والقائل ابن إدريس": 9لا يصمٌ إلا أن 


)١(‏ النهاية: الديات /القود بين الرجال والنساء ج لاص 0-593ا59. 

(") في نسخة الشرائع: عمر. 

(”) في نسخة الشرائع: أبي عبد الله. 

0 و او ون ع ح ١اج‏ ٠ا‏ ص "٠٠١‏ 
ا فى السسخة القائن 5 

)0 السرائر : الديات /القود , بين الرجال والنساء ء ج اص 50/8. 


شروط القصاص / تصردف المولى فى العبد القاتل بعتق وتنحوه ل ١5‏ 
يتقدّم ضمان الدية أو دفعها!"» . 

ولكن فيه : أن تقدّم الضمان بدون رضا المجني عليه غير مجد . بل 
ومع رضاه. إلا أن يكون المراد به التزام السيّد له في الذمّة بصلح 
ونحوه؛ء بل فيه : أنَّ ضعف الخبر المزبور غير مضرّ بعد أن كان مضمونه 
موافقاً للضوابط التي أشرنا إليها في صورة العمد التي لا ريب في أولويّة 
الخطأ منها بذلك , وحينئذٍ ينّجه نفوذ العتق وضمان السيّد الدية باعتبار 
إتلافه الحقّ المالي . 

ولا مدخليّة لإعساره وملاءته في الضمان بذلك وإن اعتبرها 
الفاضل في القواعد في الصحّة, قال : «وإلا فاللأقرب المنع»”". وكأنّه 
راعى في ذلك الجمع بين أدلة العتق وعدم ضياع الحقّ؛. وهو حاصل لو 
كاهلا بيشاذتتها ذا كام عسي , 

وفيه : أنه يمكن كونه مماطلاً مع ملاءته؛ فلم يحصل الاحتياط 
لصاحب الحقّ . 

واحتمل في كشف اللثام الصحّة مع الاستسعاء”", والكل تهجّس . 

والتحقيق : ما عرفت من نفوذ العتق » أمّا البيع والهبة فالظاهر مراعاة 
لزومهما بالأداء , نحو تركة الميّت التي تعلّق بها الدين» والله العالم . 
)١(‏ في نسخة الشرائع: رفعها. 


(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ” ص .1١١‏ 
(7) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص /7. 
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«مسائل'" في السراية» 
والأولى””» 

9إذا جنى الحدّ على المملوك» جناية فلا قصاص عليه؛ لعدم 
المكافأة, ولكن لمولاه قيمة الجناية إف» إن كانت يدأ كان له نصف 
القيمة » ولو سرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته» ما لم تتجاوز 
ذاية العدميلا كلاف ول اشكال: 

«ولو تحرّر وسرت إلى نفسه» لم يجب القصاص الذى 0 
وقت الجناية . إلا أنه كان» على الجاني دية حر لأنّه مات حرّاء 
ولللخو لي مهااط أقل ال ريق من قيمة الععابة او" دده عجن 
السراية» وذلك وِلأنّ القيمة إن كانت أقلّ فهى المستحقة له. 
والديافة حص هيه لقالا يملكها العولى: :وان نض ضيه 
السراية لم يلزم الجاني تلك التقيصة؛ لأنّ دية الطرف تدخل في 
دية النفس» إذ الفرض أنه مات بتلك الجناية التي كانت تقتضي على 
تقدير الرقّيّة تمام القيمة؛ لكونها جناية مضمونة , لكنّها سرت وهو حرٌء 
فلا تكوق سرايتها الهم بوإتما لناقيمة عننابنه.. 

نعم » لو فرض أنّ قيمتها تمام الدية -كما لو كانت أنفاً أو يدين 
مثلاً-وفرض أنّ قيمته ألف دينار أخذها المولى ولم يكن للوارث 
)اشير فى بفامتن المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: فروع. 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: الأوّل. 


حروظة التساضي لو جح الضل تلن انلو قهرت إلى لكنيه: سسسب سح اناا 
شىء . فالمراد بالدية حينئذ فى كلام المصنف وغيره'" دية ذلك العضو, 
كما صرح به الأرويا ا لا دية النفس. إلا أن يكون في الجناية ذلك 
كما فرضناه في الأنف واليدين . 

لكن فى كشف اللثام ما يظهر منه منافاة للمعنى المزبورء قال فى 
تيز عدا زه اللواعدا اجالتى يهى كعاراالمتو ينه أن جد قو فنا 
«عند السراية» ظر فاًللأقلية  ١‏ روذلك لآ الدية او كانت اقل فلبسن له 
غنوه الناعر دك ميق 1 القيمة اجها تنعت ذال تمعاونها كان 
تجاوزتها ردت إليها. وليس منها لوارث المجنى عليه شىءء فإن 
العو ليحت ابجين الجدا 21 1 ش 

«وإن كانت قيمة الجناية أقلّ فليس له غيرهاء فإنّ السراية إِنْما 
حصلت بعد الحرّيّة » وليس للمولى ممّا يلزم بعدها شىء , بل ما زاد منها 
عا قيذة الجدارة لوكآزك المح غلية): ش 

ارام 5 مو الو لحن ال ارو ال وي 1 
العضو لكن سقط حكمها بالسراية . فإنٌ من قطع إصبعاً من رجل لم يكن 
عليه إلا دية الإصبع . فإن سرت فمات وجبت دية النفس. ومن قطع 
يدى رجل ورجليه كانت عليه ديتان» فإن سرت لم تكن عليه إلا دية 
واحدة». 
)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١‏ ص .٠١5‏ 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص .,/5١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج 7 ص .1١7‏ 


ج ”ع 
مدل 


ب و 21 1101 

«وقال المصنّف : لأنّ القيمة ‏ يعني قيمة الجناية -إن زادت 
عند السراية (وذلك لزيادة الدية عليهاء فإنّها عند السراية)'" تدخل 
فى ندية التق «فسبب الخاةئة وا االاتشىالة قنيها؛ أى فى رصان 
الحرّيّة , أي ما يلزم عندها أو لأجلها أو في الزيادة التي لها أو للزيادة 
لهاء فمعنى هذه العبارة ما ذكرناه من قولنا: وإن كانت قيمة الجناية 
اقل وودالن. | خرة):: 

«وإن نقصت قيمة الجناية عند السراية عمّا كانت عليه ولا يتصوّر 
إلا إذا جنى عليه غيره بعد التحرير وسرت الجنايتان أو الجنايات - 
لم يلزم الجاني تلك النقيصة, بل نقصت على المولى؛ لدخول دية 
الطرف فى دية النفين. عند السيرابة كما عرفت فاذا كانك قيمة الجنا: 
قدو لذج" فد تنيت مني حون النرابة لمكن للنمولى "نات : 
فأولى إذا كانت ناقصة عنها ابتداءً» ثمّ مثّل لنقصانها حين السراية عمًا 
كانت عليه حين الجناية بقوله : فلو قطع يده...6" إلى آخر ما ذكره 
الفاضل تنو ها ذكره المضتف. 

ويمكن أن يريد بقوله : «والمراد بالدية ...» إلى آخره ‏ ولو بقرينة 
تعليله أنه بعد السراية ليس إلا دية النفس؛ لأنّ دية العضو تدخل فيها. 
وحينئد يرجع كلامه إلى ما ذكرناه. 
)١(‏ ما بين القوسين ليس في المصدر. 


(؟) «الواو» ليست في المصدر. 
(7) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١اص‏ 858-85. 


شروط القصاض / لو جنى الحرّ على المملوك فسرت إلى تقفسهة لس 18# 

وأمّا احتمال!": كون العضو المقطوع ولو يدا فيه دية النفس لو 
فرض ان العبد يساوى اربعة الاف دينار مثلاء ونصف قيمته الفان, 
فللعضو منها ألف دينار؛ لأنّها لا تتجاوز دية الحرّ. 

فيدفعه : أنّ الحرٌ أصل للعبد في كلّ ما له مقدّر؛ بمعنى أَنّهِ يرجع إليه 
عند التجاوز, فكما لا تتجاوز قيمته أجمع دية الحرّ كذلك أيضاأ 
لا تتجاوز قيمة أطرافه دية الحرّ فيها. فلا يستحقّ ليده حينئزٍ مثلاً إلا 
خمسمائة دينار يالغاًما بلغت قيمته؛ لأنها لا تتجاوز دية الحرٌ؛ وليس 
لليد إلا تصفها . وبذلك يظهر لك النظر فى بعض الكلمات,ء هذا . 

وفي المسالك ‏ بعد أن ذكر وجوب دية الحرّ على الجاني في 
مفروض المسألة _قال : «وتكون بين المولى والوارث . وأمّا الذي يثبت 
للمولى منها ففيه وجهان :» . 

«أصحهما وهو الذي قطع به المصنّف ولم يذكر غيره وقبله الشيخ 
في المبسوط -: أن الواجب له أَقلَ الأمرين من كل الدية ومن أرش 
الجناية . وهو فى مثالنا نصف القيمة؛ لأنّ الآقلّإن كان هونصف ” 
القيمة ‏ بأن كانت قيمته عبداً مائة دينار -فليس له الزيادة عليها؛ لأنّ .7 
الزيادة حدثت بالسراية حال الحرّيّة , ولا حقّ له فيما زاد حالتهاء وإن 
كا حسف القددة أكتر من الدية: كه لو كاك فيه ترود خسان ال 
دينار ‏ فله كمال الدية لا غير؛ لأنّ الواجب بالجناية نقص بالسراية 


)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ٠١‏ ص ١١‏ (الطبعة 
الرحلتة): 


ل يجح عقو ان الكادم (ج 27) 
خاك لمعنه فكاو من عنوة البكدودوالباق لشععد التقضاق لان قبي 
الول جا رودرة العو ش 

«والثانى : أَنّ الواجب أقلّ الأمرين من كل الدية وكلّ القيمة؛ لأنّ 
العنا ابوماع مود ره مظموة المكدد وله عترا الس اااي 
أوجبنا دية النفس , فلابدٌ من النظر إلبها في حقّ السيّد. فيقدّر موته 
رمع اي المي با لاس 
فليس على الجانى غيرها وإعتاق السيّد سبب النقصان, وإن كانت 
القعمة اذا والريادة رسيت يه لعز تك وين ين تقل النققد تسن 
للسيّد إلا قدر القيمة الذي كان يأخذه لو مات رقيقاً. و عون هذا 
الوجه : بأنّ للسيّد الأقلّ مما يلزم الجاني أخيراً بالجناية على الملك 
ولا ومن مثل نسبته من القيمة»*". 1 

قلث: كأن وجه التعبير المذبور النظر إلى اتحاد الحاتى وتعدّده: 
الأول للأوّل والثاني للثاني الذي يلحظ فيه نسبة جنايته إلى جناية 
غيره بالنسبة إلى قلّة الجانين وكثرتهم» فإِنّك قد عرفت سابقاً أن 
الاعتبار بالجانين لا بالجنايات, فيلحظ حينئئزٍ نسبة الأوّل إليهم, 
ويأخذ من الدية أَقلَ الأمرين منها ومن قيمة العبد . 

وإليه أشار المصنّف بقوله متصلاً بما سمعت : «مثل أن يقطع واحد 
يده وهو رق, فعليه نصف قيمته, فلو كانت قيمته الفا لكان على 


.١17/8- ١١17 ص‎ ١6 مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 


شروط القصاص / لو جنى الحرّ على المملوك فسرت إلى تقسه م د »(٠9‏ 
الجانى خمسمائة, فلو تحرّر وقطع اخر يده وثالث رجله» أي بعد 
أن قطع الأول إحدى يديه وهو رقّ «ثمّ سرى الجميع سقطت دية 0 
الطرف وثبتت"" دية النفس وهى ألف» لما عرفت من دخولها فيها 7 
وفاوه 1" الأول الفلشديعد إن كان بلزمة التصلفي فيكو انيمول 
الثلث4 من الدية إن كان هو قيمة جنايته , وإلا كان له أقلَ الأمرين 
كما تحقّق سابقاً «وللورثة الثلثان من الدية4 فإنْ مقصوده من ذلك 
التمثيل للنقصان بالسراية . 

لكن في مجمع البرهانن: «هنا إشكال ؛ وهو أَنّه إذا كان الاعتبار 
بالجناية حال الجرح لا حال السراية » كيف يكون على الجاني الأوّل 
أقلّ الأمرين من أرش جناية العضو وديته حال السراية؟! بل ينبغي أن 
يكون أرش الجناية متعيّناًء فإنّه إذا قطع الإصبع أو اليد لزم قيمة الجناية 
على الجاني وإن أعتق ء فإنّه لا اعتبار بعد ذلك بشيء»!". 

وفيه أن اماد بق الأمرين هو قيمة جناي العضو ما لم تزه على 
دية عضو الحرٌ؛ بمعنى : أنّ ذلك يؤخذ للمولى من الدية؛ لأنّ من المعلوم 
دخول الطرف في النفس ., ولمّا قطع صار عليه دية الطرف , ولمًا سرت 
هذه دخل دية الطرف في النفس , وقد وجد حينئذٍ متلفات اخر وسرت 
الجميع , فينظر حينئذٍ إلى الجرح الأَوَّل؛ لأنّ الذي سرى ليس هو فقط , 
)١(‏ في نسخة الشرائع: وتثبت. 


(1) في نسخة المسالك: فلزم. 
2 مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) جّ ١‏ ص 7 


ج ”ع 
ع 


لم جواهر الكلام (ج ) 


بل مع اثنين آخرين » فعليه ثلث هذه النفس . 

ولكن يلزم حينئذ : إلزامه بئلث الدية لا بأقلَ الأمرين, وهو مقتضى 
إطلاق المصئّف , بل حكاه بعضهم قولاً له . 

ولكن فيه : أَنّهِ ليس للمولى من سراية الجرح حال الحرّيّة حظ 
ونصيب في الزيادة الحاصلة بالعتق , وهي الفاضل من القيمة , فليس له 
ِل ثلث القيمة , ِل أن يتجاوز ثلث دية الحرٌ فيتّجه القول بالأقل . 

ولعلّ إطلاق المصئّف منرّل على ما ذكره سابقاً أن للمولى الأقل: 
فيكون المراد : أَنّ الأول عليه ثلث الدية للمولى إن كانت قيمة جنايته 
تبلغ ذلك , وإلا فليس له إلا قيمة جنايته دون سرايتها . 

فتأمّل جيّداً: فإنّ المسألة غير محرّرة في كلامهم ‏ بل فيها خبط 
كثير ء والذي تقتضيه القواعد ما ذكرناه. ش 

(و» منه يعلم النظر فيما (قيل؟4 والقائل الشيخ في محكيّ 
الخلاف”": له أقلّ الأمرين هنا من ثلث القيمة4 أي قيمة العبد 
لا العضو (و ثلث الدية4 لأنْه لوجنى عليه وهو في ملك هذا المولى ثم 
جنى عليه الاخران وقد انتقل إلى ملك الغير وسرت الجنايات فمات 
غيدا كان عاك الأول المولى الأول قلت القيمة إن له برو هلي نات 
الدية » فإن زاد عليه فثلث الدية , فكذا إذا تحرّر بعد الجناية الأولى : 
فإنٌ أرش الجناية إن زاد بالحرّيّة فلا شيء للمولى من الزيادة . 


.1756 الخلاف: الجنايات / مسألة /ا؟ ج ص‎ )١( 








شروط القصاص / لو جنى الح على المملوك فسرت إلى تقسه يت 9( 

وفيه : أنه لا موجب للتثليث في المسألة إلا بعد الحرّيّة , ولا قيمة 
للحر؛ بخلاف الفرض . فالفرق واضح . 

ولذاا قال المضتق :لاو الأول اعفيد» بأصؤل الفدهب الى 
لوعي لسرا اد اللي د 3 

وعن العبسوط : أن له أقل الأمرين من ارقن الجناية أو ثلث الدية؛ 
إذ لا حقّ للسيّد في الجنايتين الأخيرتين» فالجناية الأولى في حقّه 
بمنزلة المنفردة , وهي لو انفردت وسرت كان على الجاني أقلَ الأمرين 
من الأأرش وكمال الدية, فإذا شاركه الآخران كان عليه أقلّ الأمرين 
من الأرش وثلثها'". 

وتوقّف في المختلف بين ما في الخلاف والمبسوط'", وكأنّه في 
المسالك فهم من المبسوط ما سمعته أوّلاَ من المصنّف , ولذا حكاه 
عنه'", فإن كان كذلك فهو . وإلآ كما عساه ظاهر عبارته . المقتضي أن 
السك ارقن الجناية مع سرايتها _كان محلا للنظر . 

والإنصاف : أنّ عباراتهم لا تخلو من تشويش حتّى عبارة المصنّف 
والفاضل في القواعد”» وغيرهما!©. 


.58 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /اص‎ )١( 

)١(‏ مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص ؟1]. 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .١178‏ 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 7 ص .٠١”‏ 

(0) كالفاضل الهندى في كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرية) ج 0١١‏ ص ”85 . 





0 
ج ”ع 
م١‏ 


لجست ب ل ع ع ا ب تخت لق أشن الكلام (ع 19) 

والتحقيق ما عرفته , فإِنّه قد ذكرنا ما يستفاد منه توضيح المسألة, 
عامل 

أن الجناية على العبد الذي تحرّر فسرت؛ إن كانت متّحدة فليس 
على الجاني إلا دية حرٌّء ويستحقّ المولى منها قيمة تلك الجناية غير 
عا الى رهظي ديه العد قية ليها ءروهو لمر ةراقل لا مترين : 
كما أنّ المراد من دخول دية الطرف في النفس: بمعنى أَنّه لا يغرم 
الجاني للمولى قيمة يد عبد وللوارث دية حرّء بل ليس عليه إلادية 
الحرّء والمولى يتبعه فيها بقيمة الجناية على الوجه المزبورء وليس له 
من السراية شيء؛ ضرورة حصولها عليه وهو حرّء فلا تتبع حينئدٍ 
السراية هنا الجناية. واحتماله كما هو مقتضى ما سمعته من الوجه 
الثاني المذكور في المسالك _واضح الضعف . 

آم مع تعدّدها بتعدّد الجانين _مثلاً ‏ ثم سرت الجميع , فيدخلها 
النقص عن حال انفرادها؛ لاستناد الموت إليها اجمع . فليس للمولى من 
الجناية الحاصلة حال الحرّيّة نصيب, كما ليس له من سراية الأولى 
اإضاش هو وانها لداقى نصيب الجنا به الأو اوت التى فى لضت الدينة 
أوتلنها أردويسا ا حاقينة الضنا ب ها لم توعان قينة تلك السنا يقاس 
العة على حسيئ :نا تعنعة نر كال اران 1 

تتأكل قدا ءقان الفس لاف غاية العتويني فى كلانهم «رورتها 
كان منشواه: 

إطلاق الدية في كلامهم المنصرف إلى دية النفس, وقد عرفت أن 


تروط التصا" اورصق عل عند اناعد 3 ترك جتسحسسسيص ستيب بصب ا 


المراد دية ذلك العضو. 
أو توهّم تبعيّة سراية الجناية حال الحرّيّة لأصلها الذي كان حال 
الرقّ فيستحقّها المولى. وقد عرفت فساده., وأَنّ التحقيق كون الزيادة 
سين القدة 11 للو ا ركمروالنقيضة ييا عليه لد انمره كلمو قاذ تقد 
الجناية الأولى مع سرايتها حال الحرّيّة أَنّها جناية سارية على مملوك 
كي يستحقها مع سرايتها المولى , بل تقدّر نفس الجناية وتختصٌ به. 
فكأنها مندملة فى حقّه , فلا تلحظ سرايتها . 1 
:. 1 00 
بل لو كانت موجبة لتمام القيمة كالانف مع فرض كون قيمته تبلغ ١‏ 
دية الحرّ ‏ ثم جنى عليه بعد العتق اخر أو اخرون ثم سرى الجميع , 
لم يكن له إلا نسبة الجناية الأولى مع غيرها بالنسبة إلى الجانين نصف 
أو ثلث أو ربع؛ إذ التقصان قد حصا من لسر دووف ذل عدا عاو اله 
العالم والهادى . 
المسألة «الثانية""» 
لو قطع حر يده. فاعتق ثم سرت. فلا قود» بلا خلاف أجده 
فيه" إل» لأصل و«إعدم» صدق «الحرّ بالحرّ»'" لو قتل به ؛ ولذا 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرانع والمسالك ‏ بدلها: «الناني» 
أي الفرع الثاني. 
(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /7ا ص 5١‏ وقواعد الأحكام: 
قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ؟' ص .٠١7”‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / 


قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص .723١‏ وكشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) 
ج ١لاص‏ 2.81 (*) سورة البقرة: الاية .١7/‏ 


اعتبر فيه إالتساوي» المفقود في الفرض . 
و4 لكن «عليه دية حر مسلم؛ لأنها جناية مضمونة» حين 
وقوعها إفكان الاعتبار ب» مقدار وها حين الاستقرار» لأن 
الجناية ضمانها حينهاء واستقرار المقدار باستقرارهاء والفرض أنّها 
حاله تحقّق بها إزهاق نفس حرٌء فلذا وجب عليه الدية لهاء ويدخل 
فيها دية الطرف كما في غيره من الجراحات على ما عرفت تحقيقه 
سابقا : 1 
«و» لكن «للسيّد» منها «نصف قيمته وقت الجناية» ما لم 
تتجاوز نصف دية الحرّ وإلا ردت إليها «ولورثة المجنيٌ عليه ما زاد» 
على ذلك كما عرفت تحريره. ْ 
(فلو”" قطع حر آخر رجله بعد العتق. وسرى الجرحان, 
فلا قصاص على الأوّل في الطرف» الذي يدخل في النفس 
(ولا في النفس؛ ل» ما عرفت من عدم التساوي بعد فرض وقوعها 
حال الرقّيّة وإن كان قد سرت حال الحرّيّة, ف ١‏ إِنّه» إذا لم يجب 
0 القصاص في» ابتداء «الجناية فلم يجب في سرايتها. وعلى الثاني 
7 القود بعد رد نصف ديته4 لأنّ عليه نصف نفس , ولا يمكن استيفاوه 
منه إلا بالرد كنظائره . 
(ولم يسقط القود» عن قاطع الرجل «لمشاركة'" الآخر فى 


©»© 


1١١‏ و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو... بمشاركة. 


شروط القصاص / لو قطع يده وهو رق ورجله وهو حر ل لل ل ١م‏ 
السراية4 والفرض عدم قود عليه , فإن ذلك لا يقتضي السقوط عنه بعد 
إطلاق الأدلّة « كما لا يسقط بمشاركة الأب للأجنبيّ و'بمشاركة 
المسلم للذمّي”" في قتل الذمّي4 وإن لم يكن قصاص على الأب 
ولا على المسلم , كما هو واضح . 


المسألة «الثالثة'"» 

ولو قطع» قاطع «إيده وهو رق, ثم قطع!*4 ذلك القاطع إرجله 
وهو حرّ» وقد اندملتا معاً كان على الجاني» في الجناية الأولى 
إنصف قيمته وقت الجناية لمولاه» ما لم يتجاوز نصف دية الحرٌّء 
وإلا رد إليه. 

(و» ليس عليه قصاص؛ لما عرفت من عدم التساوي, نعم عليه 
القصاص فى الجناية حال الحرّيّة» لحصول المساواة حينها إفإن 
اقتصٌ المعتق» بالفتح جازء وإن طالب بالدية كان له نصف الدية 
يختص به دون المولى» كما أن المولى اختصٌ بالأولى دونه . 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لا». وفي نسخة المسالك إبدال الواو ب «لا» مجعولة بين 
معقوفتين. 

(؟) في نسخة المسالك: الذمّي. 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة. ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: «الثالث» 
أي الفرع الثالث. 

(4) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: اخر. 


ج ”ع 
١8‏ 


حي حت قلق أشن الكاام (خ 49) 

(ولو سرتا فلا قصاص في الأولى”"4 قطعاً «لعدم التساوي, 
و'"» لكن يئبت «القصاص فى» قطع «الرجل» المفروض وقوعه 
حال الحرّيّة «لأنّد حينئذٍ (مكافئ» . 

«وهل يثبت القود» بذلك أيضاً بعد فرض السراية بها وبالسابقة؟ 
إقيل» والقائل الشيخ في المبسوط”": «لا» ينبت «لأنّ السراية 
عن قطعين احدهما لا يوجب القود» منهماء كما لو استند التلف إلى 
عفد وعطا : 

(والأشبه ثبوته4» لما عرفت من إطلاق الدليل.ء الذي لا ينافيه 
سقوط القود عن الشريك كالأب والأجنبي والمسلم والذمّي في قتل 
الذمّي, نعم له ذلك ولكن «مع ردّ» ه «ما يستحقه المولى» من 
الجاني من قيمة الجناية نصف الدية أو أقل . 

(ولو اقتصر الوليٌ على الاقتصاص في الرجل, أخذ المولى 
نصف قيمة المجنىٌ عليه وقت الجناية4 فإن كان تمام دية اليد فذاك 
(و» إلآ 9كان الفاضل للوارث؛ فيجتمع له الاقتتصاص وفاضل دية 
اليد إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد» كما هو المفروض, 
وهو واضح., هذا. 

وفي القواعد : «ولو جرح عبد نفسه واعتق نمّمات فلادية, 
)١(‏ في نسخة الشرائع: الأوّل. 


(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «له» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(”) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لضن 10 


شروط القضاضن 7 لقتل منللم يكاقن. ٠‏ حت مفب حت ب ع ني 0:15 
كما لو أتلف عبدا ث أعتق»!2. 

ومرجيها وى كيه اللدام ارولو جرح عبد افيه واعيق يعدر د لكام 
مات فلا دية عليه؛ لأنّ العبرة بحال الجناية , كما لو اتلف مالا حال 
كونه عبداً ئمّ أعتق لم يكن عليه الضمان؛ اعتباراً بحال الجناية»!". 

وفيه : أن ضمان العبد للمال على وجدٍ يتبع به بعد العتق مفروغ منه, 
بل لالدكذ كبحت لكان الال لستدة. 

م إن ظاهر التشبيه كون مفروض المسألة رفع «عبد» ونصب 
«نفسه» . وربّما احتمل”: جرح المولى عبد نفسه؛ على أن يكون المراد 
من التشبيه : أَنّه كما لو جنى المولى على عبده بالمتلف ثم أعتقه , فإِنّه لا ' 


”م 


ضمان هنا فكذلك الجرح . وهو كما ترىء والله العالم . 0 


«الشرط 0 ا ا 
أو حرييا» 00000 لاسا بسي 


.1١7 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوية) ج ”ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 44. 

(؟) كما في الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) 
اج اص 1898. 

(غ) ينظر الخلاف: الجنايات / مسالة ؟ ج ه ص ,١57-١56‏ والسرائر: الديات / القود بين 
الرجال... ج 7 ص 5075 وإيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ] 
ص ؟01. والتنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج ؛ ص 56:. وغاية المرام: 
قصاص النفس / فروع في السراية ج غ ص 587 ومسالك الأفهام: قصاص النفس / في 
الشرائط (الدين) ج ١6‏ ص .١5١‏ 


عكري السك مديها قفن د اللسطافة او سعواتدره 
لاحر سن ا م لاع مب ار 
مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات. ولكن يوخذ من المسلم 
جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم»!" وغيره على 
وجِهٍ لا يقدح في الأوّل خلاف الصدوق في المقنع”" ولا في الثاني 
ما تسمعه من النصوص الواردة بالمساواة بين المسلم والذمّي » المخالفة 
لقوله تعالى : «ولن يجعل الله للكافرين على الموّمنين سبيلاً»”© إن كان 
الوارث كافراً» ويتمّ بعدم القول بالفصل , المحمولة على المتعوّد أو على 
التقيّة من بعض العامّة , منهم أبو يوسف “الذي يقول فيه الشاعر : 
با قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر 
يا من ببغداد وأطرافها من فقهاء الناس أو شاعر 
ان على الدين أبنو ننوسف: ٠.‏ حسقئلة السام ب الكافر 
فاسترجعوا وابكوا على دينكم واصبروا فالأجر للصابر'" 


)١(‏ الهامش السابق. 

(1) الكافي: الديات / باب المسلم يقتل الذمّى ح 9 ج 7اص 5٠١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ح لاا ج ٠١‏ ص 188,. وسائل الشيعة: باب ا من 
أبواب القصاص في النفس ح 0 ج ١9‏ ص .٠١8‏ 

(5) المقنع: باب الديات ص 071. 

(غ) سورة النساء: الاية .١5١‏ 

(6 و١)‏ تاريخ بغداد: ج ١4‏ ص 08", الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص ١٠6‏ المبسوط (للسرخسي): 
ج 71ص ,15١‏ المحلى: ج ٠١‏ ص 558. 


شروط القصاص / لو اعتاد المسلم قتل أهل الدمّة ب ل ب #8 


«ولكن يعزّر4 لو قتل من يحرم قتله عليه. بخلاف الحربي منهم 
حتّى إذا لم يستأذن الإمام ة في ذلك وإن توقّف الجهاد. لكن فرق 
بينه وبين قتله بدونه , بل #ويغرم دية الذمى”"»4 منهم بلا خلاف”" 
«إو» لا إشكال في شيء من ذلك نصّأ وفتوى . 

نعم «قيل» والقائل المشهور”": إن اعتاد» المسلم إقتل أهل 
الذمّة4 قتل بل عن المهدّب البارع : «أنّه قريب من الإجماع»*, بل 
عن ظاهر الغنية : نفي الخلاف فيه بل عن الانتصار”' وغاية المراد!”" 
والروضة!": اللإجماع عليه . 

بل قد يشهد للشهرة المزبورة أَنّه محكيّ عن أبي علي '"' والصدوق0:" 


)١(‏ في متن نسخة الشرائع بدلها: القاتل. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج لاص © -1. وقواعد الأحكام: 
قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج 7 ص 0 .1١‏ واللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل 
الأوّل (الشرائط) ص .55١‏ 

() كما في الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ج ٠١‏ ص 557 07. وكشف 
اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص 488. 

(؛) المهذّب البارع: قصاص النفس / في الشرائط ج ه ص .١18١‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 07+ -108. 

.017-0875 ص‎ 7١5١ الانتصار: مسالة‎ )١( 

(0) غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 4 ص 547. 

(8) الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) سج ٠١‏ ص 00. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 4 ص 5317. 

.١5١56 من لا يحضره الفقيه: الديات / باب المسلم يقتل الذمّي ذيل ح 0501 ج غ ص‎ )٠١( 
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وال 5 58 0١‏ وعلم الهدى”") وتنك وبنى حمذة!4) وزهر ة!0) 00 
والمصئّف في النافع”' والفاضل في بعض كتبد”" والشهيدين'كذلك 
ع بى الا : ظ ال 556 الفاخ 0١١‏ والصهر شتي "١١‏ والطبرسيى"" 


والكيدري 5 و|أ عل 0 

ومن هنا قال في اغا 1 : «الحقّ : أَنّ هذه اليذه إجماعيّة, 
كان هذا الخلاف مرا في الجماء 1 مويك 6 00 
والفكر :"1 الما هو مدا حر كن اب دري وبوظاهن المعو والقر اعون 


/ المفيد في المقنعة: القضاء / القود بين النساء... ص 755 والطوسي فى النهاية: الديات‎ )١( 
0 .585 القود بين الرجال... ج 7 ص‎ 

)١(‏ انظر «الانتتصار» المتقدّم آنفاً. 

(؟) المراسم: أحكام الجنايات ص 577 -777. 

(:) الوسيلة: احكام القتل / العمد المحض ص 477. 

(0) انظر «غنية النزوع» المتقدّم انفا. 

.07/١ الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص‎ )١( 
.188 المختصر النافع: قصاص النفس / في الشرائط ص‎ )( 

(8) كمختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 9 ص 7١7‏ 571. 
(9) الشهيد الاو ول في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج 4 ص 587 والشهيد 
الثاني في الروضة: القصاص / الفصل الأول (الشرائط) ج ج ٠١‏ ص 07-01. 

.)517 نقله عنهم الشهيد فى غاية المراد: (انظره فى الهامش السابق: ص‎ )١١-٠١( 

0 1484 إصباح الشيعة: كتاب الجنايات ص‎ )١( 

.584 الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص‎ )١6( 

.517 غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ص‎ )١١( 

.054 إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج 4 ص‎ )١١( 

(10) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج 7 ص .1١0‏ 


شروط القصاص / لو اعتاد المسلم قتل أهل الدمّة + سس #99 
واللمفةة" القردةدوليسن خلافا . 

كلّ ذلك ؛ مضافاً إلى النصوص المنجبر ما يحتاج إليه منها سنداً 
ودلالة بذلك , منها اخبار الهاشمى وفيها الصحيح؛ ف: 

في أحدها : «سألت أبا عبد الله نهذ : عن المسلم هل يقتل بأهل 
الذمّة؟ قال : لاء إلا أن يكون تعوّد بقتلهم , فيقتل وهو صاغر»!". 

وفي الآكر 4 سالك أباتغيد اش حقة دفن :دما ء اليهود والمجوس 
والنصارى , هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين 
وأظهروا العداوة لهم؟ قال : لا... إلا أن يكون معتادا لذلك فلا بد 0 
قتلهم . فيقتل وهو صاغر»”!". 0 

وفى ثالث عنه عاد ايضا : «قلت : رجل قتل رجلا من اهل الذمّة؟ 
قال يكن ما أن تكن معدا للق 

ونحوه صحيح محمّد بن الفضيل”" عن الرضا ظة!". 

لاقن يعمل على ذلف قير ابن :مسكان عنة نقة أ رقنا +زإذا قشل 
المسلم دا أو راي أو 000 فأرادوا أن بقيدواءردوا فضل 


.55١ اللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الأَوّل (الشرائط) ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب المسلم يقتل الذمّي ح ؟١‏ ج لاص 5٠١‏ وسائل الشيعة: باب اغ 
من ابواب القصاص في النفس ح ١‏ ج 5١1‏ ص .٠١5‏ 

(7) تهذيب الاحكام: الديات / باب ١6‏ القود بين الرجال والنساء ح 4١‏ ج ٠١‏ ص ١85‏ 
وانظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص 509 و«الوسائل»: ح ١‏ ص .٠١7‏ 

(؛) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح "4 ص .١5١‏ و«الوسائل» في الهامش قبله: ح /. 

(0) في الوسائل: محمّد بن الفضل. 

(1) انظر«التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح47 ص ,15١‏ و«الوسائل» في الهامش قبله: ذيل ح. 


4" جواهر الكلام (ج *) 


ديه المسلم وأقادوة 3 

وموّق سماعة عنه مق أيضاً: «في رجل مسلم يقتل رجلا من أهل 
الذمّة؟ فقال: هذا حدث شديد لا يحتمله الناس , ولكن يعطى الذممي 
دية المسلم ثم يقتل به المسلم»!". 

وخبر أبى بصير عنه نَةٍ أيضاً: «إذا قتل المسلم النصرانى» فأراد 
أهل النصرانى أن يقتلوه قتلوه, وأدّوا فضل ما بين الديتين»7". 

وفي خبر أبي بصير: «سألته عن ذمّي قطع يد مسلم؟ قال : يقطع إن 
شاء اولياوٌه وياخذون فضل ما بين الديتين. وإن قطع المسلم يد 
المعاهد خيّر أولياء المعاهد ؛ فإن شاوُوا أخذوا ديته, وإن شاوُوا قطعوا 
يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين» وإذا قتله المسلم صنع 
كذلك)»2. 

ولعلّه لهذه النصوص قال المرتضى" والشيخان”" وابنا حمزة”” 





/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 5١05 الكافي: الديات / باب المسلم يقتل الذمّي ح ؟ ج لاص‎ )١( 
ص 185. وسائل الشيعة: باب لاغ من‎ ٠١ القود بين الرجال والنساء ح 78 ج‎ ١8 باب‎ 
.٠١7 أبواب القصاص في النفس ح ” ج 79 ص‎ 

() انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 5 و«التهذيب»: ح 54 و«الوسائل»: ح اص .٠١8‏ 

(9) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح مص ,”٠١‏ و«الوسائل»: ح :اص .٠١8‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب 16 القصاص - 5١‏ ج ٠١‏ ص .,58١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من ابواب قصاص الطرف ح ١‏ ج 59" ص 1817. 

(0) الانتتصار: مسالة 707 ص 087. 

(1) المفيد في المقنعة: القضاء / القود بين النساء... ص 54/. والطوسى في النهاية: الديات / 
القود بين الرجال... ج ”“ ص 584. ات 

(/) الوسيلة: أحكام القتل / العمد المحض ص 177. 


شروط القصاص / لو اعتاد المسلم قتل أهل الدمّة لس ام 
وسعيد"" وسلار”" والشهيدان”": إجاز الاقتصاص» منه بعد رد 
فاضل ديته4» بل ربّما كان من معقد إجماع الأوّلء بل قيل : «والشهيد 
في غاية المراد»!. بل ظاهر اقتصار المصئّف وغيره“ على نقل الأوّلٌ ” 
عدم العبرة بغيره . 2 

وعلى كل حال فتخصٌ اية نفي السبيل' وعموم : «لا يقاد 
المسلم بالكافر»" بذلك . 

وما عن ابن إدريس من الإجماع/إن أراد به ما يشمل محل 
النزاع فهو ممنوع ٠‏ وإن أراد غيره فلا يفيد وأقصاه العموم المخصّصص 
كالخبر المزبور . 

وعلى كلّ حالء لم يحك القول بالقتل حدّاً في غاية المراد إلا عن 


.017/١ الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص‎ )١( 

.177 557 المراسم: احكام الجنايات ص‎ )١( 

(5) الشهيد الأوّل في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج 4 ص 567 - 587 
والشهيد الثاني في الروضة: القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ج ٠١‏ ص 07. 

(:) الروضة البهيّة: (انظرها في الهامش السابق: ص 00). 

(0) كالعلامة في الإرشاد: : الجنايات / قتل العمد (الشرائط) م ١‏ ص .5١”‏ والشهيد في 
القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ص .15١‏ 

(1اضبووة الساءة اليه ١1‏ 

(0) تقدّم في خبر محمّد بن قيس في ص 3١8‏ بعنوان «لا يقاد مسلم بذمّي» وفي كثير من 
المصادر: «لا يقتل مسلم بكافر» انظر صحيح البخاري: ج 4 ص .١١‏ وسنن ابن ماجة: 
ح 51048 و5109 ج اص 887 وسئن النسائي: ج 4 ص 55. 

(8) السرائر: الديات /القود بين الرجال والنساء ج 7 ص 505. 
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أبى على والتقى١",‏ نعم فى كشف اللثام حكايته عن المختلف وظاهر 
الغنية'". بل وعن الفقيه : أَنّه يقتل عقوبةَ لخلافه على الإمامء قال : 
«والخلاف على الاإمام والامتناع عليه يوجبان القتل فمال" دون ذلك, 
كتاجاءافى المذل اذا وق عد أوضة أشهر أمره الرماء يان يفن ءار 
بطلق, فمتى لم يفي وامتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام 
المسلمينء وقد قال النبيّ ييه :من اذى ذمّتى فقد آذانى , فإذا كان فى 
إيذائهم إيذاء النبيّ ع فكيف في قتلهم؟!)21. ظ' 

بل فيه عنه أيضا وجوب القتل على من قتل واحدا من المعاهدين 
غود الكلانه عن الإناء لالخرمة الذكى »عند الى ندا سمتعة مق 
خبر أبي بصير وقصر النهي عن قتله بالذمّي على ما إذا لم يكن على 
شريطة الذمّة!©. 

وعنه في المقنع : أنه سوّى بين الذمّي والمسلم في أن الولي إن شاء 
اقتصّ من قاتله المسلم بعد رد فاضل الدية » وإن شاء أخذ الدية!". 

هذا مع كما ترف لامي قاور ةا كباتغ نويل بويا نهنا 
دأى الكل جد اديوه النضوض الدزيويرة المخصد ةياعر فك ولو لقنا 


.5147 غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج 4 ص‎ )١( 

(") كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص 845. 

(") في المصدر بدلها: فيما. 

(غ) من لا يحضره الفقيه: الديات /باب المسلم يقتل الذمّي ذيل ح0701 ج؛ ص .١1230 - ١١4‏ 
(0) المصدر السابق: ذيل سح 0700 ص .1١55 ١١7”‏ 

(1) المقنع: باب الديات ص 051. 


شروط القصاص / لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة سس ابم 
لأمكن القول به على معنى إيكال أمر ذلك إلى الإمام . خصوصاً بعد خبر 
سماعة : «سألت أبا عبد الله يليه : عن مسلم قتل ذمّياً؟ فقال: هذا شيء 
شديد لا يحتمله الناس, فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل 
أهل السواد وعن قتل الذمّي» ثمّ قال: لو أن مسلماً غضب على ذمَي 
فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر 
في الذمّيِين, ومن قتل ذمّيّاً ظلماً فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميّا 
0 امآ ما(" آمن بالجزية وأدّاها ولم يجحدها»'" الذي جعله الشين”" 
ذاهدا على اللجمع نين اذل علي أن وضه سمانما #اارهي ا"لروسين 
ما دل على أنْها أربعة آلاف" أو دية المسلم””؛ بحمل الأوّل على غير 
المتعوّدء وغيره على المتعوّد الذي يرجع في تنكيله إلى ما يراه اللإمام 


<2 


صلاحا . 

مؤيّداً ذلك : بأنّ ظاهر بعض النصوص المزبورة استيفاء الكافر منه 
دللقوولا وين فى التصيل لدم وستفر ف اتويت يكدون للكافر 
قصاص على المسلم في طرفي يستوفيه الإمام دونه , كما تسمعه ني 


)١(‏ ضرب على «مأ» في بعض النسخ. 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء حم 50 ج ٠١‏ ص 188. 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس ح ١اج‏ 4"*ا ص 7١‏ 1. 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ذيل ح 74 ص ١187‏ 188). 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من ابواب ديات النفس ج ١9‏ ص 7 .5١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ديات النفس م ١١ج‏ 595 ص .55١‏ 

)0 وسائل الشيعة: باب ١‏ فر أنواضة ديات النفس ح اج 46"اص 11 


لج ”هع 
١6‏ 


ا يي ل ل ب تخ قو أن الكلدم :1 ع 117 
اله الم : 

بل وبغير ذلك ممّا دلَ”" على عدم قتل الواحد من الشيعة بألف من 
العامّة إذا قام الحقّ» المستفاد من فحواها عدم قتل الواحد منهم بألف 
من الكفا رن وغيرة. 

اللّهمّ إلا أن يقال: إن ذلك كله لا يقابل ما عرفت من النصّ 
والفتوى على قتله به قصاصا لا حداء. وفائدة ذلك واضحة؛ ضرورة 
سقوطه بالعفو وعدم استيفائه منه إلا بعد طلب الولي ورد الأولياء 
فاضل الدية على الأوّل , بخلاف الثاني . 1 

ومن الغريب ما في الروضة : من احتمال القول بالقتل حدّاً مع رد 
فاضل الديةا" إذ هو _مع أنه إحداث قول يمكن دعوى الإجماع 
المركي علن خلافه واوسنيقة النهالككر كن قن عاشي الكضاي 1ن 
ترواضم ريع وناك ءا سيعدين الوص وانلس لي ١‏ 
القول بقتله قصاصا . 

نعم , هو بعد تحقّق التعوّد منه ‏ الذي هو عنوان قتله-كذلك, بل 
الظاهر أنه يقتل بالأخير الذي يتحقّق به صدق التعوّد وإن كان ما سبق له 
مدخليّة في تحقّق ذلك, إلا أنّ ظاهر النصوص المزبورة ما ذكرناه؛ بل 
هو مقتضى الأصل أيضاًء فحينئزٍ يرد أولياوٌه الفاضل دونهم , ويسقط 





.5١0 ص‎ ١8 وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب حد القذف ح ؟ ج‎ )١( 
.07 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ج‎ )1( 
.11١ ص‎ ١١ (؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ 


شروط القصاص / اقتصاص أهل الذمّة فيما بينهم سس لمم 


بعفوهم دونهم . 

نعم » لو قتل متمد ذا عد تحقّق التعود كان لأولياء كل منهم القود, 
على نحو ما سمعته فى المسلم إذا قتل مسلمين متعددين . 

والمرجع في التعوّد العرف , والظاهر عدم تحقّقه بالثانية وإن ثبت 
ذلك فى الحيض لدليله ‏ والله العالم . 

«و4 كيف كان فلا خلاف أجده'" فى أنه إيقتل الذمٌيٌ بالذمّيَ» 
وإن اختلفت ملتهما؛ لعموم «النفس "١...‏ وكون الكفر ملّة واحدة.. * 

ع لخ "”غ 

ولخبر السكوني عن الصادق عد : «إن امير المؤمنين ل كان يقول: 7206 
يقتصٌ لليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ء ويقتل بعضهم 
ببعض إذا قتلوا عمدأ»”". 

بل «و4 كذا يقتل «بالذمّيّة4 لكن «بعد رد فاضل الدية» 
كالمسلمة «والدمَيّة بالدميّة وبالدَمىٌ من غير رجوع عليها 
بالتقئل تعر والسمحة فى العيلفين الذين هو ملة وابعدة أيضنا : 

فما عن أَبِي حنيفة : من عدم قتل الذمّي بالمستأمن!», واضح 
الضعف . ومنافي لأدلّة القصاص كقوله تعالى : «النفس بالنفس»7" 


.550-1545 ص‎ ١١ كما فى رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية 0غ6. 

(") الكافي: الديات / باب المسلم يقتل الذمّي ح 7 ج لاص 5١3‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١4‏ القود بين الرجال والنساء ح 41 ج ٠١‏ ص .٠5١‏ وسائل الشيعة: باب 48 من 
ابواب القصاص في النفس م ١‏ ج 5١‏ ص .٠٠١‏ 

(؟) تبيين الحقائق: ج لاص 577 اللباب: ج 7 ص 55 .١‏ 


(0) سورة المائدة: الاية 6غ. 


5 جواهر الكلام (ج 4) 





وغيره» فلا فرق حينئذٍ بين جميع الصور في ذلك . 

نعم , في كشف اللثام : «لا يقتل الذمّي ولا المستأمن بالحربي»!"؛ 
ولعلّه لأنّ الحربي غير محقون الدم, إلا أن مقتضى ذلك عدم القود 
بسي مو وو سا ا 


حينئذ ز الإجماء 37 

(ولو قتل الذي مسلماً عمداًء دفع هو وماله إلى أولياء 
المقتول. وهم مخيّرون بين قتله و» بين «استرقاقه» على المشهور 
بين الأصحاب نقلاً؟" وتحصيلاً:* بل في الانتصار'“ والسرائر'" 
والروضة'" وظاهر النكت”": الإجماع 1 ءظ 

وهو الحجة بعد : 


صحيح ضر يس عن ابي جعفرءّة : «في نصراني قتل مسلما : يدفع 
إلى أولياء المقتول؛ فإن شاوُوا قتلواء وإن شاوُوا عفواء وإن شاوُوا 


.4١0 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج‎ )١( 
.101 قواعد الأحكام: 0 ج 2ص‎ )1( 
.١55 ص‎ ١١ ف ) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج‎ 
يأتي العديد من المصادر خلال البحث.‎ )4( 
.018-0817 ص3٠‎ ٠ الانتصار: مسألة‎ )0( 
.50١ الديات /القود بين الرجال و والنساء بج ؟' ص‎ : 0 
.1١ ص‎ ٠ الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأول (الشرائط) ج‎ ) 
#الديات: /7القود نين الرجال »و ساد لان ا‎ 0 


شروط القصاص / لو قتل الذمّئ مسلماً سس #سرم 


استرقواء وإن كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله»!". ” 
2 اج ”ع 


وق حستة عنه لك أيضا! ا وحسن عبد البين ستان عبن ك5 
الصادق هه : «في نصراني قتل مسلماً فلمّا أخذ أسلم؟ قال : اقتله به 
قيل : فإن لم يسلم؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله»!". 

والظاهر أنّ ذلك حكم قتله المسلم , لا لخروجه بذلك عن الذمّة 
المبيح لنفسه ‏ قتلاً واسترقاقاً ‏ ولماله كما في كشف اللثام' بل وعن 
التقي”*' وابن زهرة”" والكيدري”؛ وإلا لجاز لغير أولياء المقتول, وهو 
خلاف النصّ والفتوى . 

نعم , ظاهر المصنّف وغيره من الأصحاب! بل هو صريح 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب المسلم يقتل الذمّي ح 010١‏ ج 4 ص .١5١‏ تهذيب 
الأحكام: الديات / باب ١6‏ القود بين الرجال والنساء ح لا4 ج ٠١‏ ص .15١‏ وسائل 
الشيعة: باب 44 من أبواب القصاص في النفس مح ١ج‏ 59 ص .١٠٠١‏ 

)0( الكافي: الديات / باب المسلم يقتل الذذمّي ح اج لاص 71٠١‏ (مع زيادة جعلت بين 
معقوفتين). وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب ديات النفس ح ١‏ ج 1" ص 556. 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١4‏ القود بين الرجال والنساء ح !4 ج ٠١‏ ص ١1١‏ 
(رواه بلفظ صحيح ضريس؛. واشار إليه في وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل م ١‏ 
ص ,.)١١١‏ 

(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص 15. 

(0) الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص 580. 

(7 و7) ليس كلامهما واضحا في ذلك. انظر غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 07١غ.‏ وإصباح 
الشيعة: كتاب الجنايات ص 437. ونقل ما هنا عنهما في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد 
(الشرائط) ج 4 ص .50١‏ 

(6) انظر الهوامش السابقة. 


المحكي عن التحرير'-_عدم الفرق في أمواله بين ما ينقل منها 
وما لا ينقل , ولا بين العين والدين, ولعلّه للحسن الأخير الذي لا ينافيه 
ما فى الْأُوّل من العين الذي لم يسق لإرادة ما يقابل العين ما فيه من 
الشرط . 

ولا بين المساوى لفاضل دية المسلم والزائد عليه المساوي للدية 
والزائد عليهاء خلافاً للمحكي عن الصدوق : من أَنّهِ يؤخذ من ماله 
فضل ما بين دية المسلم والذمّي!". وللمحكي عن الحلبيّين : من جواز 
الرجوع على تركته وأهله بدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكا”". 

ولأي اخعار الأز لا كله افير قاقه كاذنا لاسن انر فين»: 
فلم يجز أخذ المال إلا مع الاسترقاق؛ لأنّ مال المملوك لمولاه'*, وإن 
قال فى كشف اللثام : «ويحتمله الخبر وكلام الأكثر»!©. 

إلا أنه كما ترى؛ ضرورة عدم موافقته نصوص المقام ولا قاعدة 
تقتضيه , فإنّ الاسترقاق لا يقتضي ملكيّة مال المسترّقّ للأصل 
وغبردموا قوع بالكسثر داق 00-00 الملك, لكنّ ذلك لا يقتضي 
ملكيّة المسترقّ له؛ بل يبقى فيئا أو ملكا للإمام نهذ أو غير ذلك 


.100 تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج ه ص‎ )١( 

(1) المقنع: باب الديات ص 071. 

(؟) الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص 580 غنية النزوع: كتاب 
الجنايات ص 03غ. 
4) السرائر: الديات / القود بين الرجال والنساء سج 7اص .50١‏ 

عرسم قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص ؟5. 


قروط: التضاض الو كل الذم سنا" مسي سيم سس ب مخ ان" 


(و4 أمّا نصوص المقام فلا إشعار في شيء منها بتوقف ملك المال 
على الاسترقاق» بل ظاهرها خلافه كما هو واضح . 

نعم «(في استرقاق ولده الصغار تردّد, أشسبهه: بقاوّهم على 
الحرّيّة4 وفاقاً لابن إدريس'" ومن تأخَّر عنه!"؛ للأصل بعد خاو 
النصوص عن ذلك مع أنْها في مقام البيان . 

خلافا المحكي عن المفيد”" وسلار» وابن حمزة”*: من استرقاقهم 
أنظا ١‏ للتيفتة ورلا لم وكتروجعه عن الذاقة السكق به دن التعير نوا وده 
أحكامهم استرقاق أولادهم الصغار. 

وفيه : منع التبعيّة في ذلك, وجبناية الأب لا تتخطاه؛ إذ «لا تزر 
وازةة وزر احرييوام ومنع استلزام القتل خرق الذمّة؛ وإلا لاقتضى 
عدم اختصاص أولياء المقتول بذلك , كما هو واضح . 

هذا كلّه فى النفس . 

وأمًا الطرف: فقد:سمعت "اما في خبر أبى بصيرء وربّما يأتى بعض 


.50١ السرائر: الديات /القود بين الرجال والنساء ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص 088١‏ (ظاهره ذلك). والشهيد 
الأوّل في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج 4 ص 705. والشهيد الثاني في 
المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١6‏ ص .١560‏ 

(") المقنعة: القضاء / القود بين النساء... . واشتراك الأحرار ص ٠/4٠‏ و07/,. 

(؛) المراسم (الجوامع الفقهيّة): أحكام الجنايات ص 016 (استخرجناه من هناك لسقوط 
«وولده الصغار» من النسخة المعتمدة لنا في التحقيق). 

(0) الوسيلة: أحكام القتل / العمد المحض ص 1546 - 170. 

(1) سورة الأنعام: الآية ,.١714‏ سورة الإسراء: الآية ,٠6‏ سورة فاطر: الآية .١8‏ 

() في ص 578 . 


الكلام فيه -إن شاء الله في قصاص الطرف فاتتظره . 

«ولو أسلم قبل الاسترقاق, لم يكن لهم إِلّا قتله. كما لو قتل 
وهو مسلم» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ للحسن المتقدّم . 

الولو قتل الكافر كافراً وأسلم القاتل, لم يقتل به» لعدم المساواة 
«والزم الدية إن كان المقتول ذادية». 

«وبقتل ولد الرشيدة" بولد الزنية»4 بعد وصفه الإسلام 
«لتساويهما فى الإسلام» عندنا. 

ع ري الجا ارا عن لس 
بل قيل : «لا يقتل به وهو صغير؛ لعدم إسلامه التبعي بعدم الأبوين له 
نيعا :1لا أن مستبي الأيناء على ضوكة سب نلا + فيك بي 
بإسلامه تبعاً للسابي . 1 

وكألمسي على اسغراط النبيازاه فى الديى فى التتضاضن 
للإجماع ونحوه, وإلا فما سمعته من النصوص عدم قتل المسلم 
الكافرعوولك لزنا قل وضصطه التبلام ادك بكر ولذااقيكا 
بطهارته ٠‏ فيندرج في قوله تعالى : «النفس بالنفس»!) وغيره ممّا دل 
على القصاص . واه العالم . 


)١(‏ كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١17‏ ص 17؟. 
)١(‏ في نسخة المسالك بدلها: الرشدة. 

(") كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص 09. 

(غ) سورة المائدة: الاية 6غ. 


شروط القصاص / لو قطع مسلم يد ذمّى فأسلم ثم سرت تدا هلم 
ومسائل من لواحق هذا الباب» 
«الأولى» 

ولواقظع فسا يلالق عسهدا الم وسيرت إلى انسية: 
فلا قصاص» في الطرف «ولا قود» في النفس «وكذا لو قطع يد 
عبد ثم أعتتق وسرت؛ لأنّ التكافوٌ» في الإسلام والحرّيّة إليس 
بحاصل وقت الجناية4 كي يصدق قتل المسلم والحرٌ عمداً. 

«وكذا الصبئٌ لو قطع بد بالغ, ثم بلغ وسرت جنايته. لم يقطع ؛ 
لأنّ الجناية4 في الجميع «لم تكن موجبة للقصاص حال 
حصولها» فلا يتجدّد لها؛ للآصل 9و4 غيره ممّا عرفت . 

نعم «تثبت4 في الجميع «دية النفس4 تامّة في ذقة الأزلضق. » 
وكائة عر 1" الها هحال حصا ووتحت سصوو  ١‏ 
بالمال فكان'" الاعتبار بأرشها حين الاستقرار» الذي هو المعتبر 
في مقدار المضمون , وبه يحصل الفرق بين الدية والقصاص . 

وذلك كله واضح في كل جناية موجبة للضمان بالمال حين 
ضدورها فتجدد لها تحال لمقدازهاء والوجه فيه انه يكفي في الدية 
استناد القتل إليه ولو بالتسبيب , الذي لا ريب في حصوله هنا بالسراية - 
المتوأدة من فعله التي بها حصل إزهاق النفس المسلمة, والله العالم . 


ال ممما ل 
المسألة «الثانية » 

لو قطع يد حربيٌ أو يد مواد :فا سلج ثم سرت. فلا قود» قطعاً 
لما عرفت بل «ولا دية؛ لأنّ الجناية لم تكن مضمونة»4 بقصاص 
ولادية فلم تضمن!" سرايتها» كالقطع بالسرقة والقصاص, وكذا في 
كل جناية غير مضمونة حال وقوعها فتجدّد لها حال يضمن به ابتداؤها . 

وق عفرا تمان الدية أععارا يفال الانشيرا ديل لغله لكيقلن 
من 3و ينا ء على .ها عرقة سن تحت عبتو انها ماسية الشدل إلجد 
ولو بالسراية المتولّدة من فعله . 

ويزيده تأييداً: ما تسمعه'" من الحكم بالدية لو رماه بسهم حريياً 
فأصابه مسلماً؛ ضرورة اتّحاد السراية مع الإصابة 50 
وعدم الدية بسراية السرقة والقصاص لدليله, وإلا فلا منافاة بين الإذن 
فى الجناية مع الشناهبالعراية:. 

بل لو قلنا بمنع جرحه المرتدٌ على وجِهٍ يتحقّق فيه ضمان للدية 
-باعتبار تفويض قتله إلى الإمام -اتجه حينئذٍ اعتبار المقدار حال 
الاستقرار فيه كالمسألة السابقة . 

«ولو رمى ذميَاً بسهم فأسلم, ثمّ أصابه فمات, فلا قود» فيه ؛ 


)١(‏ في الصفحة الانية. 


شروط القصاص / لو قطع مسلم يد مثله فسرت مرتداً 5 سس اش #89 
لعدم العمد إلى قتل المسلم «و» لكن «فيه الدية4 تامّة ؛ لصدق قتلى * 
5 0 

ووكذا لو رمى عبداً فاعتق وأصابه فمات» في عدم القود 
وقبوت ددية الأعنه لد عرف 419 عع ظل ون امرق سيطلم يديل رتنا 
احتمل”": القود ؛ لتحقق التكافؤٌ عند الجناية مع تعمّدهاء وإن كان هو 
كما ترى. 

ولو ارمى حرينً أو مرتنا فأصايد بعد إسلامه فلا قود» أبضاً 


00 0 ا احتمل 1 1 00 بحال الرمي, وهو 


ضعردف . 


إيها 


فد يعلم وجه القودا' في السراية بعد إسلامه اللَّهِمّ إلا أن يكون 
الك إتعماعا بجهم و أوالمتجوبما ممعت 

ولو حفر بثراًفتردّى فيه مسلماً ‏ كان مرتداً مثلاً عند الحفر وجب 
الضمان؛ لأنّ أَوّل الجناية حين التردّى , والله العالم . 


المسألة «الثالثة» 
«إذا قطع المسلم يد مثله. فسرت مرتدًاء سقط القصاص في 
)١(‏ كما في كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص 41. 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) أي: وجه عدم القود. 


ا م 2 حك قو اقل بالكلاء زنج 517) 
النفس» والدية؛ لحصول السراية فيها و4 هي هدرء فلا مكافأة . 

نعم إلم يسقط القصاص في اليد» وفاقا الشاهر لوعي" 
«لأنّ الجناية'" حصلت موجبة اللقضاصض, فلم يسقط”“ باعتراض 
الارتداد» وللأصل «و» غيره. 

نعم «إيستوفي القصاص فيها وليّه المسلم» دون الكافر الذي 
لم يجعل الله له سبيلاً على المؤمنين إفإن لم يكن استوفاه الإمام» 
خلافاً لبعض العامّة : فجعله للإمام مطلقاً* بناءً منه على أنّ المرتدٌ 
كافر لا يرثه المسلم , فيكون وليّه الإمام علد . وهو كما ترى . 

«(وقال فى المبسوط”: الذي يقتضيه مذهبنا أَنّه لا قود» حتّى 
في اليد إولا دية؛ لأنّ قصاص الطرف وديته يدخلان" في 
قصاص النفس وديتهاء والنفس هنا" ليست مضمونة» قصاصاً 
ولا دية فكذا ما دخل فيها 
0 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ” ص .1١‏ تحرير الأحكام: 


الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0 ص !60. 


)5 لحي اي في المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١6‏ ص .١6١‏ 
(5) في : 0 ا بعدها إضافة: به. 
) 
١‏ 


)5 ا الجراح ” 0 
7 و8) في نسخة الشرائع: يتداخلان... هاهنا. 


شروط القصاص / لو قطع مسلم يد مثله فسرت مرتدا سس 8# 

«وهو يشكل: بما انه لا يلزم من دخول» قصاص «الطرف في 
قصاص النفس» على القول به مع الاستيفاء إسقوط ها اتبت!١"‏ هرن 
قصاص الطرف» لعموم : «والجروح قصاص»!" وغيره مع سقوط 
القود إلمانع”" يمنع من القصاص فى النفس» إذ المسلّم من الدخول 
داق قلنامه حال افاء التفنسن ل#مظلقا : [اضل بوقيره ديل ل بعتن 
للدخول في الساقط إلا السقوط وهو عين المتنازع فيه . 

بهذ كله اذا مات هو تدا . 

(أما لو عاد إلى الإسلام؛ فإن كان قبل أن تحصل سراية!» ثبت 
القصاص في النفس» بلا خلاف أجده فيه©, بل ولا إشكال؛ للتكافدٌ 
عند الجناية وفي تمام أوقات السراية . 

(واإن ن حصلت سرايته!' وهو مراند. م وتمّت السراية 
جو صا رك تينا. ففى القصاص تردق اشهة بوت القصاص» 
)١(‏ سورة المائدة: الاية 0غ. 
()) في نسخة الشرائع: يحصل سرايته. 
(5) صرّح بالحكم في الخلاف: الجنايات / مسألة ١6‏ ج ه ص .١15‏ والمهدّب: الدييات / 


أقسام القتل ج ١‏ ص 510 -417. وتحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0 


ص 407. ومسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص .١0١‏ ومجمع 
الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص .57-7١‏ 


)01 في نسختي الشرائع والمسالك: سرا 


:1:1 سسسب سس ب سس سسسب سس جوأهر الكلام (ج 57) 
وفاقاً للفاضل'" وغيره'"' بل والمحكي عن أبي علي”" والشيخ في 
الخلاف'“ «لأنّ الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار» 
والفرض أنه مسلم حالته , فلا يسقط الضمان بالارتداد المتخلّل بين 
الأنعة اندو الاتسشقر اعد تحتق غنوان القضصاصض. 

«وقيل» والقائل الشيخ في محكىّ المبسوط: إلا قصاص؛ 
لآ وصوية يقد إلى الجناب: وكل السراية. وهذه بعضها هدر؛ 
لأنه حصل فى حال الردّة» فلم تكن السراية بأجمعها مضمونة بعد 
رظن نقارنة بعظنها لكل الاوقاد» والقيصاص له عض د انه 
لو قطع مسلم يد مسلم فارتدٌ المقطوع ومات مرتدّاً فلا قود عليه , وكذا 


لو قطع يد مرتدٌ وأسلم المقطوع ومات مسلما فلا قود أيضاًء ولكن 


كنت الدية لئلا يبطل دم المسلم . ولوقوع الجناية مضمونة والعبرة فى 
المقدار باستقرارها . 
(انظره في الهامش قبل السابق). 
(1) غاية المراد: الجنابات / قتل العمد (الشرائط) ج غ ص 701-1080. 
- في فهم دلالتها على ما نحن فيه بين الفخر في الإيضاح (ج 4 ص )١19‏ وبين الشهيد في 
غاية المراد (الهامش السابق: ص 01). 
(4) الخلاف: الجنايات / مسألة ١6‏ ج هص 174 1710. 
(كاافى كفت اللناء ب الى احاكسته العبارة نذلها::زرولذ» :وهو أب بالستاق. 


روك التضياض" ١‏ الواقكل قود ذقنا منت عي ب نزي 1 

وعن طن العاقة اله أوجب تضف الدية اوناك على النيتناة المورت 
إلى مضمون وغير مضمون . كما إذا قطع يده فارتدٌ فقطع اخر يده 
الآخرى وهو مرتد . 

ورتنا اهز ايض : القود, ديعن و تعنتث ال 

والجميع كما ترى؛ ضرورة أن التخلّل المزبور بعد عدم قدحه في 
حدق عدو ان القصاضى وهو قعل السبا يدا -لا يصلح مانعاً 
ولأموها [:ة الهك ول لمتوطة. ٍ 

(و» من هنا إلو كانت الجناية خطا ثبتت" الدية؛ لأرٌ الجناية 
صادفت محقون الدم, و» قد عرفت غير مرّة أنّ العبرة في المقدار 
بالاستقرار. فاظ كانت مضمونة فى الأصل» والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
9إذا قتل مرتدٌ ذميَاً ففى قتله تردّد» كما في القواعد!"' «(منشؤه: 
تحرام المرتدٌ بالإسلام» المانع من نكاحه الذمّيّة ومن إرث الذمّي له 
ومن أسترقاقه , والمقتضي لوجوب قضاء الصلاة عليه لو أسلم . 
«إو» لكن مع ذلك «إيقوى أنْه يقتل» وفاقاً للفاضل'' اوغيره ممّن 


.١ حلية العلماء: ج لاص 011-6. مغني المحتاج: ج غ؛ ص ؛". المجموع: ج 14 ص‎ )١( 
.١07؟ ص‎ ١١ (؟) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج‎ 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج 7ا ص .٠١0‏ 

(0) تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) سم ه ص 408. 


75 جواهر الكلام (ج 8) 


تاخز عنه0" بل وللمحكي عن المبسوط'" والخلاف”" 9للتساوي 5 
الكفر, كما يقتل النصرانى باليهودي؛ لأنٌ الكفر كالملّة الواحدة» 
ولاطلاق أَدلّة القتصاص ناوا الخروج عنها على عدم قتل المسلم 
بالكافر؛ إذ لا دليل على اعتبار التساوي على وجِهٍ يقتضى خروج 
المفروضء بل لعل المراد من اشتراط التساوي في عبان الاضبتحات 
عراز ري الشريم ماهر عدم تكل السبلى والحافن: 

ومن ذلك يعلم : عدم أثر لما سمعته من أحكام المرتدٌ في سقوط 
القود عنه , الذي يمكن مقابلته بما يقتضى كونه أسوأً حالاً من الذمي؛ 
كوجوب قتله مع عدم التوبة 00 اأمعئة عاق :لخادت 
الذي الذي اختلف فيه, وعدم إقراره بالجزية ... وغير ذلك . 

نعم , هذا كله مع بقائه على الارتداد . 

(أمّا لو رجع إلى الإسلام فلا قود» قطعاً وإن تكافئًا حال 
الجناية؛ لعموم : «لا يقاد مسلم بكافر»'. ولجبٌ اللإسلام الذي يعلو 
ولا يعلى عليه" _ما قبله". 





.١67 ص‎ ١6 كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج‎ )١( 

(1) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 7]. 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة 71 ج ه ص .١7١‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١6‏ ص ؟0١.‏ 

(0) تقدّم فى ص 5795. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث أهل الملل ح 01/١9‏ ج 4 ص 775, وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ح ١١‏ ج ١7‏ ص .١5‏ الجامع الصغير: ح 30717 ج ١‏ 
فو 2 مكار جا درج اك لك سنن البيهقي: ج 1 ص .5١0‏ 

(/]اتشيقة اسين: :ج؛ ص 199 كنز العمّال: ح ١1437‏ و917١‏ ج١‏ ص11 و0/. مجمع الزوائد: > 


شروط القصاص / لو جرح مسلم نصرائياً : لم ارتد وسرت مح جيحس ‏ /101 2 


«و» لكن «عليه دية الدمّىّ4 كما في القواعد'" وغيرها!", مع 
إمكان القول بعدمها أيضا إن لم يكن إجماعا؛ باعتبار كون الواجب عليه 
القصاص . والفرض سقوطه عنه بالإسلام . اللّهِمّ إلا أن يستفاد من الأدلة 
قيامها مقامه في كل مقام تعذر استيفاؤه على وجدهٍ يشمل الفرض, 
وزثها ياتى لذلك تقة إوشاء الل 


المسألة (الخامسة» 
ولو جرح» ال«-مسلم نصرائيًاء ثمٌ ارتدٌ الجارح وسرت 
الجراحة, فلا قود» بلا خلاف أجده فيه بين من تعض له'" إلعدم 
التتساوي حال الجناية» الني لها مدخليّة في إزهاق نفسه مع 
السراية لا ا ل كار ار جيم 
الكفاءة في إحدى الحالتين دون الأخرى؛ ولذا لم يقتصّ منه لو جرح 
دك اسلو 


يِ ج وص 760١‏ الجامع الصغير: ح 50514 ج ١‏ ص 471. السيرة الحلبيّة: ج ١‏ ص 118. 
السيرة النبويّة (لابن هشام): ج ' ص 927". الطبقات الكبرى (لابن سعد): بج 4 ص ؟507. 

.1٠١6 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج 7ا ص‎ )١( 

(؟) كالمبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /ا ص 47. وتحرير الأحكام: الجنايات / قتل 
العمد (الواجب) سج 4 ص /10. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: (انظره في الهامش السابق). والعلامة في القواعد: (الهامش 
قبل السابق: ص ٠١7‏ ). والشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) 
ج ١١‏ ص 107., والفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) 
ج ١ص‏ 44. 


اح لي و هن كاذ :١ج‏ 117) 

ففي الفرض لا يتغيّر الحكم بتغيّر حال الجارح إلى حالة تقتضي 
الكفاءة للنصراني كالارتداد بناءً عليه إو» لكن لما كانت الجناية 
مضمونة عليه في الحالتين والمغيّر'" في مقدارها مع كونها مضمونة 
بحال السراية ضمن له «دية الذمّيّ» . 

ونحوه لو قتل مسلم ذَمَيا: ئمٌ ارتدّ» فإنّه لا يقتل به وإن قتلنا به 
المراقد أعتبارا يخال الجن ب 

كد لأكروه سمرساليق: له | سمال الس تماه فنان كان اتسمافا 
فلا تجبء وإلاً أمكن المناقشة؛ لعموم أدلّة القصاص المقتصر في 
الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافرء ولا دليل يدل على اعتبار 
المساواة في حال الجناية وسرايتها ولا ريب في عدم صدق ذلك في 
الفرض بل ولا فيما لو قتل مسلم ذَمَيَا: ثم ارتد . 

وعدم القصاص عليه في تلك الحال لوجود الإسلام المانع من 
اقتضاء المقتضي وهو إزهاق النفس, فمع فرض عدمه يتّجه العمل 
بما يقتضيه . 

وخروج المسلم الذي قتل وهو كافر لجبّ الإسلام ما قبله”" 
ولقوله ليد : «لا يقاد مسلم بكافر»'", فالمانع حينئذ متحقّق وإن تحقّق 
المقنضي , وهو : «النفس بالنفس»') وغيره, فتامّل جيّدا . 





رو فانسن المعيرة ل تك دايا« والنكد. 
(1) تقدّم في ص 117. 

2 تقدّم في ص 179. 

(6)سيوز ة المائنة: الاية :10 


فوط التصاصن" / لو قكل امن هرك 1 . مسي يسيم سيم تت !ا 
المسألة «السادسة» 

(لو قتل ذمّيٌ مرتدّ» ولو عن فطرة «قتل به» بلا خلاف أجده 
فيه"©, بل ولا إشكال «لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى الذميّ» 
فيندرج في عموم أدلّة القصاص . 

0 5 

فما عن الشافعيّة : من القول بالمنع؛ لأنّه مباح الدم, فلا يجب 06 
القصاص بقتله كالحربي وكما لو قتله مسلم , وتحريم قتله بغيره مع كونه 
مباح الدم لكفره لا يوجب إقادة القاتل به ء كما لو قتل الزاني المحصن 
غير الإمام» وبهذا فارّقَ من عليه القصاص إذا قتله غير المستحقٌ؛ لأنْه 
معصوم الدم بالنسبة إليه”".واضح الضعف؛ ضر ورة عدم كونه مباح الدم 
لكل احد . 

وفى المسالك :«يمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدم فى السابقة 
000 الم كذ امو ا بعالا من الشتى اووا لفكين 1م ش 

ينها أشنا البذيها ا 25 اعتبار ذلك؛ إذ لا دليل على 
اعتبار المساواة في القصاص بالنسبة إلى ذلك, وإِنّما بناء المسألة على : 
كونه مهدور الدم فى نفسه وإن أثم غير الإمام بقتله فلا قصاص على 
فاتلديل ولاشرة: لعلاء احترام نفسه أو أنه كذلك بالنسبة إلى الإمام 


.,١504 ص‎ ١١6 يظهر الإجماع من مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج‎ )١( 
207 حلية العلماء: ج لصن‎ .١37 مغني المحتاج: ج 4 ص‎ ٠١ ص‎ ١١ (؟) الحاوي الكبير: ج‎ 
.١8014 ص‎ ١١6 (؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج‎ 


م ا طح و فل 21:10 110) 
دون غيره» أو أنه بالنسبة للمسلمين غير محترم وإن أثموا أيضاً بقتله 
من دون إذن الإمام. بخلاف غيرهم فإن الاحترام الموجب للضمان 
باق » وستسمع بعض الكلام في ذلك . 

وعلى كل حال , فهذا كلّه في قتل الذمّي له . 

«أمّا لو قتله مسلم فلا قود قطعا» لعدم المكافأة ووفي الدية 
ذم يو الا قري »غيل المطتك. والناضيل "او غير يناتا نه له ويد » 
للأصل . وعدم احترام نفسه وإن أثم غير الامام بقتله . 

ولكن قد يناقش : بأنّ ذلك يقتضي عدم القود في الأُوّل؛ فإِن دعوى 
اختصاص عدم اك اليس الس اط ل لوه 
هنا احتمل!": وجوب الدية ؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام . 

لكن في المسالك : «وهو ضعيف . بل غاية ما يجب بقتله بدون إذنه 
الإنمء كغيره ممّن يتوقف قتله على إذنه من الزاني واللائط 


وغيرهما»!*. 
كه مي 


بل ينبغي عدم القود أيضاً بقتل المرتدٌ مرتدٌاً» مع أنه جزم به الفاضل 


.1١0 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج 7 ص‎ )١( 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: (المصدر قبل السايق). 

(؟) كما في كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص .3١‏ 
(؛) انظر «المسالك» المتقدّم انفا. 


شروط القصاص / حكم القصاص لو تل المرتد سس (#8 
فى القواعد'" وشارحه الاصبهاني في كشفه معلّلاً فى الأخير ب«التكافءُ 
5 يداميها بالأسلذة ل الدم»”". ْ 

نعم , جزما فيهما!" بعدم قتل الحربي بالحربي؛ لأنّ المقتول 
غير معصوم الدم , وقد عرفت الإشكال فيه سابقا . 

ووالعذلة: #الذ زهان الحترام النقين كعان عنعن عن 
المكّف حفظهاء ومرجع ذلك إلى الاستظهار من الأدلّة . وإِلآ فمجرّد 
وجوب القتل حداً لا يقتضي ذلك. خصوصاً مع توبة المحدود وندمه 
وأسفه إذا كان بحيث لا يسقط عنه الحدّ؛ كما لو فرض توبته بعد إقامة 
البيّنة عليه وحكم الحاكم عليه, فإنّ دعوى عدم احترام نفسه مع هذا 
الحال بحيث يكون كبعض الحيوانات التي هي غير محترمة؛ من جهة 
وحوت اقال ملد ها بيقر فد افا 

نعم , قد يستظهر من بعض الأدلّة في بعض الأفراد ‏ وخصوصاً في 
بعض أفراد الارتداد ونحوه ممّا يوجب القتل ‏ ذلك وإن لم يجز توي 
قتلهم أيضاً إلا للإمام مْهِذِ؛ باعتبار كون إقامة الحدّ له لا لاحترامهم , 
وهذا وإن اقتضى سقوط الدية في المسلم أيضاً لكنّه يقتضي سقوطها 
والقود أيضاً في غيره والله العالم . 


)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ا ص 7507 (يوجد في النسخة 
سقط. انظر المتن مع شرحه في الهامش اللاحق). 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) بج ١١‏ ص 15. 

(5) انظر المصدرين السابقين. 


ج ”ع 


1١ 117 


07 ةز 0 ز 2 ز ذ 011012125 ذا 010 الكلام (ج 29) 


القود» بلا خلاف 9و» لا إشكال؛ لعموم أدلّة القصاص التي لا ينافيها 
استحقاق القصاص عليه لاخر ء فإنّْ ذلك لا يقتضى سقوط احترام نفسه 


<َ 


مطلقاً. 
نعم إلو وجب قتله بزنا أو لواط"" فقتله غير الإمام» اكه 
«لم يكن عليه قود ولا دية؛ لأنّ عليّاً 4" قال لرجل قتل رجلاً 


س عع 


وادّعى أنه وجده مع امرأته: عليك القود. إلا أن تأتى ببيّنة'”4 . 


ع 


إن انق اع الحسين!) وجد رجلا مع امرأته فقتله. وقد أشكل . فاسأل 


لي عليّاً مليِةِ عن هذا الأمرء قال أبو موسى : فلقيت عليّاً لة , قال : 
فقال : والله ما هذافي هذه البلاد: يعني الكوفة _ولا هذا بحضرتي » فمن 
أين جاءك هذا؟ قلت : كتب إلىّ معاوية أَنّ ابن أبي الحسين!* وجد مع 
امرأته رجلا فقتله ‏ وقد أشكل عليه القضاء فيه , فرأيك في ذلك؟ فقال : 


.ا ارو الخخسين اذ جاء د يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته)7". 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بلواط. 

(؟) في نسخة الشرائع: عليه الصلاة والسلام. 

() أرسله في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /ااص 1/8. 

(؛ و0) في ضبط الاسم اختلاف بين المصادر. 

)1١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 58 من الزيادات ح 4 ج الجن ١6‏ لواوزه اكتره ه في 
وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب القصاص في النفس ح ” ج ١9‏ ص 150, الموطأ: > 


شروط القصاض // لو قتل الأب ولدة اص 98 


ولكن قد يشكل ذلك : باختصاص الزوج في الحكم المزبورء وإن 
قال في القواعد : «وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد 
أ نماو لنت وه فاسع كك اهانب ؟ انلكا لانم 301 مدلا اليد 
عليه مع فرض عدم اندراجه في الدفاع . 

فالعمدة حينئزٍ : ما سمعته أَوّلاّمن دعوى ظهور الأدلّة في عدم كونه 
محترم النفس -إن ثبت - مطلقاً أو في بعض الأحوال, لمطلق الناس أ 
لخصوص المسلمين . ولم يحضرني الآن من النصوص ما يشخص ذلك * 


ج ”ع 


بجميع أفراده والله العالم . 78 


«الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا» 
(فلو قتل» والد إولده لم يقتل به» بلا خلاف أجده فيه", بل 
الإجماع بقسميه عليه”", مضافاً إلى النصوص من الطرفين : 
منها : قول أحدهما ليله في خبر حمران: «لا يقاد والد بولده, 


د ح 8١ج‏ 1ص 777, الغارات: ج ١‏ ص .15١‏ المصئف (لعبد الررّاق): ح ١179١16‏ ج 1 
ص 47772, سنن البيهقي: ج مص .19١1‏ 

.٠١75 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الثالث) ج ١١‏ ص 118. 

(؟) ينظر المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج 7اص 4. وغغنية النزوع: كتاب الجنايات 
ص ١7‏ 4., ومسالك الأفهام: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج ١6‏ ص ,١151‏ 
ومجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج ١4‏ ص .١١‏ وكشف اللثام: 
قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج ١١‏ ص 47. 


26» 


ويقتل الولد إذا قتل والده عمدأ»"". 

وقول الصادق عَيةِ فى خبر الفضيل بن يسار : «لا يقاد الرجل بولده 
إذا قتله . ويقتل الولد إذا قتل والده..,». 

كقوله لىْةٍ أيضاً فى خبره الآخر'": «لا يقتل الوالد بولده. ويقتل 
الولد بو الده. . .»© الحديث . 

وعن كتاب ظريف : «... قضى أمير المؤمنين هذ : أنه لا قود لولد 
أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره, 
كرك ال و ب او عل مم الو د ان 
والطرف . 

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بذلك منهاء إن 





/ ج /7اص 597, تهذيب الأحكام: لفاك‎ ١ الكافي: الديات / باب الرجل يقتل ابنه ح‎ )١( 
ص 596. وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب‎ ٠١ ج‎ ١ قتل السيّد عبده ح‎ ١9 باب‎ 
."/ القصاص في النفس ح ١ج 91" ص‎ 

(؟) الكافي: المواريث / باب ميراث القاتل ح /اج /,اص ,.١15١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ©). 

(؟) في المصادر الحديئيّة: «العلاء بن الفضيل» نعم ورد عن «الفضيل» - قريباً من لفظ الخبر 
هاهنا ‏ في المهدّب البارع: المواريث /المقدّمات ج ؟ ص 758 وانظر عوالي اللآلي: باب 
المواريث ح ١7‏ ج ”ا ص 831. 

(؛) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل ابنه ح 0 ج /,ا ص 198, تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١9‏ قتل السيّد عبده ح ١4‏ ج ٠١‏ ص 577, وسائل الشيعة: باب #76 من ابواب 
القصاص في النفس ح 4 ج ١9‏ ص 8/,,. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج م 5١‏ سج ٠١‏ ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ٠‏ ص 789 


شروط القصاص / لو قتل الجد حفيدة سس 888 


لم تكن متواترة اصطلاحاً . 

و4 لكن «عليه الكفارة» لعموم الأدلّة, بل كقّارة الجمع 
«والدية4 لمن يرثه «والتعزير» بما يراه الحاكم . 

ولكن في خبر جابر عن أبي جعفر 92 : «في الرجل يقتل بابنه أو 
عبده؟ قال : لا يقتل به. ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط ' 


1 جع 
راسه)»!", 1 


ولعلّه محمول على أنّ ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم . 

«وكذا لو قتله أب الأب وإن علا» كما صرّح به غير واحد”", بل 
عن ظاهر الخلاف أو صريحه : الإجماع عليه”"؛ بل لم أجد فيه خلافا . 

نعم , تردّد فيه المصنّف في النافع» وبعض الناس", لكنه في 
غير محلّه بناءً على تناول الإطلاق له لغ وعرفاًء بل وإن لم يكن 
كذلك ولكن في المقام يمكن إرادته من نحو قول الصادق حَيّة : «لا يقتل 
الأب بابنه ...»0 بمعونة كلام الأصحاب, وبأولويّة الجدّ أو مساواته 


78 صن 51؟. و«الوسائل»: ح 9 ص‎ ١١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج 7اص 4. وابن حمزة في الوسيلة: أحكام 
القتل / العمد المحض ص ١7؛,‏ والعلامة في القواعد: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء 
الأبوّة) بج 7 ص .1١8‏ 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة ٠١‏ ج 0 ص ؟0١.‏ 

(4) المختصر النافع: قصاص النفس / في الشرائط ص 585. 

(5) كالمقداد في التنقيح: قصاص النفس / في الشرائط ج ‏ ص 458. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 087 ج ١‏ ص .١77‏ 

(1) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل ابنه ح ” ج اص 198, وسائل الشيعة: باب ”7 > 


276 جواهر الكلام (ج *) 





للأب فى ذلك , فلا يقتل الجدّ حينئذٍ ‏ وإن علا _بالأأحفاد سواء قربوا 
م 0 

بل مقتضى إطلاق النصٌ والفتوى عدم الفرق بين المتكافئين في 
الإسلام والحرّيّة ونحوهما!". 

نعم , للجلاد والغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام مكْةِ؛ للعمومات 
وعصمة الإمام عندناء بل عن التحرير : أنّهما لا يمنعان مع ذلك من 
الميراث؛ لأنّه قتل سائغ”", بل قد يقال بالجواز في الغازي بدون أمر 
الإمام ليا ب(و» تمام الكلام فيه فى كتاب الجهاد”". 

عم «يقتل الولد بأبيه» إجماعاً بقسميه!©, ونصوصاً عموماً 
وخصوضا «مضافا إلى الكنا 0 

ركذا الا ققد سيه ةما شارف ا مد :شيود يي امن 


)١(‏ الأولى بعدها إضافة: «وغيرهما» أي: وغير المتكافئين. 

)0( تحر ير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0م ص 7 غ. 

(5) ينظر ج 7١‏ ص 17. 

(؛) ينظر المبسوط: الجراح: تحريم القتل ج /ا ص 4. وكشف اللثام: قصاص النفس / الشرائط 
(اثتفاء الأبوّة) ج ١١‏ ص 37 ورياض المسائل: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) 
اج 17 ص 159. 

(0) تقدّم العديد منها فى ص ”107.... وانظر وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب القصاص فى 
النفس ج 9؟ ص /. 

)١(‏ سورة المائدة: الاية 6غ. 

() نفى الخلاف إلا من الإسكافي ‏ في رياض المسائل: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء 
الآبوّة) ج ١7‏ ص 050 ", بل نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 087 ج ١‏ ص .١١7‏ 


شروط القصاص / قتل القريب لو ققل قزيية 6 سسسب 889 


الإسكافي!" الذي وافق العامّة هنا" على ذلك؛ قياساً على الأب 
وامكتحينان : 

وويقتل بها» ها بلا خلاق احده فيه'", بل ديه بقسميه 
مدا" كا عفان إلى العموم. وخصوص صحيح أبي عبيدة : 
«سألت أبا جعفر افلا يعن رجا قتل امه قال وكشل مها عاضر : 
ولا أَظرئٌ قتله كفّارة, ولا يرثها»“. بل ظاهر اللصّ والفتوى عدم 
رد فاضل ديته عليه وإن لم اجد مصرحا به . 

«وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبلها والاخوة من 
الطرفين والأعمام والعمّات والأخوال والخالات» بلا خلاف أجده 
هاا لمن أبي علي" والعامّة في الأجداد والجدّات . والله العالم . 


.]4١ نقله عنه في مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 5" المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ,51١‏ بدائع الصنائع: ج ٠‏ 
ص 77060 المجموع: ج ١4‏ ص 53717 571 

(*) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / الشرائط (ائتفاء الأبوّة) ج ١17‏ ص .50١‏ 

(؟) نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج ٠١‏ ص ١0‏ 
(الطبعة الرحليّة). وانظر في القائلين بذلك: المصادر الآنفة الذكر. 

(0) الكافي: الديات / باب الضطة يقتل ابنه ح ١‏ ج لاص 598. تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١9‏ قتل السيّد عبده ج١١‏ ج ٠١‏ ص 507؟. وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب 
القصاص في النفس ح هج 9؟ ص 8/. 

(3) نفى الخلاف إلا عن أبي علي والعامّة ‏ في رياض المسائل: قصاص النفس / الشرائط 
(انتفاء الأبوّة) ج 17 ص 500. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 417. 

(8) الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص ؛. بدائع الصنائع: ج لاص 50", المجموع: ج ١4‏ ص 71١‏ 
574 الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص ؟”, المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 709- 510. 


+ 


لج ”3ه 
و١‏ 
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جواهر الكلام (ج "81) 


إفروع»: 1 َ 

«الأوّل: إذاا" ادّعى اثنان ولدأ مجهولاً» كاللقيط «فإن قتله 
أحدهما قبل القرعة فلا قود؛ لتحقق الاحتمال فى طرف القاتل» 
فلم يثبت شرط القصاص الذي هو انتفاء الأبرّة في الواقع , مضافاً إلى 
إشكال التهجّم على الدماء مع الشبهة . 

«و» كذا ولو قتلاه» معاء بلا خلاف اجده بين من تعرّض له'" هنا 
فيهما معاًهف> إن «الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق» . 

(و» لكن (ربّما خطر”» في البال «الاستناد إلى القرعة» بل 
فى كشف اللثاه! وغيره'* احتماله قويّاً؛ لاطلاق النصّ"" والفتوى 
بالإلحاق بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل!". وعدم طل دم امرىٌ 
مسلم!/, وعموه أدلّة القتصاص, ومع كوو اتفاء الا دوه رطا بس 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لو. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج /,اص 4. والقاضي في المهدّب: الديات / 
أقسام القتل ج ١‏ ص .41١‏ والعلامة في القواعد: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) 
اج لاص 108. 

(؟) في نسخة الشرائع: حظر. 

(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / الشرائط (ائتفاء الأبوّة) ج ١١‏ ص 41-59/8. 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص .١868‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 7١‏ ص .١7١‏ 

() عوالي اللآلي: ح 7١8‏ ج ١‏ ص .,١١5‏ بحار الأنوار: أبواب الاستخارات / باب ١‏ ذيل 
ح لاج 488 ص 56؟, السرائر: العيوب الموجبة للردّ ج ١‏ ص 07 مسالك الأفهام: لواحق 
بيع الحيوان ج ' ص 4 

(8) تقدّم في ص .١174‏ 


شروط القصاص / لو ادعيا ولداً: نم قتلاه أو أحدهما بي مح ل تت تر 0117 7 


أقصى الأدلة كون الأَبوّة كالمانع » فلا يتحقّق مع الجهل بها مضافاً إلى ١‏ 
0007 نه تعلّق القصاص بأحدهما في صورة قتلهما معاً د اا 7 
ميكل القرغة بالنسية الى دللة حاف دون يانه وخية. 

ذو لكن في المتن وغيره!: هو تهيّّم على الدم. فالأقرب” 
الأوّل». 

وفيه : أن الأقرب بقاء حكم القرعة -إن لم يكن إجماعاً -كما 
لو تقدّمت القتلء فإنه لا إشكال ولا خلاف في القصاص بها على من 
لم تخرجه القرعة مع رد نصف الدية في صورة الاشتراك وبدونه في 
صورة الانفراد. ودعوى : الفرق بين ما قبل القتل وبعده بأَنّ الققصاص 
في الأوّل تابع دون الثاني , لا حاصل لها كما هو واضح . 

«ولو ادعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه, توجّه الققتصاص على 
الراجع» بناءً على انتفائه عنه بالرجوع ولو في حقّه الذي منه القتصاص 
إذا كان مستند اللحوق الدعوى, فيقتصٌ منه حيئئذٍ لكن «ابعد رد 
ما يفضل عن جنايته. وكان على الأب نصف الدية» بعد انتفاء 
القصاص عنه «وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده» لاكفّارة 
واحدة بينهما؛ لصدق القتل على كل منهما . 

ولو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص . 


.11١- 17١ كتحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0 ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: والأقرب.‎ )1( 


بيب تي لوقن اكلام لج 48 


ولو رجعا معاً اقتصّ منهما الوارث بعد رد دية نفس عليهماء. بل 
الظاهر كون الحكم كذلك مع الرجوع بعد القتل , بل لو رجع من أخرجته 
القرعة كان أيضاًكذلك بقي الآخر على الدعوى أو رجع , وإن حكي عن 
المبسوط : اشتراط صحّة رجوع من أخرجته القرعة ببقاء الآخر على 
الدعوى وإلا لم يصح"'" 

هذا كله في ولد التداعي من دون شيء اخر. 

«و» أمّا إلو ولد مولود على فراش مدّعيين له كالأمة» 
المشتركة «أو الموطوءة فى'" الشبهة فى الطهر الواحد» أو غير ذلك 
كا اع لحوقه احدهما إلى اقرع على موضار التسيخ اف 
. المحكي عن مبسوطه'” في المطلقة ثلاث فنكحت في عذها كدانت 

بولد لتمام أكثر مدّة الحمل من طلاق الأُوّل ولسئّة أشهر من وطء الثاني 
من احتياج الإلحاق بأحدهما إلى القرعة 9فقتلاه قبل القرعة 
لم يقتلا» عند المصئف وغيره ممّن عرفت «اإل» ما تقدّم من 
(تحقق الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما» وكذا لو قتله 
أحدهما , ولا تكفي القرعة بعد القتل 9و4 فيه ما عرفت . 

نعم إلو رجع أحدهما ثمّ قتلاه» فعن الشيخ في المبسوط6: 
)0 لعيبوطا الجراح / تحريم القتل ج لاص 5. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: ب . 
(؟) الهامش قبل السايق: ص .٠١‏ 


(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «به» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(0) الهامش قبل السابق. 


شروط القصاص / لو ولد على فراش مدعيين له ققتتلاءة ٠‏ ب #8111 


ولم يقتل الراجع > بل هو المشهور على ما في المسالك'". بخلاف 
الول 
«والفرق: ان البنوّة هنا تثبت بالفراش لا بمجرّد الدعوى» ولذا 
لا ينتفى عن الجاحد بجحوده. 

(و» لكن إفي الفرق تردد» كما في الإرشاد'"؛ من احتمال 
الانتفاء إيضاء بل جزم الكركي في حاشية الكتاب بقتل الراجع ايضا!". 

وفى غاية المراد : «التمثيل بالأمة ووطء الشبهة تنبيه على ما سمعته 
من تمثيل الشيخ الذي مذهب الفاضلين فيه أنه للثانى من دون قرعة, 
فعدلا عنه إلى التمثيل بما سمعت» . 

«ووجه النظر فيه واضح : مما عرفت, ومن 0 الرجوع هنا 00 
قطعا ناف للنسب عن الراجع من غير لعان, فتنتفى الابوّة المانعة من 
القصاص .ء فيثئبت عملا بمقتضى الأدلّة وعدم المانع» . 

«وأمًا على ما مثّله الشيخ فلا يتوجّه نظر؛ لأنّ النفي هنا من غير لعان 
لا يمكن فعله؛ لاستناده إلى كل واحد منهما . فتحصل الشبهة الدارئة» . 

«والعجب أن الفاضل في التحرير صوّرها في وطء الشبهة , ثم علّل 
أن البنوّة ثابتة للفراش لا تنتفى إلا باللعان. مع وقوع الاثفاق على أَنّه 
لا لعان فى وطء الشبهة . وقد ذكره هو فى باب اللعان من ذلك الكتاب 


ومن غيره» 5 

.١108 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج‎ )١( 
.5١؟ ص‎ "١ إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) سج‎ )1( 

() فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .41١‏ 
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تذفن 


نض 





جواهر الكلام (ج 21) 


«والأصحٌ أنه على تمثيل الشيخ ومذهبه الفرق حاصل قبل اللعان 


ع 2 2 
قطعاء وعلى تمثيلهما لا فرق قطعا»!". 


قلت : قد تقدم في كتاب اللعان'" وفي كتاب الإقرار”" ما يعلم منه 
صحة الرجوع في المفروض وعدمها, وأنّه قد يمنع انتفاوه بالنفي 
- سيّما بعد الإقرار به -في خصوص الأمة التي علم وطوّها على وجِدٍ 
يصلح لكون الولد منه. فضلاً عن وطء الشبهة والانقطاع إذا كان 
كذلك . وإن أطلقوا أن الأمة مثلاً والمنقطعة ينفى ولدهما'“ بالنفي , لكن 
يمكن تنزيله على غير الفرض . 

بل قد تقدّم في كتاب الإقرار/ احتمال عدم انتفاء من أقرّ أنه ولده 
بنفيه؛ لقوله مَقِةٍ : «إذا أ بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً»0". فلاحظ 
ا ا 

وعلى كلّ حالء فبناء المسألة على ذلك في مثال الشيخ وغيرهء 
وحينئذٍ يشكل قتل الراجع , ولعلّه لذا جزم الشيخ”" بل والفاضل في 


.556 37114 غاية المراد: الجنايات / قتلى العمد (الشرائط) ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في ج 70 ص 77... 

(' و0) في ج 731 ص 117... 

(؟) تحتمل المعتمدة: ولدها. 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء سح 71 ج ما ص 187 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4 ج ١1‏ ص .10١‏ 

(0) تقدّم المصدر انفا. 


شروط القصاص / لو ولد على فراش مدعيين له فقتلاة سس 0 
غير الإرشاد من كتبه'" بعدم قتله , واحتمال أن قتله أخذ بإقراره وإن 
لم ينتف عنه بنفيه . واضح الفساد . 

وكيف كان فممّا ذكرنا يظهر لك النظر فيما في كشف اللثام, قال : 
«وتردّد فيه أي الفرق في الإرشاد كالشرائع؛ من احتمال الانتفاء 
بالرجوع حتّى في مثال المبسوط بناءً على القرعة, ويؤيّده عموم أدلة 
القصاص والأخذ بالإقرار» نعم لا يتّجه فيه الحكم بالانتفاء إن رجعا 
ا لثبوت البنوّة لأحدهما قطعا بالفراش)»7!". 

إذ هو كما ترى؛ فإنّ هذا الفراش إن كان مانعاً من الانتفاء فالفرض 
حصوله لكل منهماء وإلا قبل الرجوع من كل منهما ء ومبنى قول الشيخ 
على الأول » فلا وجه للاحتمال في مثاله» بل ولا وجه له في غيره أيضاً ١‏ 
بعد تحقّق الفراشيّة المزبورة المقتضية للحوق . ومشروعيّة اللعان في 7 
موضوعه لا يقتضي الانتفاء في غيره بمجرّد النفي حتّى في مثل الفرض 
الذي تحقّق فيه الوطء المحتمل للتولّد, فإنٌّ النافي ليس له النفي . 

وتمام الكلام في ذلك في كتاب اللعان!", فلاحظ وتأمّل؛ لتعرف 
ذلك وغيره 0 257 

ما لونتقى مولودا على قراشهباللغان ك#اقتله قدل يده أخذا بإقرازة: 


)١(‏ كقواعد الأحكام: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج ' ص .1١8‏ وتحرير 
الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج ه ص .41١‏ 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 

(؟) في ج 70 ص 19... 


ع تي ب حت اق | الكلام (ج *) 
ولانتفائه عنه شرعاًء فانتفى المانع من القصاص . 

فإن عاد بعد اللعان واعترف به ثمّ قتله, ففى القواعد : «الأقرب 
القصاص»'"؛ ولعلّه للأخذ بالإقرارء ولعموم أدلة القصاص مع الشكَّ 
فى المانع . 

وفي كشف اللثام : «ويحتمل العدم؛ احتياطاً في الدم » وبناء على 
الاشتراط بانتفاء الأبوّة مع الشكٌ فيه؛ لاختلاف قوليه»". 

وفيه : أنّ ذلك لا يقتضي سقوط القصاص الثابت بالأدلة الشرعيّة . 
وإن الزم بمقتضى الإقرار في حقه . 

نعم » لو قتل لقيطا مجهول النسب ولم يكن قد نفاه عن نفسه ثم 
استلحقه لم يقتصّ منه؛ لإلحاقه به شرعاً بمجرّد الاستلحاق الخالى عن 
الاستلحاق وعدمه . وقد تقدّم تمام الكلام في هذه المسائل في محالها . 
وانةالفاك. 

«ولو قتل الرجل زوجته. هل يثبت القصاص» عليه 9لولدها 
منه! قيل »4 والقائل الشيخ'" والفاضل” بل المشهور على ما فى 


.1٠١ قواعد الأحكام: قصاص النفس / باقي الشرائط سج 7 اص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ ص .٠١7‏ 

() المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج لاص .٠١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج 7 ص .,1١8‏ تحرير الأحكام: 
الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج ه ص .]1١‏ 





شروط القصاص / هل يرث الولد القصاض والحدٌ على والده؟ سس هليم 
المسالك”": ؤلا» يثبت إرثاً كما لا ينبت أصالةً «لأأنه لا يملك أن 
يقتصّ من والده» له فضلاًعن مورّثه المنافي للمصاحبة بالمعروف . 

(ولو قيل: يملك هنا أمكن؛ اقتصاراً بالمنع على مورد : 
النصٌ'"» الذي لاشكٌ في انسياق غير الفرض منه , والأولويّة ممنوعة. 6< 

وما في المسالك من «أَنّ استيفاء القصاص موقوف على مطالبة 
المستحقّ . وإذا كان هو الولد وطالب يه كان هو السبب في القود, 
فيتناوله عموم النصّ أو إطلاقه»”". 

واضح الضعف؛ ضرورة ظهور قوله م12 : «لا يقاد والد بولد»! في 
كون المراد عدم قتله بقتله . 

«وكذا البحث لو قذفها الزوج» فماتت قبل اللعان والحد 
«ولا وارث4 لذلك «إلَا ولده منها» فإنّه لا يملك استيفاء الحدٌ من 
أبنقه أنه لا يملك ذا قذفه فأول أن لآ يملكه هنا : 


نه 


اللّهمّ إلا أن يدّعى : اقتضاء فحوى الدليل فيهما ذلك على وجهٍ 
طق على أضول الاماق او نقالة إن قطي الأمر بالتصاحة 


.١55 ص‎ ١6 مسالك الأفهام: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج‎ )١( 
."7 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب القصاص في النفس ج‎ )1( 
.١٠١ الهامش قبل السابق: ص‎ )"( 

(4) تقدّم في ص 1017 - 501. 


جع 


اا 


ت--- 


_- ب و ل الكلام (ج ؟*') 
بالعدرتوق دوو كاذنا كاف ين دببوغيرة هنا تكد ليه" والروا و" 
سقوط ذلك ونحوه فى حقِّ الوالد, فيحتاج الخارج للدليل لا العكس, 
ولتحقيق ذلك واستيعاب مقاماته مقام اخر . 

هذا كله فى ولده منها . 

وأنا لو كان أيا ولد مح خبرى فل القصاضص ره نسي :ولدة 
من الدية. وله استيفاء الحدٌ كاملاً» لأنه لا يورّع على الورئة 
كنا عرفته فى.محله بلااخلاف أجده” فى شىء من ذلك .ولا إشكال: 
لعموم الأدلة . 

(ولو قتل أحد الولدين اباه. ثم الآخر أمّه فلكلٌ منهما على 
اشر القوو» مدا بن لذ لقال اليرت تعاض من مت لدي لا وله 
إفإن تشاحا في اللاقتصاص» مع اتحادهما في وقت الجناية 9 اقرع 
المقتول من الآخر. وإِنّما فائدة القرعة التعجيل فى قتل أحدهما . 

(و» حينئذٍ ف لو بدر احدهما فاقتص» قبل القرعة وو كان 
لورثة الآخر الاقتصاص منه» وإن أثم هو بالمبادرة المزبورة إلا 
)١(‏ سورة لقمان: الاية .١6‏ 
() أصول الكافي: الإيمان والكفر / انظر باب البرٌ بالوالدين ج ١‏ ص 167. 
(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج لاص .,٠١‏ والمهدّب: الديات / 


أقسام القتل ج ١‏ ص 677. وتحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0 
ص 41١‏ - 477. ومسالك الأفهام: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج ١6‏ ص .17١‏ 


شزوظ القضاضن / لا قضاص علن المجتون:. اسن ييحن ا اي 
أنه استوفى حقّه , مع احتمال عدم الإثم, فإنّ لكل منهما استيفاء حقّه 
من الآخر بمقتضى إطلاق الأدلة . ومنه ينقدح عدم وجوب القرعة, نعم 
قد يقال بوجوبها عند تشاحّهما في ذلك عند الحاكم , كما أنه قد يقال 
بتقديم الاقتصاص من الأقدم جناية إذا لم يقترناء والله العالم . 


«الشرط الرابع: كمال العقل» 
ؤقلة :ةا الفحتوى » العماعا كسيد ابونسوها مدوم 
كحديث رفع القلم'" وغيره'". وخصوصاً!“ مستفيضاً حدّ الاستفاضة 
لإسواء كان 7 المققول عاقلا او مح الوروك ميزا ركان مطيقا اد 
أدواراً إذا قتل حال أدواره» نعم «تثبت الدية4» عندنا على عاقلته» 


[5 فموه خط : 
قال الباقر ميد في صحيح محمّد : كا افير المومفي قا بجعا 1 
ج ”ع 
جناية المعتوه على عاقلته بلا ا: ن أو عمدأ 60 0 


)١(‏ ينظر غنية النزوع: كتاب الجنايات ص ١”‏ غ. ومجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل 
العمد (الشرائط) بج ١4‏ ص .٠‏ وكشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ 
ص .٠٠١‏ ورياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الرابع) ج ١7‏ ص .10١‏ 

(1) تقدّم في ص 7/. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب مقدّمة العبادات ج ١‏ ص 59. 

(5) تأتي الإشارة إليها لاحقا. 

(0) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

)0 أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: قتل. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: مجنوناً أو عاقلاً. 

(6) تهديب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح 05 ج ٠١‏ ص 556". وسائل > 


م ل ححا تج أشي اكلام لع 175) 


وقال الصادق نهِةٍ في خبر السكوني : «إِنّ محمّد بن أبي بكر كتب 
إلى أمير المؤمنين ع يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا؟ فجعل 
الدية على قومه , وجعل عمده وخطأه سواء»”"... إلى غير ذلك . 

فإن لم تكن له عاقلة , فعن النهاية'' والمهذب'" والجامع!*: أن 
الدية على بيت المال؛ وفى كشف اللثام : «ويوافقه خبر بريد العجلى 
ا 

وفيه :مع أنّه لا صراحة فيه بل ولا ظهور في كونه قاتلاً مجنوناً - 
يمكن أن يكون المراد بيت مال الإمام؛ لأنّه الوارث له؛ ولذا كان 
الفحكى عن السترائرة اهاقلي الأناء ذون يوت المال الا 

(وكذا الصبيٌ لا يقتل بصبيٌ ولا ببالغ4 لأنّ البلوغ شرط في 
المشهور”" أيضاًء بل عليه عامّة المتأخّرين, بل نسبه بعض إلى 
لحان الاممهرا ببالأجماء لهويل عن القع وصيراواعياء» 
ه الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العاقلة ح ١‏ ج 19 ص .1٠١‏ 
)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4: ص 55, و«الوسائل»: ح دمص ١١غ.‏ 
؟) النهاية: الديات / ضمان النفوس ‏ ”اص .]١6‏ 


) 

(؟) المهذّب: الديات / أقسام القتل ج ١‏ ص 108. 

)ع الجامع للشرائع : الجنايات / المقدمة ص 01/60. 

(1) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج “ص 18 .١‏ 

(/0) كما في غايه المرام: القصاص / قصاص النفسن (السراية) جَ ان 1 وكشف اللثام: 
(الهامش قبل السابق). 

(8) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الرابع) ج ١١‏ ص ."0١‏ 

)0( مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١‏ ص 9 


شروط القصاص / لا قصاص على الصبي 01 
صريحاً'". بل عن الخلاف : عليه إجماع الفرقة وأخبارهه”"؛ ل: 

الأصل . 

ولحديث رفع القلم'" المجمع عليه كما عن السرائر'". 
وخطؤوه واحد»!". 1 


وقول أمير المومنين م1 في خبر إسحاق بن عمّار : «عمد الصبيان 5 
خطا تحمله العاقلة»(". 

كقوله في المروي عن قرب الاسناد : «... عمد الصبي الذي لم يبلغ 
خطأً تحمله العاقلة ...»0". 


وكأنّ المصئّف اكتفى بذكر اشتراط كمال العقل عن ذكره 
بالخصوص؛ باعتبار عدم كمال العقل فيه شرعاً إلا بعد البلوغ , والأمر 
سهل بعد معلوميّة كونه شرطا كالعقل الذي عرفت فيه عدم الققصاص 


.١7” غنية النزوع: كتاب الجنايات ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسألة 9ج وص 1716. 

فو تقدّم في ص 7/. 

(4) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 1؟5. 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 04 ج ٠١‏ ص 577. وسائل الشيعة: 
() قرب الاسناد: ح 079 ص ,.١00‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب القصاص في النفس 


اح 7ج 59ص 90١‏ (بتصوّف). 


من المجنون مع صدور القتل منه مجنونا . 

(أمّالو قتل العاقل ثم جنّ لم يسقط عنه القود» بلا خلاف أجده 
يننا" سواء ثبت القتل بالبيّنة أو الإقرارء وإن فرّق بينهما في الرجم 
بالزنا. نعم . عن بعض العامّة : منع الاقتصاص منه حال جنونه!", 
وآخر: إن جنّ قبل أن يقدّم للقصاص وإلا اقتصّ منه"". 

وهما معاً-كما ترى -منافيان للأصل ولخبر بريد العجلي : «إنّ 
أبا جعفر لي سئل عن رجل قتل رجلا عمداً, فلم يقم عليه الحدّ ولم 
تصحٌ الشهادة حتّى خواط وذهب عقله ‏ ثم إن قوما اخرين شهدوا عليه 
بعد ما خولط أنه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أَنّه قتله حين قتله وهو 
صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به , وإن لم يشهدوا عليه بذلك 
يترك مالا أعطى الدية من بيت المالء ولا يطل دم امرىٌ مسلم»!. 

وكيف كان , فلا إشكال فى الحكم المزبورء كما لا إشكال معتدّ به 
في أن حكم الصبي ما عرفت . 

(و» لكن في رواية4 مقطوعة ومرسلة في الكتب”: إيقتتص 
)١(‏ كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الرابع) ج ١١‏ ص 505. 
(' و؟) الإنصاف: ج 1 ص 41.. مواهب الجليل: ج 4 ص 5 , تكملة حاشية رد المحتار: 

اج اص 37. 
(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح 48 ج ٠١‏ ص 1751, وسائل الشيعة: 
باب 9 من أبواب القصاص في النفس ح ١‏ ج 69 ص "ل, 

(0) كالسرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 520: والمختصر النافع: قصاص النفس / > 


قروط القصاض. /الآ قاض علن الصيى.. ٠‏ سح م ست ب هحابالا 


من الصبىٌ إذا بلغ عشرا» وإن حكي عن الشيخ في النهاية'" 
والمبسوط'" والاستبصار”" الفتوى بمضمونها, إلا أنّه لم نظفر بها 
فبينننة كما عفر قو نه غير :واحدامق الأسناطيي كا 

نعم , النصوص المسندة بجواز طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود عليه 
موجودة!. ولعل من رواها اراد هذه النصوص بإدخال القصاص فى 


الحدودء أو أن مبنى ما تضمّنته على ثبوت البلوغ بذلك, ولا فرق بينه 
وبين القصاص . وكيف كان فلم نقف عليها بالخصوص . 

نعم » في المروي عن سليمان بن حفص" والحسن بن راشد”" عن 
العسكري لىْة : «أنّه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله, وقد 
وجبت عليه الفرائض والحدود...». ولم نجد به عاملا. 


ه في الشرائط ص 88 ". وقواعد الأحكام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ”ا ص .1١5‏ 

.1١7- النهاية: الديات / أقسام القتل. وضمان النفوس ج ”اص 509-508 و1417‎ )١( 

(1) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 48. 

(5) الاستبصار: الديات / باب 17١‏ المرأة والعبد يقتلان ذيل ح ؟ ج 4 ص 187. 

(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (العقل) ج ١١‏ ص ,1١75‏ 
والفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ ص ؟١٠.‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من كتاب الوقوف والصدقات وباب 44 من كتاب الوصايا 
ج 19 ص 1777١‏ و7570 وباب 77 من أبواب مقدّمات الطلاق ج ١١‏ ص 77 و8 الخلاف: 
اللقطة / مسألة ١٠ج‏ اص 055. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 48 ج ٠١‏ ص ,١١٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 38 من أبواب حد السرقة ح ١‏ ج 78 ص 191. 

(0) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 8 وصيّة الصبي ح ١١‏ ج هة ص ,.١18”‏ وسائل الشيعة: 
باب ١0‏ من كتاب الوقوف والصدقات ح 4 ج ١9‏ ص ١؟١1.‏ 


إوفي» رواية (اخرى: إذا بلغ خمسة اشبار» اقتصّ منه . وهي 
رؤانة السكوى عن أ غبد الله لكل :ران أمير المؤفتين لق سقل عن 
رجل وغلام اشتركا في قتل رجل؟ فقال : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار 
اقتصّ منه , وإذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية»7", إلا أَنّهِ زاد 
فى المتن وغيره(" ومحكىٌ النهاية97": (وتقام'» عليه الحدود» . 
وعلى كل حالء ففي كشف اللثام حكاية العمل بها عن الشيخين 
والصدوقين وجماعة”“, وإن كنا لم نتحقّق الجماعة؛ لأنّ المحكى!"' عن 
«(و» على كل حال, ف «الوجه: ان عمد الصبيٌ خطا مسحض 
يلزم ارشه العاقلة حتّى يبلغ4» الصبئّ «وخمس عشرة سنة» وفاقا 
لمن عرفت؛ لما سمعت, بل فى المسالك : «هذه الروايات مع ضعف 
بنتدها شاذه مخالقة الأضول السمهدة وبل لما أجمع عليه السلموى إل 
)١(‏ الكافي: الديات / باب نادر ح ١‏ ج /,اص 505 تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ 
ضمان النفوس ح 60 ج ٠١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القصاص في 
النفس ح 5 4 ص .15١‏ 
(؟) كالمختصر النافع: قصاص النفس / في الشرائط ص 184. وقواعد الأحكام: قصاص 
النفس / باقي الشرائط ج ”ا ص .1١5‏ 
(؟) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص 4١١‏ -817. 
(4) في نسخة الشرائع: ويقام. 


(0) كشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ ص .٠١9-١٠١5‏ 
(1) كما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ٠١‏ ص 55 (الطبعة الرحليّة). 


شروط القصاض / لا قاض على الصببى - ل لحاس ##[» 
من شد فلا يلتفت إليها»!". 

كلّ ذلك . مضافاً إلى ما مرّ في الحجر”" من النصّ”" والفتوى على 
عذء عضول بار 1 اناراقة اجدلوية» الى دكن جد سد 
السكوني على ما إذا وجد احدها مع الخمسة . بل وخبر العشر وإن كان 
نادرًء بل هي كافية في ردّه إن كان مراد القائل تحقّق البلوغ بالعشر 
وبالخمسة أشبار؛ ضرورة قصورها عن تخصيصها بها من وجوهء وإن 
كان المراد أنه صب يقتصٌّ منه فقد عرفت قصورها عن تقييد ما دل0* 
على أن عمده خطا فد وجوه. 

فمن الغريب وسوسة الأردييلي في الحكم المزبور: من تخصيص 
القرآن الكريم والأخبار المتواترة بالإجماع وأخبار الآحاد, مع أن بناء 
الفقه عليه . ومن احتمال اختصاص حديث رفع القلم بغير القصاص, 0 
الذي قد يقال : إِنْه من القلم الوضعي الذي لم يرفع عن الصبيان, ولذا 7 
يضمن لو أتلف مال الغيرء ومن احتمال الجمع بين النصوص بحمل 
ما دل على الاقتصاص منه فى صورة القصد , وحمل ما دلّ على عدمه 
على صورة عدم القصد!©. 1 

والكل -كما ترى -كاد يكون خرافة بعد ما عرفت . 


.١77 ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (العقل) ج‎ )١( 
.غ٠١ من كتاب الحجر ج اص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )”( 

(؟) تقدّم بعض النصوص في ص 119. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص 0... 


وأغرب من ذلك أنه غير موافق لما هو المعلوم من احتياطه 
وتقدّسه المانعين من التهجّم على الدماء بمثل ذلك . خصوصاً بعد عدء 
الموافق له على ما ذكره من القصاص من الصبي مطلقاً. 

نعم » فى كشف اللثام : «أطلق ابن زهرة أنّ ظاهر القرآن الاقتصاص 
بن ادبي اللوو لموجود فى تيد :وده د ا التروظ اليا من -؟ 
أن يكون القاتل بالغاكامل العقل » فإنّ حكم العمد ممّن ليست هذه حاله 
حكم الخطأ بدليل إجماع الطائفة, ومنها: أن لا يكون المقتول مجنوناً 
بلاخلاف» ومنها ؛ أن لا يكون صغيراً على خلاف بينهم , وظاهر القرآن 
بقتضي الاستقادة به»!". ونحوها عن عبارة السرائر”". وهما صريحان 
في خلاف ذلك؛ وإِنّما استندا إلى ظاهر القران فيما إذا قتله البالغ, 
لا فيما إذا قتل غيره . 

وأمّا صحيح أبي بصير _المتقدّم في مسألة اشتراك الرجل والمرأة في 
القتل» المتضمّن أنّ خطأ المرأة والغلام عمد. جواب السوال عن الغلام 
لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً'» ‏ فهو محمول على قضيّة في واقعة يعلم 
الإمام يِذ حالها وأنّ الغلام فيها مدرك وأنّهما تعمّدا القتل... أو 
غير ذلك . 
كفت النا: قاس اليس /ببائى المزائط يه اا ا 
(1) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .1١7‏ 
(*) السرائر: الديات / أقسام القتل ج اص 574. 
(؛) تقدّم في ص .٠١0‏ 


شروط القصاص / لو ادّعى الولي بلوغ الجاني. فألكر سس #8 
وبالجملة : فالمسألة خالية من الإشكال على وجهٍ لا يشكلها أمئال 
هنو الشوصن النتفاة و شذوذها والاعراض عنها. + 

نعم . ما عن التحرير : من اشتراط الرشد مع البلوغ"" لا وجه له به - 
أن يريد به كمال العقل لا الرشد بالمعنى المصطلح ء والله العالم . 


(فرع”"4: ' 

ولو اختلف الولىٌ والجانى بعد بلوغه او بعد إفاقته. فقال4 ولي 
المجني عليه : (قتلت وأنت بالغ أو وا"أنت عاقل. فأكر» وقال: 
قتلته وأنا صبى أو قبل الافاقة , وكان ذلك ممكنا «فالقول قول الجانى 
مع ميعده ول كلاف أده من م فض رانايوارا ا لالستدال 
متحقّق» فلا يثبت معه القصاص» المنافي لأصل البراءة» والمتوقّف 
على حصول شرطه وهو البلوغ والعقل, والفرض عدم معلوميّتهما (و» 
لكن «تثبت» فيه «الدية”*4 في مالهما؛ للاعتراف بالقتل الذي يمضي 
في حقهما دون العاقلة . 


.115 تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0 ص‎ )١( 

(1) في نسخة المسالك ‏ وتحتمله المعتمدة ‏ بدلها: فروع. 

(؟) ليست في نسخة الشرائع. 

0 المح في المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج 7اص .١5‏ والقاضي في المهذّب: الديات / 
أقسام القل ج كدص 175غ. والعلامة في القواعد: قصاص النفس انان الشرائط ج ” 
ص .1١9‏ 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: على القاتل. 


١8 


75وج ل تن شو أشن الكاداع لج 27) 


ولا فرق في ذلك بن الجهل بالتاريخ وبين العلم بتاريخ أحدهما 
والجهل بالآخر, كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب في المقام وفي غيره 
من نظائره, وهو ممّا يوّيّد ما ذكرناه غير مرّة من عدم اعان شا حر 
مجهول التاريخ عن معلومه . فيحكم حينئذٍ بالقصاص مع فرض الجهل 
بتاريخ البلوغ والإفاقة . وفرق واضح بين المقام وبين التداعي في البيع 
ونحوه ممّا كان فيه دعوى الفساد بعد الاعتراف بالبيع من تعقيب 
الإقرار بالمنافي . 

نعم لو لم يعهد للقاتل حال جنون فادعاها كان القول قول 
المدّعي؛ لأ الآعل البالاتة. واعله لذ قال العه نك وضير ةربع 
إفاقته» , 

لكن ومع ذلك في المسالك : احتمال تقديم قول الجاني أيضاً؛ لقيام 
الاحتمال المانع من التهجّم على الدماء'". وفيه : أنّ مثله أيضا لا يبطل 
فعا الع ده . 

وكأنّ التقييد في المتن بما بعد البلوغ احتراز عمّا لو قال القاتل : أنا 
صغير فعلاً وكان ممكناً» فإنّ القول قوله أيضاً لكن بدون يمين؛ لعده 
إمكان تحليفه؛ لأنّ التحليف لإثبات المحلوف عليه ولو ثبت صباه 
بطلت يمينه . فما عن الشهيد : من احتمال تحليفه أو القول بها'", واضح 
)١(‏ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (العقل) ج ١١6‏ ص .١14‏ 


)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ٠١‏ ص ٠١‏ (الطبعة 
الرحليّة). 


شزوط القضاض /كتلالبالغ بالظيى: مع هه يسيس يب :ابم 


الضعف . بل الظاهر تأخَر إثبات الدية إلى زمن العلم ببلوغه , فإن مضى 
على الاقر لحي 


نقلا01 وتحصيلا” بل في المسالك : : «هو المذهب»'", وفي مجك 


السيرائن : «هو الأظهر ب بين أصحابنا والمعمول عليه عند المحصّلين 
كيين لديل لم أحد فيه كلاف بين السات رين مني ارول ولا سين 
القدماء'"' عدا ما يحكى عن الحلبي من عدم قتله به" . 

وهو -مع أنه منافٍ لعموم الأدلة وخصوص المرسل المنجبر 
بما عرفت كل من قعل شيا صغيرا أو كميرا ببغد ان يتعمّد فعليه 
القتل»!" قال فى كشف اللثام : «لم نظفر له بمستند , والحمل على 


)١(‏ كما في المهدّب البارع: قصاص النفس / في الشرائط ج ه ص .١190 ١48‏ وغاية المرام: 
قصاص النفس / السراية ج غ ص 587, وكشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط 
ج ١ص .٠١7‏ 

)١(‏ انظر الهامشين بعد اللاحقين. 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (العقل) ج ١١‏ ص .١15‏ 

(:) السرائر: الديات / أقسام القتل. وضمان النفوس ج ” ص 7514 و519. 

(0) كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١‏ ص .'١5*‏ والشهيد في اللمعة: 
القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ص .55١‏ والمقداد في التنقيم: قصاص النفس / في 
الشرائط ج 4 ص .45١‏ والصيمري في غاية المرام: قصاص النفس /السراية ج غ ص 587. 

(7) كالشيخ في النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .4١١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
أحكام القتل / العمد المحض ص 477. وابن زهرة في الغنية: كتاب الجنايات ص 1١7‏ 
وابن إدريس في السرائر: (انظر الهاسش قبل السابق). 

() الكافى فى الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص 584. 

الاتوادف تشكدانه الفيات اكات :1 القضاا ل الديا نقيى الاتس انض اا 


اج 7غ 
غ8١‏ 


ييف جواهر الكلام (ج 87) 


المجنون قياس , ولا دليل على أنه لا يقتصّ من الكامل للناقص»'". 
و4 إن كان قد يناقش : بما تسمعه فى صحيح أبي بصير ء نعم هو 
قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه. فيحمل على خصوص 
المجنون . 
نعم «الا يقتل العاقل بالمجنون» حال قتله, بلا خلاف أجده فيه 
كما عن الغنية!"' وغيرها”" الاعتراف به بل فى كشف اللثام : نسبته إلى 
قطع الأصحاب”/, بل عن كشف الرموز : الإجماع عليه!. 
وهو الحجّة بعد : 
مجنونا؟ فقال : إن كان المجئون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء 
عليه من قود ولادية . ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين . قال : 
وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه, 
وأرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون , ويستغفر 
الله (عرّ وجل) ويتوب إليه»0". 
ه وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب القصاص في النفس ح 4 ج 9؟ ص 77. 
)١(‏ كشف اللثئام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ ص .٠١”‏ 
(1) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 407. 
(؟) كالسرائر: الديات / أقسام القتل ج ” ص 7”5. ورياض المسائل: قصاص النفس / في 
الشرائط (الرابع) ج ١١‏ ص 501. 
(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 
(0) كشف الرموز: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ؟ ص .1١١‏ 
(1) الكافي: الديات / باب الرجل الصحيح العقل ح ١ج‏ /اص 194, تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح 41 ج ٠١‏ ص ©592. وسائل الشيعة: باب 58 »> 





شروط القصاص / لو قتل العاقل المجنون 2 سس 89/8 


وفي خبر أبي الورد : «قلت لأبي عبد الله و"أبي جعفر 6ه : 
أصلحك الله . رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف , فضربه المجنون 
ضربة» فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله؟ قال : أرى أن 
لا يقتل به ولا يغرم ديته . وتكون ديته على الإمام ...»7 . 

وبالجملة : فالحكم مفروغ منه ولو كان القاتل أدواريّاً فقتل حال 
عقله آخر كذلك لكن حال جنونه؛ عملاً بإطلاق النصّ والفتوى, وإن 
كان لا يخلو من نظر . 

(و» على كلّ حال, فلا خلاف! "في أنّه حال سقوط القود 
«يشبت'** الدية على القاتل ! ن كان عمداً أو شبيها بالعمد. وعلى 
العاقلة إن كا خط مسا ةر ورة لا إشكال. 

نعم لو قصد العاقل" دفعه» وكان متوقّفاً على قتله 
(كان هدرا» لا قصاص ولا دية على القاتل ولا على عاقلته بل 
ولا غيرهم . كما عن النهاية”" والمهذب'" والسرائر'” وكشف الرموز'' 


د من أبواب القصاص في النفس ح ١‏ ج 55 ص 7١‏ 

1 في المصدر:‎ )١( 

)2( 7 ا فى اهامس ا اح ", و«التهذيب»: ح /اغ. و«الوسائل»: ح ؟. 
)١(‏ النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .4١60‏ 

() المهدّب: الديات / القصاص والشجاج سٍ ١‏ ص 1106. 

(4) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج " ص 518. 

(9) كشف الرموز: قصاص النفس / في الشرائط ج ١‏ ص 5١١‏ (في المصدر اشتباه). 


ا ل حت ا لق أشن للدم (ع81) 


والتنقيح١"‏ والمقتصر'" وروض الجنان'" ومجمع البرهان!* وغيرها!". 
بل عن غاية المرام : أنه المشهور”؛ للأصل «و» فحوى نصوص 
الدفع ”. 

لكن قد سمعت”"ما «فى رواية4 أبي بصير من أنّ ديته فى بيت 
402 ومن لشي نالاو عرس «"االقترى يتور لله لاريم وح 
بناءً على انسياق نصوص الدفع لغيره من المحارب الظالم ‏ فلا معارض 
للصحيح إلا الأصل العنطوح به, بل يمكن تخصيص نصوص الدفع 
-بناءً على شمولها _به ايضا. 

ولا ينافيه خبر أبي الورد بعد حمله على الدفع؛ لإمكان إرادة : 
على الأفاغ تاد سهميع بيت الذال هم واعتال النكس يوان كان سكا 





.47١- 150١ التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج 4غ ص‎ )١( 

(1) المقتصر: كتاب القصاص ص 59غ]. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ٠١‏ ص ١8‏ (الطبعة 
الرحليّة). 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص .١١‏ 

(0) كالروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ج ٠١‏ ص 16. 

(1) غاية المرام: قصاص النفس /السراية ج غ ص 5817. 

) 

) 

١ 








اوشائل الشيطة الظرريات ١‏ اام أبواب القصاص في النفس ج 9ص 66. 

6) في ص 51/8. 

) نقله عنه في كشف الرموز: قصاص النفس / في الشرائط ج ١‏ ص 1١7,27‏ والموجود في 
المقنعة التفصيل في مقتول المجنون لا قاتله. نعم فصّل في قاتله بين العمد والخطأ فحكم في 
الأول بالدية في ماله وفي الثاني على عاقلته. انظر المقنعة: القضاء /ضمان النفوس ص 48/. 

6١)‏ الجامع للشرائع: الجنايات / المقدّمة ص 60/اه6. 


شروط القصاص / هل يثبت القود على السكزان؟ 7 ل 7 7 لل سس لمم 
أيضاً إلا أنّ إرجاعه إلى الصحيح أولى منه. خصوصاً بعد عدم 
قائل به . والله العالم . 

«وفى ثبوت القود على السكران» الاثم في سكره 9تردد» 
وخلاف «و4 لكنٌ «الثبوت أشبه» وفاقاً للأكثر كما فى المسالك!", 
بلقت يظلون من عا ب المراد:شبيقه إن الأصحاب'" مشعر بالاإجماع 
عليه بل في الإإيضاح : دعواه صريحاً عليه ناسباً له مع ذلك إلى 
النصّ» ذكر ذلك في مسألة شارب المرقد والمبنّج”". 

ولعلّه أراد بالنصٌ خبر السكوني عن أبي عبد الله ليةٍ قال: «كان 
قوم يشربون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم» فرفعوا إلى 
امير الفز فين ك2 فسجنهم . فمات منهم رجلان وبقى رجلان. فقال 
أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين, أقدهما بصاحبيناء فقال على ك1 
للقوم : ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهماء قال على له : فلعلٌ ذينك 
اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه. قالوا: ل ندريء. فقال 
علي ميْةِ : بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة. وآخذ دية 
جراحة الباقين من دية المقتولين»!*, فإنّ قوله مكةٍ : «فلعل...» إلى 


.١115-١786 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (العقل) ج‎ )١( 

.51١ غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / باقي الشرائط ج غ ص .٠١١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات سم 0 ج ٠١‏ ص .11١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 177 


1 
ج ”ع 


كما 


سر 


آخره ظاهر في المفروغيّة عن كون القود عليهما لو فرض العلم بأَنَ 


الباقيين قتلاهما . 
ولعلّه ل» ذا قال الشيخ'" وغيره'": (إِنّه كالصاحى فى تعلّق 


مؤيّداً": بكونه ممنوعاً من ذلك أشْدٌّ المنع . فهو حينئذٍ من الخارج 
عن الاختيار بسوء اختياره المعامل معاملة المختار في إجراء الأحكام 
حتّى طلاق زوجته وغيره من الأحكام. وإِنّما قضى عليه في الأربعة 
بما ذكر لعدم العلم بالحال كصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر 3 : 
«قضى أمير الموّمنين لَيِةٍ في أربعة شربوا فسكرواء فأخذ بعضهم على 
بعض السلاح فاقتتلواء فقتل اثنان وجرح اثنان. فضرب كل واحد 
منهم!* ثمانين جلدة , وقضى بدية المقتولين على المجروحين , وأمر أن 
يقاس جراحة المجروحين فيرفع من الدية, وإن مات أحد المجروحين 
فليس على أحد من اولياء المقتولين شيء»!". 


.050 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 

(1) كالفخر في الإيضاح: قصاص النفس / باقي الشرائط ج 4 ص .1١١-7٠١‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ٠١‏ ص "١‏ (الطبعة الرحليّة). 

(4) في المصدر: منهما. 

(0) الكافي: الديات / باب الجماعة يجتمعون على قتل ح 0 ج لا ص 185, تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات ح 7 ج ٠١‏ ص 1١‏ ". وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 77؟. 


ولكن مع ذلك كلّه فى المسالك : لعل الأظهر عدم القصاص”'", وفاقاً 
للفاضل فى الإرشاد'", بل والقواعد وإن قال: «على إشكال»" 
نكا عرفك :ومن التقاء الخمو و الاتحنيا طاقن اده 

نعم , لا قود عليه لو كان السكر بعذر شرعي؛ للأصل بعد انتفاء 
القصد المعتبر. 

هذا كلّه في السكران . 

أمّا من بنّجَ نفسه» بما لا يعد مسكراً إأو شرب مرقدأ» كذلك 
(لا لعذر. فقد الحقه الشيخ6 بالسكران» في ثبوت القصاص 
علية ول عنه انها : الخاق اوت الأذورة البحثنة شر عي رام 
ذلك للتساوي في زوال القصد بالاختيار لا لعذر. ووافقه الفخر في 
الإيضاح”". 

«(و» لكن «فيه تردد» بل منع؛ لعدم الدليل على الإلحاق بعد 
)١(‏ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (العقل) ج ١١‏ ص .١17‏ 
(1) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١‏ ص .٠١7”‏ 
(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج 7 ص .1١5‏ 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 
(0) النسبة إلى الشيخ وقعت هنا وفي إيضاح الفوائد (انظر الهامش بعد اللاحق). والموجود فيه 


(1) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 00. 
(1) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / باقي الشرائط ج 4 ص .٠١١‏ 


7 يسبب بحس قر اش الكل رع 4 
ع د ار عي يس الك د 
التوعد عليه دون غيره . 

وكيف كان , فلا خلاف 9و4 لا إشكال نضا" وفتوى في أنَّه 
إلا قود على النائم» بل الإجماع بقسميه عليه" إلعدم القصد» 
الذي يدرجه في اسم العمد وكوته معذوراً في سببه» . 

(و» لكن (عليه الدية» في ماله عند الشيخين”" ويحيى بن 
سعيد!*) والفاضل'“' على ما حكي عن بعضهم , بل عن السرائر: نسبته 
إلى أصحابناء قال : «لأنّهم جميعاً يوردونه في ضمان النفوس . وذلك 
لا تحمله العاقلة بلا خلاف»" لأنّه شبيه عمد . وللمرسل”" المنجبر 
بعاسيفة: ولاضالة الشعانعك المتلف دون غيرة. 


الك)توسائل الينة بابب له أبوات مقدّمة العبادات ح ١١‏ ج ١‏ ص 0.. وانظر باب ١١‏ من 
أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 0ه5. 

(1) نقل الإجماع في كشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ ص .٠١5‏ ورياض 
المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الرابع) ج ١١‏ ص 509. 

ونا نين العديد من المصادر لكعقا. 

(5) المفيد فى المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 47/, والطوسى فى النهاية: الديات / 
ضمان النفوس ج ” ص ؟7١4.‏ 

)ع( الجامع للشرائع : الجنايات / موجبات الضمان ص 7 6. 

(0) تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج ه ص 514 - 416. إرشاد الأذهان: 
الجنايات / قتل العمد (الشرائط) اج ١‏ اص ” ا 

0 : الديات / ضما ا حدم 


شروط القصاص / ثيبوت القود على الأعمى .سس 9 
وعلى العاقلة عند أكثر المتأخّرين!": بل قيل : «عامّتهم»!" حنّى 
المصنّف في كتاب الديات”؛ لأنّه خطأ محض في الفعل والقصد . 
هذا كلّه في النائم * غير الظئرء وأمّا هي ففيها أقوال ثلاتة: ثالثها 
التفصيل بين الإظئار للفخر والعرّة وبينه الخاحة :فال ول فى الها : 
«وفى الأعمى تردّد» وخلاف «اظهره» عند المصنّف وأكثر 
المتاخرين الؤانه كالخيضر فى توبجة القضاضن تعمل » العدومات. 
(و» لكن «إفي رواية الحلبي عن ابي عبد الله لك ان جنايته 
خطا تلزم العاقلة» قال : «سالته عن رجل ضرب راس رجل بمعول, 
فسالت عيناه على خديه . فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ 
)١(‏ كالعلامة في المختلف: القصاص / ضمان النفوس ج 4 ص 2547 وولده في الإيضاح: 
الديات / في الموجب ج غ ص 101 والمقداد في التنقيح: الديات / موجبات الضمان ج ] 
ص .47١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 081 ج ؟ ص .١531‏ 
(؟)زيان المسائل:الديات /موبجات العسان (الشاشرة) جا هن 1 
(©) يأتي في المجلّد اللاحق ص 19.... والمثبت في نسخة الشرائع _المتداولة -العكس. 
(؛) في المجلّد اللاحق ص 105... 
(5) كالعلامة في المختلف: القصاص / ضمان النفوس ج 1 ص 58 وولده في اللإيضاح: 
قصاص النفس / باقي الشرائط .4 ص 1١١‏ والمقداد في التنقيح: قصاص النفس / في 


الشرائط ج ؛ ص 4*١‏ - 477, والصيمري في غاية المرام: قصاص النفس / السراية ج 4 
ص 583 


5851 


فقال 32 : هذان متعدّيان جميعاً» فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً؛ 
لأنّه قتله حين قتله وقو أغنهى .و عم جنا يته خطأ تلزم عاقلته 


جواهر الكلام (ج 47) 





يوؤُخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجماء فإن لم يكن للاعمى 


عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يوُخذ بها ثلاث سنين» ويرجع الأعمى 
على ورثة ضاربه بدية عينيه»!". 

وعن أبِي علي '"والشيخ'"والصهرشتي ؛*والطبرسي ”"وابني البداس © 
وحمزة". بل والصدوق فى ظاهره العمل بها!, بل فى غاية المراد : 
رهد القو ل شوو و من الأضيدا نويه هذا الات قدا تسجالنة الاضل 


له»""', وعن ثانى الشهيدين فى روض الجنان موافقته على ذلك!'". 
ويؤيّده أيضاً خبر أبي عبيدة عن الباقر لَية : «سألته عن أعمى فقا 

غين ربكل سبحيطة مففقة ١|‏ فقا لديا اا عدف عبد الأعمس مدل 

الخطأ, هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فإنّ دية ذلك على 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١48‏ ضمان النفوس ح 0١‏ ج ٠١‏ ص 17؟, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب العاقلة ح ١‏ ج 19 ص 594. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / ضمان النفوس ج 9 ص 547. 

(") النهاية: الديات /# خسان النفوس ج اه 

(: و0) نقله عنهما الشهيد في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ؛ ص .5"4١‏ 

(1) المهذّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 15496 -4435. 

(/) الوسيلة: أحكام القتل 7 صمياة النفوس ص 06. 

(4) من لا يحضره الفقيه: الديات / من عمده خطأ ح 0777 ج 4 ص .١1١58‏ 

(1) غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ؛ ص 517. 


)٠١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ٠١‏ ص ؟5. 


شروط القصاص / ثيوت القود على الأعمى ساس لإ 


الأفاقرع ول بطل بهو منيكي ار 

ولكن في المسالك : «هاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن 
عمد الأعمى خطأ وفي ضعف السند , ومختلفتان في الحكم . ومخالفتان 
للأصول؛ لاشتمال الأولى على كون الدية تجب ابتداءً على العاقلة ومع 
عدمها تجب على الجاني , وهذا مخالف لحكم الخطأ, وفي الثانية مع 
جعله الجناية كالخطا اوجب الدية على الجاني . ومع عدم ماله على 
4 «ولم يويعبها على الدافلة): 

نم قال : «إنّها ليست صريحة في مطلوبهم أيضاً؛ لجواز كون قوله : 

(خطأً) حالاً. والجملة الفعليّة بعده الخبر, وإنما يم استدلالهم بها على 
قدي ماه مر توه على لخر يوا نا نضب :ا اهن التسيز كنا 
فعله بعضهم _فهو خطأً واضح»!". 

وعن المختلف الجواب عن الرواية الاولى : بالحمل على قصد 
الدفع”". 

وفيه : مع أَنّه منافٍ لظاهر الترتيب _أنّه مخالف لما فيه من إلزام ” 


جع 


العاقلة الدية» بل لا شىء فيه حينئذٍ , كما أنّ فى احتمال النصب منافاة 4< 


حّ 


/ الكافي: الديات / باب من خطوّه عمد ح ” ج /اص 5075 تهذيب الأحكام: الديات‎ )١( 
ص '519. وسائل الشيعة: باب 50 من ابواب‎ ٠١ ضمان النفوس ح 50 ج‎ ١6 باب‎ 
.846 ج 1" ص‎ ١ القصاص في النفس ح‎ 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (العقل) ج ١١‏ ص 3177 .١78-‏ 

(؟) مختلف الشيعة: القصاص / ضمان النفوس ج 9 ص 559-151/8. 


٠٠س‏ سح ججوأهر الكلام (ج 81) 
لقوله يِذ : «هذان متعدّيان». وللاستدلال, بل ولقوله: «فوئب 
المضروب». 

بل لعل العاففة فى المق د طيعيفة: لأ الأول زواهيا فى الققه 
عن القاله بن ريو عن الحلى ارود ره ايمعهم لدو لمان 
موثقة بعمّار. 

واختلافهما في الخارج عن موضوع المسألة غير ضائر, خصوصاً 
بعد اثّفاق القائلين على أنّه على العاقلة عدا الصدوق فى ظاهره لأنّه 
روى رواية الحلبي'". ومقتضاه -إن كان باقياً على ما قدّمه في كتابد!؛ 
من العمل بما 3 فيه العمل به. وعلى تقديره فهو شادً؛ لأنّ 
المقروق دن القائلين كؤندفلى الفاقلة كمد الصبى والتيضتورق وهل 
كز عاك اشح فى ورا قون هله الجياي 0 

ودعوى”": عدم صلاحيّة أخبار الاحاد وإن صحّت لتخصيص 
الكتاب, قد ذكرنا فسادها فى الأصول . 

راك الإنساق يع ذلك كلد وسو اضرا بها على تخصيص 
القموماك يعن ونخالنة الما خرين ور حال إزادة أن الاعدنى غبالنا 
لا يعلم تعمّده إلا باقراره منهاء والله العالم . 


.1175 من لا يحضره الفقيه: الديات / باب العاقلة ح 057 ج غ ص‎ )١( 

.11١ من لا يحضره الفقيه: المشيخة ج 4 ص‎ )١( 

(*) المصدر قبل السابق. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المقدّمة ج ١‏ ص ". 

(0) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص .١6‏ 


شروط القصاص / كون المقتول محقون الدم 3 للر# 


«الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم» 

(احترانا عن" المرتة بالنظر إلى م 0 
كان معن ظرة وذ ول توت وي الت عليه حنً.. 

عد ا. 

لكن قد عرفت البحث في ذلك”" وفي غيره ممّن حده القتل بالنسبة 
للمسلم والكافرء وإن كان ظاهر المصنّف هنا اختصاص ذلك بالمسلم 
دون الكافر. 

ولذلك في كشف اللثام بعد أن ذكر الشرط المزبور وهو كون 
أباح الشرع قتله _قال : «وهذا أحد الوجهين في المسألة , وقد مر خلافه 
فى بعض الصور»”". 
٠‏ لكن فى الرياض : «والأصل فى هذا الشرط :بعد الإجماع 
الظاهرء المصرّح به في كثير من العبائر كالغنية والسرائر ‏ 
الاعتبار. والمعتبرة المستفيضة التى كادت تبلغ التواترء ففى الصحيم !© 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: من. 

(؟) في ص ...١١‏ 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ ص .٠١١‏ 

() الكافي: الديات / باب من لا دية له ح /اج لاص ؟557, وسائل الشيعة: باب 4؟ من 
ابواب القصاص في النفس م ١‏ ج 59 ص 15. 


ج13 
3١‏ 


م تت قز لكلا ج11 ) 
وغيره1": (... عن رجل قتله القصاصء له دية؟ فقال : لا, لو كان ذلك 
لم يقتصّ من أحد, وقال : من قتله الحدّ فلا دية له) وبمعناهما كثير من 
المعتبرة"©. ونحوها النصوص الواردة في إباحة الدفاع'" وققتل 
المحارب!0)2, 
قلت : لا إشكال ولا خلاف فى عدم القصاص بقتل مثل هؤلاء . 
الذي أنغار الب التق وغبي ا" عردو وعفله بن هبلاك سراي 
النصاض :او الهد كود سعت التسيرضن الراردةفها وفى الستول 
دفاعاً. بل وساب النبي يي الذي قد ورد إهدار دمه لكل 0 ع 
بل والأئمّة مإ" ما لم يخش الفتنة من قتل بريء ونحوه . 
إنَما الكلام فيمن كان عليه القتل حدًاً ‏ كالزاني المحصن واللائط 
والمرتدٌ عن فطرة ولو بعد التوبة - ميق التصاض ح نئل السسنل أو 
مطلقا مطلقاً. وليس في شيء متنا وصل إلينا من النصوص تعرّض لذلك فضلاً 
عن رهاض ارال جاب الاثفاق على ذلك بالنسبة للمسلم, 
وقد تقدّم الكلام في ذلكء والله العالم . 


.١ و«الوسائل»: ذيل ح‎ .25١ انظر «الكافي» ذ في الهامش السابق: ح " ص‎ )١( 

(9اتوشائل الشيعة: انظر باب 55 من أبواب القصاص في النفس ج 9؟ ص 17. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب القصاص في النفس ج 9ص 084. 

(غ) وسائل الشيعة: انظر باب /ا من أبواب حد المحارب ج ١8‏ ص , 

(6) رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الخامس) ج ١١‏ ص 577. 

(1) كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ٠١‏ ص ١‏ 3 

(لا و8) وسائل الشيعة: انظر باب 70 - 7 من أبواب حد القذف ج 1 ص ١‏ فما بعدها. 


دعوى القتل / شروط مدعي القتل 2-2 72 ار تي م 


«الفصل الثالث» 
فى دعوى القتل وما يثبت به» 

راك تيت فى اك لقا 11 ليحت فى عصان العو العو 
واقعاً أو إبرازاً. 

كما أنه لا خلاف «و» لا إشكال في أنه «يشترط في المدعي 
البلوغ» لسلب عبارة غير البالغ . 

بل في المتن وغيره'": «والرشد» بل لا أجد خلافاً بينهم فيه, 
وهو لا يخلو من وجه لو كان متعلّق الدعوى ممّا حجر عليه فيه , أمَا 
لو كانت قصاصاً_مثلاً-فالظاهر صحّة دعواه به؛ لعدم الحجر عليه فيه . 
نعم , لو أراد الصلح عليه بمال اعتبر إذن الولي , بل قد يقال بصحّة دعواه 
فيما يتعلق بالمال منه وإن كان لا يدفع إليه ولا يقع الصلح معه؛ ضرورة 
عدم اقتضاء الحجر عليه أزيد من التصرف فى المال . 

اللّهمّ إلا أن يقال: إن الدعوى به نوع تصرف فيه؛ إذ قد يتوجه عليه 
اليمين مثلاً فينكل عنه , فلا تصمٌ منه, بل ولا في القصاص الذي قد 
يؤُول إلى المال» ولعل ذلك هو الوجه في إطلاق المصتّف وغيره”" 
اعتباره في المدّعي كالبلوغ . 

ولكنّ الانصاف عدم خلرٌ الإطلاق مع ذلك من إشكال. خصوصاً 


...1١؟ في ج ١غ ص‎ )١( 
.1٠١ كقواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج 7 ص‎ )1( 
(؟) الهامش السابق.‎ 


بعد ما تسمعه من صحّة الدعوى عليه به . 

ما المدّعى عليه فلا يشترط فيه شيء منهما عندناء بل ولا العقل , 
فلو ادعي على مجنون أو طفل صحّتء وتولى الحكومة الولي . وترتّب 
عليه الأثر من دية أو قصاص . خلافا للعامّة : فاشترطوا فيه البلوغ 
والعقل"". 

وأولى من ذلك صحّتها على السفيه المصرّح بها في القواعر”" 
وغيرها'" لكماله وصلاحيّته للخطاب ء نعم قال فيها : «ويقبل إقراره 
بما يوجب القصاص لا الدية , ولو أنكر صم إنكاره لإقامة البيّنة , ويقبل 
يمينه وإن لم يقبل إقراره؛ لانقطاع الخصومة بيمينه»!". 

وهو صريح في صحّة الدعوى عليه حتّى بالمالء إلا أنه يصح 
إنكاره لأجل إقامة البيّنة عليه إن كانت » وتقبل يمينه إن حلف وتنقطع 
الخصومة بهء وإن لم يقبل إقراره بل ولا رد اليمين بناءً على أنّه 
كالإقرار منه . 

ومن هنا قال في كشف اللثام : «إن نكل فإن جعلنا اليمين المردودة 
كالإقرار لم يصمٌ الردّ هناء وإن جعلناها كالبيّنة ردّت» فإذا حلف 
المدّعي فكأنه أقام بيّنة, وللعامّة قول بعدم عرض اليمين بناء على 


5750 روضة الطالبين: ج 4 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج “اص .1٠١‏ 
() ككشف اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ١١‏ ص .٠١8‏ 
(]) المصدر قبل السابق. 








دعوى القتل / شروط لدع لقتل سل ا ا نح 741 
أنه قد ينكل , فلا يمكن الردٌ لكون اليمين المردودة كالاقرار»"". 
وظاهره المفروغيّة من الحكم عندناء ومن ذلك يتوجّه ما سمعته 
عابنا من ضيقة العو نه | يف . 
وكيف كان , فالمراد من اعتبار ما سمعته فى المدّعى «حالة 
الدعوى دون وقت الجناية4 فلو كان صبيّا أو بجتر ا جا القتل 


صحت عند الكمال «إذ قد تتحقق'" صحة الدعوى بالسماع * 
2< ك2 


م . لاخلاف (و» لاإشكال في أله يشير في صحتها أن يدعي 
على من يصحٌ منه مباشرة الجناية, فلو ادّعى على غائب» وقت 
الجناية أنه القاتل «لم يقبل» للعلم بكذبها (وكذا لو ادعى على 
جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد» . 

«(و» لكن مع ذلك 9تقبل دعواه لو رجع إلى الممكن» ولو بآن 
يفسّر قتل الغائب بإرسال سم إليه ونحوه. وقتل أهل البلد بقتل 
الواحد بينهم مع عدم دفعهم عنه ... أو بغير ذلك؛ لإطلاق ما يقتضي 
صحّة دعواه الثانية من قوله يََيةُ : «البّنة على المدّعي»!" وغيره, 
كما هو واضح . 





0 ) لاو ا 
العمّال: ح 2 1ص ٠5١‏ معرفة السنن ولآقار» - د الى ا كشت 
الخفاء: ح 1150 ج ١‏ ص 188. 





(و» كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه إلو حرّر الدعوى بتعيين 
القاتل وصفة القتل ونوعه سمعت دعواه» فلو ادعى على جماعة 

(وهل تسمع منه مقتص رأ على مطلق القتل» من دون ذكر صفته 
اتن هن المالقنة والحسيي: وتحوهما دولا توعة من الحمد:والخطا وشبد 
العمد؟ (فيه تردّد» وخلاف «أشبهد» عند المصّف «القبول» 
كما تسمع تحقيقه في المسألة الثانية إن شاء الله . 

ؤولو قال قتله اخ هدين همقلا من دون تبين اأسدد هما ينل 
قال: لا أعرفه عيناً وأريد يمين كل واحد «سمع”"4 وفاقاً للفاضل"" 
وولده”" والشهيدين” وأبي العبتاس'“ والأردبيلي'" على ما حكي عن 
بعضهم 9إذ لا ضرر» عليهما (في إحلافهما!"» مع حصوله عليه 


)١(‏ في نسخة الشرائع: سمعت. 

(1) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج ١‏ ص ,1١7‏ قواعد الأحكام: قصاص 
النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ”اص .1٠١‏ 

(5) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج 4غ ص .٠١7‏ 

(4) الشهيد الأول في الحواشي والشهيد الثاني في روض الجنان على ما نقله في مفتاح 
الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ٠١‏ ص 86" (الطبعة الرحليّة). وانظر 
غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج 4 ص ؛ .4١‏ ومسالك الأفهام: قصاص 
النفئس / دعوى القتل ج 0لاص .70 1. 

(0) تعرّض لفرع آخر لا عين ما نحن فيه. انظر المهذّب البارع: القصاص / قصاص النفس ج 0 
ص ٠١4‏ فما بعدها. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج ١4‏ ص .١0١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: اختلافهما. 


دعوى القتل / لو قال: قتله أحد هذين سس 988 


بالامتناع , ولزوم إهدار دم المسلم , ولأنّه طريق يتوصّل به إلى معرفة 
القاتل واستيفاء الحقّ منه ولأنّ القاتل يسعى فى إخفاء القتيل كى * 
: فى 

لا يقصد ولا يطالب», وتعسر معرفته على الولي لذلك. فلو لم تسمع 6 
دعواه هكذا لتضرر . وهما لا يتضرّران باليمين الصادقة . 

إلا أن الجميع -كما ترى لا يقتضى استحقاق السماع على وجه 
يترتّب عليه استحقاق اليمين . 

نعم لو قلنا بحصول اللوث بالنكول أمكن ذلك . نحو ما ذكره 
المصنّف «و» غيره من أنه لو اقام بيّنةى على أنّ أحدهما القاتل 
وسنت كنات اللوك أن لو خض الوارية اجدهدا» بعد ذلك 
كما صرّح به غير واحد!", فتثبت الدعوى حينئذٍ باليمين , كما تسمعه 
فى محلّه إن شاء الله . 

لكنّ مقتضاه : أنه لو لم يعيّنه بعد ذلك لم تكن فائدة لهاء فإنه 
لا ينبت الحقّ عليهما ولا على أحدهما بخصوصه, كما صرّح به في 
المسالك”", بل هو ظاهر غيره"” أيضاً. 

لكن في كتاب بعض المعاصرين : «فتثبت الدية عليهما مورّعة أو 
بالقرعة», بل قال فيه أيضا : «إنّه معها لا تسمع منهم اليمين حيئئذ؛ 


.1١١ كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ” ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١‏ ص .١7١‏ 

(؟) ككشف اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ١١‏ ص .٠١9‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ٠١‏ ص 50 (الطبعة الرحليّة). 


يح ل مت حب لقو أفر اكلام زج 8186) 
لأنهم قد يحلفون جميعاً فيكذّبون البيّئة» ثم احتمل الحلف من كل منهم 
وأَنّه لا تكذيب فيه , فإنّه يحلف على براءة ذمّته لاذمّة صاحبه”". 

وما أدري ما الوجه فيما ذكره أوّلاً من الإلزام بالدية مع حلفهم أو 
عدمه؟! وكأنّ هذا الوهم نشأ عليه من مسألة اليمين إذا نكلا معا أو 
أحدهما فإنه قال بلزوم الدية. ولكن هل يقرع بينهم أو يوزع؟ 
احتمالان, والأظهر الثاني ولا يقت :ذلك اله الدية وان كتانت 
الدعوى العمد؛ لأنّه لا يعلم القاتل, ثمّ احتمل القصاص من الناكل إذا 
كان أحدهماء وإن نكلا معاً كان الولي بالخيار, كما في صورة تعدّد 
القاتل!". 

معبجه كنا ترىبلايمداهل ا سوديه الاوراق بستصوضا 
ما ذكره أخيراً؛ ضرورة الفرق بين الشركاء في القتل وبين المقام , حتّى 
لو قال المدّعي :إِنّ القاتل له إِمّا أحدهما أو مجموعهما . 

ومن ذلك يعلم : أنّه لا حكم لنكولهما إلآ اللوث بناءً على تر تبه 
عليه . وكذا لو كان الناكل أحدهما خاصّة فحلف المدّعي أن القاتل 
تدهم ول لى تاجات القاتل و اشد ىا ولا مامه 5 -لأنّ كل 
واحد ما رماه ببندقة مثلاً ولم تصبه إل واحدة منهما لا نعلمها -أو قامت 
ِيَنهَ بذلك , لم يجب قصاص ولا دية . 


)١(‏ المصدر السابق. 


؟) الها مشو قبل البذيا فق ص 0 


دعوى القتل / لو قال: قتله أحد هذيت #7 

وفرق واضح بين المقام وبين قيام بيٌنتين على شخصين . الذي قيل 
فيه : نهم ذكروا توزيع الدية عليهما عملا بالبّنة؛ ضرورة اقتضاء كل 
منهما وجوبها على معيّن, ولا ترجيح , فليس إلا التوزيع . كقسمة العين 
بالتسق يم النكد اقبين عقن ا رك اتسين وف | حقدا : 

بل لعل المتّجه بناءً على ما ذكرناه عدم سماع الدعوى المزبورة إلا 
بالبيّنة بناءً على عدم حصول اللوث بالنكول؛ ضرورة عدم ترتّب أثر 

الهم إلا أن يراد الإلزام باليمين, كدعوى التهمة بناءً على 
قبولها التي ليس للمدّعي فيها أخذ المال من المتّهم بنكوله إلا 
أن يقرّء أو قلنا: يقضى به عليه مطلقاً حتّى في دعوى التهمة على 
رعسيكرق الهالبغوض عن اللكرل صن حير السميو اثهو عي 
من المباح شرعاً على هذا الوجه , لا على عوض المال المدّعى به . 

لكنّه كما ترى دون إثباته خرط القتاد. وقد تقدّم الكلام في كتاب 
القضاء!". 

بل لعل الظاهر عدم كون المقام من دعوى التهمة, فإنَ الفرض إبراز 
المدّعي الجزم بكون القاتل أحدهماء وكونها تنحل إلى إبهام كل منهما 
لا يقتضى إجراء حكم دعوى التهمة , ومن هنا يتجه القبول في المقام 
وإن قلنا بالعدم في دعوى التهمة . 


...1١؟ ص‎ 4١ في ج‎ )١( 


ب يو وب اق قر لكالا( 217 
0201 بقى شيء : وهو أن الفاضل في القواعد _بعد أن ذكر سماع الدعوى 
فى السقام والقة بافال نوكا لدضوى المضييه ال 33 انا ادر 
5 وقيرهنا من البثاملات: فاشكالوننقا «من تتضيرو ب ابيا 
والأقرب السماع أيضأ»'", وتبعه عليه غيره!". 
وفيه : أنّه لا لوث في المقام , فالبيّنة على أَنّ زيد الغاصب أو عمرو 
لا فائدة فيها . اللّهِمّ إلا أن يقال: إِنّ فائدتها انحصار الحقّ في أحدهما 
بالخصوص لو علم بعد ذلك براءة أحدهما ولو باعتراف الآخر بناءً على 
الاكتفاء به في مثل ذلكء إلا أَنّه كما ترى -شكٌ في شك . 
وكذا لو نكلا أو أحدهما عن اليمين, وحلف المدّعي على أن 
احدهها القاصن فاله لس لدع كل واخدهنهما بالخصضواص ميا : 
لأصل براءة ذمّته . ويحتمل أن يريد أصل سماع الدعوى بحيث يتوجّه 
اليمين على كل منهما نحو يمين دعوى التهمة , فتأمّل جيّداً. 


«ومسائل» 

«الأولى» 
(لو ادّعى» على شخص مثلاً (أَنّه قتل مع جماعة لا يعرف 
عددهم» فإن كان ذلك منه على وجه لا يتصوّر اجتماعهم على القتل 


.1١١ قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ” ص‎ )١( 
.٠١*”# كولده في الاريضام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج #ص‎ )5( 


دعوى القتل / لو ادّعى على شخص أنّه شريك في القتل بسب م يي ب 131 
لم تسمع للعلم بكذبها . وإن لم يكن كذ لك إلا أنّه لم يحصرهم؛ فإن ادّعى 
قتلاً يوجب الدية «سمعت دعواه» وإن ن لم ينبت على المدعى عليه 
شيء معيّن؛ ضرورة توقف ذلك على معرفة عدد الشركاء والفرض 


عدمه , فليس حيئئذ إلا الصلح . 
بل «و» كذا لو كانت الدعوى القتل عمداً فإنّه إلا يقضى بالقود * 


لت 


ولا بالدية» لتوقف الأوّل على رد ما فضل من ديته عن جنايته » وهو ٠‏ 
موقوف على معرفة عدد الشركاء . 

نعم . يتجه ذلك بناءً على ما يحكى عن بعض العامة : من استحقاق 
القتل مع الا: شتراك بغير رد”", فيئبت خينئزٍ القودء ولكنّه معلوم الفساد 
تلان نما وفتو: كز فيل كر 

ولكن قد يقال : بناءً على ما عندنا ينبت القود له أيضاً وإن نبت 
عليه بعد استيفائه رد الفاضل المفروض عدم معلوميّته. فيرجع إلى 
الصلح ء بل لو قلنا بتقديم الرد أمكن القضاء بينهم بالصلح القهري ثم 
استيفاء القصاص . وليس فى الأدلة ما يقتضى الاشتراط على وجدٍ إن 
م 0 1 

وتظهر الثمرة : فيما لو فرض عصيان الولى واقتصٌّ منه قبل رد 
الفاضل؛ فإنّ الظاهر عدم ترتّب غير رد الفاضل عليه , بل قد يقال : إن 
)١(‏ تبيين الحقائق: ج لاص 87", المبسوط (للسرخسي): ج 1١‏ ص 2-3751 127, المغني 


(لابن قدامة): ج 4 ص 5717-1757 الإنصاف: ج 9 ص .27١‏ 
(؟) كما فى مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١‏ ص .١7١- ١7١‏ 


007 اج حت عقو | قن الكلام (ج *) 


ليس على القاتل منه شيء . وإِنّما هو في ذمّة الشركاء كما سمعت ظهور 
النصوص فيه. وحينئذٍ تكون لأوليائه الخصومة معهم . والمراد 
الاستحقاق من حيث الدعوى. وإلا فلو فرض بذل ولىّ المجنى عليه 
النيقن مقا ايفضل قن بجنا ينه ولو الدجة جام الاشيئا كان لد 
القصاص . 

هذا كله فى القود . 

وأمّا عدء القضاء بالدية فواضح بناءً على أَنّها لا تجب في العمد إلا 
صلحاًء بل وعلى غيره أيضاً إلعدم العلم بحصّة المدّعى عليه من 
الجناية, و4 لكنّ ذلك كله لا ينافي سماع الدعوى, فِإِنّه إيقضى» 
حينئل «بالصلح» قهراً إحقناً للدم» المعلوم شدة ارد عند الشارع, 
ولذلك خالفت الدعوى فيه الدعوى في المال في أمور كثيرة . 

ومن ذلك يعلم ضعف احتمال بطلان الدعوى المزبورة باعتبار 
إيهامها كالمال ؛ ولذا لم يذكره المصئّف , بل قيل : «وغيره من أرباب 
المتون»!" نعم ذكره بعض الشارحين”". 

وعلى كل حالء فما عرفت إِنْما هو إذا لم يحصرهم بحيث يمكن 
الحكم على المعيّن بحصّته من الدية أو الفاضل , وإلا حكم له بالمتيقّن , 
كما لو قال : «قتله مع جماعة لا يزيدون على عشرة» مثلاًء فعُشر الدية 


)010 مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ٠ص‏ 516 (الطبعة الرحليّة). 
(؟) كالفاضل الهندى في كشف اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج١١‏ ص .٠‏ 


اغوي الكل /الوننادعى :القكل وال تلتق عفدا ارمخطا: اح | زر 1م 


حينئزٍ متيقّن يحكم به للولي على الجانيء بل لو أراد قتله في صورة 
العمد كان له ذلك بعد رد تسعة أعشار الدية عليه . والله العالم . 


المسألة «الثانية» 

ولو'” ادّعى القتل ولم يبيّن عمداًأو خطأ» محضاًأو شبيهابالعمد 
على وجه الانفراد أو الاشتراك «الأقرب أنّها تسمع. ولكقن 
ويستفصله"" القاضي, وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى» 
خلافاً لبعض العامة مه ؛ فجعله تلقيناً". وفيه منع بعد أن لم يكن 
مقصودا له . 

وفي المسالك: «لأُنَ التلقين أن يقول له : : قتل عمداً أو خطأ جازماً 
بأحدهما ليبني عليه المدّعي , والاستفصال أن يقول : كيف قتل عمداً أو 
خطا؟ سمدم اعرذ . وفيه : أن نّ الثاني ضرب من التلقين أيضاً إذا 
قصده. 

وكيف كان , ففي القواعد جعل من شرائط سماع الدعوى أن تكون 
مفصّلة . لكن قال ايضا : «فلو اجمل استفصله الحاكم»!". 

وفيه : أنّ مقتضى كون ذلك شرطاً أن للحاكم الاعراض عنه 
حتّى يذكرها مفصّلة, إلا أنّ ظاهر قول المصئّف : «الأقرب...» إلى 


١(‏ و؟) في نسخة الشرائع: إذا... يستفصلها. 

(؟) مغني المحتاج: ج غ ص .٠١5‏ روضة الطالبين: ج 8 ص 54؟5. 

(؛) مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١‏ ص .١75‏ 

(0) قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج 7 اص .1١١‏ 


الل سس جواهر الكلام(ج 4#) 


آخره أنّها على إجمالها مسموعة ولكن مع الاستفصال, بل هو ظاهر 
الفاضل انها : 

0 فالمتّجه أن يقال: بعدم لزوم الاستفصال مع فرض سماعها 
مجملة . نعم لو لم نقل بسماعها مجملة أمكن القول حينئذٍ بسماعها 
مع الاستفصال؛ لأنّ الأصل في الدعوى القبول حتّى يتحقق أنّها 
مجملة , فإذا استفصلها الحاكم وبان أنّها مجملة عند المدّعي أعرض 
عنها وإلا فلا. 

ومن ذلك يعلم ما في المسالك : من تفريع الاستفصال والإعراض 
على القول بسماع المجملة”". 

كما أنّ منه يعلم كون الإجمال مانعا عند القائل به» لا أنّ التفصيل 
شرط ء وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : 9ولو لم يبيّن قيل4 والقائل 
الشيخ في محكىّ المبسوط”": إطرحت دعواه وسقطت البيّنة 
بذك[ لايوكق الحكووهاه يدون الفلم بالضفة من حمد أريخطا : 
فلا تفيد الشهادة على مقتضاها ولا اليمين. 

و4 لكن «فيه تردد» ونحوه ما فى القواعد'" وغيرها"»: مما 
غرفف موس أن متنط الإطالاقا نت سماعها وإرمبرجع تحيظد إلى القن 
10 التصيد و قبل السابق:. 
(1) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص .55١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ”اص .1١١‏ 


(4) كإيضاح الفوائد: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج غ ص 5 .٠١‏ ومسالك الأفهام: 
قصاص النفس / دعوى القتل ج 0ص 77 .١1‏ 


وو الفدل "لو اقفن الل ول ريق مدا أن نقطا ”جسم سحي ف لازنا 


فى وجهء أو الصلح عن الحقّ الثابت له فى آخر؛ إذ قد يعلم الولى 
الحقّ وطل الدم, بل ظاهر المصنّف اختياره فيما تقدّم , بل ينبغي الجزم 
بذلك بناءً على ما سمعته فى المسألة السابقة 

نعم » لو فرض كون الدعوى مجملة على وجهٍ لا يترتّب حكم على 
القضاء”". 

يي 
من كونه موجباًللدية أ اقل . . 

لك سكن واقعة ونا ليطا فين اسشتراء النتخواض ميته : 
«لا يطل دم امرئ مسلم»”7 - تبوات الدية مخ غدم العلم بالصفة » وليسن 
ا لمر 

فما عساه يظهر من بعض”": من إمكان تنقيح ذلك بالآصول, 
لا يخلو من نظر , والله العالم . 


...1١7؟ في ج ١غ ص‎ )١( 
, 8 تقدّم في ص‎ 5) 


(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ٠١‏ ص "١٠‏ 
(الطبعة الرحليّة). 


ا مب بستحأ لكام جع 11 
المسألة «الثالثة » 

(لو ادّعى على شخص» مغلا «القتل تنفردا 3 اذى عسل 
خرن لم شيعه القافة يود | الأول او اقير 105 لا كنا به نفية 
بالدعوى الأولى» وفي القواعد : جعل من شرائط صحّة الدعوى عدم 
التناقض وفرّع عليه ذلك”" بل لو لم يحلف على الأولى ولم يعض 
الحكم بها لم يمكنه العود إليها أيضاً لتكذ يبه إيّاها بالثانية . فمقتضى 
مواخذته بإقراره عدم سماعهما معا . 

نعم » لو أنّ الثانى صدّقه فى دعواه ففى القبول وجهان, أحدهما : أنه 
لس لد جر لاد دوعي ل 1 1 فى الدعوى الأولى اعترافاً 
بواءة غين المدعى عليه واضكهما كنا فى المسالك" وأقربهما في 
القواعد!؟ -: الماخذة؛ لأنٌّ الحو لا يعدوهما , ويمكن أن يكون كاذياً 
في الأولى أو غالطأً أو ساهياً؛ هذا . 

وفي المتن في أصل المسألة : «وفيه للشيخ قول آخر» وظاهره 
أنه قول بسماع الثانية, لكن في المسالك : «الموجود في كلام الشيخ 
وغيره الخلاف فى هذا القسم , وهو ما إذا صدّقه الثانى على دعواه, وأَنّ 
ليتع نر بصو الساعى نا يق وعاةة مكون انلقو تاكن 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: شركه. 

(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج 7 ص .1١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١‏ ص .١77‏ 

(4) المصدر قبل السابق. 


دعوى القتل / لو ادّعى قتل العمد ففسّره بالخطأ أو بالعكس سسا هيم 
لاطلاق الأول عدم سماع الثانية» المتناول لما إذا صدّق المدّعى عليه 
انياً وما إذا كذّب ء وأما القول بأنّ الدعوى الثانية مسموعة مطلقاً مع 
كونها مكدّبة للأولى فلا يظهر به قائل»1". 

قلت : يمكن القول بسماع الثانية إذا أظهر للأولى عذراً يقبل في 
حقّه كما في غير المقام ‏ وإن لم أجد من ذكره هنا . 

بل لعل كلامهم في : 


المسألة «الرابعة» 

يرشد إليه . وهي : «لو ادّعى قتل العمد ففسّره بالخطأ لم تبطل”" 
اضا الدعوفم وكذا لو اذغن النخطا وفقرا"يما لسن خط “4 فانه 
قد اعترف في المسالك بِأنّها كالمتفرّعة على السابقة, قال: «وإِنّما 
فصلها عنها وحكم بالقبول؛ لأنّ كل واحد منهما قد يخفى مفهومه على 
كثير من الناس ء فقد يظنّ ما ليس بعمد عمداً فيتبيّن بتفسيره أنّه مخطئ 
في اعتقاده. وبالعكس ٠‏ وأيضاً فقد يكذب في الوصف ويصدق في 
الأصلء. فلا ترد أصل الدعوى, ويعتمد على تفسيره ويمضى 
حكمه»!0, 

ولا يخفى عليك أنّ ذلك ليس إلا لإمكان العذر في حقّه . وإلا فهو 
الاش بد )١(‏ في نسخة الشرائع: لم يبطل. 


)0( ل المتقدّم أنفاً: بص .١1 78-١77‏ 


في دعوى العمد معترف ببراءة العاقلة , فلا يتمكن من مطالبته ولا تسمع 
دعواه عليه . وفي دعوى الخطأ المحض معترف ببراءة الجاني 
1 فلا تسمع دعواه بعد ذلك عليه ومن هنا احتمل غير واحد!" عدم 
اخ كع ع 200 
السماع أيضاً» ولكنّ المعروف في الفتوى السماع الذي مبناه ما عرفت, 
وهو مشترك بين المقامين . 
ولو ادّعى القتل فصالح على مالء ثمّ قال بعد ذلك : «ظلمته بأخذ 
النآا لاسرا لديا الدهوى كانت كاذيةء اسعرة المبال فيقه هذا 
كاري 
وأمّا لو فسّره: بأنّه حنفي لا يرى القسامة وقد أخذه منه بها 
لم يسترة؛ لأنّ النظر في الحكم إلى .راي الحاكم المحقّ .وهو سر 
الاستحقاق بهاء لا إلى رأي الخصمين , فالمال له شرعاً وإن كان يزعم 
خلافه . 
ودعوى: أنّ ذلك لا يوافق أضولنا -كما عن الأردبيلى -بل يوافق 
أصول أبي حنيفة الذي يرى انقلاب الواقع بحكم الحاكم!". 
واضحة الفساد , كما حرّرناه في كتاب القضاء'" وغيره!, وقلنا :إن 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: (تقدّم المصدر آنفاً: ص 378). والفاضل الهندي فى كشف 
اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 1 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج ١4‏ ص .١108‏ 

(؟) في ج ١غ‏ ص 178... 

(؟) في ج الا ص ...50١‏ 





دعوى القتل / الا قرار (كفاية |الموٌ6 2س تآ بص في 


ذلك هو معنى قولهم : إن الفتوى تنقض بالحكم دون العكس . نعم , هو 
كذلك في الموضوع والحكم القطعيّين, فإِنه لا يتغيّر الواقع بحكم 
الحاكم . بخلاف الحكم الاجتهادي والتقليدي . 

ولو قال : «هذا المال حرام» مفسّراً له بعدم ملك الباذل له؛ فإن عيّن 
له مالكاً دفعه إليه , وإلا ففي إقراره في يده -مضموناً عليه أو لا_أو أخذ 
الحاكم منه وحفظه لمالكه وجهان, وقد تقدم الكلام فى نظيره فى 
الإقرار”'' والغصب'" وغيره من الكتب السابقة!". زعي كر حال 5 
على الباذل شيء من غير ييّنة . 

(و» كيف كانء فلا خلاف كما لا إشكال في أنه إتثبت الدعوى» 
بالقتل 9بالإقرار أو البيّنة أو القسامة» : 


«أما الاقرار» 


(فيكفي!'» فيه «الم5ة» ان للأكثر“. بل عليه عامّة * 


556 


الما حوين عدا ثاقزاك العموة و وخصوصض اهز السوسل الصرفوم ” 015 


التي" 'وغيره. 


...٠١١ في ج 36 ص‎ )١( 

(؟) في ج 78 ص 587... 

(5) في ج 78 ص 180... 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: فتكفي. 

(5) كما في التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يئبت به ج ؛ ص ؟7]. 


(1) نسبه إلى عامّة المتأخَّرين في رياض المسائل: قصاص النفس/ما يثبت به ج7١‏ ص 511. 


(/0) فى ص ؟7١5.‏ 


بم4.؟ حو 7 ا نا الكلام (ج *3) 


«و» لكنّ إبعض الأصحاب» كالشيخ"'" وابني إدريس'" 
والبرّاج!" والطبرسي”*) ويحيى بن سعيد!" على ما حكي عنهم : 
(إيشترط الإقرار مرّتين» ولا نعرف له وجهاً: 

إلا الاحتياط في الدماء . الذي لا يعارض الأدلّة, مع أنه معارض 
بمثله . وعدم بطلان دم المسلم؛ ولذا قبلت فيه في الجملة ‏ شهادة 
النساء والصبيان وقسامة المدّعي؛ تحقيقاً لقوله تعالى : «ولكم في 
القصاص حياة»""'. 

وإلاالقياسس .على المبرقة: المتوع عفدنا على انمع الفتارق؛ 
ضرورة كونها من الحقوق الإلهيّة المبنيّة على التخفيف والمسامحة 
«و» لذا يسقط بالتوبة. بخلاف حقوق الآدميّين. 

نعم «يعتبر في المقرٌ: البلوغ. وكمال العقل, والاختيار, 
والحرية» فلا عبرة بإقرار الصبي وإن راهق ء ولا المجنون, 
ولا المكره, ولا الساهي والغافل والنائم والسكران.ء ولا العبد الذي 
إقراره يكون في حقّ المولى ,كما سأل الصادق 44 أبو محمد الوايشي 


.5174 النهاية: الديات / البيّنات على القتل ج 7 ص‎ )١( 

(1) السرائر: الديات /البيّنات على القتل ج 7 ص .78١‏ 

(؟) المهذب: الديات / البيّنات على القتل ج ١‏ ص 6507. 

(؟) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (ما يثبت به) ج 4 ص .1١8‏ 
(0) الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص /61/1. 

.١7/9 سورة البقرة: الاية‎ )١( 


دعو الفتل. / الآقزان (شترؤاط المقق اسبح حلم تج نت د فم 


- الذي لم يذكر علماء الرجال على ما قيل!" فيه سوى أنه من أصحاب 
الصادق لهذ , إلا أنه وصفه في الرياض بالقرب من الصحيح”'" بناءً منه 
على صحّة الخبر برواية أحد من أصحاب الإجماع له. وهو أصل 
فاسدء بل قيل : إِنه هو رجع عنه”", فهو حينئذٍ غير صحيح , ولكنّه 
معتضد بالفتوى والقاعدة _قال : «سالته عن قوم ادّعوا على عبد جناية 
تحيط برقبته, فأقر العبد بها؟ فقال: لا يجوز إقرار العبد على 


شك 20 1 
' لخ 'غ 

كناب الؤقرازا#اويل وفيها اوه قه ميو لكفوواتنه يقبل لآ الحو 

الأ يعدوهما,:ورثما احعيل "اطلعيفا عله القبرل ويل :وفيما لو ادهب 


مولاه دونه فإنّه يقبل ولكن يجب المال وتلق برقبة الجاني دون 
القصاص .ء فلاحظ وتأمّل . 

ولا فرق في العبد بين المدبّر وم الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه 
ونفذ إقراره في نصيب الحرّيّة لكن لا يقاد منه. بل يؤّخذ الدية 


5/8 ص‎ ٠١ مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج‎ )١( 
.1190 ص‎ ١١ الصحّة. انظر رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثبت به ج‎ 

(؟) الهامش قبل السابق. 

)0 تقدّم في ص ١895-8‏ بعنوان «خبر الوابشي». 

(0) في ج 77 اص .١1817‏ 

(1) كما في كشف اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج ١١‏ ص .١١ 2١‏ 


ات 0 0 
بالحساب . فإن لم يودّها حتّى انعتق أقيد منه ,كما تقدّم الكلام في ذلك 

ولو أَقرٌ العبد المرهونء لم ينفذ إقراره إلا مع تصديق المرتهن وإن 
صدّقه المولى؛ لتعلّق حقّه به. 

نعم » لو أقرٌ الأجير الخاصٌ فالظاهر نفوذ إقراره وإن لم يصدّقه 
المستأجر؛ لأنّه لا يكون بذلك كالرهن وإن كان لا يجوز له العمل لغير 
الفيشاهر: الا اله تكلق قن ذتنه لا حزق تعلق بعينة» قفتم مننه 
وط ل إجاركه: 1 

هذا كلّه فيما سمعت من المحجور عليهم . 

(أمّا المحجور عليه لسفه أو فلس'" فيقبل إقراره بالعمد» لعدم 
الحجر عليه . فتشمله العمومات «ويستوفى منه القصاص» في الحال 
بو قير انظار لفك حجر ركنا الخيظا "4 ابيب اندر تجو 
مما يوجب عليه الدية 9فيثبت””» المال في ذمّته بإقرار المفلّس به 
(ولكن لا يشارك الغرماء4 مع عدم تصديقهم وإن أسنده إلى ما قبل 
الحجر على إشكال تقدم الكلام فيه في كتاب المفلس6!7. 

فلاحظ وتأمّل؛ كي تعرف الفرق بين الجناية والإتلاف وبين 
غيرهما من المعاملات الاختياريّة بالنسبة إلى الثبوت بالبيّنة والإقرار 
والإسناد إلى ما بعد الحجر وقبله, والله الهادي . 


(١-؟)‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لفلس أوسفه... بالخطأ... فتثبت ديته. 
(؛) في ج 7١‏ ص 008. 


دعوى القتل / الاقرار (أقرٌ واحد بالعمد وآخر بالخظأ» 3 اد !ابم 


(ولو أقِرٌ واحد بقتله عمداً. وآخر بقتله خطأء تخيّر الوليٌ» في 
«تصديق دياك كما صرّح به غير واحد!". بل عن الانتصار: 
الإجماع عليه”"؛ لأنّْ إقرار كل منهما سبب في إيجاب مقتضاه على 
المقرّ به ولا يمكن الجمع بين الأمرين» فيتخيّر وإن جهل الحال 
«وليس له على الآخر سبيل» . 

ويدلّ عليه  :‏ مضافاً إلى ذلك -خبر الحسن بن صالح: «سألت 
أبا عبد الله لض : عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه ء فقال 
أخدهنا: أراافلتة عمد ا .وقال التش :ا معطا تقال ةاوه اعد 
بتو ماعن الم نايسن أفعن صاحب الح سن ان الخد نوك 
ضائعى :لقا ذلبين لداحلى عداتكي الفيية با 

فما عن بعض العامّة : من قتلهما أو أخذ الدية منهما!» واضح 
الفساد , بل وكذا ما عن الغنية" والإصباح!": من تخيّر الولي بين قتل 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج 7 ص ,1١ 7١‏ والشهيد 
في اللمعة: القصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) ص .15١‏ 

.017 ص‎ 7١ الانتصار: مسألة‎ )١( 

() الكافي: الديات / باب نادر ح ١‏ ج لاص 784. تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 
البيّنات على القتل ح ١‏ ج ٠١‏ ص ,.١175‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب دعوى القتل 
ح ١ج‏ 79 ص .151١‏ 

(؛) الموجود في المصادر التي بأيدينا إثبات الدية عليهماء انظر الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص ,١15‏ 
والبحر الرائق: ج 6 ص :8,. 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 107. 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الجنايات ص 134. 


١. 


ل 


المقر بالعمد وأخذ الدية منهما نصفين ء واللّه العالم . 

(ولو أَقدٌ بقتله عمداًء فأقرٌ آخر أنه هوالذي قتله ورجع 
الأول درىٌ عنهما القصاص والدية,. وودي المقتول من بيت 
المال4 كما هو المشهور”". بل في كشف الرموز: «إنّ الأصحاب ذهبوا 
إلى ذلك ولا أعرف مخالفاً”". بل عن الانتصار : الإجماع عليه ؛ بل 
قال أيضاً: «إنّا نسند ما ذهبنا إليه إلى نصٌ وتوقيف»7". 

(و» لعله إهو'» قضيّة الحسن نقِةِ4 التي رواها عليّ بن إبراهيم 
عن أببه* قال : «أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله اق قال : 
أتي أمير الممنين نىْة برجل هو في خربة , وبيده سكّين متلطّخ بالدم : 
فإذا رجل مذبوح متشحّط بدمه, فقال له أمير المؤمنين لهذ : ما تقول؟ 
قآال؟ انا قكلعدجا امير المومفين: قال :اذ هيو أيه فاقيدوه». 

اأقلكا ذهيو ا ابلا لنققلوه أقبل روخ مها وفقال ل تحار لودو 


إلى أمير المؤمنين لهذ , فردّوه. فقال : والله يا أمير المؤمنين ما هذا ق: 
ء سين ص عبر المر مين 


ناحو انا فلن 
(فقال هين المواستيع ده اللاو ل هنا بعمااف مدق إقرا زه على 


)كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل سج ١١‏ ص 117. 
كن رمو قضاصن النقين جنا يت رمع اهن 3011 
الأعضا ونالة؟ ان 00 

() في نسختي الشرائع والمسالك: هي. 

(0) «عن ابيه» ليست في الوسائل. 





دعوى القتل / الاقرار (لو أقرٌ بالعمد. فادٌعى آخر أنه التقاتتل) 7س الاسم 


نفسك؟ فقال : يا أمير المؤمنين , وما كنت أستطيع أن أقول , وقد شهدوا 
عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل 
منشيكفل فى :دق وان فاته عليه وحفت الضرب فاقووت »وان وجطل 
كنت ذبحت بجتب هذه الخربة شاة: فأخذن البول فدخلت الخرية 
توحلت البجل صلكطة فى يدمه فقمت قحا اقلاند] ملك ولا 
9" 1 1 

اننا لوكو دوو فا اهيا مهما إلى لحن ةا وو 
ما الحكم فيهما؟ قال : فذهبوا إلى الحسن نىْةٍ وقصّوا عليه قصّتهما. 
فقال الحسن نَئِةٍ : قولوا لأمير المؤمنين يا : إن كان هذا ذبح هذا فقد 
احنا هذاه وقل قال الله تفال +(ونيق أعمياها فكذا نينا احسيا انان 
جميعاً)" فقال أمير المؤمنين ليذ : ذريّة بعضها من بعض"". فخلّى 
عنهما . وأخرج دية المذبوح من بيت المال»”". 

وفي التنقيح! وغاية المرام©: عليها عمل الاصحاب. وعن 
السرائر : نسبتها إلى رواية أصحابنا!". 


.77 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) «ذرّي...» إلى هنا ليس فى المصدر. 

الكاض ع الدرا تك اننا حر اح انض وان سو ب رتكا ببالريناك اسان ا 
البيّنات على القتل م ١9‏ ج ٠١‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب دعوى القتل 
ونام )11 

() التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يئيت به جح غ ص 4514. 

(0) غاية المرام: قصاص النفس / دعوى القتل ج غ ص 557 (انظر المتن والهامش). 

() السزائر: الديات /اللثنات على القدل بج ااضن 517 


ولم نجد مخالفاً في ذلك إلا ناني الشهيدين”" وأبا العبّاس'" 


لإارسال الخبر المزبور, المنجبر بما عرفت على وجِهٍ يصلح قاطعاً 
للأصل . 

ولاقتضاء ذلك إسقاط حقّ المسلم؛ لجواز التواطقٌ من المقرّين على 

قتله وإسقاط القصاص والدية . 


وهو_كما ترى - مجرّد اعتبار لاا يعارض ما سمعت من النص 
والفتوى المشتمل على الكرامة للحسن نيةِ؛ باعتبار أَنّهِ لو كان غيره 
لأخذ بقاعدة الإقرار, إلا أنّه لا كان مويّداً بروح القدس ومسدداً 
بتسديد الله والفرض أنّ الحكم عند الله (تعالى شأنه) على خلاف 
قاعدة الاقرار للحكمة التى ذكرها أبو محمّد للا قضى فيها 
بما سمعت. وأراد أمير اوعدن 2 إظهار أمر الحسن حَيه وأَنّه مص 
يعافق اشران انهتعالن.. 

ثمّ إن ظاهر التعليل المزبور عدم الفرق بين وجود بيت المال 
وعدمهء بل لعلّه ظاهر الفتاوى أيضاً. وإن أشكله في المسالك” 
والرياض”“ باقتضائه حينئذ ذهاب حقٍّ المقرّ له. بل مقتضى التعليل 


.١7/ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج‎ )١( 
.٠5١ 5 المهذب البارع: قصاص النفس / ما يثبت به ج ه ص‎ )5( 
(؟) المصدر قبل السابق.‎ 

(4) رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثبت به ج ١7‏ ص 7717. 


دعوى القتل / البيّنة (ثبوته بشاهدين دون شاهد وامرأتين) سس سسسسس #لالم 


ذلك أيضاً وإن لم يرجع الْأوّل عن إقراره. إل أنّ ظاهر الفتاوى تقييده 
بذلك , ويويّده قاعدة الاقتصار فيما خالف الأصول على المتيئّن. بل 
لول" ظيون الاتفاق خنلى الننض الميويوو اهيل عل كدرافة 
الحسن ليذ أمكن حمل ما وقع من الحسن هذ على أنه قضيّة فى 
واقعة أو غير ذلك . والله العالم . 


(وأمًا البيّنة» 

(فلا يثبت ما يجب به القصاص» فى النفس أو الطرف «اإلا 
شاهدين #اعداج عند النست ان 0 

(و» حينئذٍ (لا يثبت بشاهد وامرأتين» فضلاً عن شهادة النساء 
منفردات . 

وقيل والقائل الشيخ في المبسوط'" والفاضل'" وغيرهما!": يجب 
به القود . بل هو مختار المصئف فى كتاب الشهادات27. 

(وقيل» والقائل الشسيخ أيضاً في النهاية” وابن الجنيدا” 


)١(‏ الموجود في المبسوط: تقوية عدم قبول الشاهد والمرأتين في القصاص. انظر المبسوط: 
الشهادات /المقدّمة ج 4 ص .١7١١‏ نعم نقل ما هنا عنه في عدّة كتب كمختلف الشيعة 
وإيضاح الفوائد وغاية المراد ومسالك الأفهام. واستغربه في الرياض لما ذكرناه. 

(1) قواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج 7 ص 199. 

(؟) كابن أبي عقيل على ما نقله العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 110. 

(؛) شرائع الإسلام: الشهادات / أقسام الحقوق ج 4 ص .١171‏ 

(0) النهاية: الشهادات / شهادة النساء ج ؟" ص ١؟١.‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: (تقدّم المصدر آنفا). 


1 


ك2 
"٠١8‏ 


ل سس سس جواهر الكلام(ج 48) 


وأبو الصلاح'" والقاضي'" والفاضل في المختلف": يثبت ذلك ولكنّه 
وتجب” به الدية4 دون القصاص عيعا من الأدلة نزو لكين فاك 
4 المصئف :«هو شاذ» مع أن ان القائل به جماعة , وقد تقدم تحقيق الحال 


فى ذلك فى كتاب الشهادات7 
<(و» كذا تقدّم" البحث في أَنّه إلا» يثبت «بشاهد ويمين» 
كما هو المشهورء بل في الرياض : الاثفاق عليه”", أو يثبت بهما كما 
عن الشيخ'" وابن إدريس”", فلاحظ وتأمّل . 
(و» كيف كان, فلا خلاف':" ولا إشكال في أنه إيثبت بكل 
منوم]ا "اها امويييد" الدية كفل الشظا» السيو بالتمد وصسيره 


.877 الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الأوّل ص‎ )١( 

() المهدّب: الشهادة / المقدّمة ج ١‏ ص 008. 

(؟) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 110. 

(4) في نسخة الشرائع: تثبت. 

(0) في ج 27 ص 1117... 

(5) في ج 4١‏ ص 588... واج 7غ ص 118... 

(0) رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثئبت به ج ١١‏ ص 517. 

(8 و1) اثبتا القتل الموجب للدية ولم يثبتا القصاص بهما كما يظهر من العبارة: انظر الخلاف: 
الشهادات / مسألة 6 ول/او77؟ ج 7 ص 707 و5045 و74؟, والسرائر: الشهادات / المقدّمة 
اج اص ,1١06‏ 

٠١‏ يظهر نفي الخلاف من العلامة حيث حمل «الدَّين» في كلام النهاية على المال مطلقاً انظر 
مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 077. 

)1١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدل «بكلّ 
منهما»: بذلك. 

(15) فى شه الشرائءةما يوحين: 


دعوى القتل / البيّنة (ما يثبت بالشاهد والمرأتين وبالشاهد واليميت) 5 بام 


«والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة4 لكون الشهادة على 
المال الذي يثبت بشهادة النساء منفردات, بل وبالامرأتين مع اليمين, 
كما تقدّم تحقيق ذلك كلّه في كتاب الشهادات أيضاً:". 

ولو عفا من له القصاص على مالء, لم يثبت بشهادة النساء وإن 
الفمين ينا على غلم قوت القصاض»فان الغالالنس من المسحهوه 
انها فو ارا بقار . وعن العامّة: وجه بالقبول إذا رجع إلى 
المال قبل الإثبات , كأن يقول : عفوت عن القصاص فاقبلوا منّي شهادة 
رجل وامرأتين!", وضعفه واضح . 

ولو شهد الرجل والامرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح بضربة 
واحدة, ففي القواعد”" والإرشاد» ومحكيّ حواشي الشهيد الأول“ 
وروض الجنان': عدم القبول في الهشم الموجب للأرش. أي 
لم يترتّب على الهشم أرش أصلاً؛ لأنّها شهادة واحدة ردّت في بعضها 
- وهو الإيضاح الموجب للقصاص _ فلا تقبل في الباقي, ولآن اليش 
لا ينفصل عن الإيضاح الممتنع بالشهادة فيمتنع ما لا يتمّ إلا به . 


...589 ص‎ 4١ في ج 7غ ص 148..., وفي كتاب القضاء في ج‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين: ج 4 ص .51١-171١‏ 

(*) قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يئبت به) ج 7 ص 1177. 

(؛) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج ١‏ ص .1١0©‏ 

(6 و١)‏ نقله عنهما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (مايثبت به) ج ٠١‏ 
ص ١‏ (الطبعة الرحليّة). 


ج ”ع 


اق 


تل سب و أ ف 0م( 116 ) 

وفيه : أنه لا بُعد في ثبوته مع عدم ثبوت الإيضاح , نحو ما سمعته 
فى السرقة التى يثبت فيها المال بذلك دون الحدٌء كما أَنّه يمكن حصول 
اي عا ودار او سد فر ب لي" 
وغيرة "ابول عبن السستوط + اتهقوى القيول"وميال إلبه فى 
كشف اللثاه!. 

ولو شهدوا أن رمى ذهذا عدا افعوق السهم ذاضات غير خط 
نبت الخطأ دون العمد؛ لأنْهما جنايتان . فإِنّه لا إشكال في قبول الثانية 
لو شهدوا أوّلا أنه ضربه فأوضحه نم ضربه ثانياً فهشمه للتعدّد. 
وما في بعض الكتب©: من المناقشة في ليوا تنما قييا د ؤاهيدة 
نظرية وانعلاة دقان أن تقبل فتهماء اودرة كذالك تدواهية. 

(و» على كل حالء ففي المتن وغيره”": أنه لا تقبل الشهادة» 
بالقتل :الآ ضاق عن الاتعتال؛ كقوله«هرية بالف فماكه أو 
فقتله. أو فأنهر دمه» من باب الإفعال لا الانفعال, قال في القاموس : 


.17١ تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (ما يثبت به) ج ه ص‎ )١( 

)١(‏ كغاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج ص ١١‏ ومتجمع الفائدة والبرهان: 
الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج غاص .١1‏ 

(؟) المبسوط: كقارة القتل / الشهادة على الجنايات ج لاص .50١‏ 

(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج ١١‏ ص .1١106-1١١4‏ 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش. 

)١(‏ كتحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (ما يئبت به) ج ه ص .4٠١‏ واللمعة الدمشقيّة: 
القصاص / الفصل الأول (ما يئبت به) ص .55١‏ 


غوى القتل 7 اليه (شروط: القنها؟ة)” متعم سعد حي ب تآ تت اقبام 
«أنهر الدم : أظهره وأساله»'" إفمات في حاله", أو فلم يزل مريضاً 
منها حتى مات وإن طالت المدة» . 

وزاد في التحرير في الأُوّل: «من الضربة». وفي الثالث: «من 
ذلك)»”", ومقتضى 18 المتن والقواعر”» والارشادام وسح كه 
المبسوط" عدم اعتبار ذلك؛ ولعلّه لأنّ الفاء للتسبيب الدالٌ على 5 
موته بسبب ذلك . 

وكأنّه في التحرير لم يكتف بها في الصراحة كما استظهره في 
المسالة ؤم هتنا قال تعارة التحرير ف هذا الحافه ابوه لأ 
اقتصر على أمثلة صريحة»!"., ْ 

قلت : لاريب في عدم الصراحة التى ينتفى معها الاحتمال», لكن قد 
يشكل اعتبار ذلك -إن لم يكن إجماعا -: بمعلوميّة حجِّيّة ظواهر 
الألفاظ . نعم لو فرض كون الاحتمال على وجه يفيد اللفظ الإجمال 
انّجه ذلك؛ لعدم الظهور حيئئذ أمّا مع عدمه فالمتّجه اعتبار الظاهر وإن 
لم يكن صريحاً. ومن ذلك ينقدح الإشكال في أصل الشرط المزبور, 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١١١‏ (نهر). 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الحال. 

(5) انظر «التحرير» قبل ثلاثة هوامش. 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج 7 ص 127. 
(0) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج ١‏ ص .5١96‏ 

.10١ المبسوط: كقارة القتل / الشهادة على الجنايات ج لاص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١‏ ص .18١‏ 


+ 


وعلى تقدديره فلا ريب فى عدم الصراحة بقوله : «ضرب فمات» . 
ويمكن بقر ينه ما سمعنه من ا 2 لوا -إرادة اعنا و نحو هذه 


الظواضى. فى الشهاةة بالق حضوضا القصاص منة.< فى بق بلة يعض 


الظواهر الذي كون يور اتحقيا ندا :لذأ اللمراذا الشعراعنة الت تقو 
معها الاحتمال . فتأمّل » والله العالم بحقيقة الحال . ش 

(ولو أنكر المدّعى عليه ما شهدت به البيّنة, لم يلتفت إلى 
إنكاره» قطعاً . 

«وإن صدقها» في الشهادة بالجناية «و4 لكن «ادعى الموت 
بغير الجناية4 التي شهدت البيّنة بها كان القول قوله مع يمينه» 
للأصل وغيره. نعم , لو تضمّن ذلك تكذيب الشهادة كما لو صرّح 
الناهد ان نمويه عيا د لء ولاق إلى دعواة, 

«وكذا» لك «الحكم ة فى الجراح» الذي هو كالقتل في اعتبار 
الرظ المريور تؤفانه لى قال الكتا هد« خيرنة فا وده أو انّضح من 
ضربته ... أو نحو ذلك إقبل» للصراحة في حصول الإيضاح من 
جنا يته . 

9و4 أمَا إلو قال: اختصما ثم افترقا وهو مجروح. أو ضربه 
فوجدناه مشجوجا.ء لم يقبل؛ لاحتمال أن يكون من غيره» إذ 
لا ظهور في عبارة الشاهد -فضلاً عن الصراحة -في كون ذلك منه , بل 
(وكذالو قال:» ضربه إفجرى دمه؛ ما لم يقل : من تلك الضربة . 


دعوى القتل / الييّنة (شروط الشهادة) 3ب الاسم 

"لو قال:» ضربه (فأجرى دمه. قبلت» في الجراح . 

وولو قال أسال ديه ناك لعش الداسية» قلعا دوة 
اذا يها #اعلى كع صر الجن قر لداةتزقما ك4 قتي التسسسيي 1 
منافي ا ا ا ل اماه 
الصافية عن الاحتمال, ونحو ذلك وقع للفاضل'' بل وللشيخ في 
المحكي من مبسوطه”". 

والأمر سهل بعد أن عرفت تحقيق الحال . 

(ولو قال الشاهد: «أوضحه. ووجدنا!» فيه موضحتين» * 
وعجز الشاهد عن تعيين موضحة المشهود عليه إسقط القصاص ؛ 0 
لتعذّر المساواة في الاستيفاء» إذ من المعلوم اعتبار تعيين محل 
الجراحة «و» واه في ثبوت القصاص, د وحرجع؟ حينئل 
«إلى الدية4 بعد تعذر القصاص, بناءً على أنْها أحد الفردين في مطلق 
القصاصء أو في خصوص الجراح , أو في حال التعذر. 

9وريّما خطر“» في البال في الفرض أنّ له «الاقتصاص 
بأقلّهما» بناءً على أَنّهِ المتيقّن (وفيه ضعف» ظاهر «لأنّه استيفاء 
قر ميد ل5 عحتى توت القصاض :فيد » قلا ست حيط بعد اشنا 
ا 


حم 
5-2 
م 


١(‏ و؛) في نسخة الشرائع: وأما.. فوجدنا. 
(0) في نسخة الشرائع: حظر. 


«وكذا لو قال4 الشاهد : «قطع يده. ووجد'" مقطوع اليدين» 
في عدم جواز القصاص منه حتّى يقول : هذه اليد . 

(ولا يكفى قوله» أي الشاهد: ضربه «وفاوضحه. ولا شجه. 
محل لقو ل هيده المورظيعة: |1" هذه النشكة » إن للووركن ف راسي 
الاو انعوة :اعمال طيرها اكير او امتكر مفلا قساصض حت نيا : 
نعم تجب ألدية كما عرفته سابقاً. واحتمل”” عدمها بناءً على أن 
الواجب القصاص وقد تعذرء وهي لاهيت إلا صلحاً. وهو ضعيف . 

(و» لا خلاف كما لاإشكال في أنه إيشترط فيهما» أي 
الشاهدين «التوارد على الوصف الواحد» كما في غير المقام «فلو 
مهن اعدلهها | تدقكله غدوة الاش عفنة او «السكي رالا عد 
بالسيفء أو بالقتل!» في مكان معيّن والآخر في غيره. لم يقبل» 
لأنّ كلا من الفعلين غير الآخرء ويمتنع وقوع القتل عليهماء وأحدهما لا 
يثبت به القتل . 

(و» لكن «هل يكون ذلك لوثاً؟ قال فى المبسوط"©: نعم» 
لاتناقهما على حصول القتلعروركما وافقت الحدى الشهادتون الدغودى» 
وسيأتي أنّ اللوث يحصل بشهادة الواحد . 


١)‏ و؟) في نسخة المسالك: ووجده... و. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١6‏ ص .١167‏ 
(؛) في نسخة الشرائع: القتل. 

(0) المبسوط: كفارة القتل / الشهادة على الجنايات ج /اص 104. 


يفف 





دعوى القتل / البيّنة (لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل مطلقاً والآخر عمداً) 


الاقتصار على المتيقّن فى اللوث المخالف للقواعد , والمسلّم منه شهادة 
الواحد بل معارضء من غير فرق بين حصول الظنّ للحاكم من أحدهما 
- بكونه أضبط وأعدل أو لاء فالأظهر حينئذٍ عدم اللوث كما في 
المسالك'" وغيرها!". 


(أمّا لو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالمشاهدة, لم يثبت» ' 


القتل لاختلاف المشهود به (و» لكن «كان لوث لعدم التكاذب» بل 
التعاضد , والله العالم . 


إوهنا مسائل» 
«الأولى» 

ولو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل مطلقاً وشهد الآخر بالاقرار 
عمداء * نبت القتل» الذي اتفقا عليه . دون الوصف الذي انفرد به 
حدما «وكلف المدّعى عليه البيان. فإن أنكر القتل لم يقبل منه؛ 
لأنّه إكذاب للبيّنة. ون قال: عمداً قتل !”4 مع تصديق الوليّ له 
لإقراره (وإن قال: 6 وصدّقه الوليٌ فلا بحث. وإِلّا فالقول قول 
الجاني مع يمينه» لأنّه من التفسير الذي يرجع به إليه . ولأنّه كذي اليد 
)١(‏ انظر «المسالك» المتقدّم آنفاً: ص .١164‏ 


.٠١ ١ كإيضاح الفوائد: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج ؛ ص‎ )١( 


+ 


7 


«وفيه إشكال؛ لتكاذبهما» المقتضي لتساقطهماء ولقاعدة ٠‏ 


وي 


ات 0 1 00 
50 

وحينئذٍ فلا فرق بين دعوى الخطأ والعمد لو فرض إنكار الولي, 
ون هنا قال الناست ى التراعد ةيوان فتتريميما كان أى سن 
العمد والخطأ_كُبل , والقول قوله . مغ اليمين إذا لم يصدقه الولى»1. 
فلا يتوهم من إطلاق المتن القبول في العمد والتفصيل في الخطأ - 
الاختلاف بينهما في ذلك؛ ضرورة عدم الفرق . 

وحينئذٍ فإن حلف وإلً جعل ناكلاً وحلف الولي. نعم مع نبوت 
الخطأ بيمينه تكون الدية فى ماله دون العاقلة الذي لا ينفذ إقرار الغير 
ف جتديركدا لل نبغ بالسيو المردوةةتوزق هنذا ته اكبارمةا لكين 
في حقّ المتتخاصمين دون غيرهماء مع أَنّ التحقيق كونها أصلاً برأسه , 
كما تقدم 7 نحقيقه في راث 

5200 بالقتل" عمداً. والآخر بالقتل المطلق, 
وأنكر القاتل العمد وادّعاه الوليٌ, كانت شهادة الواحد لوثاء و» 
حينئز ف طيثبت الوليّ!» دعواه بالقسامة إن شاء» لعدم التكاذب 
بين الشاهدين؛ 2-000 تضمّن شهادة الآخر الصفة, فكان الآخر 
كالشاهد الواحد ابتداءً من غير ان يشهد معه غيره. بخلاف ما إذا 
تضمّنت شهادة الآخر المناقضة الذي تقدّم الكلام فيه آنفاً, بل وبخلاف 
)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج ” ص .1١4‏ 


(") في ج ١)ا‏ ص 6 5,. 


(' و) في نسخة الشرائع: بمشاهدة القتل... المولى. 


دعوى القتل / البيّنة (لو شهد أحدهما بالقتل عمداً والآخر خط سس هلام 
المسألة السابقة التى مبناها على الإقرار الذي لا يثبت به اللوث 
اللبكالك لص ندا تسرافه فى معله اشام ال 

ولو قهذ أخدهما بالفتل عمداً , والآخر بالتكل خطأً .فى التواقى: 
«فى ثبوت أصل القتل إشكال»”". ولعلّه : من الاتّفاق 3122 5 
اللكاقيوو[ه كان لذ يقت طليانا .نا فى الأول المشترك بين جميع 
ضور التكاذئ ف كينتات الفعل وزهاته ومكانه. 

ا ل له 
والون لوبعد ماعر ل عنيناتا مويحي اللوث يديع العنا رض : 

بل ولا ما في دفع الاشتراك المزبور ب«أنّ الاختلاف في المكان 
- مثلاً ‏ اختلاف في فعل واحد, والتكاذب فيه ظاهر ‏ فليس هناك أمر 
مشترك, بخلاف العمد فإنّ هناك أمرين : القتل وكونه عمدا؛ إذ قصد 
القتل واختياره وتعمّده غيره, فصارا كأنّهما انّفقا في القتل واختلفا في 
فعل آخر وهو القصد , فأحدهما يدّعيه والآخر 95 ٠‏ فأحدهما رن 
قصد القتل, والاخر يقول : ما قصده. مع اثفاقهما على صدور القتل 
ل" 

أو ب «أنّ مرجع العمد والخطأ إلى القصد, وهو قد يخفى, بخلاف 
الآلة والمكان ونحو ذلك فإن الاختلاف اختلاف في أمرين وجود بين 


)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 
(؟) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (ما يئبت به) ج ه ص 81/7. 
2 مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات /الدعوى (ما تثبت به) ج ١4‏ ص .١17٠١‏ 


اج ”ع 
1" 


ولهذا استشكل فى العمد والخطأ دونها»!". 

[الاهداياً كما قري جروو عدتى التدافتى فى الاتلاف كن 
ما يجعل قيداً أو وصفاً للفعل من غير فرق بين الفرض والآلة وغيرهما؛ 
لامتناع الصدق فيهما معاً وهو معنى التناقض ء والخفاء وعدمه لا يجدي 
بعد شهادة العدل به والله العالم . 


المسألة «الثانية» 

«لو 5-7 أي ال ن مثلا ابقتلٍ على التق فشهين اسويي 
لنيدع4 ولا وقوع الشهادة على الدعوى قبل بريد وأو» قلنا : إن 
الشهادة في الحسبة التي منها ذلك 9إن تحقق» التبرّع بها أو حصلت 
قبل تحرير الدعوى «لا يقتضى إسقاط الشهادة» أو غير ذلك مما 
بصم معه تصوير المسألة من تعدّد الوكيل ونحوه, سأل الحاكم الولي : 

«فإن صدق الوليٌ الأولين حكم له وطرحت شهادة 
الآخرين» التى لم يدّع بها أحد والمشتملة على العداوة والتهمة 
بالتخلص عن مقتضى شهادة الأولدق: 

(وإن صدق الجميع» في وقتين مثلاً إاو صدّق الآخرين سقط 
الجميع» للتكذيب وللتهمة كما ذكره غير واحد”". بل لم أجد فيه خلافاً 


.1١5 غاية المراد: الجنايات / في الدعوى ج 4 ص‎ )١( 
> والعلامة‎ ,50١ (؟) كالشيخ في المبسوط: كقّارة القتل / الشهادة على الجنايات ج /,اص‎ 


دعوى القتل / البيّنة (لو شهدا على اثنين بالقتل. فنشهدا على الشاهدين به) ا 





بين من تعراض له . 

وهو كذلك مع فرض حصول الدعوى من المدّعي بمقتضى شهادة 
الأوّلين وعدمه؛ ضرورة لزوم ذلك على كل تقدير. 

نعم , لو فرض إمكان ارتفاع التهمة عن الأخيرين, وقلنا اا 
شهادتهما حسبة قبل تحرير الدعوى ؛أمكوحيف ارق رسن سيق 7 32 
الدعوى وعدمه.ء فيتمٌ ما ذكره المصئف على فرض سبق الدعوى؛ 
لحصول تكذيب الأوّلين معه . بخلاف ما إذا لم تسبق الدعوى., فإِنْه 
حينئذٍ يكون مخيّراً في الأخذ بكلّ منهما ما لم يكن مصدّقاً لأحدهماء 
والذ اكد هافن غير فر نين الأولن والالكيزية هذا 

ولقد أطنب في محكىّ المبسوط "١‏ في تصوير الحا لله ياعقيار ان 
الشهادة على القتل لا تسمع إلا بعد تقديم الدعوى وتحريرهاء ولابدٌ 
فيها من تعيين القاتل , فكيف يسأل المدّعي بعد شهادة الفريقين؟! 
وباعتبار عدم سماع الشاهد قبل ان يستشهد ايضا . 

وتبغدافى المسالك::وأقصى ماذكر فى الجوات عنئة: 

إنَا ب «أنَ تقديم الدعوى على الشهادة إِنْما يشترط إذا كان المدّعي 
ممّن يعبّر عن نفسه دون غيره كالصبي والمجنون, والمشهود له هنا 
القتيل . ولذا تقضى ديونه من ديته وتنفذ وصاياه. وهو لا يعبر عن 


نفسه ) . 


د في القواعد: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج "ص ١4‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: قصاص النفس / دعوى القتل ج ماص .18١‏ 
)١(‏ انظر «المبسوط» فى الهامش السابق: ص 50١‏ -507. 


وإِمّا ب «أنّ المسألة مفروضة فيما إذا لم يعلم الولي القاتل , والشهادة 


قز الذضوى مسموعة والحان فقن 
وإقايكرأن ذلك نووضوية الكو قيساله الضاكه احعيايلا فب 
الدماء». 


وَإِمّا ب «أن تفرض فيما إذا وكّل المدعي وكيلين على الدعوى, 
نادغى احدهنا غلى اتنية والاخر على :اتنين «وشهد كل اقيق :على 
الآخرين»7". 

وإن كان قد يشكل الأوّل : بعدم تماميّته فى دعوى القصاص, 
ويعناناتة لكي عدم قول اندها :© سس فى قوق الا اقيق 
افد اننا ف إمكان علد لدف المسعد الال ست د 
الدعوى ثب شي سان الأ عبرا عق اول الأربعة . 

ولو شهد المشهود عليهما بالقتل -عمداً أو خطأ -به على غير 

1 الشاهدين. لم يقبل أيضا؛ للتهمة بدفع الضرر عن أنفسهما بالقصاص أ, 
الدية . والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
ل(لورشهدا لعو ورثانه كينا هر ديد لمان تلق 
بلااخلاف'" «و» لا إشكال؛ لعموم الأدلة . 


ار سات في الهامشس الا :ص ١81‏ -_/اثلا. 
؟) صرح بالحكم في المبسوط: : كقارة :القتل /الشهادة ة على الجنايات ج لاص /50. >» 





دعوى القتل / البيّنة (لو شهدا لمن يرثاتة) سس لام 


نعم (لا تقبل» لو شهدا «قبله؛ لتحقق التهمة4 باحتمال السراية , 
فتكون التتهؤادة بحينقد حار 'نقعا رشيه بد الشهادة لنقسه ولكدن قال 
المصئّف : «على تردد» وهو في محلّه وإن لم أجده لكر و لعله هنا 
عرفتء وممّا أسلفناه فى كتاب الشهادات”" من عدم ثبوت الردٌ بمطلق 
التهمة , بل هو في أشياء خاصّة لا يدخل فيها المفروض . 

(و» كيف كان, ف 9-لو اندمل» الجرح بعد الإقامة فاعادا”"" 
الشهادة قبلت؛ لانتفاء التهمة» حيئئذ. خلافاً لبعض العامة : 
فلم يقبلها للردٌ السابق'" وهو منافٍ للعمومات . 

(ولو شهدا لمن يبرثانه» بالمال وهو مريض, قبلت. والفرق: 
انّ الدية يستحقانها ابتداء4 إذ لا تنبت إلا بعد الموت الذي يمنع ملك 
الميّت”* لها (و» أمَا إفي4 الصورة «الثانية4 ف «يستحقانها عن!“ 
ملك الميّت» ضرورة ملك المريض للمال حال مرضه , وريّما تصرءكف 
فيه بحيث لا يرجع إلى الوارث» بخلاف الدية, وتعلّق ديونه ونفوذ 
وصاياه فيها للدليل . 


د وتحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (ما يثيت به) ج ه ص 77غ. ومسالك الأفهام: 
قصاص النفس / دعوى القتل ج ثلاص 188. 

لاقع ا ميات 

)0 في نسخه الشرائع: «فاعادت» وفي نسخة المسالك: «فاعاد». 

(5) المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 875. الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 85/. 

(4) في بعض النسخ بدلها: المثبت. 

(0) في نسخة الشرائع: من. 


1 حياة المجروحء أو بالعكسء فالنظر إلى وقت الشهادة لاموت 
١ 7‏ 
1" المجروح ولا حكم الحاكم , وتبطل مع التهمة لا بدونها . والله العالم . 


المسألة 9الرابعة » 

إلو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل؛ فإن كان 
الأقرب حكم بهما» للعمومات «وطرحت شهادة القتل» بالجرح 
«وإن كانا ممّن يعقل عنه لم تقبل!"؛ لانهما» حينئذٍ «يدفعان عنهما 
الغرم» فتتحقّق التهمة المانعة عن القبول . 

ولو كانا من فقراء العاقلة عند الشهادة قبلت كما عن المبسوط",؛ 
لعدم الضمان عليهما فلا تهمة . وكذا لو كانا من الأباعد الذين لا يعقلون 
ين لقني ذه لوسحوية الا فا رده 

واتحتال "ا أن الفقير قن يتحفل لى أبسر و البعيد كذلك سات 
القريب , فهما متهمان بدفع ضرر متوقع , يدفعه : عدم دليل يقتضي 
تخصيص ما دل على قبول شهادة العدل بذلك . 

وربّما فرّق!' بين الفقير والبعيد فلا يقبل في الأول ويقبل في الثاني؛ 
)١(‏ في نسخة الشرائع: لا يقبل. 
(1) المبسوط: كفارة القتل / الشهادة على الجنايات ج ل/اص 109-3708. 


(؟) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١6‏ ص .١185‏ 
(؛) جعله أحد الوجوه ‏ ورجّح غيره ‏ في مسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص .)15١‏ 


دعوى القتل / البيّنة (لو شهدا على أنّه قتل. وآخران على غيره) سم ابام 
لقرب احتمال الغنى بخلاف الموت . 
وهو_كما ترى ‏ مجرد اعتبار وإن كان ربّما يوهمه ظاهر اقتصار 


لا يوافق أصول الاماميّة . والله العالم . 


المسألة «الخامسة» 


(لو شهد اثنان أنه قتل» عمداً منفرداً و» شهد «آخران على 
غيره أَنّه قتله 4 كذلك منفرداً. وقلنا بصحّة التبرّع بالشهادة بالدم, أو + 
كان للمدّعي وكيلان فادّعى كل منهماء أو قلنا: إن للمدّعى عليه براءة ٠‏ 
نفسه بإقامة البيّنة على أَنّ القاتل غيره وبالجملة : حيث يصمح التصوير 
ولا رجحان لإحداهما على الأخرى. أو قلنا: لا دليل على اعتبار 
الترجيح بينهما في المقام كما يقتضيه إطلاقهم . ولعلّه للاحتياط في 
الدماء . كما أنه لم يعتبر أحد القرعة هناء ولعلّه لذلك أيضاً وكيف كان 


فعن ال* 1 2 . (؟) والقاضي”" واله ( شتي ا وابي ليو الم : سي !ا 


.4!/75 تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (ما يثبت به) ج ه ص‎ )١( 

(1) المفيد في المقنعة: القضاء / البيّنات على القتل ص 77/. والطوسي في النهاية: الدييات / 
البتنات على القتل ج 7 ص 771 - 570. 

(؟) المهذب: الديات / البيّنات على القتل ج ١‏ ص 005. 

(: وه) نقله عنهما الشهيد في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج 4 ص ]١6‏ 
-417. 


تت م ا 000 
والفاضل 2 بعض كتبه(١)‏ وولده”") انين العبّتاس!"!: أنه اذا كهان لقيو 
الإاحتياط فى عصمة الدم؛ لما عرض من الشبهة بتصادم 
الكلقين 4 
وتفصيل ذلك : أن القصاص يسقط بعدم معلوميّة مورده بعد تعارض 
البيّنتين فيه , فلا يمكن التهجّم عليه بقتل واحد منهما ٠‏ فضلاً عن قتلهما 
مع الذي قد حكى الإجماع غير واحدا» على عدمه في المقام, فضلاً 
عن قول : «قطعا» من غير واحدا* أيضاً. وهو كذلك خصوصاً بعد العلم 
مرانة هه اللاى جح 2 لك ايفن العو قد نه لغموال" المكدين قد ند 
لوصول الحقّ, فلا يقتصّ منهما , ولا من أحدهما لعدم الأولويّة , فليس 
إلا السقوط , سيّما مع القول بكون القصاص كالحدٌ فى السقوط بالشبهة , 
بل وإن لم نقل به مطلقاً فلابد من القول به في المقام؛ لما عرفت بعد أن 
)١(‏ كقواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج 7 ص .1١0‏ ومختلف 
الشيعة: القصاص / ما يئبت به القتل ج اصن 7 ١‏ , 
(1) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يئبت به) ج ؛ ص .1١8‏ 
(") المقتصر: القصاص /المقدّمة ص ١5غ].‏ 
(؛) كالعلامة في المختلف: القصاص / ما يثبت به ج 4 ص 505 والشهيد الأوّل في غاية 
المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج “.211 والشهيد الثاني في المسالك: قصاص 
الف ادعو القثل ع اهن 111 


االلشيعة ال يباين 


لم يكن دليل على التخيير في العمل بأيّهما على وجدٍ يشمل المقام - 
إلا القياس على تخيير المجتهد في الخبرين المتعارضين , أو على 
ما تسمعه في المسألة الآتية من التخيير مع تعارض البيّنة والإقرارء وهو 
معلوم البطلان عندنا . 

وأمّا ثبوت الدية عليهما : فلعدم بطلان دم المسلم . وتساويهما في 
قيام البيّنة على كل منهماء وفحوى التنصيف في المشهود به عند 
فارضهها: 

وإلى بعض ما قلنا يرجع الاستدلال بأنّه «إن لم نقل بذلك يازم 

ع 

ديبع لخت تلؤنة إكااطن كه العسلم إكاله اوح شفاء أن إيجات 0 
شيء بغير سبب إن أوجبناه على غيرهماء أو الترجيح بلا مرجّح إن 
اوضينا دهان احدهها بسكت فلبن الآ الويجومع على احدهما لا بعفةه اد 
عليهماء والثانى هو المطلوب. والأوّل إن لم يرد به الثانى فهو 
الماك الأجل00., ش 

ولكن فيه : مع أَنّ ذلك لا يرجع إلى دليل شرعي معتبر؛ ضرورة 
إمكان أن له حكماً شرعاً لا نصل إليه _أَنّهِ يمكن التخيّر في الرجوع 
على كل منهماء كما عن المحقق الثاني الجزم به" بل لعله محتمل 
اتيس ون عارة النستق ف النكد ار على ويك الدال الب اليف 
)١(‏ المهدّب البارع: قصاص النفس / ما يثبت به ج ه ص .7١ 8-7١7‏ 


(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص ١4غ.‏ حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 
ص .055-0١‏ 


سس جواهر الكلام(ج 8#) 
ذلك؛ أو القرعة التي هي لكل أمر مشكل . 

وعدم بطلان دم المسلم أعمّ من ذلك كلّه ومن غيره ممّا هو عند 
الشارع ممّا لا نعرفه . 

والتساوي في إقامة البيّنة لا يقتضي التوزيع المزبور الخارج عن 
البيّنتين » بل ولا غيره . 

ا وا 

فالتحقيق : عدم انطباق ذلك على القواعد الشرعيّة 

نعم , يمكن أن يكون لهم به رواية لم تصل إليناء بل عن السرائر”" 
والتحرير'" التصريح بهاء بل في المسالك : «أَنّ عبارة الشيخين تقتضي 
ذلك»”". بل قيل : «إِنْ الذي يشهد به التتبّع لما في المقنعة والنهاية 
ذلك»0. 

إلا أنّ ذلك كلّه لا يجوز معه الفتوى بذلك وإن ظنّه بعض الناس, 
قائلاً: «أَنّه خبر مرسل منجبر بفتوى من عرفت»'" لكنّه ليس فقهاً يعتدٌ 
به خصوصاً بعد احتمال إرادتهما الرواية التي تسمعها في المسألة 
الآنية» وهي صريحة في خلاف الشيخ , نعم فيها: أنّه لو أراد الولي 


.54١ السرائر: الديات / البيّنات على القتل ج 7 ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (ما يثبت به) ج ه ص 1/5غ. 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١6‏ ص ؟15١.‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج ٠١‏ ص “5 (الطبعة الرحليّة). 
(0) المصدر السابق. 


دعوى القتل / البيّنة (لو شهدا على أنّه قتل. وآخران على غيره) ‏ - دش هام 
الدية كانت علتهما بالسوية: إلا انها فن غير المقروضن» والقنائن غندن) 
فتشئّق من :ذلك كله: أن المتحه بحدين القواعد ستقوط القو وو الددية 
حتّى يتبيّن الحال. ودعوى"": أن ذلك خرق للإجماع المركّب, * 
ع ع ع 2 لخ ”3ه 
واضحة الفساد لمن أحاط بأطراف المسألة . وخصوصا بعد ذكر الشيخ .7 
فيما حكى عنه'" ذلك احتمالاً, بل هو الذي اختاره فى المسالك!". 

«و» أمًا ما ذكره المصئّف من أنه «يحتمل هذا وجها اخر؛ وهو: 
تخيّر الوليٌ فى!» تصديق ايّهما شاء. كما لو اقب اثنان'“كل واحد'" 
بقتله منفر دأ . 

فهو وإن كان محكيّاً عن ابن إدريس؛ محتجّاً عليه بقوله تعالى : 
«فقد جعلنا لوليّه سلطاناً»" إذ نفى القتل عنهما ينافى ذلك . وبأنّ البيّنة 
قائمة على كل منهما بوجوب القود فلا وجه لسقوطه . وبأنًا قد أجمعنا 
على اله لوفهد اثنان :على واخدجائه القاتل وقاقة آخر بالقدل » مير 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) استفيد هذا النقل كما في مفتاح الكرامة: (ج ٠١‏ ص /؛) - من قول الشهيد في غاية 
المراد: (ج 4 ص :):١7‏ «قال شيخنا: ويحتمل سقوط البيّنتين...» وقد صرّح بهذا الاحتمال 

شيخ الشهيد ‏ أعني السيّد العميد ‏ في كنز الفوائد: ج 7 ص 07/. 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١‏ ص ؟5١.‏ 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: بقتله. 


(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «منهما» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
)037( سورهة الاسراء: الآية 08 


مم ا 0 000 
الولى فى التصديق والاقرار كالبيّنة'©. 

تكله ا اترى» ضوورة ولالة الآعدق قبوت الباطان لدو 
ع غلم القائل» لاف مكل لاد الذي ل كدان فى دونه لافنا 
في القتل إذا قتلهماء خصوصاً مع براءة أحدهماء بل وكذا لو قتل 
أحدهنا المحمل أله يزق»» والئنتان قد كذيث كل سثهما الأخشرئ: 
والإجماع الذي ذكره _مع أنه ممنوع لا يمكن قياس المقام عليه بعد 
خرسه اق د هنا <و» 1ن قال المصتي :و8 الول اولى #نوفة عرفت 
00 

وللمصئّف تفصيل فى نكت النهاية تبعه عليه تلميذه الابى فى كشف 
الرشو و17 وابو العا من فيما حكى عنه”" والمقداد!», بل 00 إليه 
الشهيدان!, فإنّه ‏ بعد أن أورد كلام السائل عن عبارة النهاية , مورداً 
عليها : بأنّه لم يعمل بشيء من الشهادتين , فإيجاب الدية عليهما حكم 
بغير بيّنة ولا إقرارء ثمٌ الشهادة ليست بأنّهما اشتركا قال : 

«الجواب : الوجه أنّ الأولياء إمّا أن يدّعوا القتل على أحدهماء أو 
يقولوا: لا نعلم» فإن ادّعوه على أحدهما قتلوه؛ لقيام البيّنة على 
)١(‏ السرائر: الديات / البيّنات على القتل ج 7 ص 71١‏ 587. 
(؟) كشف الرموز: قصاص النفس / ما يثبت به ج ١‏ ص .1١5‏ 
() المهذّب البارع: قصاص النفس / ما يثبت به ج ه ص .5١00-37١5‏ 
(؟) التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يثبت به ج ؛ ص 870 0 177. 


(0) الشهيد الأوّل في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج 4 ص 417., والشهيد 
الثاني في المسالك: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١6‏ ص .١197‏ 


دعوى القتل / البيّنة (لو شهدا على أنّه قتل. وآخران على غيره) م 
”ع 


ع 5 حَ 

الدعوى, وتهدر البيّنة الاآخرى. فلا يكون لهم على الآخر سبيل . وإن 7١‏ 
قالوا : لا نعلم » فالبيّنتان متعارضتان على الانفراد لا على مجرّد القتل , 
فيثبت القتل من أحدهما ولا يتعيّن, والقتصاص يتوقف على تعيين 
القافل سقط تكب الدية: لاله لسن 'نة الققل الى احدهما الى فت 
نسبته إلى الآخر»'" انتهى . 

وفيه : أنّه تخصيص لكلام الشيخين والجماعة بالصورة الثانية , وهو 
منافٍ لاطلاقهم المبنى ظاهراً على اعتبار البيّنة الثانية وإن كانت على 
التبرّع . وعليه يتّجه التعارض حينئذٍ وإن صدّق الولى أحدهماء بل 
لو لم نقل باعتبارها أمكن تصوير المسألة في الوكيلين . 

وأَمّا احتمال عدم اعتبارها فى خصوص المقام وإن قلنا باعتبارها 
في غيره» فلا أعرف له وجهاء وإن حكى في كشف اللثام القطع به عن 
المصئّف فى النكت'". 

ثم إن احتمل غير واحد من أتباع المصنّف" فيما عرفت شبوت 
اللوث لو ادّعى الولي عليهماء وهي صورة لم يذكرها المصنّف 
فنا سمعية يكن هذا هه التسعملة على صوررة دعر الو ل على ادها 
أ وتيقل لاعن لىء آنا إذا ادع عليهما مننا كعد قيوت اللتوف: 
باعتبار اثّفاق الأربعة على القتل والقاتل وإن اختلفوا فى التعيين, 


(١)النهاية‏ ونكتها: الديات /البيّنات على القتل ج ا 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يئبت به) ج ١١‏ ص .١123١‏ 

(9) كاله لشهيد فى غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدرعوى) ج غ) ص /١١؛.‏ والمقداد في 
التنقيح: قصاص النفس / مايثبت به ج 4 ص 1530 -1171. 


ب ساسا 13121212127 1 1 1 1 ذا 000 الكلام (ج 7) 


فيحلف حينئزٍ الولي ويثبت له القصاص مع رد فاضل الدية عليهما . 

وفيه : ان مقتضاه الثبوت ايضا في تكاذب الشاهدين في المكان او 
الزمان أو الآلة؛ ضرورة الاتّفاق منهما أيضاً على القتل والقاتل ولكن 
اختلفا فى الزمان أو المكان أو الآلة» بل لعلّه أولى من المقام الذي فيه 
التكاذب في تعيين القاتل دونهما. وقد عرفت عدم اللوث فيه 
اذك نهنا أل 

وبذلك كله ظهر لك: أنّ المسألة لم يستقرٌ على شيء منها إجماع 
محقق كي يقال :إن ما ذكرناه خرق له؛ ضرورة بقائها في قالب الإشكال 
٠‏ عندهم » حتّى أن الفاضل في الرياض'"'لم يخرج منها على حاصل معتد 
يعن كا [اايحلر على ف تاتلنةي قا عط بوتا مل 

والموافق للضوابط ما سمعت .ء ولكنّ الاحتياط مهما أمكن لا ينبغي 
تركه , واللّه العالم . ْ 


المسألة «السادسة» 
ولو شهدا نه قتل دا عمد ا فأقه ار أنه هو القاتل وب 
المشهود عليه. ف»ه عن الشي كين راسو على" والحلبى ١‏ 


.77١ 578 ص‎ ١١ رياض المسائل: قصاص النفس / ما يئبت به ج‎ )١( 

(؟) نقله عن المفيد في التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يثبت به ج 4 ص 477. وقاله 
الطوسي في النهاية: الديات / البيّنات على القتل ج 7 ص 776 /الا؟. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / ما يثبت به القتل ج 4 ص 4 7١0‏ 

(؟) الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص 5817. 


دعوى القتل / البيّنة (لو شهدا على رجل بالعمد فأقرٌَ آخر بالقتل) سس بابام 


ل 0 حمزة! وزهرة!:ان 


ولا رد لاقراره بالانفراد. وله قتلهما بعد ان يردٌ على المشهود عليه 
تعنك قيعة قوق النقة :ولو ازا10 الزية كانت غلهيا نيد 4د 
هو الظاهر من الآبي أيضاً", ومال إليه الشهيدان” 

بل هو المشهور قطعا؟". بل فى الرياض : «قد صرّحوا بشهرة الرواية 
مشعرين ببلوغها درجة الإجماع , ولعلّه كذلك؛ فقد أفتى به الشيخ 
وأتباعه والإسكافي والحلبي وغيرهم» بل لم نر لهم مخالفا عدا من مر 
وعبائرهم غير صريحة فى المخالفة عدا الحلّى وفخر الدين..." 
إلى ا 


.0 ١١ المهدّب: الديات / البيّنات على القتل ج ؟ ص‎ )١( 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الجنايات ص 4917 - 595. 

(*) الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص 01/8. 

(؛) الوسيلة: احكام القتل / الشهادة على الجنايات ص .]1١‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص ١1‏ 1. 

)١(‏ في نسخة الشرائع : أرادا. 

() كشف الرموز: قصاص النفس / ما يئبت به ج ١‏ ص .1١0‏ 

(8) مال إليه الشهيد الأوّل في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج 4 ص ....8١9‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١6‏ ص ...١197‏ 

() وصفت الرواية بالشهرة - والظاهر أن نّ المراد بها شهرة العمل كما في مفتاح الكرامة: ج ٠١‏ 
ص 4غ - في كتب كثيرة جدّأ. كالمتن والمختصر النافع والقواعد والتحرير والإرشاد وغاية 
المراد ومسالك الأفهام.. 

)٠١(‏ رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثئبت به ج ١1‏ ص ؟577. 


و4 الأصل في «هذه» الأحكام المخالفة للضوابط «رواية 
زرارة» في الصحيح إعن أبي جعفر 0ئة!"4 قال : «سألته عن رجل 
شهد عليه قوم أنّه قتل عمداً. فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقاد به 
فلم يبرحوا حتّى أتاهم رجل فَأَقرٌ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمداً, 
وأنّ هذا الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبكم, فلا تقتلوه 
وخدوني بدمه!» . 
21 «فقال أبو جعفر لَْيْةٍ : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أَقرَ على 
7 نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر. ولا سبيل لورئة الذي أَقَرٌ على 
نفسه على ورثة الذي شهد عليه, فإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه 
فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقرّ» ثم ليود الذي أقرٌ على نفسه إلى 
أولياء الذي شهد عليه نصف الدية» . 
«قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال : ذلك لهم , وعليهم 
انبيرةواإك أوليء الى قيدوا عليه تصن القدية خاكة :دون صاي: 
ثم يقتلوهما به» . 
«قلت : فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ فقال : الدية بينهما نصفان؛ لأ 
احدهيا اقتوالاخر شين عليه 
«قلت : وكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقررٌ نصف 


)١(‏ «عليه السلام» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


دعوى القتل / البيّنة (لو شهدا على رجل بالعمد فأقرٌ آخر بالقتل) سس سد 1م 


انميق قكل يولم يفل لأولناءالدى اتتتعيلى ارلجاء الى شهد 
عليه ولم يقر؟ فقال مي : لأنّ الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقرَ ؛ الذي 
شهد عليه لم يقرّ ولم يبِدِىُ صاحبه, والآخر أقرٌ وبرّأ صاحبه, فلزم 
الذي اقرّ وبرًا ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يبِرَئُ صاحبه»7". 

(و» لاريب في مخالفتها للقواعد من وجوه؛ إذ في قتلهما» معاً 
«إشكال؛ لانتفاء الشركة4 في القتل كما هو مقتضى البيّنة والإقرارء 
وخصوصا مع علم المدّعي بعدم ذلك . 

«وكذا» الإشكال «في إلزامهما بالدية نصفين؟ بعد عدم ثبوت 
المقتضي لاشتراكهما. بل هو مقتض للعدم, بل وفي إلزام المقرٌ برد 
النصف؛ ضرورة أنّه إن كان ذلك لاعترافه ببراءة المقتول فالميّجه رد 
الجميع , وإلا فلا وجه لردٌّ النصف ... بل وغير ذلك . 

ومن هنا قال المصئّف : «والقول بتخيير" الول فى» قتل 
«أحدهما» خاصّة كالإقرارين (وجه قوىٌّ» بل اختاره في السرائ اي 
وتبعه عليه الفاضل في التحرير'* وولده في الاإيضاح'' وابو العتاس في 
)١(‏ الكافي: الديات / باب نادر ح ” ج لاص .15١0‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 


ع6 


البّتنات على القتل ح ١4‏ ج ٠١‏ ص .١1771‏ وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب دعوى القتل 
اح ١1ج‏ 59 ص 1588. 

(؟) في نسخة الشرائع: بتخيّر. 

(؟) السرائر: الديات / البيّنات على القتلى ج ا ص 137-741 (تنظر عبارته كاملة). 

(غ) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (ما يثبت به) ج ه ص 878. 

(0) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج 4 ص 509 .11١‏ 


0 
لج ”ع 


ىق 


المهّب'" والمقتصر”" بل والمقداد فى التنقيح'" على ما حكى عنهم , 
ونفى عنه البأس فى المختلف!. 

«غير أنّ الرواية من المشاهير» رواية فى كتب الاستدلال 
وعملاًء فلا بأس بالخروج بمثلها عن القواعد كما في غير المقام ؛ بل لعل 
طرحها والعمل بما تقتضيه القواعد كالاجتهاد فى مقابلة النصّ . 

بقي الكلام فيما ذكره المصنّف في نكت النهاية , فإنّه ‏ بعد أن ذكر 
المسألة قال : «هذا كله بتقدير أن يقول الورثة : لا نعلم القاتلء أمّا لو 
ادّعوا على أحدهما سقط الآخر»**. وتبعه على ذلك أبو العبّاس'6 
والمقداد" والفاضل الاصبهاني». 

ولعلّه كذلك وإن خلت عنه أكثر العبارات؛ ضرورة أنه مع فرض 
كون الدعوى على المقرٌ لا عبرة بالبيّنة بعد توافق من له الحقّ وعليه 
على خلافها, كما لا عبرة بالإقرار بعد دعوى المدّعي على غيره وقيام 
البيّنة له بذلك وعلمه بكذب المقرّء أمّا إذا لم يكن دعوى من 
المدّعى ولا طريق له إلا البيّنة والإقرار فالحكم ما عرفت . والله العالم . 


.508 المهدّب البارع: قصاص النفس / ما يثبت به ج ه ص‎ )١( 

(؟) المقتصر: القصاص /المقدمة ص .]77١‏ 

(©) التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يثبت به ج غ ص 177. 

(؟) مختلف الشيعة: القصاص / ما يثبت به ج 4 ص 8 .7١‏ 

(6) النهاية ونكتها: الديات / البيّنات على القتل ج “اص 7/7ا3,. 

(1) المهذب البارع: قصاص النفس / ما يثبت به ج 0ه ص .5١7‏ 

(1) التنقبح الرائع: قصاص النفس / ما يثبت به ج 4 ص 477 (منضمّاً إلى ما ذكره من التحقيق 
في ص 130). 

(8) كشف اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج ١١‏ ص ؟5١.‏ 


دعوئ القتل 7 القشسامة (تغريفها) اح ل ا ىز اي 
المسألة 9السابعة» 

قال فى المبسوط”": لو ادّعى قتل العمد وأقام شاهداً 
وأمراتين4 وقلنا بعدم ثبوت القصاص بهما لإثمّ عفا» عن حقه 
لم يصحٌ؛ لأنه عفا عمّا لم يثبت» . 

«وفيه إشكال» ظاهر (إذ العفو لا يتوقف على بوت الحقّ 
عند الحاكم» لإطلاق دليله المقتضى للسقوط بصدور صيغته من 
صاحب الحقّ وإن لم يثبته عند الحاكم» بل وإن لم يعلم به على 
إشكال فيه يظهر من بعض النصوص . وتظهر الفائدة: في سقوط 


الدعوى به بعد ذلك . 
والإبراء من الدية بحكم العفوء كما أنّ غير القتصاص من الحقوق 0 
التى تسقط بالإسقاط مثله فى ذلك. والله العالم . 3 


<وأمًا القسامة» 
فهي الأيمان تقسّم على جماعة يحلفونها كما في الصحاح"", أو 
الجماعة الذين يحلفونها كما في القاموس”'", ولا يبعد صدقها عليهما 
كما عن المصبام!؟. 


.155 المبسوط: كفارة القتل / الشهادة على الجنايات ج /اص‎ )١( 
(قسم).‎ ٠١٠١ (؟) الصحاح: ج هص‎ 

(؟) القاموس المحيط: ج 4 ص 7117 (قسم). 

(4) المصباح المنير: ص 0١7”‏ (قسم). 


وعن غير واحد : «أَنّها لغدَ اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى 
الدم . وفي لسان الفقهاء اسم للآيمان, وعلى التقديرين هي اسم اقيم 
بقاء المضدوع يقال : اقنس تسافا يناد .وه الاضيه له يقال أكره 
اكزانا وكزافه وله اخشخاض ليا ا شان الدياء لقند ولككرة الفقياء 
خصّوها بها»'". 

وصورتها : ان يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ولا تقوم 
فلبسكنة»وياعن الولى على واعينة اء عبماعة «ومشترن بالواقسة 
ما يشعر بصدق الولي في دعواه, فيحلف على ما يدّعيه. ويحكم له 
بما ستعرف إن شاء الله . 

وعن ابن الأثير : أنّ القسامة جاهليّة وأقرّها الإسلام'". وقيل : 
أركها بتاور رن اخنيا زا انها من وضع رسول الله ع١‏ وستسمع 67 
الخبر المشتمل على لفظ «من قبله» المحتمل قراءته على وجهين . 
ولكن لا فائدة في ذلك . 


وكيف كان افيستدعى البحث عنها”'" مقاصد» : 


.198-1١907 ص‎ ١١ مسالك الأفها م: قصاص النفس / في القسامة ج‎ )١[ 

(") النهاية: ج غ ص 1١‏ (قسم). 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل ح 0 ج ١9‏ ص .١101‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (القسامة) ج ٠١‏ ص 0١‏ (الطبعة الرحليّة). 
ا 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: فيها. 


دعوى القتل / القسامة (اعتبار اللوث فيها» 7 م ]سم 
[المقصد] «الأوّل: في اللوث» 

وهو لغْدَ0": القوّة, أو من التلرّث : وهو التلطخ . وعلى كلّ حال فهو 
مناسب لما تسمعه من المراد به هنا فى لسان الفقهاء . وإن لم نجده فى 
شيء ممّا وصل إلينا من النصوص . 

إلا أنّه لاريب في اعتباره عندنا فيها من غير فرق بين النفس ١‏ 

1ت 

والأعضاءء وإن ن حككي عن الشيخ في المبسوط عم اعها راف" 0 
الثاني". لكن لم نتحقّقه , لما قيل من أنه «وقع فيه بعض العبارات 
الموهمة لذلك على لسان العامّة»'". 

بل عن السرائر: أنّ عليه في النفس إجماع المسلمين, وفي 
الأعضاء إجماعنا!. 
ال لاد و 008 
8 دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم»!. 

وفي الغنية : «والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة؛ يدل 
)١(‏ الصحاح: ج ١ص ١‏ (لوث). 
(1) ينظر المبسوط: كتاب القسامة ج 7اص 177؟. واستفاد ذلك منه في السرائر: (انظر الهامش 

بعد اللاحق). 
(؟) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (القسامة) ج ٠١‏ ص 0١‏ (الطبعة الرحليّة). 


(؛) السرائر: الديات /البيّنات على القتل سج 7 ص 57/8. 
(0) الخلاف: القسامة / مسألة ١‏ ج 6ه ص .5١”‏ 


سسب حي د ع م ا سطس و قن لكام 2 11) 
على ذلك : إجماع الطائفة»7". 

وكو انق الاثين :«أنّ في حديث القسامة ذكر اللوث»'". 

وعن مجمع البحرين : «القسامة تثبت مع اللوث»'". 

ولم نجد مخالفاً في ذلك من العامّة والخاصّة إل من الكوفي منهم , 
فإنّه قال: لا أعتبر اللوث ولا أرى بحثه!», ولا أرى جعل اليمين 
في جانب المدّعي!, وكم له من نحو ذلك! وإلا فهي من الضروريّات 
بيو عاماء النساكين» والتضوسن 'فيها من الطراقين معز اتير او نظدةة 
المضموة : 

قال العجلي : «سألت أبا عبد الله كه : عن القسامة؟ فقال: الحقوق 
كلها البّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلا في الدم خاصّة , 
فإنّ رسول الله 0016 يتما عو ينغيس إذ ققدت الأمضاو رجلا سنهد 
فوجدوه قتيلاً. فقالت الأنصار: إِنَ فلان اليهودي قتل صاحبنا. فقال 
وسول اله 487 الظالبين: أقيموا بعلين عدلين سن يركو دونه 
وقسوفان ل عدوا عاقديى فاق ابانةكممين نار افده 
برمّته » فقالوا: يا رسول الله , ما عندنا شاهدان من غيرناء وإِنّا لنكره أن 
)١(‏ غنية النزوع: كتاب القضاء ص ١غ1.‏ 
(1)النهاية: ج ؛ ص 7370 (لوث). 


(4) في بعض المصادر بدل «ولا أرى بحثه»: ولا أراعيه. 


دعوى القتل / القسامة (اغتبان اللوث فنها) متي سيمش تت اوم 


نقسم على ما لم نره» فوداه رسول الله يَييةُ من عنده, وقال: إِنْما حقن 
دما الفشااعيق بالقساقة؛ لك اذابرائ: القالجن الفاسق افرح مح ضدوه 7 
جعوقى نينا 11 النامة أن يق نه قوكل احن لور ذا حل ساقي 7 
غليه قببالة حمسي برعلا نا قلداء دز له غلك اتلد يرال اغومو | الدة 
إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون»)7". 

وقال أبو بصير : «سألت أبا عبد الله لقا : عن القسامة أين كان 
بدوُها؟ فقال : كان من قبل رسول الله يي لما كان بعد فتح خيبر 
تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه, فرجعوا فى طلبه فوجدوه 
متشحّطأً في نيل جا نك الأنضان الى رسول لله يد فقالت : با 
سول اش قلت البو سا عنا وكتال لشك ملك شعدون يها 
على أَنّهم قتلوه, فقالوا: يا رسول الله, أنقسم على ما لم نره؟! قال: 
فيقسم اليهود؟! فقالوا: يا رسول الله من يصدّق اليهود؟ فقال: أنا إذاً 
أدي صاحبكم , فقلت له : كيف الحكم فيها؟ قال :إن الله حكم في الدماء 
ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء» لو أنٌ رجلاً 
ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقلَّ من ذلك أو أكثر لم يكن 
اليمين على المدّعى وكانت اليمين على المدّعى عليه فإذا ادعى 
الرجل على القوء الدم أنه :فقلوا كانت البعين لدعي الدم قبل الفدعق 
)١(‏ الكافي: الديات / باب القسامة ح 4 ج /ا ص ,51١‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ 


عليهم فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين رجلا يحلفون أ نّ فلاناً قتل 
فلاناً فيدفع إليهم الذي حلف عليه , فإن شاؤُوا عفوا وإن شَاوٌوا قبلوا 
اللايةء وق لم هسهو كان ن على الذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم 


1 خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ٠‏ فإن فعلوا أدّى أهل القرية الذين 


غ2 


فيد نهو نوق كان روطن قلذة اذيك دنه مب بي الغناله قات 


أمير المؤمنين لكا كان يقول : لا يطل دم امرىٌ مسلم»*". 

وقال زرارة : «سألت أبا عبد الله نِةٍ : عن القسامة؟ فقال : هى حقّ, 
ذرجلا من الأهار وج فيلا فى قبي امن تلن الجهوده فانرا 
رسول الله يييهُ فقالوا: يا رسول الله ء إِنَا وجدنا رجلا منّا قتيلاً في قليب 
من قلب اليهود, فقال: ائتوني بشاهدين من غيركم ء قالوا: يا رسول 
انيما لتااساهة اع سن كير فال ررسول انه 7 + الس بخمسون 
رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم» قالوا: يا رسول الله , وكيف نقسم 
على من لم نره؟! قال : فتقسم اليهود؟! قالوا: يا رسول الله . وكيف 
نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم؟! فوداه رسول الله يََيْيْةُ . قال 
زرارة : قال أبو عبد الله ك3 : إنّما جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس؛ 
لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلاً حيث لا يراه 
أحد خاف ذلك فامتنع من القتل»”". 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص 517١‏ و«التهذيب»: ح ”7 ص ,١١7‏ ووسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل ح 0 ج 94؟ ص .١101‏ 

(1) القليب: البئر. المصباح المنير: ص 0١17‏ (قلب). 

(؟) الكافي: الديات / باب القسامة ح ه ج /اص 257١‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ > 


دعوى القتل / القسامة (اعتبار اللوث فيها» 3 سس 88ب 


وقال ليْةٍ أيضاً في خبره الآخر”": «إنّ الله حكم في دمائكم بغير 
باسك فى أمرارك سكوف ميو لك ١‏ اليك مان البدتعى 
واليمين على المدّعى عليه . وحكم في دمائكم أن البيّنة على من ادّعى 
لور المي على ون ذعىء كبا يط يع اقرف علي لتر 0 

وفي الحسن أو الصحيح عن أبي عبد الله ليةٍ قد سأله : «عن القسامة 
كيف كانت؟ فقال : هي حقّ , وهي مكنونة عندنا, ولولا ذلك لقتل الناس 
يعضو عضا نه لم يكن ون القسامة نجاة للناس»7". 

وفي خبر عبد الله بن سنان المشتمل على قتل الأنصاري أيضاً عن 
إلى عد اق مظلوروي يفكيف كانت اللقيانة ا نقاله أما واس 
ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً. وإنّما القسامة حموط يحاط به 
النانين كار 


إلى غير ذلك من النصوص التي قد يتوهم من ظاهرها عدم اعتبار 


د البيّنات على القتل ح ؟ ج ٠١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل 
اح اج 59 ص 100. 

)01( بعطي السياق أثة.عن زرارة والخبر عن أبي بصير. 

() الكافي: الديات / باب القسامة ح 7 ج /,اص 51١‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4/ 
ص .١107‏ 

(1) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح اص ,”٠١‏ و«الوسائل»: ح اص .١10١‏ 

(4) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ؟ ص .)©7١0‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١‏ البيّنات 
ص 06 .١‏ 


1 


ج '"ع 
58 


ج”ء 


ع تت اق | لقت الكلام (ج *) 


اللوث فيها . وإن كان المورد فى بعضها وجدان القتيل في قُلّبِ اليهود أو 
الأزية أوتعرسيا نميا فه لوث ارك اللويه لكين داك لكيل عن 
الاشتراط على وجِدٍ يخصٌ به عموم الروايات التي سمعتها. ومن هنا 
أشكل الحال على الأردبيلى حتّى قال : «كأنّ لهم على ذلك إجماعا أو 
نف ملعت عليه" , 1 

قلت : قد عرفت فيما تقدّم ما يقوم بذلك, مضافاً إلى معلومية 
يكال القبيانة التو اعد المعلومة كوو مين على العدد عن تود 
اح قا ور حلت اك ايه امس رو رد مر 
الدعوى ينكول من توجهت عليه اليمين إجماعاً على ما في 
المسالك”"., بل ترد اليمين على غيره... وغير ذلك . بل عنه ييه : 
«لو يعطى الناس بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم وأموالهم»'". 

فالنتعة الافتضار هها على السديى كصوها بعال هنا سعمعة» 
مضافاًإلى ما في الرياض من «أَنّ النصوص أكثرها في قضيّة عبد الله بن 
سهل المشهورة وفيها اللوث بلا شبهة , وغيرها بين ما مورد الأسئلة فيها 
وجدان القتيل فى محل التهمة. وهي كالأوّلة, وبين مطلقة, ولكن 
إطلاقها لبيان أصل المشروعيّة لا لبيان ثبوتها على الإطلاق , فهو حينئذ 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج ١4‏ ص 187. 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج ١6‏ ص .١159‏ 
(؟) أرسله بلفظه في رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١7‏ ص 718 - 


دعوى القتل / القسامة (اعتبار اللوث فيها) ست سم 
من قبيل المجملات بلا شبهة , هذا» . 

«مع أَنّ عدم اعتبار اللوث يستلزم عدم الفرق بين قتيل يوجد في 
قرية او محلة أو نحو ذلك من الامثلة الاتية » وقتيل يوجد في سوق او 
فلاة أو جهة'", مع أَنّ الفتاوى والنصوص مطبقة بالفرق بينهما بثبوت 
القسامة فى الأَوّل دون الثانى» . 

000 تلك التضوضض صحيح مسعدة عن الصادق اهة!": 
(كاوانى ذالوف المدغون الك على هن اتدل فليم وله تجهر ا بان 
الشيمين قار بخلك لديو اهز حسيو يمنا بالمافننا 
ولا علمنا له قاتلاًء ثمّ تَؤدّى الدية إلى أولياء القتيل» ذلك إذا قتل 
في حىّ واحدء فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة تدفع الدية إلى 
اوليائه من بيت المال)'". وفيه دلالة من وجهين كما لا يخفى على من 
تدير سياقه»(. 

قلت : وأظهر منه قول الصادق لَ#ةِ في خبر زرارة : «إِنّما جعلت 
لقساية ليعاظ بها فى ار بل الغعر وف الن2 14 المتيوء فاج شود علي 


)١(‏ كذا في المصادر الحديئيّة, وفي المصدر - أعني الرياض - : عن الباقر نهِة. 
الاستبصار: الديات / باب ١١7‏ المقتول يوجد ح مج ص 78 وسائل الشيعة: باب 4 
(؛) رياض المسائل: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .58١-58١‏ 


(0) في التهديب بدلها: بالستر. 


اال سسسسسسسسسسس سس جواهر الكلام(ج 18) 


جازت شهادتهم»!". 
ولكنّ العمدة ما عرفته من الإجماع السابق؛ ضرورة منع الإجمال 

فى الإطلاقات المزبورة الفارقة بين الدماء والأموال. وصحيح مسعدة 

لا ظهور فيه في الاشتراط على وجدهٍ إن لم تحصل أمارة للحاكم 

لم تشرع القسامة, ولا الخبر الآخر . والفرق المزبور بين قتيل الزحام 
4 بوغيره انما هو بالنسية إلى آداء الدية لأفن اللوكة كما سشعرقة في 
3ع 5 8 3 2 
الوص 1 عدا 
الأمارة التي تووشيكل هده المدعي بلا خللاف فيه(" اليية 
بقسميه عليه”"', ف «-للوليٌ إحلاف المنكر يمينا واحدةٌ» كما في 
غيره من الدعوى «ولا يجب التغليظ» عليه فيها عدداً أو قولاً أو 
غيرهما وإن دعاه إليه الولى أو الحاكم . 

خلافاً للنافع' في أحد قوليه : فأوجب خمسين يميناً على منكر 
القتل مطلقا. وهو واضح الضعف . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القسامة ح 0١1098‏ ج 4 ص .٠٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 18 من الزيادات ح ١7‏ ج ٠١‏ ص ,5١0‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح لاص .)١165‏ 

(1) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١7‏ ص 1731-37178. 

(؟) ينظر الخلاف: القسامة / مسألة ١‏ ج ه ص 7١7‏ وغنية النزوع: كتاب القضاء ص ١غ4.‏ 
والسرائر: الديات /البيّنات على القتل ج ”' ص 578. 

(؟) الظاهر بدلها «الشافعي» كما في كشف اللثام ومفتاح الكرامة. وانظن الست المطالب: :اج م 
ص 107. 


دعوى القتل / القسامة (موارد اللوث) سس قم 

«ولو نكل فعلى ما مضى» في كتاب القضاء إمن القولين» 
حينئزٍ : القضا ء عليه بالتكول أو مع يمين المدّعي ,كما أشبعنا الكلام فيه 
في محلّه!" » فلااحظ « و» تأمّل . 

2 التراةن 9باللوك اعارة غلب مهيا القكة» لساك 
إبصدق المدعي» وإلا فالمدعي الحالف على دعواه لابد من 
الجزم فيه قطعاً و كالشاهد ولو واحدا. وكما"'لو وجد متشحّطأا 
بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم, أو في دار قوم, أو في محلة 
مقزرةة عن اليلد لآ بدغلها غير أهلها» وآن أم يكن بينهم وبينه 
عداوة, نعم لو كانت المحلة كلها غير أهليا تيار ل#الناذ ‏ فان ويد 
قتيلاً فيها ليلاً ثبت اللوث دون النهار, وبالعكس . وعن جماعة : اعتبار 
العداوة مع ذلك”", كما عن آخر : التفصيل بين من يطرقها غير أهلها 
وبين من لم يطرقها!', وستعرف التحقيق إن شاء الله إاو في صف 
كان لقص ايند المراناة* 

(رأووعد الى قري تطروقة, أ ني لس من لال 
العرب. أو فى محلّة'" مطروقة وإن ن انفردت؛ فإن كان . هناك 


...107 في ج ١غ ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: وكذا.‎ )١( 

ف و؛) يأتي التعرض لهما قريباً 

(0) في : نسختي الشرائع والمسالك: مم 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: خلّة من خلال. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بعدها إضافة: 


منفردة. 


01 
5 
يخرض 


عو تو اذ تت :لزن الكلام (ج *) 


عداوة فهو لوث, وإلا فلا لوث؛ لأنّ الاحتمال متحقق هناه على 
وجدٍ لا يغلب الظنَ معه, بخلافه مع العداوة, بل لعل قضيّة عبد اله 
ابن سهل مع أهل خيبر من ذلك؛ ضرورة كون اليهود أعداءً للأنصار . 

وليس إخبار القتيل ونا كما صرّح به بعضهم'", مع احتماله في 
بعض الأفراد . 

(ولو وجد» قتيلاً إبين القريتين" فاللوث لأقربهما إليه. ومع 
التساوي في القرب فهما سواء'” في اللوث» كما صرّح به 
جماعة!*, بل عن الغنية : اللإجماع عليه!©. 


5 ن الحلبي”" بإبراهيم بن هاشم وخبر سماعة" أو مولقه 
عنه نىة أيضاً : «سألته عن الرجل يوجد قتيلاً : في القرية أو بين قريتين؟ 


/ كالشيخ في المبسوط: كتاب القسامة ج /اص 0١؟. وابن إدريس في السرائر: الديات‎ )١( 
طرييق ثبوته (القسامة)‎ ٠ علدا في الاراعنه اص التقمن‎ ١ ديات الأعضاء ج ”اص‎ 
11 

ا ل لل قريتين. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك أَخَّرت «سواء» إلى ما بعد «في اللوث» وجعلت في نسخة 
المعنا للك مين مقو ندري 

(؛) كالعلامة في التحرير: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ه ص 77:. والشهيد الثاني 
في الروضة: القصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) بج ٠١‏ ص ”77. 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .8١0 4١5‏ 

(1) انظر ذيل مصدري «الكافى» و«الوسائل» فى الهامش اللاحق. 

)/00( الكافي: الديات / باب أخر مقه (الني ل 917 ١ج‏ لاص 30١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١١‏ القضاء في قتيل الزحام ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 5 ,5١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب دعوى القتل ح 4 ج ١9‏ ص .١55‏ 


دعوى القتل / القسامة (موارد اللوورث) سس #88 


فال قا من ها بعيماء فا يها كادف اقري يت 
يقول : قضى أمير المؤمنين نيّةٍ في رجل قتل في قرية أو قريباً من 
بة: أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية 
نهم ما قتلوه»"". 
قبيلة وعلى باب دار قوم, فادعي عليهم؟ قال: ليس عليهم شيء, 
ولا يبطل دمه)»!"', 
ونحوه ما في صحيحي ابن سنان!". 
لكن في محكيٌ التودوئ ا والاستبصار(6) بعد نقل الخبرين 
ال ا مر سودي 10 
ادا 0 القسامة فلا دية عليهم وي د ل فر انيت لاله 11 
على ذلك بصحيح مسعدة السابق'"' وبخبر على بن الفضيل عن 


.60 و«الوسائل»: ح‎ .5١ 0 ص‎ ١١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١ 
,5١0 ص‎ ١١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟ ص 500 و«التهذيب»: ح‎ )1( 
.١58 ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ 
.١ 18 و«الوسائل»: ذيل ح١ ص‎ ."١ ١ ص‎ ١0و‎ ١4 انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح‎ )"( 
.)2١5 ص‎ ١١ تهذيب الأحكام: (انظر قبل أربعة هوامش: ذيل ح‎ )5( 
.778 المقتول يوجد ذيل ح ”* ج ؛ ص‎ ١17 الاستبصار: الديات / باب‎ )0( 


(3) فى ص 560١‏ 


01 
جع 


يضف 


دوم ست و ب ا 2 1 | ل الكلام (ج *') 


ع 


أبى عبد الله لذ : «إذا وجد رجل مقتول فى قبيلة قوم , حلفوا جميعاً 
ما قتتلوه ولا يعلمون له قاتلاًء فإن أبوا أن 505 غرموا الدية بينهم فى 
أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين»)7". 1 
ونحو ذلك ما عن النهاية'' والمراسم”": من التقييد بالتهمة الظاهرة , 
بل وكذا عن ابن إدريس*© نافياً عنه البأس في محكيّ المختلف!©. 
وفى كشف اللثام : تقييد الفرض الْأوّل بأن لا يطرقهما غير أهلهما 
وللاغة ارامقه ويه أو كاف لعز اة ين ومن أخلهما ميا وإدكاة 
يطرقهما غير أهلهما , والثانى أي المساواة _بما إذا لم يثبت العداوة 
لتعداعما دون الاخرف» وإ كان اللوث لها وإن كانت أبعد". 
عن الشهيد 565 حواشيه : اشتراط العداوة في جميع هذه 


المسائل". 
إلى غير ذلك من كلماتهم المحكيّة فى أمثلة متعدّدة» التى توجب 
تشويشا للناظر فيها . 


,5١5 ص‎ ٠١ ج‎ ١7 القضاء في قتيل الزحام ح‎ ١١ تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
.١07 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب دعوى القتل ح 0 ج‎ 

(1) النهاية: الديات / البّنات على القتل ج 7 ص ١/ا5.‏ 

() المراسم: أحكام الجنايات ص 179؟. 

() السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج ‏ ص 509 .51١‏ 

(0) مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 9 ص 574. 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١74‏ 

(1) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١‏ 


ص 150. 


دعوى القتل / القسامة (موارد اللوث) 7 با 8ب 


ولم يظهر لنا وجه معتدٌّ به لذلك؛ ضرورة أنه بعد أن ذكروا كون 
المدار فى اللوث على حصول أمارة تفيد الحاكم ظنّاً بصدق المدّعى من 
غير اعشار آمارة خاصّة لم يكن فائدة في التعرّض للأمارات, فإِنٌ 
قزائى الكصوا ل مشدلفة اه اختلاق الأ يكن مير ها 

والنضوض المزبورة لا تعض فيها للقسامة؛ وإِنّما اقتصرت على 
وجوب الدية , ومقتضى الجمع بينها : ما تضمّنه صحيح مسعدة وخبر 
الفضيل!"' من وجوب الدية إلا إذا علم الأولياء براءتهم وأنّ القاتل 
غيرهم, وهذا حكم اخر غير القسامة. 

نعم . لمّا كان اللوث أمارة تفيد الحاكم ظنّاً بصدق المدّعى لو ادّعى 
فهناك يجري حكم القسامة, بخلاف ما إذا لم يدّع فإنٌ الدية حينئذ 
عليهم, إلا مع البيّنة على أن القاتل غيرهم أو القسامة أو براءة 
الأولياء لهم . 

ولو وجد مقطعا في قبائل فديته على من وجد وسطه وصذره 
فيها؛ لخبر فضيل '" بن عثمان الأعور عن أبى عبد الله عن أبيه ليه : «فى 
الرجل يقتل فيوجت رامة في قبيلة » ووسطه وصدره في قبيلة . والباقي 
فى قبيلة! قال : ديته على من وجد فى قبيلته صدره وبدنه ...»!". ومنه 


)١(‏ الظاهر أنّ مراده «خبر علي بن الفضيل» المتقدّم آنفاً. وخبر الفضيل - الآني قريباً ‏ مضمونه 
مختلف عن مضمون خبر مسعدة. 

)١(‏ كذا في الوسائل. وفي الفقيه والتهذيب: فضل. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب الرجل يقتل فيوجد ح /اا07 ج 4 ص .١177‏ > 


بوم حي ا 70ت لو أن | لكلل م (خ 117) 
يعلم حصول اللوث لو ادّعاه الولى , كما أفتى به الفاضل فى القواعد'"؛ 
طتزوازة كوه اما رقمو اد | وحيت الذرك 

وكأن الؤبعه فى 55 الأصحات هيده الأشناء مخصوهيا لا لها 
متسرو نيول نيا أمازاك يفي القا ا وار تي عليها اللوزك أن ادغاة 
الولي , فتأمّل . 
كما هو ظاهر الفاضل في القواعد”" والمفيد في المقنعة”". 

لكن عن السرائر : «روى أصحابنا أَنّهِ إذا كانت القريتان متساويتين 
إليه فى المساحة, كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه 
وصدرهء وليس على الباقين شيء. إلا أن ينهم آخرون, فيكون الحكم 
فيهم إمّا إقامة البيّنة أو القسامة»!. 
هو المحكى عن المقنعة, نعم زاد فيها : إلا أن يتّهم أولياء المقتول أهل 
موضع اخرا". 

فلاحظ وتأمّل؛ فإِني لم أعثر على من تعرّض للفرع المزبور إلا من 
ه تهذيب الأحكام: الديات / باب ١0‏ القضاء في قتيل الزحام ح /ا4 ج ٠١‏ ص ؟١5.‏ وسائل 

الشيعة: باب من أبواب دعوى القتل ح اج 4لاص 06. 
١(‏ و؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج اص 117. 
)0 و0)المقنعة: القضاء / قتيل الزحام ص 7١‏ _15ك7, 
(؛) السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج ' ص 0 , 


دعوى القتل / القسامة (من وجد قتيلاً فى زحام أو على قنطرة..) ل دا هوم 


عرفت . كما أنّى لم أجد مصرّحاً بما ذكرناه من وجوب الدية فى 
المقامات الور على من عرفت من دون بيّنة أو إقرار أو اد 
من المدّعي أو امتناع عنها من المدّعى عليه بل ظاهر كلامهم في 
انحصار المثبت للدم في ذلك خلافه . نعم , ذكروا أن ذلك موجب للّوث 
المقتضي لنبوت الحقّ بالقسامة من المدّعي أو الامتناع عنها من المدّعى 
عليه . كما تسمعه من الشيخ عه وغيره. فتأمّل جيّدا. 

هذا كلّه في المقتول في الأماكن التي سمعتها . 

«أمّا من وجد» قتيلاً فى زحام, على قنطرة أو بر أو جسر 
و تع فديته على بيت المال» ما لم يحصل لوث على معيّنٍ 
ووكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع. وكذالو وجدفيى 
فلاة» بلا خلاف أجده فى شىء من ذلك”", بل عن الغنية : الإجماع 
لين بمعافا إلى النضورض المستقيهة أو المع انر ف متها 

خبر عبد الملك”" عن أبي عبد الله لَه : «إنّ أمير المؤمنين ك1 
قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر . 
لا يعلمون من قتله » فديته من بيت المال»!©. 


)١(‏ ينظر النهاية: الديات / من لا يعرف قاتله ج ' ص 597 والسرائر: (الهامش السابق). 
وتحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (القسامة) ج ه ص 496. واللمعة الدمشقيّة: 
القصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) ص 597. 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١0 - 1١4‏ 

(؟) في المصدر: مسمع بن عبد الملك. 

(5) الكافي: الديات / باب المقتول لا يدرى ح ؛ ج /7اص 500 تهذيب الأحكام: الديات/ > 


وخبر ابني سنان وبكير عنه مق أيضاً: «قضى أمير المؤمنين اه 
فى رجل وجد مقتولاً لا يدرى من قتله, قال : إن كان عرفت له أولياء 
يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمينء ولا يبطل دم امرىٌ 
مسلم إلى أن قال  :‏ وقضى عَةٍ في رجل زحمه الناس يوم الجمعة 
فدات أ دمن مكنا ل الفسلمي ا 
وخبر محمّد بن مسلم عن الباقر عَليّةِ : «ازدحم الناس يوم الجمعة 
فى إمرة على لق بالكوفة فقتلوا رجلاء فودى ديته إلى اهله من بيت 
2 
1 وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه ك9 : «قال علي هذ : من مات 
0 في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو على جسرء لا يعلمون 
من قتله , فديته على بيت المال»”". 


ع 


وخبر ابي بصير عن ابي عبد الله عليه : «إن وجد قتيل بارض فلاة 
اديت ديته من بيت المال ؛ فإن أمير المؤمنين ليا كان يقول : لا يطل 


دم امرئىُ مسلم»!. 


ه باب ١١‏ القضاء في قتيل الزحام ح ١‏ ج ٠١‏ ص ,,5١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
دعوى القتل ح مج 9ص .١5١‏ 

,٠١9© انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ١ص 054 و«التهذيب»: ح غاص‎ )١( 
11510 نخ١ و«الوسائل»: ح‎ 

(") انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0 و«التهذيب»: م ”7 ص 3 .,5١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

ف من لا يحضره الفقيه: الديات / باب من مات فى زحام ح 0110١‏ ج : ص .١١060‏ وسائل 
الشيعة: باب + من أبواب دعوى القتل ذيل ح 6 ج 79 ص .١8!7‏ 





دعوى القتل / القسامة (من وجد قتيلاً في زحام أو على قنطرة...) حجمسيح تست اذم 


وخبر سوار عن الحسن : «إنّ عليّاً لهِةٍ لما هزم طلحة والزبير أقبل 
الناس منهزمين ‏ فمرّوا بامرأة حامل على ظهر الطريق , ففزعت منهم 
وطرحت ما فى بطنها حيّاًء فاضطرب حتّى ماث؛ ثم ماتت أنه مسن 
بعده, فمرٌ بها على ليد وأصحابه وهىي مطروحة وولدها على الطريق, 
فسألهم عن أمرهاء قالوا له : إِنّها كانت حاملاً ففزعت حين رأت القتال 
والهزيمة , قال: فسألهم أيهم مات قبل صاحبه؟ قالوا: إنّ ابنها مات 
قبلها , قال : فدعا بزوجها أب الغلام الميّت _فورّثه من ابنه ثلثي الدية , 
وورّث أمّه ثلث الدية: ثم ورّث الزوج من امرأته الميّتة نصف ثلث الدية 
الذي ورثته من ابنها المّتء وورّث قرابة الميّت'" الباقي. قال: ثم 
ورّث الزوج من دية امرأته الميّتة نصف الديةء وهو ألفان وخمسمائة 
درهم» وورّث قرابة المّتة نصف الدية . وهو ألفان وخمسمائة درهم, 
وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت .ء قال : وأدّى 
ذلك كلمن :بيش مال النصيره ا 

ومن ذلك يعلم أن المراد من قوله عيّدٍ في خبر السكوني : «ليس في 


اناف رناب :10 التضاء فى قل الرناء ع ا اص 16:1 :ربج انل السيعة إريااب الام 
أبواب دعوى القتل ح ”سج 4؟ ص .١155‏ 

)١(‏ فى المصدر: الميّئة. 

9 الكاقن الموارية#ربافدموازية الا مد اين #انطزى بن اهيل بن اوكا الفرائيش 7 
نانبل مراك العونو ع اس ف 1001 ونان[ لطيو انه جانين ابنواي مراكم 
الإارث ح ” ج 5١‏ ص .5"١‏ 


لل سصسسصسسسسس سس جواهر الكلام(ج 18) 


الهايشات عقل ولا قصاص. والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار, 
فيشجٌ الرجل فيها أو يقع قنيل لا يدرى من قتله وشجّه»7" أي على غير 
بيت المال» بل يشهد له ما عن الكافي متّصلاً بالخبر المزبور: «وقال 
أبو عبد الله لليةٍ في حديث آخر: رفع إلى أمير الموّمنين نىِةٍ فوداه من 
ببت المال»”" . 

إلى غير ذلك من النصوص المعلوم كون المراد منها ذلك مع عدم 
اللوث على معيّنِ وادّعاه الولي» وإلا ترنّب حكمه . 

وكأ الإطلاق فيها مبني على الغالب, كإطلاق الدية على من 
عرفت في قتيل القرية ونحوها؛ ضرورة عدمها مع عدم التهمة أيضاً: 
ولكن يترنّب اللوث لو ادّعاه عليها أو على غيرها مع فرض تحقّقه . 
وذلك كلّه واضح بحمد الله . 

«(و» لكن قد يشكل ما ذكره المصنّف وغيره”" من أنه لا ينبت 
اللوث بشهادة'* الصبيّ ولا الفاسق ولا الكافر ولوكان مأموناً 
في نحلته, نعم لو أخبر جماعة من الفسّاق أو النساء مع ارتفاع 


/ الكافي: الديات / باب المقتول لا يدرى ح 7 ج لاص 500, تهذيب الأحكام: الديات‎ )١( 
من أبواب‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .25١7” ص‎ ٠١ القضاء في قتيل الزحام ح /اج‎ ١0 باب‎ 
.١151 دعوى القتل ح ”اج 91" ص‎ 

(؟) انظر «الكافي» فى الهامش السابق: ذيل ح 1 و«الوسائل»: ح . 

(؟) كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ”“ ص .1١7‏ والشهيد في 
اللمعة: القصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) ص ؟597. 

(؟) في نسخة الشرائع: في شهادة. 


دعوى القتل / القسامة (مواره اللوث) سس بروس 


المواطأة» منهم قطعاً وأو مع ظنّ ارتفاعها كان لوثا» معلل 00 
للأوّل : : بعدم اعتبار إخبارهم شرعاً» بل في كشف اللثام زيادة : المرأة 
وإن كانت ثقة , معلّلاً لها بما عرفت”" 

إلا أن ذلك كلّه كما ترى؛ ضرورة كون المدار على الظَنٌ لا على 
المعتدر .ننه شترها بروال ليقن ايها اخنار الجماعة المزيورين الدذين 
منهم الفسّاق . 

ومن هنا قال في المسالك : «ولو شهد جماعة ممّن تقبل رواياتهم 
كالعبيد والنسوة , وأفاد خبرهم الظنّ . فهو لوث وإن احتمل التواطوٌ على 
الكذى كاحتمالة :فى قهادة العجدل» وإن لم ققيل روا بيتوي كا لضبى 
والفمفة رادل الك #الستوو وعدم إقادةاقوليم الوق ذا دير متير ‏ : 
ركام ولو قال هدعم كالاتهم الظرة كا ريسيد ١ن‏ مافلة لطس ١‏ 
وهو قد يحصل بذلك»”". 

وأشكل من ذلك قولهم : إولو كان الجماعة صبياناً أو كقّارااه 
لم يثبت اللوث ما لم يبلغ حدٌ التواتر» مع أن بلوغه حدٌ التواتر 
وجب فبوت القدل لآ الوك 

وحمله في كشف اللثام على الشياع!". 


.١50 ص‎ ١١ و؟) كشف اللثام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج‎ ١( 
.٠٠١ مسالك الأفهام تساي الى ار التجاج ماص‎ )( 

)ع( في نسخة الشرائع: كقاراً أو ضبيانا. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ما لم يبلغوا. 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١510‏ 


:5 لس ب سس سس سس سس جواهر الكلام (ج 11) 

وفيه : أنّهِ لا دليل على اعتباره أيضاً؛ لما سمعته من النصوص الدالَّة 
بإطلاقها على سماع دعوى المدّعي في الدماء . أقصى ما تقيّتدت من 
جهة الإجماع وغيره _بعدم القسامة مع عدم أمارة توجب ظًا . 

وحينئذٍ فمتى حصل الظنّ بصدق المدّعي من أمارة من أماراته 
فوح لاس قر ري او ير ا 
الظاهر إرادة حصول الظْنّ من قول المصئف وغيره'": «يغلب...» إلى 
آخره في تعريف اللوثء لا اعتبار الظنّ الغالب , نحو ما عبّروا به في 
الات فى عوو اا كناك مر ظلنة اقل نضا وفوف راك كناد ناا 
لاطلاق الأدلة :بل ولما ذكروه من الأمارات التى تفيد الظن ء لا الي 
الغالب ومنه المتاخم للعلم . ْ 

نعم , لابدٌ من الانتقاد للأفراد المشتبهة بالظنّ ؛ فإنٌ بعض أفراد الشكَ 
قد تشتبه به , وإلا فمتى حصل ثبت الحكم . 

واحتمال القول : بأنّ الإطلاق علم تقييده باللوث , والمتيقّن منه ظنّ 
مخصوص . 

يدفعه : ما عرفت من عدم وجود لفظ «اللوث», وعلى تقديره فقد 
عرفت ما ذكروه في تفسيره وما ذكروه من الأمثلة له , وأَنّه على تقديره 
لا دليل عليه وليس المقام من التقيبد بالمحل كما هو واضح . 

نعم لابدٌ من وجود أمارة تقتضي الظنّ بصدق المدّعي إو» من 


.5١8 ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج‎ )١( 


وعوئ القتل. 7 القسامة (شروط: اللوكة) ٠٠‏ م مدي ل مج د ووم 


بن 


هنا قال المصنّف وغيره'": «يشترط في اللوث خلوصه عن الشك, 
فلو وُجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطخ"" بالدم مع سبّع 
من شأنه قتل الإانسان بطل اللوث؛ لتحقّق الشكٌ» بتعارض 
الذما تمر 

«ولو قال الشاهد» فضلاً عن الشاهدين : إقتله أحد هذينء كان 
لوثا» عند الشيخ”". فإذا عيّن الولى أحدهما كان عليه القسامة, قال : 
«ولو قال:؟ إن فلانا إقتل احد هذين» القتيلين «لم يكن لوثا» 
لأنّ ذلك لا يوقع فى القلب صدق ولي أحدهما إذا ادّعى القتل عليه 
بالتعيين!). 

«(و» لكن «في الفرق تردد» كما ذكره المصنّف وغيره©. إلا أن 
ذلك محتمل لكونه لا لوث في شيء منهما للاشتراك في الإبهام المانع 
من حصول الظنٌّ بالمعيّن ومحتمل لكونه لوث فيهما باعتبار حصول 
الأمارة على دعوى المدّعى ولو فى الجملة . 

ولكن في المسالك : «الظاهر هو الفرق؛ لأنّ قول الشاهد: إن 
اعفان التعيين :جلك جد الو تكبا نه القاتل يواقدي بر كل كفني 


.1١7 كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج “اص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: متلطخ.‎ 

(' و؛) المبسوط: كقارة القتل / الشهادة على الجنايات ج لاص 500. 

(0) كالفخر في الإيضاح: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج غ ص .1١١‏ 


01 
ج 3 
ىق 


ج ”ء 


3-2 


دع لل سسسب سجوافر الكلام(ج 48) 
بخلاف شهادته على أحد الرجلين أنه قاتل المعيّن » فإنّهِ لا يحصل الظنّ 
بأحدهما على الخصوص ليثبت عليه القتل»'". ومقتضاه حصول اللوث 
بالثاني عكس ما سمعته من الشيخ . 

رسييو بل حو متاق لنا«ارد هي وشيرع ادي النسأل 
السابعة”". وهى : لو أقام الييّنة على أحدهما. 

واحتمال القول :إن إطلاق الأدلة يقتضي سماع دعوى المدّعي في 
نحو ذلك؛ لعدم معلوميّة خروج هذا الفرد منها . 

يدفعه : مع أن مقتضاه عدم الفرق بينهما -ما عرفته من الإجماع 
على اعتبار الأمارة التي تشهد بصدق المدّعي المقيّد للإطلاق المزبور, 
ولاريب في عدم حصولها على المعيّن منهما للاشتراك؛ فلابدٌ من أمارة 
أخرى على المعيّن حتّى يكون لوثاً» وإل فلا يكفي القدر المشسترك . 
إلا أن ذلك يقتضي الإشكال في المسألة السابعة التي حكموا فيها بسماع 
الكتذاعلي اعدهها لأنبات اللريث. 

لكن قد يقال : إِنّ ظاهر قضيّة عبد الله بن سهل'" التي هي الأصل 
في مشروعيّة القسامة» بل وغيرها ممّا ذكر نصّاً وفتوى من بوت 





.5١١ ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص 1٠١‏ (إلا أنه لم يرد تحت عنوان «المسألة السابعة»). 

() لم يذكر الاسم في أكثر النصوصء ولكن قضيّنه مشهورة والنصوص ناظرة إليها. وانظر 
مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب دعوى القتل ح ”ج ١8‏ ص ١7؟.‏ وستن البيهقي: ج / 
ص .١١9‏ 


دعوئ القتل 7 القسامة (شروط اللوث): اتح سح نك حت ع تت لدم 


اللودف فى القردة و التوسسين والسحلة و الو| رنطانو معن لمكا لوقه انين 
إلا على القدر المتهرك:تون التعبيى. الاكتفاء بالقشافة :غدل الحعدن 
بوجوده قتيلاً في قليب من فُلّبهم مثلاً أو في القرية أو في الدار, 
بل هو صريح بعضهاء مع أنّ الأمارة قد كانت على أصل قتل اليهود 
له لا على رجل معيّن منهم , فليس هو إلا للاكتفاء بالقدر المشترك . 
ولقل د للكمهو الرحه فيها ذ كروه فى العسالة الباعة ند تيوت 
اللوث مع دعوى المدّعي على المعيّن بعد إقامة البنة على أن القناتل 
أحدهما. بل لعلّه هو الذي دعا الشيخ إلى التفصيل بين المثالين؛ باعتبار 
ظهور النصّ في الأوّل بخلاف الثاني . 
وإن كان قد يناقش : بأنّ ذلك فيها مثال لحصول الأمارة الشاهدة 
بصدق المدّعي من غير فرق في ذلك بين القاتل والمقتول. وكأن 
المصنّف وغيره لحظوا ذلك فذكروا التردّد في الفرق » فيكون المراد لهم 
لذ لوك يها : ل ا له لسن لون هما فد ما 
(ولا يشترط فى اللوث وجود أثر القتل على الأشبه» 
بأصول المذهب وإطلاق الأدلّة, بل لا أجد فيه خلافاً بيننا'" إلا من 
أبي علي””؛ إذ قد يخلو القتل عن ذلك . 
)١(‏ تقدّم العديد من النصوص في ص 708.... وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب دعوى 
القتل ج ١9‏ ص .١518‏ 
(1) يظهر الإجماع ‏ ممّن عدا أبي علي من كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به 
(القسامة) ج ١١‏ ص .171-١50‏ 
(*) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 1 ص 1797. 


0 
ع كه 
مدي 


مد سس سسسب سس سح جواهر الكلام (ج ؟*) 
نعم , عن أبي حنيفة اشتراطه , فقال: إن لم يكن جراحة ولادم 
فلا قسامة, وإ ن كان جراحة ثبتت » وإن ألم د بكن وكان دم فإن خرج من 
أذنه ثبتت , لا إن خرج من أنفه!". 
وهو كما ترى وإن حكي عن الشيخ في المبسوط أَنّهِ قوّاه!"". 
(و» كذا «لا» يشترط في القسامة حضور المدّعى عليه» 
يا كر دلى للب و د 
عن 520086 ل احتمال 
الاشتراط , والأصمّ ما عرفت .ء والله العالم . 


«مسألتان» 

«الأولى» 
9لو وُجد قتيلاً في دار فيها عبده كان لوثا» عندنا لإطلاق 
الأدأة «(و» حينئذ ف« للورثة القسامة4 إذا ادعوا على العبد انه 
القاتل عمداً أو خطاً الفائدة التسلط ب»ه ذلك على «القتل. أو 6١‏ 


.١6 ص‎ ١ الحاوي الكبير: ج‎ ,١717 بدائع الصنائع: ج لاص 88-7817 ؟, اللباب: ج ' ص‎ )١( 
.1١0 المبسوط: كتاب القسامة ج لاص‎ )1( 

(؟) الحاوى الكبير: ج ١‏ ص .١١‏ روضة الطالبين: ج 4 ص 549. 

(؛) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (القسامة) ج ه ص .18١‏ 

(0) ليست في نسخة الشرائع. 


دعوى القتل / القسامة (لو ادّعى أنّ واحداً من أهل الدار قتله) + سس فلاس 
لافتكاكه'" بالجناية لو كان رهنا"» لتقدّم حقّ الجناية على الرهن 

خلافاً لبعض العامّة : فمنع من القسامة!». 

ولا وجه له لو أريد بها إثبات الأول أمَا الناني فقد يشكل -إن 
لم يكن إجماعا _: بعدم اندراج نحوه في روايات الاسترقاق الذي يتبعه 
بطلان الرهانة؛ ضرورة ورودها في الجاني على غير المالك الذي ١‏ 


ج ”ع 


لا يتصوّر فى حقه استرقاق رقيقه . فلاحظ وتامل . 25 


المسألة «الثانية» 
«لو ادّعى الول أنّ واحداً من أهل الدار قتله» بعد أن وجد 
مقتولاً فيها إجاز إثبات دعواه بالقسامة4 لوجود اللوث, لكنّ ذلك 
بعد العلم بكون المدّعى عليه في الدار ولو ببيّنة أو إقرار فلو انكر 
كونه فيها وقت لقتل كان ب فاده الأصل وشيره 
تلك ادار» وقت 5 0 يشت ا إل بإقراره" 1 السيّنة» 
وممّا ذكره المصئّف هنا _وما تقدّم فى تكاذب الشاهدين » ويأتى - 
١(‏ و؟) في نسخة الشرائع بدلها: لانفكاكه... لو كان هناك رهن. 
(؟) المبسوط (للشيباني): ج 4 ص .48١‏ العزيز: ج ١١‏ ص 4؛. التهذيب (للبغوي): ج /ااص 
ف روضة الطالبين: ج 4 ص اللفكية 
(4) ليست في نسخة الشرائع. 
(0) في نسخة الشرائع: بالإقرار. 


)7 الكلام (ج‎ 70٠ 1011 0 بام مح ا ا ا ا‎ ٠, 


يُعلم ما يسقط به اللوث وما يثبت به وإن لم ينظمها بعدد مخصوص 
كما فى القواعد, فإِنّه قد جعل مسقطات اللوث أموراً سنّة!", مع أنّ فى 
وذاحقها سقط وس تاج عط وم 


المقصد «الثاني: فى كمّيّتها » 

زوه قن قل «العيد حتسيون نينا #تتوى رنطا سيف 
اوقا "ار كالسا من الإجماع”' المشعر بعدم الاعتداد بخلاف 
ابن حمزة, حيث قال: «إِنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك 
شاهد واحد»©». 

وهو_-مع ندرته -غير واضح الوجه, عدا ما قيل : من أَنّه مبنيّ على 
ان الخمسين بمنزلة شاهدين'". وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الادلة , 
بل إطلاقها على خلافه إف» لا ريب في سقوطه, وأَنّه لابدّ من 
الخيسين: 


.177-5717 قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج 7ا ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب دعوى القتل ح ” و١.‏ وباب ٠١‏ منها م ” وه. وباب ١١‏ 
منها ج ١5‏ ص ١0١١‏ فما بعدها. 

(؟) ينظر التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يئبت به ج ؛ ص .41١‏ وغاية المرام: قصاص 
النفس / في القسامة ج 4غ ص 5531, والروضة البهيّة: القصاص / الفصل الاوّل (ما يئبت به) 
فعاض 

(؟) الوسيلة: احكام القتل / الشهادة على الجنايات ص .11١‏ 

(0) كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١17١‏ 


دعواق القتل: 7 القسامة (كقيتها ف الغمن)" ٠‏ تح حي ل 772 77 با لاما 


نعم إن كان له» أي المدعي «قوم» جازمون بما ادّعاه وحلف 
كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة» داعا ميدكا عرد الخلاف7) 
والغنية''", مضافاً إلى ما تقدّم من النصوص"" التى مقتضى إطلاقها 
كإطلاق القتارى وقد الحجما ع مبعده الترف ريدن الواوث للقضاضى 
أو الدية وغيره» بل صرّح به بعضهم!* مرسلاً له إرسال المسلّمات, نعم 
ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحصل من خبرهم تواتر. 

وفي كشف اللثام تبعا للروضة”: «وإن زادوا احلف منهم عدد 
القسامة. وإليهم الخيرة»", ولم أجده لغيرهما؛ ولعلّه لإطلاق 
االسيوض ["االحسمين. 

لك عن القهيد الذنقا دل كانو ا كل وى مش مين لات كل 
وأنخه ينحنا 1: وهو منافيٍ لظاهر النصوص والفتاوى . 


.5١5 ج هد ص‎ ١١ الخلاف: القسامة / مسألة‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .45١ - 42١٠‏ 

(؟) فى ص 747 س ١‏ ... 

(4) كالقيية الثاني في المسالك: قصاص النفس / في القسامة ج ١١‏ ص ,5١07‏ والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 01/8 ج ؟ ص ,17١7‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص النفس / ما 

.١25 ص‎ ١١ يئبت به (القسامة) ج‎ ١ 

(0) الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) ج ٠١‏ ص 4/. 

.١17١ انظر «كشف اللثام» في الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 3 من أبواب دعوى القتل ح ”و وباب ٠١‏ منهاح 7و0. 
وباب ١١‏ منها ج ١9‏ ص ١07‏ فما بعدها. 

(8) نقله في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ٠‏ ص ١١‏ (الطبعة 
الرحليّة). 


اج ”ع 
غ5 


ب6ب ا .سس ل سجواهر الكلام(ج 8#) 


إوإن نقصوا عنه» أي المدّعي وقومه الباذلون لليمين 9 كرّرت 
عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة4 كما صرّح به غير واحد!"؛ بل 
عن الغنية : الإجماع عليه”". بل عنها”" وعن الخلاف'»: أنّه إن كان 
الى واعندا اقسنم حميميق إعمافا يل زادافتى التباتى «تتسيته إلى 
أخبار الفرقة أيضاً“. 

لان التكري المنزور متشي لبهم ب الس ةر اوعد بحسن 
حصصهم على ما سيأتي من الخلاف , ومع ثبوت الكسر عليهم الإتمام 
كيف شاووا. 

وعن الشهيد : «لو كانوا تسعة وأربعين أقرع بينهم على اليمين 
الباقية»7". 

وفيه : أَنّهِ لا إشعار في شيء من النصوص بالقرعة, وإِنّما هو حقّ 
معنن رون نمي ١‏ ال يمد لالع عند زا امكال عد 

فلوكانوا قلانة مفلا لق كل نهو سكةعشنر» ينقى اتنتقان 


)١(‏ كابن إدريس في السرائر: الديات / البيّنات على القتل ج 7ض 5 وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص 077. والعلامة في القواعد: قصاص النفس / 
ما يثبت به (القسامة) ج اص 118-5717. 

5 و؟) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .424١- 88٠‏ 

(: وه) الخلاف: القسامة / مسألة ١١‏ ج 6ه ص 5١4‏ 

(1) نقله في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ٠‏ ص ١١‏ (الطبعة 
الرحليّة). 


دعوى القتل / القسامة (كمّيتها فى العمدا  -‏ _ انس الال 
يحلفهما اثنان منهم , فإن كان وليّ الدم منهم واحداً أو اثنين حلفهما 
وليّ الدم . 

ولا حاجة إلى أن يحلف كل منهم سبع عشرة كما عن المبسوط'" 
والوسيلة”"» وإن كان يمكن أن يكون وجهه: أنّ القسمة بينهم بالسويّة , 
ولا تكون مع استيفاء القسامة إلا بذلك وإن اقتضى ذلك الزيادة على 
الخمسين , فانْها غير منافية . 

ولعل الأوّل أولى بناءً على ظهور الأدلة في إرادة الخمسين منهم 
كيف شاوُواء والفرض أنّ الحقّ لهم , فإن لم يفعلوا ضاع الحقّ الذي لهم . 

نعم » في اعتبار حلف خصوص الولي على وجهٍ لا يجزئه يمين 
غيره إشكال _وكذا الكلام فى المنكر _: 

من أنّ ذلك هو الأصل 5 اليمين سواء كانت من المدّعي لإنبات 
دعواه أو من المنكر لإسقاطهاء وأقصى ما خرج هنا بالأدلّة حال 
الاجتماع . 

ومن إطلاق النصوص" حلف الخمسين على وجِهٍ يكون كالكفائي 
بالنسبة إلى الولي وقومه , من غير فرق بين صدورها منهم أجمع على 
التوزيع أو على التفريق, ولا بين الولي وغيره؛ ولعلّه لا يخلو من قوّة , 





.52١ المبسوط: كتاب القسامة ج لاص‎ )١( 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشهادة على الجنايات ص .11١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب من أبوا دعوى القتل ح ” و1. وباب ٠١‏ منها ح ” و0. وباب ١١‏ 
منها ج 8" ص ١09١1‏ فما بعدها. 


لج ”7 
30> 


بل ربّما كان هو الظاهر من بعض النصوص"'" المشتملة على أن المدّعي 
يجيء بخمسين يحلفون أَنّ فلاناً قتل فلاناً. وظاهره كون الخمسين 
غيره أو الأعمّ . فلاحظ وتأمّل . 

نعم , في قسامة الجروح يحلف هو مع السنّة أو بعضهم ‏ كما تسمعه 
في رواية ظريف'" إن كان قوله في الكافي : «وتفسيره»'" منها لا منه, 
ولعلّه غير ما نحن فيه من قَسَم الولي » فتأمّل . 

ولو لم يكن له قوم, أو كانوا فامتنعوا من الحلف علموا بالحال أو لا 
عاق الماع حمسين يمنا كناذك و عي واعد# ريل فى الرياض: 
نفي الخلاف فيه وفي المدّعى عليه إذا لم يقسم المدّعي”". بل عن 
الغنية : الإجماع عليه'''. 

وحينئٍ فكيفيّتها : أن يحلف المدّعي وأقاربه أَوّلاً فإن بلغوا العدد 
التععير خلف كل واحد متهم يجنا :وال كورت عليه الأيمان بالسوية 
أو التفريق ‏ والتخيير إليهم , كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر . 
ولو لم يكن للمدّعي قسامة أو امتنعوا كلا أو بعضاً لعدم العلم أو اقتراحاً 


.587 كخبر أبي بصير المتقدّم في ص‎ )١( 

١(‏ و؟) يأتي بعض المقاطع منها في ص 789 بعنوان «المروي عن أمير الموّمنين نقلا». 

(؛) كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ” ص 118, والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 01/8 ج 7 ص 2-1775 1717. 

(0) رياض المسائل: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص 588. 

(1) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .48١- 15١‏ 


دعوى القتل / القسامة (كمّيّتها في العمد)  -‏ ل ل الس #لبا 
حلف المدّعي ومن وافقه إن كان, وإلا كرّرت عليه الأيمان حتّى يأتي 
بالعدد كملاً. ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم 
حتى يكملوا العدد. ولو لم يكن له قسامة يحلفون كرّرت عليه حتى 
يأتي تمام العدد. 

وهذا التفصيل كما هو وإن لم يستفد صريحاً من أخبار القسامة, إلا 
أنه لا خلاف أجده فيه . بل عليه الإجماع عن الغنية كما عرفتء, بل 
يمكن استفادته أيضاً من التأمّل في النصوص؛ فإِنّهِ وإن ذكر في 
بعضها'" الأمر بأن يقسم خمسون جات إلا أن في آخر: «فليتمّوا 
قسامة خمسين رجلاً»!" وهو مع قراءته بالإضافة يكون ظاهراً في 
إرادة سين ييا إل انل سعيم سبد النبابن "لظام أيضاً فيد. 
بل لعل غيره من النصوص كذ لك ولو بمعونة الاتّفاق المزبور. 

نعم , في بعض نصوص '' قصّة عبد الله بن سهل" تقديم حلف 
المدّعى عليه أَوَلاٌ ثم المدعي . ولكنّ غيره من النصوص والفتاوى 
والإجماع بقسميه على العكس , فيحمل ذلك على عدم إرادة الترتيب 
منه .كما هو واضح . 
)١(‏ كخبر زرارة المتقدّم في ص /585. 


)5 تقدّم في خبر العجلي في ص 87". 
(5) في ص .١ 0١‏ 


(؛) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل ح ١‏ ج 9؟ ص .١560‏ 
(0) لم يصرّح بالاسم في كثير من النصوص. ولكن قضيّته مشهورة. 


اج ”ع 
1" 


جواهر الكلام (ج 4) 


وكيف كان ء فلابدٌ من الخمسين في قتل العمد حتّى إذا لم يكن إلا 
الولي حلفها أجمع بلا خلاف'" ولا إشكال, وستسمع ما يدل عليه في 
الجملة في قسامة الأعضاء . 

و4 ا في الخطا المحض والشبيه بالعمد»ة ف« خمس 
وعشرون يميناً» على الوجه الذي عرفته في العمد؛ ل: 

الصحيح أو الحسن كالصحيح: «قال أبو عبد الله مه : فى القسامة 
خمسون رجلاً في العمد. وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً...»7". 

وفي خبر أبي عمرو المتطبّب المشتمل على عرضه ما أفتى به 
أمير المؤمنين كذ في الديات على الصادق نه كه ... إلى أن قال : 
«القسامة جم في انفس على امد خسين رجلا وجعل في الس 
على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً... 

وق |1161 لكف ونا بق أشنم الفلا ل للتددهن العهد 
الموجب للقود . 


ونحوه!") حسن يولس عن الرضا 2 030 , 


فض 





.588 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج‎ )١( 

١١ ج /اص 517. تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ ٠١ الكافي: الديات / باب القسامة ح‎ )١( 
من أبواب دعوى القتل‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ ,١18 ص‎ ٠١ البّنات على القتل ح لاج‎ 
.1088 ح ١ج ولص‎ 

(5 و١)‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص 565, و«التهذيب»: ح 8 ص ,١19‏ 
و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١109‏ 

(؛) كما في مختلف الشيعة: القصاص / ما يئبت به القتل ج 4 ص 159. 

(6) كا ن الأولى تقديم «ونحوه. .» إلى ١‏ خر الفقرة. على قوله: «مويّداً ذلك» في الفقرة : السابقة. 


دعوى القتل / القسامة (كمّيّتها فى الخطأ وشية العمد) سس الاسم 


«و» لكن مع ذلك «من الأصحاب من سوّى بينهما» وهو 
المليذ" والقيلفى "ا والعلى ا"اوغيرف الى واخيارة الفاضل”“ وولده!© 
والشهيدان”": بل في الروضة : نسبته إلى الشهرة!. بل عن السرائر : 
الإجماع عليه”". وإن كنا لم نتحقّقهما . 

(وهو» وإن كان «اوثق في الحكم» باعتبار زيادة الأيمان التي 
مقتضى الأصل عدم الثبوت إلا بها و4 لكنّ «التفصيل اظهر في 
المذهب» وفاقاً لل“ بخ ٠١١‏ والقاضى!١)‏ والصهرشتى'"" وابن حمزة 5" 


)١(‏ المقنعة: القضاء / باب البيّنات. وباب البيّنات على القتل ص 778 و57/. 

(؟) المراسم: أحكام البيّنات. وأحكام الجنايات ص 577 و778. 

(؟) السرائر: الديات / البيّنات على القتل ج 7 ص 578. 

(؛) كابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف: القصاص / ما يثبت به القتل ج 9 ص 755, 
والكيدري في الإصباح: كتاب القضاء ص .07١‏ 

(0) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 7 ص 318 إرشاد الأذهان: 
الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج ١‏ ص .5١5‏ 

(1) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج غ ص .1١6‏ 

(0) الشهيد الأوّل في اللمعة: القصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) ص 555. والشهيد الثاني 
في الروضة: القصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) ج ٠١‏ ص 17 75. 

(8) انظر «الروضة» فى الهامش السابق: ص ؟7. 

(9) انظر «السرائر» المتقدّه انفا. 

0 النهاية: الديات / البّتنات على القتل ج * ص 7775, الخلاف: القسامة / مسألة ؛ ج‎ )٠١( 
.5"١١ المبسوط: كتاب القسامة ج لاص‎ ,5١8 ص‎ 

.5٠١ ص‎ ١ المهدّب: الديات /البيّنات على القتل ج‎ )1١( 

.155 نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج 4 ص‎ )1١١( 

.]1١0 الوسيلة: أحكام القتل / الشهادة على الجنايات ص‎ )1١( 


14 
اج ”ع 


32 7/ 


70 سس سس ا ا سلس سل ب ب ب سح جواهر الكلام (ج 57) 


والفاضل في بعض كتبه'" كالشهيدين!"' والمقداد'" وغيرهه”» على 
ما حكى عن بعضهم ء بل هو المشهور كما اعترف به الفاضل!". بل عن 
انيلا تسيعة إلى رواه الاأسجا ب" شييرا بالاجناع عليدم يل ين 
الشيخ دعواه عليه صريحا”" . 

وهو الحجّة بعد ما سمعته من النصوص التي لا معارض لها إلا 
ما تقدّم من نصوص عبد الله بن سهل الظاهرة أو الصريحة في كون 
الدعوى فيه قتل العمد, مع أنّها قضيّة في واقعة. وكذا غير ذلك من 
النصوص”'" المشتمل على حكمة شرعيّة القسامة , كل ذلك مع أن أقصاه 
الاطلاق المقيّد بما عرفت . 

وأمّا دعوى'": أنه أحوط , ففيه : أَنّه كذلك مع بذل الزائد على 


.5959 كمختلف الشيعة: القصاص / ما يثبت به القتل ج 4 ص‎ )١( 

(1) الشهيد الأوّل في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج 4 ص 459 ١؟]‏ 
و١45.‏ والشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في القسامة ج ١6‏ ص .٠١0‏ 

(؟) التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يثئبت به ج ؛ ص ١غغ.‏ 

(؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص /اا0, والآبي في كشف 
الرموز: قصاص النفس / ما يئبت به ج ١‏ ص 118 وابن فهد في المقتصر: القصاص / ذكر 
القسامة ص 477. 

(0) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 7 ص 118. 

(1) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .]1١‏ 

() الخلاف: القسامة / مسألة ؛ ج هد ص .5١8‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص .١6١‏ 

(1) كما في إيضاح الفوائد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ؛ ص .1١50‏ والروضة 
البهيّة: القتصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) ج ٠١‏ ص 4/,. 


دعوى القتل / القسامة (لو كان المدّعون جماعة) ‏ سس لام 
ذلك أمّا مع الامتناع فلا احتياط . 

(و» كيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرناه أنه إلو كان المدّعون 
جماعة, قسّمت عليهم الخمسون بالسوية فى العمد. والخمس 
والعشرون فى الخطأ» أو بالتفاوت لو فرض كونهم وارثين . 

لكرث التحقيق عدم اقتضاء التفاوت فيه التفاوت في الأيمان , كما أن" 
التحقيق كون القسمة المزبورة راجعة إلى اختيارهم باعتبار كون الحق 
لهم , فهم مختارون فيه وفي كيفيّة إثباته. على حسب ما عر فته ارقا : 

لكن أطلق المصنّف هنا القسمة بينهم بالسويّة , وتبعه الفاضل في 
القواعد”". بل في شرحها للاصبهاني : «ذكوراً كانوا أم إناثا أو 
مختلفين » وارئين بالسويّة أو لا بها أو غير وارثين؛ لاشتراكهم في 
الدعوى وانتفاء دليل على التفاضل , ولا يفيده التفاضل في الإرث, 
على اله لسن تر 0 1 

20 1 االلصيدن عريدة د كر إجالك حصي بجا 1 

وثانياً: من ليس بوارث لا دعوى له, وإنما يحلف عن أهل 
الدعوى . 

وثالثاً: لبس في شيء من النصوص القسمة المزبورة على وجه 
الإلزام لهم بها بحيث إن لم تحصل الأيمان كذلك لم يثبت الحقّ, بل 


.1١15 قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 7 ص‎ )١( 
.١17570 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج‎ )1( 


ال ا 1 0 
يمكن دعوى صراحة النصوص بخلافه؛ إذ قد عرفت أَنّ المستفاد منها 
ما ذكرناه من توقّف الحقّ على حصول الخمسين يميناً من المجموع : 
المدعي وقومه. 

ومن ذلك يظهر لك أيضاً ما في المحكي عن المبسوط من قسمتها 
دنهم على ب ا وسيل لمر في القواعد'"؛ لأنهم 
يحلفون خلافة عن القتيل , فيحلف كل بقدر خلافته ؛ ولذا ترى الأيمان 
تنقص بحساب نقص ديات الجراحات والأعضاء عن دية النفس, 
فيحلف الذكر حينئذٍ ضعف الأتثى مع تكميل المنكسرء فلو فرض أن 
الزلى الى يوينت علق الابن آريها وكلاتين والمدت سم عسرة».: 
هكد دافا تمحافعهما كني احعيا ممازانه للذكورواق اخددم لد 
أقلِ؛ لاحتمال الذكوريّة , فلا تثبت دعواه يقيئاً بأقل. فيحلف كل 
مهومن الذكر عشرين والانقى عشرا دو يحتمل أن ليجل ال النذك 
كينا لك بومتدييواهء وكاو مق فاتير ةبتكمل المتكتير والذكل لزنا 
وعشرين بتكميله أيضاًء والأنئى اثنى عشر بتكميله أيضاًء فإن مات 
اك الققير سكت حطنة من الابما ن على ورته كذ لك يفنا . 

إلا أن ذلك دكما ترق :لا إشارة فى:شيء من النصوضن السابقة 
إليه بل يمكن دعوى القطع من التأمّل فيها بخلافه . فلاحظ وتأمّل؛ إن 


.55179 المبسوط: كتاب القسامة ج لاص‎ )١( 
.15١ قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج اص‎ )1( 


دعوى القتل / القسامة (لو كان المدّعى عليه أكثر من واحد) _ سسس سس د اسم 


الكلمات في المقام لا تخلو من تشويش واضطراب. خصوصاً بعد 
ملاحظة ما يأتي لهم في الغائب والصغير وغيرهما . 
وكيف كان, فلو فرض أنّ في الحالفين غير وارثٍ ولا مدّع , وكان 
عدلا متعدّداء أمكن حينئذ إقامته بيّنة على ثبوت القتل, ولا بحاج 0 
إلى القسامة . وكذا الكلام في قوم المنكر الذي يكتفى ببيّنته لو أقامها 70 
عن قسامته؛ ولو بأن يقيمها أنه في حال القتل كان في مكان كذاء والله 
العالم . 
«ولوكان المدّعى عليهم» في القتل «أكثر من واحد, ففيه» أي 
الاكقاء مهم بالخسين إن له. بعلن المدّعي تردّد» وخلاف 
«أظهره» وفاقاً للمبسوط'" وغيره من تأخّر عنهه' «أنّ على كل 
واحد خمسين ع منه أو من قومه الذين يحلفون على براءته 
(كما لو انفرد» في الدعوى عليه «لأنّ كل واحد منهم تتوجّها" 
عليه دعوى بانفراده» فهو حينئذٍ منكر يلزم باليمين , والفرض أَنّها هنا 
خمسون . 
خلافاً للمحكي عن الشيخ في الخلاف : فاكتفى بالخمسين منهم 
)١(‏ المصدر قبل السابق: ص 77؟. 
(1) كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج ١‏ ص .1١4‏ وولده في الاإيضاح: 
قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 4 ص .1١7‏ والشهيد الثاني في المسالك: قصاص 


(؟) في نسخة الشرائع: يتوجّه. 


م تج و لت خو افر الكادم زع 2175) 
أجمع , مدّعياً عليه الإجماع*". وإن كنا لم نقف على ما يشهد بصحّة 
ذلك . 

عو قن ممعة اما قن يعض النضوصض نين ته برإذا اذعى الرل 
على القوم أنْهم قتلواء كانت اليمين لمدّعي الدم قبل المدّعى عليه 
فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلاناء فيدفع 
أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا...»7". وظاهره كفاية الخمسين وإن 
كان المدّعى عليهم القوم , بل لعل إطلاق غيره أيضا كذلك . 

لكن فيه : _مع أَنَّه لا جابر له فى محل البحث؛ لعدم تحقّق ما سمعته 
من الإجماع, بل لعل المحقّق خلافه أنه يمكن دعوى ظهوره في 
العكس وإن ذكر فيه «القوم» كما يشعر به عبارة قسامة المدعي, 
وحينئذٍ فالمراد من الدعوى على القوم باعتبار كونها على واحد منهم . 

والنصوص"" الواردة فى قضيّة سهل!“ وإن كان فى جملة منها 
الدعوى على اليهود, إلا أنّ التديّر فيها أجمع يقتضي كون المراد واحداً 


5١5 ج وحص‎ ١ الخلاف: القسامة / مسألة‎ )١( 

.517 تقدّم فى خبر أبى بصير فى ص‎ )١( 

(9' وغ) أشار سنائقاً الى ا كيف انه ين شهلا تواخونا فى الهبامين إلى أنه لم يصوّح 
باسمه في اكثر النصوص.ء وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب دعوى القتل ج 51 
ص .١06‏ 


دعوى القتل / القسامة (لو لم يكن للولي قسامة ولا حلف هو) عمج بي ار 
الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً. فقالت الأنصار: إِنّ فلان اليهودي 
قتل صاحبنا ...06" , والفرض أن القضئّة واحدة, فلابدٌ من الجمع 
منهابنا 1 كزناه وحيهر بش ءا تقتطيه الفاعدة من يعلك التدكر عن 
الا 

سر : بما اذا 0 شتراكهم في 
معو ا أ الحقّ 
للقعيل مويل هته إلى بوأو وهو وانعد ثانا . 

«و'"4» كيف كان, ف 9إ لو كان المدعى عليه واحدا. فاحضر 
من كوعه تعسين ريشهدون ببراء نه 4 ول يكن كيم ينوا 
(حلف كل واحدا" منهم يمينا» إن وماؤراء وعكر ويراييه قينائياً 
ودنة ل( ولو كانوا اقل من الخمسين كدت عليوم الابسان يحدى 
يكملوا العدد» على حسب ما عرفته في المدعي . 

العو اراي 
تار ريد ا اي 


.5811 تقدّم في خبر العجلي في ص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: أمّا.‎ 


ا 1 ا 0 ا 
بل فلاف انول اسكالق شر عمى ذلك: ال“فى اعفار هوحن 
حلف الولي معهم الذي عرقت ا ل 
كما لا خلاف ولا إشكال في براءته مع القسامة , وما في صحيح 
مسعدة السابق!" يراد منه اداء الدية من بيت المال؛ ضرورة كونه 
0 حينئذٍ قتيلاً لم يُعرف له قاتل . والفشرق بسينه وببين قستيل العسكر أو 
السرق:ة اذ لكك توكد :عنمن يت المال اقداء لتجهة التسامة» 
بخلافه , فإنْه بعد القسامة . 
نعم , قد يقال فى قتيل القرية مثلاً: إِنّه بالقسامة يبرا المعيّن 
لا أهل القرية جيه فتؤخذ ديته منها حينئذٍ كما إذا لم يعيّن الولي 
ولم يحصل قسامة؛ لإطلاق ما تقدم من النصوص السابقة. ويمكن 
حمل صحيح مسعدة على ذلك . 
لكن فيه : أَنّه بعد تعيين الولي المعيّن فهو إقرار منه بعدم قتل غيره 
نحلو لبها :ترص ير اده القبدامة ال كن له على ادها ددمي[ + 
بل لعلّه كذلك بالنسبة إلى بيت المال وإن أرسله في الرياض إرسال 
السرلناك ميهد عليه ضحم سيط اينار 10 ل ال الى جد 
المسألة محرّرة في كلامهم , فلاحظ وتأمّل . ش 
(و» كيف كان, ف «-لو امتنع» المنكر «(عن القسامة» ولو يمينا 
)١(‏ كما في رياض المسائل: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص 588. 


)0( في ص .50١‏ 
(9) رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص .)19١‏ 


دعوى القتل / القسامة (لو لم يكن للولى قسامة ولا حلف هوا ل ملب 6م" 


واحدة إولم يكن له من يقسم» عنه من قومه «الزم الدعوى» 
بمجرّد النكول كما عن السرائر”" والجامع”". بل قيل : «إنّه الأشهر 
وعليه عامّة متأخّري أصحابنا»”". 

وهو كذلك بناءً على القضاء بمجرّد النكول في غير المقام, الذي 
تقدّم البحث فيه مفصّلاً فى كتاب القضاء'؟". 

بل اله كذلك وإن لم نقل به هناك؛ لقوله ل في الصحيح 
السابق "ززجوإلا جلف الدذعى عليه شامة سين برحلا نا فكلا 
ولا علمنا له قاتلاً, وإلآ أغرموا الدية إذا وجد قتيلاً بين أظهرههم إذا 
لم يقسم المدعون»©. 

والخبر الآخر أيضاً المنجبر سنداً بما عرفت , وفيه أيضاً: «إذا وجد 
مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً فإن أبوا 
أن 16 أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة 
من ارال العلا كي 

مؤيّداً"" ذلك كله : بأنَّ اليمين هنا على المدّعي أصالةً» وإِنّما حلف 


.81- السرائر: الديات / البينات على القئل ج 7ض‎ )١ 
.01// (؟) الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص‎ 


(؟) رياض المسائل: (تقدّم المصدر انفا). 
غ) في ج 4١‏ ص 1 50... 

0) تقدّم في خبر العجلي في ص ١17"؟.‏ 
)١‏ تقدّم في ص 5037. 


) 
) 
) 
(0) كما في كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .17١‏ 


1 
اج ”ع 
001" 


كلم 7ببب7“ب“ب““010| | ز11101010101أذ ا 000 الكلام (ج *1) 


المنكر بنكول المدّعي أو ردّه؛ فإذا نكل لم يعد إلى المدّعي . 

لكن و4 مع ذلك «قيل»4 والقائل الشيخ في المبسوط”": له رد 
اليمين على المدّعى» كما في غير المقام؛ لعموم أدلّته, وخصوصا فيه؛ 
الاعتياط فى اوناع مزل نلى طاقن عيازانه الاجماع عليه ورون كانه 
قها ترف 

وعليه فهل ترد القسامة أم يكتفى بيمين واحدة؟ وجهان, 
وظاهر عبارته المحكيّة عنه فى كشف اللثام على طولها ‏ يعطى 
ود القيانة بوركم لان قلنا 4 الكمهية مين وانهدة قله الا 1 
وإلا فلا ”". 

والجميع واضح الضعف بعد الإحاطة بما عرفت, وإن أطنب في 
المبسوط بذكر ما يقتضى ذلك!*, لكنّه لا حاصل له على وجه يعارض 
ا ش 

ولا خلاف عندنا'* بل 9و4 لا إشكال في أنه إتثبت القسامة فى 
الأغضاء» كالنفس+ بل فتى التتقيح عدن السيشو 000 


)١(‏ المبسوط: كتاب القسامة ج لاص ١١17‏ و5595. 

(؟) المصدر قبل السابق: ص .177-١5١‏ 

(5) نقله في كشف اللثام: (انظره قبل ثلاثة هوامش). 

(؛غ) انظر قبل ثلاثة هوامش: ص .17١0 - 77١8‏ 

(5) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١7‏ ص ؟59. 

)١(‏ التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يئبت به ج : ص 43غ؛. وانظر المبسوط: كتاب القسامة 
اج لاص 5237. 


دغوزئى القتل /القسامة (فى الأعضياءة). سح سيم هه بج ست لازم 


كالمحكي عن الخلاف''؛ للاشتراك في حكمة مشروعيّتها . وللنصوص 
الخاصّة التي تسمعها إن شاءالله. ‏ - 

نعم , يعتبر فيها نحو ما سمعته في القتل أن تكون «مع التهمة» أي 
اللوث, كما صرّح به غير واحد'". بل عن السرائر : الإجماع عليه"", 
زخو لحف ون ذا سمعتمييا ذا من ١١‏ ل1 االو 

خلافاً للمحكي عن المبسوط : فلم يعتبره», كما عن أكثر العامة ' 


ج ”ع 


أو جميعهم عدا الشافعي في تفصيل له*. ولعلّه لإطلاق النصوص 70 
السابقة"كون اليمين على المدّعي في الدم المقتصر في تقييدها باللوث 
على النفس دون الأعضاء . 

«و4 لكن فيه : أنه مقيّد بما عرفت ولو للإجماع فيهما . 

إنّما الكلام في أَنّه كم قدرها» فيها؟ ف: 

(قيل4 كما عن المفيد في محكيّ كتاب النساء" وسلار“ وابن 


.5١5و‎ 7١١5 ج هص‎ ١١ الخلاف: القسامة / مسألة‎ )١( 

)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجنايات / في العمد (القسامة) ج ه ص 4815. والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١1١5‏ 

(5) السرائر: الديات / البيّنات على القتل ج ”“ ص 7١8‏ (ظاهره الإجماع). 

(؛) المبسوط: كتاب القسامة ج 7اص 777 (وقد شكّك سابقاً ‏ في أوّل بحث اللوث ‏ في 
نسبة ذلك إلى المبسوط). 

(0) مغني المحتاج: ج 4 ص .١١4‏ 0 

(1) كخبر العجلى المتقدّم فى ص 547 وانظر ايضا ص 43 اس .1-١‏ 

(0) أحكام النساء (مصئّفات المفيد): في القود والقصاص ج 4 ص 07. 

(8) المراسم: احكام البيّنات ص 777. 


إدريس"": إخمسون يميناً» كالنفس «احتياطاً» في الدماء إن 
كانت الجناية تبلغ الدية» كالأنف والذكر 9وإلا فبنسبتها من 
احبدون يمنا فنك التعد وى الخ عنمن وعشيروة وناة عن 
القول بها فيه . بل قيل : «إِنّه خيرة أكثر المتأخَّرين» لكنّهم لم يذكروا 
الخمس وعشرين في الخطأ. وإِنّما أطلقوا ذكر الخمسين»”". وفى 
الميناللكة | ذه مزهت الأ وقول سمطلق ينل عدن عورها انة 
المشهور؛», بل عن السرائر : الإجماع عليه', لكن قيل : «يحتمل أن 
يريد منه أن الثبوت بالخمسين مجمع عليه»7. 

«(وقال آخرون» وهم الشيخ" وأتباعه»: ست أيمان فيما فيه 
دية النفس. وبحسابه من ست'" فيما فيه دون الدية. وهى رواية 
أصله ظريف» وغيره كما يقضي به ملاحظة الكافي!”" والنهذيب!!" 


)01 السرائر: الديات / البتنات على القتل ج ص كن 
(؟) رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١‏ ص 597. 
(*) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج ١١6‏ ص .5١8‏ 

(4) غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج غ ص .4"١‏ 
) 

) 

) 

) 








ايو 0000 

/) النهاية: الديات ت /الينات على القتثل ج + ص 3007 

) كا بن البرّاج في المهذب: الديات / البّنات على الققتل ج ١‏ ص ١050.وأبن‏ حمزة في 
الوسيلة: أحكام القتل / الشهادة على الجنايات ص .51١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: ستة. 

)١١9١(‏ يأتي المصدر قريباً. 


/ 


دعوى القتل / القسامة (فى الأعضاء) ا قلس 


والفقيه'" , بل قيل : إِنّْه الأشهر'", بل في كشف اللثام وغيره: أنّه 
المتهور اق عن العالاف "ار العموط لاض ارصم م ين 
لغنية : الإجماع عليه صريحاً". 

وهو الحجّة بعد المروي عن امير المومنين علي في الكافي" 
والتهذيب”" والفقيه'" _بطرق فيها الصحيح والموتّق والحسن وغيرها - 
007 : «جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلاً, وفيها على 
الخطأ خمسة وعشرين رجلاً. وعلى ما بلغت ديته من الجراح لفن 1 


3غ 


دينار ستة نفر. فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر إلى اث قال : ب 6ه؟ 
وتفسير ذلك..23" إلى احرما ذكرهمما هواتحو ما عند الأضصحاب. 
لان اللاه كوق فول ززو عسي :كدي الى كرون الكليتن 
لين روا نه كداالا يعت على دن اذل ررقم اعبت قوبه بع 
الأفاضل". لكن يكفينا في الاستدلال ما قبل قوله : «وتفسيره» 


)١(‏ يأتي المصدر قريباً. 

0 لسر اناف عاض القن ابساسيت يدض 1و3, 

(5) كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١155‏ 

(؟) الخلاف: القسامة / مسالة ١١‏ ج 0ح ص .5١1- 5١9‏ 

(0) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص .١37‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .54١‏ 

() الكافي: الديات / باب القسامة ح ١‏ ج لاص ؟51. 

(8) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ البيّنات على القتل م 8 ج ٠١‏ ص .١19‏ 
(9) من لا يحضره الفقيه: الديات باجا مدجوائخ الإصاويج ج 4 ص /. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب دعوى القتل ح ؟ سج ١9‏ ص .١09‏ 

.١51 ص‎ ١4 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج‎ )١١( 


,وم 0 جز 7 7< >< <ز <زةز زةز ز ز نز ز0 07007 7070707071 + ز زا 000 الكلام (ج *) 


مؤيّداً ذلك" : بأنٌّ الجناية هنا أخفٌ . فناسبها التخفيف فى اليمين . 

زلأمنارضن لذلك» 1 

سوى: دعوى مخالفة القسامة للأصل, فيقتصر فيها على المتيقّن 
الذي هو امسو للها : اواقن خضوضي العمد و العمين والعشرون 
في الخطأ التي هي كما ترى بعد الحجّة الشرعيّة . 

ش وسوى : إطلاق بعض النصوص"" أن القسامة في العمد خمسون 

وفي الخطأ خمس وعشرون . الواجب تقييده بما عرفت . 

ومو دعسو االإجماع الجرور الجخيف بدعوى الشهرة 
المذكورة . التي قد سمعت احتمال إرادة أنّ البوت بالخمسين متيقّن 
منهاء بل لعلّه الظاهر, وإلا كان بين الخطأ؛ ؛ صرورة أكون المشهور بين 
من تقدم عليه خلافه » نعم ربّما كان ذلك مشهوراً بعده: مع أنه غير 
محقّق أيضاً؛ لأنه خيرة الفاضل في بعض كتبه"" والشهيدين!* 
والمقداد”". وعلى تقديره فهو معارض بالشهرة القديمة المحقّقة الني 
لا يقدح فيها خروج المفيد والديلمي”". ش 


.١74 ص‎ ١١ كما في كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج‎ )١( 

(1) كالخبر الذي عبّر عنه ب «الصحيح أو الحسن كالصحيح» المتقدّم في ص 73716 . 

(؟) كقواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج 7 ص .1١8‏ وإرشاد الأذهان: 
الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج ١‏ ص .1١9‏ 

(غ) الشهيد الأول في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج 4 ص .45١‏ والشهيد 
الثاني في المسالك: قصاص النفس / في القسامة ج ١١‏ ص .5١5‏ 

(0) التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يثبت به ج 4 ص 17. 

(1) تقدّم المصدر آنفا. 


دعوى القتل / القسامة (في الأغضاء)” ٠.‏ ححح يئيب ا نما 
وربّما كان العذر لابن إدريس عدم عمله بأخبار الآحاد وإن 
صحّت, أمّا غيره فلا عذر له إلا ظنّ ضعف الخبر كما في المسالك!", 
وقد عرفت فساده, وأَنّه مرويّ بطرق فيها الصحيح والمونّق وغيرهماء 
مضافاً إلى اعتضاده بما عرفت , فلا ريب في أنه الأقوى . 
وكنق كان زافإن كاورفى لفو أدر من د افيعبا نا انيه لبها + 


حم 
5-2 
مم 


من خمسين على الأوّل إلى أن يبلغ خمس عُشر الدية أو أقل ففيه يمين 9 
واحدة لأنْها لا تتبّقض, وكذا إن بلغ ثلث عشر الدية» فإنّ فيه حينئذ 
يمينين ... وهكذا. وعلى المختار بحساب النسبة من السنّة إلى أن يبلغ 
سدس الدية أو ينقص ففيه يمين واحدة . 

وأمّا احتمال عدم اعتبار النسبة فى الأقلّ ‏ ويكون فيه القسامة 
خمسون أو سئّة , أو تنتفي رأسأ ويكون كسائر الدعاوى فلم نعثر على 
قائل به. وإن كان هو محتملاً خصوصاً في الأوّل, إلا أن الأقوى 
راع فدهن والتحظلة الفسسية اانا . 

وإذاكان كسرفن البمين اكمل بيمين لعدم تبعّعضه؛ ففى اليد الواحدة 
خمس وعشرون على الأوّلء وثلاثة على الثاني , وفي الإصبع الواحدة 
حمسن انان فق الأول لأ ها عدر الشوسيو كما ان ديه الاصبية 
عقيو الدئة بدويمين :واحدة فك الثاتى انه لأعشر للستة إلا الكسر 


)01( انظر «المسالك» قبل ثلاثة هوامش. 


اج ؟ع 


501 


8ت ل ب لب ل لاع ع 4 

وكذا الكلام في الجراح؛ ففي الموضحة ثلاث أيمان على الأُوّل؛ 
لآنّ ديتها نصف عشرء ونصف عشر الخمسين يمينان ونصف, وقد 
عرفت عدم تبعّضه , وعلى الثاني يمين واحدة لذلك أيضاً. وهو واضح, 
واللّه العالم . 

(و» لا خلاف”" أيضاكما لا إشكال في أنّه إيشترط في القسامة 
علم المقسم» كما في غيرها ولا يكفي الظنّ» وإن كان غالباًء ولذا 
لم يقسم الأنصار , وقد مرّ في كتاب القضاء'" تحقيق ذلك , فلاحظ . 

ولكن في كشف اللثام عن الشيخ في المبسوط : «الاكتفاء بالظنّ , 
وهو بعيد»!". 


<< 


قل كاد له لحظ أوّل كلامه'* الذي هو للعامّة , وإلا فإنّه قد صرّح 
ني المفام © وغيرء "افيا كي عن ميسوطة #بأله ليوو ندا أن 
يحلف إلا على علم . 

«وفى قبول قسامة الكافر على4 دعواه على #المسلم» في 


)١(‏ عبّر في مفتاح الكرامة (- ج١٠‏ ص غ/) ب «ضرورية طريقتنا» فى ام تراط العلم 
: في القسم. 

) "فيح 0-0 

(؛) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص .5١١‏ 

(0) المصدر السابق. 

)١ 01)‏ المبسوط: الشهادات / موضع اليمين ج 4 ص .5١05‏ 


دعوى القتل / القسامة (شر وطها) 7 سنس ام 
الخطأ والعمد في النفس وغيرها 9إتردّد» وخلاف «أظهره» عند 
المصتّف «المنع» وفاقاً للشيخ'" والفاضل'" وولده ووالدها" 
وغيرهم/” على ما حكي عن بعضهم . 

لأنها على خلاف الأصل . ومورد النصّ'" قسامة المسلم , بل فى 
الحسن كالصحيح : «إِنْما حقن دماء المسلمين بالقسامة»", وفى 
آخر: (إِنّما جعلت القسامة احتياطاً لدماء المسلمين»!", ففي الكافر 
تتقى على أضالة عدم نبوت الخق بها : 

ولأنّها ينبت بها القود في القتل عمداًء والكافر لا يستحقّه على 
السدلة. 

وعن الخلاف : «ولو أوجبنا عليه الدية لأوجبنا بيمين كافر ابتداءً 
على مسلم مالاً, مع علمنا بأنّهم يستحلّون دماء المسلمين وأموالهم»". 


5١١ ج وص‎ ٠١ الخلاف: القسامة / مسألة‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج “اص .17١‏ إرشاد الأذهان: 
الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج ١‏ ص .1١5‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 4 ص .1١18‏ 

(؟) نقله عنه حفيده في الاإيضاح: (الهامش السابق). 

(0) كالصيمري في غاية المرام: قصاص النفس / في القسامة ج 4 ص 598. 

(1) تقدّم العديد منها في ص 47"؟... 

() تقدّم في خبر العجلي في ص 587. 

(8) تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١‏ البيّنات على القتل ح ؟ ج ٠١‏ ص 177. وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب كيفيّة الحكم ح 7 ج /ا ص 150؟. 

() الخلاف: القسامة / مسالة ٠١‏ ج هدص .5١2١‏ 


و ل ةزةز ةز2 زد 2ز 2 010101212 اا 101010 00 الكلام ١ج‏ عا 


ولأنّها سبيل منفيّ عن الكافر على المسلم . 
ولتقرير النبيّ يَييةٌ الأنصار على إبائهم قبول قسامة اليهود؛ ولذا أَدّاه 
هوييياة من بيت المال . 
ولكنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة الخروج عن الأصل بإطلاق 
قوله لك : «القسامة حقّ, ولولاها لقتل الناس بعضهم بعضاً.. 
والتسامة تحاة للقابي !"اتوغو ذلك هنا لور هن مقر وضتة القسيانة 
للناس كافّة الذي هو مقتضى أصالة الاشتراك . 
وليس المراد من الخبرين الأوّلين أنّها شرّعت لهم خاصّة ‏ 
يكون معارضاًبها . فيحتاج فيه إلى الجمع بالإطلاق والتقييد كما تخيّله 
بط م خا 
201 وعدم تبوت القود بها _لعدم استحقاق الكافر له على المسلم ‏ 
0 لأ سافن تنورت القتل حمد ايها لاسشهقاق الديةء كما لو قاميج الينة. 
ا المال بها ابتداءً على المسلم كالشاهد واليمين غير منافٍ 
لشيء من الأدلة, بل إطلاقها يقتضيه . 
ومنه بعلم م كونها سبيلاً؛ ضرورة عدم كون الحقّ على الوجه 
التترعى سيا نينا . 
واتقرير النبيّ ييَْْةُ الأنصار على الإباء وأداوٌه من نفسه إِنّما كان 
)١(‏ تقدم في ص 519. 


(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ٠١‏ ص 77 /ا/ 
(الطبعة الرحليّة). 


دعوى القتل / القسامة (ثبوتها لو كان المقتول عبداً) ٠ش‏ #واسم 
سياسة , لا لعدم جواز قسامتهم , وإلا لم يأم ري بها ؛ فإنّ ذلك صريح 
في ثبوتهاء بل هو دليل على المشروعيّة بناءً على اتحاد الدعوى مع 
الإنكار في القبول, كما هو واضح . 

فالأقوى حينئزٍ ثبوتها في الكافر كالمسلم , وفاقا للشيخ في محكيّ 
المبسوط”" وغيره' من ادا ' 5 6 
مود واي مو حا 

خلافاً للمحكي عن أبي علي””؛ للأصل , المقطوع بما عرفت . ولأنّ 
العبد كالحيوان. الذى مرجعه إلى القياس؛ ضرورة نبوتها فى دماء 
الثاني أخرارا وهبيدا وإناكانوا أموال؟. لا عيرهي: 

بل الظاهر ترنّبها لوأقام المولى شاهدا على قتل مملوكه قتلا يوجب 
الدية , ولا تكفى اليمين الواحدة معهء وإن استشكل فيه الفاضل © 
لدخوله فى المالء لكنّ الأقوى ما عرفت . 

9(ويقسم المكاتب4 المطلق والمشروط «فىي» قتل «عبده» مع 
)١(‏ المبسوط: كتاب القسامة ج لاص .5١١‏ 
(1) كمختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 18؛. ومسالك الأفهام: قصاص 

النفس / في القسامة ج ١6‏ ص .5٠١‏ 


(]) نقله عنه العلامة في المختلف: (انظره في الهامش السابق: ص 151). 
(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ‏ ص .1١5‏ 


اللوث «ك» ما يقسم «الحرّ» لأنه بحكم الحدّ مادام مكاتباء 
فيندرج فى إطلاق الأدلّة وعمومها . 

غم لى نكل عق العلف وسكت الكقابة يموت ار عدو لو يكين 
لهو لاه التسامة اما او هعد اوهات: قدل تكو لم يدانو ميت دا 
ولعلّه لاتتقال حقّ القسامة حينئذ إلى السيّد كسائر الورثئة. بخلاف 
الأول الذي هو كوارث المدّعى الحرّ الناكل عن القسامة . 

والقسامة فى اعضاء العيد كالقسامة فى تفسيه اف نول التبقة لهناء 
ولاينولاها العبد؛ لعدء حقّ له يعد أن كان مملوكا للسيّد. 

ولو وجد العبد مجروحا فأعتقه مولاه ثم مات بالسراية وجبت ديته 
كاعر نفو نولك السند اقل الافرريق من الدئة او القبئة فاك كناية 
الدية أقل حلف السيّد مع اللوث خاصّة لأنّه المستحقّ, وإن كانت 
القيمة ادل حلفي العقة القفةبوالوأوف الناضل» 

وأو اوض الوك بقيمة السبد الحتقول لل مرقنه انك الوارت 
القينائة كه فى القو عن ازور هيا كبرو لبله 57 ارقي اق ملك لد 
وقد عرافك أن العرقد ابيا ةي و لخ يدا فى :ذلك أ ما يدرك مله عون 
ملكا المورضن له؛ إذ لا يمتنع أن يحلف على إثبات حقّ إذا 0 
لغيره, كما لو خلّف الرجل تركة ودينا له وعليه» فإنّ وارئه يحلف على 


(١)الفصتر‏ السابق: 
"كتنف القاءء قضاص لين ارما يتيكتبه(التسانة براض 2 


دعوى القتل / القسامة (لو ارتد الولى هل يمنع منها؟) ع 1112 


الدين وإن كان إذا ثبت كان لغيره. 

إلا أنه لا يخلو من نظر؛ لكونه من الحلف لإثبات مال العيرء وفرق 
كهويين :النقال الذى يملكه الو اوتكي إن التحى علية: 

وفي القواعد أيضاً: «فإن امتنع الوارث ففي إحلاف الموصى له 
إشكال»”". 

ولعلّه : من أنه أجنبي عن الرقبة -كما هو واضح _وعن القيمة . فإنها 
ما لم تثبت ولم تنتقل إلى الوارث لم تنتقل إليه .كما أنّهِ لو لم يقتل وببع 
انتقل الثمن إلى البائع وهو الوارث ثم إليه »كما عن المبسوط'": ومن أن 
القيمة حقّ له مع ما في توقف استحقاقه هنا على الانتقال إلى الوارث 
من المنع » فإنّ القيمة ملك له بحسب الوصيّة . ومن أنّك قد عرفت 
إشكال حلف الوارث الذي ذكرناه: بل لا يخلو الجزم بالأوّل والإشكال 
فى الأخير من تنافٍ فى الجملة . والله العالم . : 

٠ «ولو ارتدٌ الوليٌ منع القسامة» كما صرّح به الفاضل" وولده!»‎ ٠ 

والشهيدان!' وغيرهم'' على ما حكي عن بعض . 


(؟) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص .5١8‏ 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ” ص .,17١‏ إرشاد الأذهان: 
الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج ١‏ ص .1١9‏ 

(:) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج اص .11١8‏ 

(0) الشهيد الأوّل في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) سج 4 ص 455.... والشهيد 
الثاني في المسالك: قصاص النفس / في القسامة ج ١١‏ ص .1١5‏ 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١5١‏ 


ست جببب برب و تانالكلا ع1 

نعم » لم أجده لمن تقدّم على المصنّف إلا للشيخ في محكيّ 
المبسوط ء قال : «الأولى أن لا يمكّن الإمام من القسامة مرتدًا لملا يقدم 
على يمين كاذبة. فمتى خالف وقعت موتعها؛ لعموم الأخبار. وقال 
شاذ: لا يقع . وهو غلط؛ لأنّه اكتساب, وهو" غير ممنوع منه في مدّة 
الإمهال. وهى ثلاثة أيَام)". 

لطاع + نر النستك لتدتوو» :ذا قا وار كالك اريت 
مواقعها :"ل زد لا يمنع» من «الاكتساب» وحمل قوله: «الأولى» 
على لزوم ذلك لا نديه . 

ولكن قال وتبعه تلميذه الفاضل'!“: وويشكل هذا: بما نَ 
الارتداد يمنع الإرث. فيخرج عن الولاية, فلا قسامة» فلا يت 
حينئذٍ إطلاقه الحكم المزبور الشامل للمرتد بقسميه. والولى الوارث 
والعتد او قرضن ارهد ادمئؤلها | ذا كاق لاود انعد لقتل أو 6 
ولا ]ذاكان الماع ها سمملها ار كاف . 

ولااريب في توجّه الإشكال المزبور على الإطلاق المذكور؛ 
ضرورة عدم الحقّ له في الإرث لو فرض أنّ ارتداده كان قبل القتل, 
فلا قسامة, كما أنّهِ لو فرض كون ارتداده عن فطرة لم يستحقّه ولو بعد 


(1) المبسوط: كتاب القسامة ج لاضن ١1‏ 
اللأفى نسكة القراف بعالك 
)0( تحر ير الاحكام: الجنايات / في العمد (القسامة) ج دمص ١8غ.‏ 


دعوى القتل / القسامة (لو ارتد الولى هل يمنع منها؟) ست يح ب ام 
القتل؛ لخروج جميع ماله بالارتداد عن ملكه, فلا قسامة حيئئذٍ وإن 
كان المقتول عبداً... إلى غير ذلك مما لا يخفى تطبيقه على القواعد 
المعلومة في الوارث والسيّد وفي الفطري والملّى وفى تقدّم الردّة على 
القتل وتأخّرها عنه . 0 

نعم , قد يقال: إِنّ التأمّل في عبارة الشيخ ولو في آخرها يقتضي 
كون الموضع الملّي ‏ لأنّه الذي يمهل ثلاثة يام -لا الفطريء وأنّ 
ارتداده قد كان بعد القتل , وحيئئذ لا يتجه الإيراد المزبور؛ ضرورة عدم ١‏ 
خروجه بالا رتداد عن الملك السابق , فهو باتي على ولايته المستحق بها 5١‏ 
القسامة ولو كان المدّعى 0000100 

ودعوى'": منعه منها للإقدام على اليمين الكاذبة. يدفعها: عدم 
لبان مع الاستحقاق؛ ولذا تقبل أيمان الكفّار في كل دعوى يتوجه 
بها عليهم , مع أنه يمكن فرضه حال عدم علم الحاكم بارتداده إلا 
بعد حلفه , بل وفي كون الحالف غيره بناءً على الاجتزاء بيمين الغير 
عن الولي . 

وكذا دعوى'": كونه محجوراً عليه بالتصرّف الذي منه القسامة؛ 
ضرورة عدم دليل على منعه من التصرّف على وجِدٍ يشمل القسامة التي 
ليست من التصرّف المتلف للمال» بل هي من المحققة له, وحينئذٍ فإن 





2 


)١(‏ كما في المبسوط: (تقدّم المصدر انفا). 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج ١١‏ ص .1١4‏ 


)57 لس سس سب ل ببح جواهر الكلام (ج‎ 6٠6٠ 
عاد إلى الإسلام استوفى حقّه بما حلفه في الردّة من غير حاجة إلى‎ 
. الاستئناف » وإن مات أو قتل فيها انتقل إلى ورثته عندنا‎ 

ولو تخلّلت الردّة بين الأيمان؛ فإن اشترطنا فيها الموالاة -لأنها 
بسم :321 كان عله الاستقداف إن حلت الهو الاقوو ا افا : 

وإن كان الولى قد ارتدٌ لاعن فطرة؛ فإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة 
الميراث كان له الحلف , وإلّ فلا. 

ونذالك كله كاير للق هنا مش :قي القببيا فيه الغرقد وما لا قدت فتى 
الفتقد و الوا ره على رجه اينات نا تلق اننا مسن تنيوك الثييان: 
الكافر على اللعسالع راك ظلنه رضن النائين الى الكت فى تير معدل : 

قي شيء : وهو أن من المعلوم عدم صحّة القسامة إلا بإذن الحاكم , 
فمع فرض وجوب منعه منها لا يتصوّر وقوعها مع المخالفة على وجه 
تصادف موقعهاء وفرض ذلك في حال عدم علم الحاكم بارتداده 
خلاف ظاهر العبارة أو صريحها, فليس إلا حمل الأولويّة على ضرب 
من الرجحان مع إمكانه . فمع مخالفته وحلف تكون القسامة واقعة 
موقعهاء وحينئذٍ لا ينبغي الحكاية عن الشيخ وجوب المنع . على أَنَّه 
منافٍ لاستحقاقه لها وإلا لم تقع موقعها. فكيف يتّجه لزوم منعها 
منه مع طلبه لها واستحقاقه إِيّاها؟! فتأمّل جيّدا . 

«ويشترط في اليمين: ذكر القاتل والمقتول, والرفع في 


.5١ 5 ص‎ ١4 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج‎ )١( 


ذعوق لقتل السافة ها يشترط فى اشانها؟ ‏ مسمسستح يعي بس ته تست 117 


نسبهما'" بما يزيل الاحتمال. وذكر الانفراد أو الشركة, ونوع 
القتل » هن عمد اوخطاء كنا فن يعض كتي النا ا 1" عضن يتاحرى 
المتأخّرينت57. 

ولكنّ الأصل في ذلك ما في محكيىّ المبسوط من احتياج اليمين 
التي يقسم بها إلى أربعة أشياء وذكر ما سمعته!». نعم . عنه!“ ما في 
كشف اللثاء”" من الاكتفاء بالإشارة , وفى الأخير منهما : «لا يكفى 
الإضمار ولو صرّح بالاسم أو الإشارة قبله؛ لاحتمال الرجوع إلى الله 
(تعالى شأنه)»" . 

وقال في محكيّ المبسوط أيضاً: «إنّه يحتاج في يمين المدّعى 
عليه إلى ذكر سنّة أشياء , يقول : ما قتل فلاناً. ولا أعان على قتله, 
ولا ناله من فعله , ولا بسبب فعله شيء, ولا وصل بشيء إلى بدنهء 
ولك احرف قينا ناخ ملف أن القدل ذاو يد مقاموقتو ننه زول أعان) 
لدفع الشركة , وقوله : (ولا ناله) لأنّه قد يرميه بسهم أو غيره فيقتله , 


؟6» 


)١(‏ في نسخة الشرائع: نسبتهما. 

(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ‏ ص .,1١5‏ تحرير الأحكام: 
الجنايات / في العمد (القسامة) ج ه ص 187. 

(*) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص 151. 

(؛) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص ١77‏ -57987. 

(0) المصدر السابق: ص 77؟. 

(1) تقدّم المصدر آنفاً. 

() انظر «كشف اللثام» المتقدّم انفاً. 


ييز د-.320202-201020-2-1.1ذ00101212130 0 00 الكلام (ج *) 


وقوله : (ولا بسبب فعله) لأنّه قد يرميه بحجر فيقع على حجر فيطفر 
الثاني فيصيبه فيقتله , وقوله : (ولا وصل إلى بدنه بشيء) لرفع سقيه 
السمّ. وقوله : (ولا أحدك سنا مات منه) كاقل متضيي س كينا ان 
يحفر برا فيتلف بسببه» . 

ثم اعترض على نفسه : بأنّ الدعوى إذا لم تسمع إل محرّرة , فإذا 
حلف على ما تحرّرت عليه كفى . وأجاب بوجهين , أحدهما : أَنّ هذه 
اليمين مفروضة فيما إذا أطلقت الدعوى وقلنا: إِنّها تسمع مطلقة. 
والثاني : أنّْها فيمن لا يعبّر عن نفسه لصغر أو جنون , فينصب الحاكم له 
أميناً يستوفي له اليمين» فبحتاط له كالاحتياط باليمين في الدعوى 


0 عليه 00 الة 


ا ذلك كماترى ملل اأجده لير فى المدقى مل 
نعم قد عرفت موافقة غيره له فيما سمعته منه في المدعي . 

وكأنّ الذي دعاه إلى ذلك كلّه ما في النصوص"" هنا من التعردض 
لصفة اليمين في الجملة , نحو : «إِنّ فلاناً قتل فلاناً» , وفي المدّعى عليه : 
«ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً...» إلى آخر ما سمعته في النصوص . 

لكن من المعلوم إرادة الاستظهار في ذلك من حيث كون الدعوى 
في الدماء , لا أنّ اليمين في المقام مخالفة لها في غيره من المقامات . 


.15١  ”519 المبسوط: كتاب القسامة ج لاص‎ )١( 
.١ 6 من أبواب دعوى القتل ج لاص‎ ٠٠١ )؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 


دعوى القتل / القسامة (ما يشترط في أيمانها) سس افع 

على أنه إن أريد بذلك التحرّز عن التورية التي تكون في قلب 
الحالف , ففيه :أن ذلك وأضعافه غير مجدٍ في دفع ذلك ومن فنا 
كان في الاثم وغيره على نيّة المحلّف دون الحالف . 

ولعلّه لذا اقتصر غير من عرفت من أساطين الأصحاب على ذكر 
كيفيّة اليمين هنا بما هو كالصريح في أنه كغيره من الدعاوى, بل ينبغي 
الجزم بذلك بعد تحرير الدعوى على وجدٍ لا اشتباه في شيء منها 
ووقوع اليمين على مقتضاها, كما اعترف به الفاضل'", بل قد سمعت 
مافي محكيّ المبسوط من أنّ ذلك في الدعوى المطلقة بناءً 
ل 

و9أمًا الاعراب ف» في القواعد'" ومحكيّ المبسوط'" وغيره' 
أنه «! دكان من أهل كل وإلقع بم يعرف مع القصد أي ماد 
رفع قوله : «والله» أو نصبه, بل عن التحرير: أنّه أطلق الاجتزاء به 
مرفوعاً وإن كان لحناً؛ لعدم تغيّر المعنى به!©. 

ولعل ترك الأكثر التعرّض لذلك للاتكال على ما ذكروه في 
غير المقام في الصيغ من اعتبار ذلك مع القدرة؛ ضرورة اتّحاد ما هنا 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس /ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص 157 1717,. 
(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 7 ص .1١19‏ 

00 : كتاب 0-0 لاص 58". 


فد 
)5( م :الجنا بات قد (القسامة) ج ه ص 85. 


معه في أصالة عدم ترئّب الحكم على غير المعهود والمتيقّن في جميع 


الصيغ التى منها صيغة اليمين فى المقام. بخلاف غير القادر المستفاد 


الاكفاء وما بشمكة امن وى الخستراء شار الأخيورس كلها 
أوضحناه في محلّه", بل أوضحنا أيضاً جملة من أحكام اليمين في 
كتاب القضاء”", والحمد لله . 

(وهل» يعتبر أيضاً أن «يذكر» الحالف «في اليمين أنّ النيّة نيّة 
المدّعي» بكسر العين على معنى نيّته حين حرّر الدعوى.ء أو فتحها 
على يفعي لدعو 

(قيل: نعم؛ دفعاً لنوهّم الحالف» أن النيّة في ذلك إليه, فيغيّر 
اليمين عن وجهها. وعن التحرير : نسبته إلى قوم”", ولكن لم نعرف 
أحداً منهم . 

نعم , نسبه غير واحد”* إلى الشيخ في المبسوط , وعبارته المحكيّة 
عنه أَنّهِ ‏ بعد أن ذكر احتياج اليمين إلى الأربعة - قال : «والرابع : يذكر 
نوع القتل من العمد والخطأ, والنيّة في اليمين نيّة الحاكم , والفائدة في 
اعتبار هذه الصفات أنّ كل أحد لا يعلم أنّ الأمر هكذاء فربّما يعتقد 
)١(‏ فى ج ١غ‏ ص 599... 
(1) في ج 4١‏ ص ...5١9‏ 


(؟) انظر «التحرير» المتقدّم آنفاً: ص 17. 
(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في القسامة ج ١6‏ ص .5١5‏ 


دعوى القتل / القسامة (ما يشترط في أيماتها) سيب ب ل م د 1 ؛ 
أن النيّة نيّة الحالف , فيغيّر اليمين عن جهتهاء فلهذا يحلف بهذه 
الأوصاف»20. 

ونظافية كوو الزان المعقنانا لاعطفا بم ندا ذلك كله يومف كورة 
ذلك من:الأحكام الثبرعيّة, ولا مدخليّة لذكر الحالف له المحتمل أيضاً 
التورية فيه . 

ومراده بقوله : «والفائدة...» إلى آخره. دفع ما عساه يقال: من 
عدم احتياج ذكر الأمور الأربعة بعد انصراف اليمين إلى ما ينويه 
الحاكم , وهو ما ادّعاه المدّعي سواء قيّدت بما يصرفها إليه أو لا. 
فأجاب : بأنّه وإن كان كذلك لكن ربّما يعتقد أن له أن ينوي بها 
ما يشاء حين الحلف من القيود التي ادّعاها وغيرهاء بل التورية أيضاً 
فيحتاط لدفع ذلك بذكر القيود في ألفاظ الأيمان . 

وتقى نكا ورفه ها لأ مقت ينك الاحاطة ايها ذ كرثابساها بذ أده 
أجنبي عن اشتراط ذكر ذلك في اليمين , وإلا كان خامساً لا رابعاً. 

«(و» على تقديره فلا ريب في أن «الأشبه» بأصول المذهب 
وقواعده, التي منها : إطلاق الأدلّة فضلاً عمّا تعيض لخصوص صفة 
اليمين من النصوص السابقة «ِأنّه لا يجب» كغيره من الأيمان كما هو 
واضحء والله العالم . 


)١(‏ المبسوط: كتاب القسامة ج لاص 58؟5. 


ع 
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«المقصد'"الثالث: في أحكامها4 

التي منها عندنا نضّاً"' وفتوى : ثبوت القصاص بها في العمد إجماعاً 
بقسميه" - خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في الجديد : فأوجبا بها الدية 
مغلّظة في مال الجاني!», وهو اجتهاد في مقابلة النصّ النبوي”" 
وغيره7-وثبوت الدية على القاتل في عمد الخطأً بلا خلاف أجده فيه 
بل ولا إشكال , وعلى العاقلة في الخطأ المحض كما هو المشهور على 
ما في كشف اللثام”"؛ لظهور النصوص في أنّها كالبيّنة في ذلك . 

لكن في محكيّ التحرير : «وإن كان القتل خطأ ثبتت الدية على 
القاتل لا على العاقلة» فإنّ العاقلة إنّما تضمن الدية مع البيّنة لامع 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) كخبر العجلى المتقدّم فى ص 47”. وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل 

(؟) ينظر الخلاف: القسامة / مسألة ١‏ ج هص 707-707 وكشف اللثام: قصاص النفس / 
ما يئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١57‏ 
اج لماص 5" الحاوي الكبير: ج اص ". المجموع: ج ٠‏ ص .,15١8‏ 

(0) مسند أحمد: ج ؛ ص ؟. صحيح مسلم: ذيل ح 1779 ج 7 ص 1758, ستن البيهقي: 
ج 8 ص 117.... سنن أبي داود: ح 401١‏ بج 4 ص ,١7/7/‏ سئن أبن ماجة: ح 57178 بج ١‏ 
ص 817, سنن الدارقطني: ح 1١‏ ج ” ص ,٠١8‏ معرفة السنن والأثار: م 4939 و91/5] 
ج 1 ص 504 و208, المسند (للشافعى): ص 500 

() كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١17‏ 


دعوى القتل / القسامة (لو ادّعى على اثنين وله على أحدهما لوث) 79+ بل 5١7‏ 


الما مقع "لوعي الفميةافن الجوزاكى ١١‏ تاقواو اويل قورز ننه قير 


٠‏ يض 


زيد عن ابائه 82 : «لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البيّنة ...5" 
اله الاتجابر لفاه:والذاه إزادكها قائل الأقرا رم الحصر المزيور 
فيه , وإلا كان معارضا بظاهر ما دل على إثبات الدعوى بها ممّا ' 
ا حم رجو اس وات 0 
ولالو اذى على اتقين مفلا وله على احدهما لورتك: حل 
0055000 وثبتت”) دعواه على ذي اللوث4 بلا خلاف 
ولأ إشكال لأاطلاق الأدلة #ووكان عكك الآخير يميق واحيدة 
كالدعوى في غير الدم» أو فيه بلا أوث . واحتمال وجوب الخمسين 
هنا مع عدم دعوى اللوث كما توهمه بعض الناس”", في غاية السقوط . 

وحينئذٍ فإذا حلفها اندفعت عنه الدعوى كما فى كلّ منكر, فإن رد 
االسومخلى المذعي طلم وكيد لو كل با مان عنام لقنا 
حاير على كر لجان قحف اللي عام م ره 
الكلام فيه سابقاً . 1 


.187 تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (القسامة) ج ه ص‎ )١( 

(؟) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١‏ 
ص 158. 

(*) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ البيّنات على القتل ح 74 ج ٠١‏ ص .١170‏ وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب العاقلة ح ١‏ ج 9؟ ص 598. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: ويثبت. 

)06( أسنى المطالب: ج مص 107. 


. 2٠١8 
نعم . في المسالك : «في دخوله في جملة الخمسين أو كونه خارجاً‎ 
. "1 فنعا لفو لظن البنا شاك قنها اذ ةو المذ عن عليم‎ 
وفيه : أَنّ القولين فيما إذا تعدّد المدّعى عليه مع وجود اللوث,‎ 
لا فى مثل الفرض الذي فيه اليمين المزدودة أو يمين التكول التي‎ 
مدعل هات فين الأرت #النتعه عدم نيكرها على النولين كما‎ 
. هو واضح‎ 
بهو انها غير البمين المردودة على شاعى الوك قن احتفال‎ 
. وجوب 0 فيه أيضاً لا يخلو من وجه‎ 
ثم إن ن أراد قتل ذي اللوث» بعد الشبوت عليه بالقسامة «رد‎ 
عليه نصف ديته» لاعترافه بِأنّه أحد القاتلين, وكذا لو ثبت على‎ 
الاقر ءا سيق الفوقودة زا راةقدلفة‎ 
ولو كات أحد الوليّين غائباً وهناك لوث: عبان الخاضه»‎ 
وحده أو مع قومه لإخمسين يمينا وبشت 701 لاطلاق الأدلة‎ 
المقتضي لعدم منع غيبة الشريكٍ الحاضرَ عن إثبات حقّه بالعدد‎ 
. المزبور, الذي لو لم يكن الشريك غائباً لم يتعيّن عليه حلفه أجمع‎ 





جواهر الكلام (ج 29غ) 


إلا أَنّه لما كانت الدعوى ‏ ولو جزء منها -لا تثبت مع افتتاح القسامة 
إلا بتمامها تعيّن عليه ذلك , فله حينئذٍ استيفاء حقّه بعد الإثبات . 


(ولم يجب؟4 عليه «الارتقاب4 وإن كان قودا بناءً على عدم 








.1١6© ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج‎ )١( 


تغورى: القدل /القسافة (لواكان أحد الولو غائا)؟ «حس حم حيست حت 14 
حبسه إلى قدوم الغائب وإن احتمل'" لكنّه ضعيف جدا؛ لأنه إذا جاز 
القصاص مع عفو الباقين فمع الغيبة أولى. وللمحكي من إجماع 
الشيخ في الخلاف”" وظاهر المبسوط”"" والسيّدين علم الهدى'* 
وأبي المكارم. ولقاعدة تسلط كل ذي حقّ على حمّه . وعدم الضرر 
والقر اوموقي ذلك 

«و» على كلّ حال, ف الو حضر الغائب4 وأراد استيفاء حقّه 
وحلف تدر نصيبه .وهو »قن الترض «اخمس وعشرونبيدينا». 

وإن كان الواوشقلانة احدي غائب»خلق الحاطران ميق كل 
نينا كنية وترون ناذا خظر الثالف دلق النلت وهير سكس 

ولوكان اللحاظيو مفو والعازا ,نولك كيين زر كاد لصييه ع اقه رذ 
حضر الآخران معاً حلف كل منهما سبع عشرة؛ وإن حضر أحدهما 
حلف خمساً وعشرين؛ إذ قد لا يحضر الثالث أو لا يدعي » فإذا حضر 
الثالث حلف سبع عشرة ... وعليه فقس . 

وفي المسالك : «ونظير ذلك : ما إذا حضر أحد الشركاء, فإنّه يأخذ 


.١57” ص‎ ١١ كما في كشف اللثام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج‎ )١( 
.١118 (؟) الخلاف: الجنايات / مسألة ”4 ج هحص‎ 

(؟) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج ل/ااص 04 و"/,. 

) 

) 





؟) كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله في غاية المراد: الجنايات /قتل العمد ج ؛ ص 5371-7177. 
0) غنية النزوع: كتاب الجنايات حون 


الثمم ال 
جميع المبيع بالشفعة , فإذا قدم آخر شاركه بالنصف, فإذا حضر ثالث 
كان المبيع بينهما أثلاثاً. .. وهكذا. إلا أن الفرق بينهما : فوريّة الشفعة 
بخلاف المقام, فليس له فيها أن يقول: لا آخذ إلا بقدر حصّتي, فإِنٌ 
الشفعة تبطل بذلك. بخلاف المقام, فإنّ له تأخير القسامة حنّى يقدم 
الغائب»20, 

لكن لا يخفى عليك أنه بعد فرض الحكم بذلك في النظير 
-كما عرفت الكلام فيه في محله لا يقتضي ثبوت الحكم هنا 

1 كذلك؛ ضرورة عدم انطباقه على الضوابط » لأنّ القسامة : 

2 إن كانت كالبيتة في إثبات الحقّ _كما هو مقتضى ما سمعته سابقاً 
من النصّ والفتوىء وأَنّ من مخالفتها للقواعد ثبوت الحقّ بيمين آخر 
وإن لم يكن شريكاً معه فيه بناء على الاكتفاء بقسامة القوم دونه 
فالمتجه حينئذٍ عدم احتياج الغائب إلى يمين مع فرض تصديقه 
الحاضر؛ لحصول الخمسين المثبتة للحقّ في نفسه . 

وإن كانت هي كذلك في حقّ خصوص المدعي دون غيره» فالمتجه 
حينئذٍ حلف الآخر تمام الخمسين؛ لعدم مدخليّة ما وقع من الأوّل في 
إثبات حقّه , وأنّ ما وقع منه مقدّمة منه ليأخذ نصيبه؛ إذ لو حلف بعضاً 
منها ولو أكثرها لم يئبت الحقٌ؛ ضرورة اتّفاق النصّ والفتوى على 


)١(‏ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج ١١6‏ ص 1١7-5١7‏ (بتصوّف في النصف 
الثاني من العبارة). 


دعوى القتل / القسامة (لو كان أحد الوليين غائباً) سس ة١١8‏ 


أن المثبت تمامها دون البعضء فلا تكفي الخمس وعشرون للثاني, 
كما لم تكن تكفي الأوّل . 

واتختمال الفرق: أن إلزاء الأول بالخمسين لاحتمال عنده حلت 
الآخر وعدم دعواه, فتوقف إثبات نصيبه على تمام القسامة, بخلاف 
الثانى الذي قد سبقه الأوّل بتمام القسامة إلا أنّه قد كان لإثبات نصيبه , 
فليس على الغائب إل المقدار الذي عليه لوكان حاضراً مع الأوّل . 

كما ترى» منافيٍ لما يظهر من نصوص القسامة بل وما سلف من 
الفتاوق فق ١‏ يامى حصلة فت الحو لأعله فين غمير نوق سيق 
الحالف منهم وغيره مع فرض كونه مدّعياً» وأنّه لا يعتبر فيها حصول 
الأيمان منهم مورّعة عليهم على قدر نصيبهم على وجدٍ إن لم يحصل 
ايفين من عضي عن قدر انسعحقافه لم يقبت لد حدق ولا ان كل 
ذي حقّ منهم يحلف تمام الخمسين على وجدٍ تبلغ ألف يمين أو أزيد, 
الذي يمكن القطع بعدمه من النصوص والفتأوى . 

ومن كينا مها الأردبيلي : الاكتفاء بقسامة الحاضر في حقّ 
الغائب , ولكن احتمل مع ذلك إلزامه بتمام الخمسين لإنبات حقه 
كالحاضر”", ولعلّه لأنّ دعواه غير دعوى الأول فلابدٌ له من الحلف 


تمام الخمسين كالأوّل؛ إذ لا قسامة مثبتة للحقّ دون ذلك, وإن كان فى ١‏ 


الأخير منافاة أيضاً لما سمعته . 


.505 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج‎ )١( 


ج ”ع 
0 


اللهم إلا أن يدّعى أنّ المتيقّن من النسصّ والفتوى الاكتفاء 
بالخمسين للمدّعين :دون من لم يدع منهم.لصغر أو جنون أو غيبة فإِنّه 
حينئذٍ على دعواه؛ وطريق إثباتها كإثبات غيرهابالبيّنة أو الإقبرار أو 
القسامة: اقتضارا قينا تغالق كه تيوك بعز لشخص ميق اخر.علن 
خصوص المدعين دون غيرهم . 

إلا أن هذا أيضا منافٍ لما سمعته منهم من حلف الغائب.نصف 
القسامة إن كانوا اثنين» أو ثلثها إن كانوا ثلائة وكان الحاضر منهم واحداً 
والقاتك اق اوقد عط يي بو ل وات ادا عر نيه امهيا 
وفشاروة وا خلتهنه | ككذا كاوها تمه الأزل و والاعها ل عنوة مات 
الآخر. 

فإن كان إجماعاً كما يقضي به إرسال من تعض له من الشبغ'"" 
والفأضلين!" والعهيقين #اوغيرقو من الفا يفيو" رسال المعلنات 
حافيو الحتت وال كان المتّجه ثبوت الحقّ بالقسامة لكل مدّع حاضر 
أواعا ف إل ولمعي و المجتو يم تناع الى عنهما بالدعر دي تيل 
لا يبعد كونها كالبيّنة بالنسبة إلى ذلك , هذا . 





(1) اشعرين عامقق السسفنة: الل البيقة يليا انان 

(1) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص ”577 - 1714. 

() الماتن هناء والعلامة في القواعد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج “اص .17١‏ 

(؟) الشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في القسامة ج ١١‏ ص ,5١1-15١6‏ وكتب 
الشهيد الأول المتوفرة غير مقعملة على ذلك: 

(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١517‏ 


ذغوئ القتل 7القسافة لو كان اعد الزن صقيرا أو غات تسمحت ا 

وقد ألحق الفاضل'!" وغيره”": الصبى والمجنون بالغائب, وإليه 
اشا د الفستك رن وك الو كان احوهما مده وهو كذلك بناءً 
على كون الحكم كذلك في الغائب» نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يدّع 
الولي عنهما مع المدّعين ء فتأمّل . 

ثم قال في كشف اللثام بعد تمام الكلام في المسألة على حسب 
ما سمعته من الأصحاب - : «هذا إذا استوفى الحاضر حقّه من الدية , 
وأمّا إذا اقتصّ فلا يمين على الغائب إذا حضر»!”. 

ولا ريب فى عدم تمام إطلاقه؛ ضرورة أنّ الغائب لا يخلو: إِمّا أن 
يضدق الحاضر أو لا. وعلى الأَوّل إِمّا أن ترقى عله لذ ١‏ 

فإن لم يصدّقه , دفع المقتصّ إلى ورثة المدّعى عليه الفاضل عن 75 

وإن صدّقه ورضى بفعله . فيحتمل عدم القسامة عليه للورثة, 
كلها أله انين لناسويدة مقلا هد واللأمطالة اكده بشىء+ مع احتمال أن 
للورثة إلزامه باليمين أو مطالبة أخيه بنصيبه . 

وإن صدّقه ولم يرض بالقصاص كان له أن يحلف القسامة ويطالب 
أخاه أو الورثة بنصيبه, أو يتخيّر في الرجوع على كل منهماء فإن رجع 
على الورئة رجعوا على أخيه . وجوه ستعرف تحقيق الحال فيهاء وأنّ 


0 


.17١ قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 7 ص‎ )١( 
.1١7 ص‎ ١١6 (؟) كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في القسامة ج‎ 


200 
الأقوى منها الأوّل . 

ولا قن غنا رفظ , لكى سترركجع لى شيظة الأضلن تر يعر تاقد 
ادوياء سمي اعردب اماد نألا ديد رامن 
تركة القاتل»'", والظاهر عدم وفائه بما ذكرناء والله العالم . 

ولو أكذب أحد الوليّين صاحبه» بأن قال: «لم يقتله بل كان 
غائباً يوم القتل وإِنّما قتله فلان» أو اقتصر على نفي القتل عنه , أو قال : 
«إنه بر من الجراحة ومات حتف أنفد» «لم يقدح ذلك في اللوث. 
ولك لأقات حدم تمسين ننينا» كنا عن الخلاك ١‏ "والميسوطا 1" 
والقواعد'© والمسالك'! وغيرها!". 

لعموم أَدلّة القسامة عند اللوث , وإمكان كون كذب المكذب عن 


جواهر الكلام (ج *) 





خملا | وهو قداو ا خرن 
ولأنّه لو منع التكذيب لاشترطت القسامة بعدمه, فلا تصمٌ إذا كان 


بعض الورثة غائبا أو صغيراً حتّى يحضر أو يكمل فلا يكذب . 
لان كفائن الدعاوي الى :ل فيفط تكدمن احد الوارتين ضدة 


.١ 54 المصدر السابق: ص‎ )١ 

؟) الخلاف: القسامة / مسألة 06ج وص .5١6‏ 

*؟) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص 5712. 

؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج “اص .1١7‏ 

0) مسالك الافهام: قصاص النفس / في القسامة ج ١١‏ ص .5١7‏ 

5) كإيضاح الفوائد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ؛ ص ,1١17-571١5‏ وغاية 
المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج 4 ص 57 -877. 


) 
) 
) 
) 
0) 
) 


دعوى القتل / القسامة (لو أكذب أحد الوليّين ضاحية) 3ش 898 


الآخر منها؛ إذ اللوث دلالة تنقل اليمين إلى حقيّة!" المدّعي , فتكذيب 
أخد الواوتي لا تضتع الآخر من البعيق: كما لى ادخي 0 اونا 
للمورّث وأقام عليه شاهداً واحداً وكذّبه الثاني , فإنّ التكذيب لا يمنعه 
من أن يحلف مع شاهده . 

لكن مع ذلك قد استشكل فيه الفاضل'", ولعلّه : مما عرفت , ومن 
أن إنكار الثاني يدل على أنه ليس بقاتل؛ لأنّ النفوس مجبولة على 
الانتقام من قاتل المورّثء وإذا ذهب ظنّ القتل بطلت القسامة . وبذلك 
يفرّق بين المقام الذي مداره الظنّ -وبين الحلف مع الشاهد, بل وبين 
المكذب وبين الصغير والغائب وغيرهما ممّن لم يكذب فإن للمدعي 
أن يقسم اتفاقاً. 

إلا أنه كما ترى؛ ضرورة عدم استلزام ذلك ذهاب الظنّ بعد 
ما سمعته من الاحتمالات المزبورة, نعم ريما يذهب الظنّ في بعض 
المقامات , وليس الكلام فيه إِنّما الكلام في الفرض من حيث 
التكذيب, والأصحٌ ما عرفت . 

وحينئذٍ فلو قال أحدهما : «قتل أبانا زيد» وقال الآخر: «بل عمرو» 
أقسم كل واحد على من عيّنه بعد نبوت اللوث ولو بالبيّنة على أن 
القائل اعد هيا مو كد نضات الدرة: 


)١(‏ في المسالك _الذي أخذت مته العبارة ‏ بدلها: جهة. 
)5 انظر «القواعد» المتقدّم آنفاً 


ا ا ين رق | ان الكلام (ج *) 

ولو قال أحدهما : «قتله زيد وآخر لا أعرفه» وقال الآخر: «قتله 
عمرو وآخر لا أعرفه» فلا تكاذب؛ لاحتمال الآخر في الأُوّل عمراً وفي 
الثاني 0 ولكن يأخذ كل منهما ممّن عيّنه ربع الدية بعد القسامة إن 
اوجبت الدية . 

ولوافبال الأول جع ذلك «رعيتن لي أن الذى لم أكن احبر قد 
عمرو» حلف وطالبه بربع آخر. وكذا لو قال الثاني : «تبيّن لي أَنّ الذي 
لم اكن اعرفه زيد» . 

ولو قال كل منهما : «تبيّن لي أن الآخر غير الذي ذكره أخي» 
حصل التكاذب, فإن قلنا تبطل القسامة رد إلى كلّ واحد منهما ما أخذ 
ويفا وال" انم كل واحل متها على مو غكنة اانا رحد مه ريم 
الدية حيث تكون هي الواجب . 

ولو قال ا حدهها : «قتله هذا وحده» وقال الثاني : «بل هذا مع 
آخر» فعلى المختار من عدم الإبطال حلف الأوّل على الذي عيّنه 
واستحقّ نصف الدية . وحلف الثاني عليهما واستحقّ النصف : على كل 
واحد الربع . 

نعم , بناءً على الإبطال بالتكاذب يحتمل أن يقال: إن حصل في 
النصف فلا يستحقّانه بالقسامة . فيحلف الأوّل على الذي عيّنه ويأخذ 
الربع ويحلف الآخر عليه ويأخذ الربع ‏ ولا يحلف على الآخر؛ لتكذ يب 
الأخ له في شركته . ويحتمل سقوط حكم اللوث من أصله؛ كما إذا شهد 


دعوى القتل / القسامة (لومات الولى)4» + با متسس ١9‏ 
لشخصين فردّت شهادته لأحدهما سقطت الشهادة للآخر على وجه. 
والله العالم . 

«وإذا مات الولىٌ» قبل أن يحلف «قام وارثه مقامه» بلا خلاف 
ولا إشكال؛ لانتقال الحقّ وحججه إليه كسائر الحقوق #فإن مات فى 
أثناء الأيمان قال الشيخ» لة"": «يستأنف" الأأيمان؛ لأنّه لو أت 
لاثبت'!" حقه بيمين غيره4؟ إذ الحقّ انتقل إليه بعد ما كان لمورّثه 
ولم يكن شريكا اه في الدعوى, ولأنّ الخمسين كيمين واحدة, 
ولو مات في أثنائها لزم الوارث استئنافها . 

لكن قد يناقش -_كما عساه يشعر به نسبة المصئف وغيره'“ إليه _: 
بمنع كون القسامة كاليمين الواحدة في جميع اللوازم ؛ ولذا تورّع على 
جماعة ولا يجب الاستئناف لو تخلل الجنون. وثنبوت الحقّ بيمين 
الفيو من قن التسامة. 

الهم إلا أن يقال : إِنّْها كذلك لكنّ الوارث لم يكن مستحقّاً إلا 
بعد موت المورّثء على أنّ الحقّ إذا كان للمقتول والورئة يحلفون 
بحكم الخلافة وضممنا أيمان بعضهم إلى بعض لاثبات حقّ الموروث 
فأولى أن يكمل يمين المورّث في إثبات حقّه بيمين الوارث . 


.571 المبسوط: كتاب القسامة ج لاص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: تستأنف. 

('') في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: لا يئبت. 

(؛) كالعلامة فى التحرير: الجنايات / في العمد (القسامة) ج ه ص .1/١‏ 


111 تس سيج ب ب ب و ب اللو أن كلد اع 1187 


نعم » قد يقال : إنّ الثبوت بالقسامة على خلاف الأصل , والمتيقّن 
من دليلها غير الفرض . ومن ذلك احتمل بعض'" اعتبار الموالاة فيها 
وإن كان إطلاق الأدلة يقتضي خلافه . 

ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين . 

وإذا مات من لا وارث له فلا قسامة؛ لأنّ وارثه الإمام لهذ وإحلافه 
كفر ء والله العالم . 


إمسائل »4 
«الأولى» 
لو حلف؟ المدّعي «مع اللوث واستوفى الدية. ثم شهد اثنان 
أنه كان غائبا فى حال القتل غيبة لا يتقدّر" معها القتل» أو مريضاً 
مامستبوي ا كلالاقي تق القدو سوا وي بها نامويطات القبيانة 
واستعيدت الدية» تقد يماً للبئنة على اللوث الذي هو أمر ظنّي , بل في 
كفك النقاء »روك لو افعض بالنسانة ا حت :هه الرة وما ل يدرك 
بتعمّد الكذب وإلآ اقتصّ منه»0©. 
نعم . في المسالك : «لو قال الشهود : لم يقتله هذاء واقتصروا عليه , 





.١17١ ص‎ ١١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج‎ )١( 
اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «لا يقتدر» وفي نسخة الشرائع: «لا يقدر».‎ )١( 
.17١ (؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 7 ص‎ 

(:) كالمبسوط: كتاب القسامة ج لاص 543. 

(0) كشف اللثام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١55‏ 


دعوى القتل / القسامة (لو حلف واستوفى الدية ثم قال: هذه حراممة ل ١8‏ 


لم تقبل شهاد تهم»'". 

قلت: قد يناقش فى أصل الحكم : بأنه منافٍ لذهاب اليمين 
عااقها كما فى غير المناء مق ادها رى. 

كما أَنّه قد يناقش فيما سمعته من المسالك : بإطلاق ما دل على 
قبول شهادة العدلين وإن كانت هنا نفياً؛ لاحتمال صدقها بما يرجع إلى 
إثبات وإن لم يذكراه, فتامّل جيّدا . 


المسألة «الثانية » 

ولو حلف واستوفى الدية, ثمّ قال: هذه حرام» سئل «فإن 
فسّره بكذبه فى اليمين» عمذا أو هوا ظ امعسيو يت ونه 491 لوي 

(وإن فسّره”بأنّه» حنفي (لا يرى القسامة, لم» يكن للسّعى .'. 
عليه أن «يعترضه» بمطالبته بإعادة الدية؛ لتقدّم اجتهاد الحاكم على + 
زعمه , نعم لو ردّها إليه باختياره أخذها منه . 

(وإن فسّر» ذلك «بأنٌ الدية ليست ملكا للباذل؛ فإن عيّن 
العالك الرمروقعها إلنده مو اعد ة لفيا قزاره الى يهو سيك هاه وبي 
«و» لذا «لا يرجع على القاتل بمجرّد قوله4» إلا إذا صادقه, فإنّ له 
الرجوع عليه حينئذٍ كما لو ادّعاها المالك وأقام بيّنة . 


.52١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج‎ )١( 
جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين.‎ )"( 
في : نسختى الشرائع والمسالك: فسّر.‎ (2 


(وإن”" لم يعيّنه ه ففي القواعد'" وغيرها!": «أقردّت فى يده» 
نعم في المسالك : «لو رأى الحاكم أخذها منه لأنّه مال مجهول المالك 
جاز»!. ولكن قد تقدم تحقيق الحال في ذلك في كتاب الإقرار!", 

المسألة «الثالثة » 

«إذا'" استوفى بالقسامة» أو لم يستوف بعد أن حلفها إفقال 
آخر: أنا قتلته منفرداًء قال» الشيخ في الخلاف”: كان الوليٌ 
بالخيار» بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى 
الإقرار إو» قال إفى المبسوط”: ليس له ذلك؛ لأ نه لا يقسم إلا 
لعلو فهو مكذي [340 4 ومقق يانه 1 يبهد علية يقيقا ,لكين 
له أن ياخذ منه؟! 

وفى المسالك جعل محل البحث ما إذا صدّقه, وإل فلا إشكال فى 
عدم 58 عليه مع تكذيبه له(" , 1 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ولو. 

(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) بج 7اص .15١‏ 
(؟) كالمبسوط: كتاب القسامة ج لاص 7147. 

(؛) مسالك الافهام: قصاص النفس / في القسامة ج ١١‏ ص .55١‏ 
(افىي ب اا صن ا 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: لو, 

(0) الخلاف: القسامة / مسالة ١١‏ ج 0 ص .,5١١-7١0‏ 

(6) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص 117. 

(5) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج ١١0‏ ص ؟١55.‏ 


دعوى القتل / القسامة (لو قال آخر بعد الحلف: أتا قتلته متفرةاً) سس #8 


وفيه : أَنّه لا وجه للرجوع على الأول بعد تصديق الثاني فيما أقدٌ 
به؛ ضرورة اعترافه حيئئذٍ بأَنّ يمينه خطأ ودعواه باطلة, وإن أريد 
بالتصديق العمل بمقتضى إقراره وإن لم يعلم صدقه, ففيه : أنّه منافي لما * 
1 ج كع 
الشكٌ له بعد الإقرار والإتيان بالقسامة يقتضى عدم الرجوع على الأوّل 
كال النا تددن عثثة القوافة اللخيها لمن شو يناق ع 
مقتضاها . 
وفي المسالك ‏ بعد أن حكى عن الشيخ التخيير لليمين والإقرار - 
قالع زرو احوب عن الأذله ا كني الغالك سكير دايع اننا 
لم يسمع إذا تضمّن إنزال ضرر بالغير لا بمجرّد إقرار ذلك الغيرء وهنا 
لم يضرٌ الئاني بغير إقراره, ولأنّه لو أقرّ بقبض وديعته من المستودع 
فأنكر مّ رجع عن إقراره كان له مطالبة المستودع لاعترافه , ولو أَقرّ له 
بشيء فأنكر تملّكه نم عاد وادّعاه قبل, فحينئذٍ لا تنافي بين الإقرار 
ثم قال : «وفيه نظر؛ لأنّ غاية هذا أن يجوز الرجوع على الثاني ء أمّا 
التخيير بمجرّد الشهوة فلاء نعم لو أكذب نفسه وأراد الرجوع على المقرٌ 
بنبغى أن لا يمنعه الشارع ؛ لتمكين المقرّ له بإقراره كنظائره السابقة 
وغيرهأ». 
لوكي القدروني اذا اكذى أشية وحن عله رذ نيا دهن 


المحلوف عليه وإن لم نقل برجوعه على المقرٌ؛ لاعترافه بعدم استحقاقه 


ا ا تح ل ل الام 1171 
شيئاً على الأوّل»7". 

وقد تبع بذلك كلّه ما في غاية المراد”". ومرجعه في الحقيقة إلى 
عدم التخيير. 

وفي كشف اللثام جعل التخيبر «بين أن يصدّقه ويكذب نفسه , وبين 
كا رطان كا طلس ١‏ رار الات سن الشسهم ساد 
فإذا أكذب نفسه فقد أَقد بعدم استحقاق شىء على الأول ولمَا أقدٌ 
الثاني بالقتل أخذ بإقراره»'". ش 

والجميع -كما ترى _منافي لظاهر التخيير المقتضي جواز رجوعه 
على كل سينا دو الشتضن والا قرا بن وذلك لا يتم إلا إذا قلنا بعدم 
اعتبار الحلف من الولي أن له الأخذ بوقوعها من قومه مثلا أو - 


6 غيرهم ممّن حلف من الأولياء , فإنّه حينئذٍ ليس بحالف ولا عالم, وإِنّما 


له أمارتان يتخيّر في الأخذ بكلّ منهماء نحو ما سمعته في الإقرارين 
والبيّنتين مع عدم الدعوى منه بمقتضى واحد منهما . 

وعلى هذا ينّجه ما في الخلاف!*, كما أَنّهِ نجه ما في المبسوط ‏ 
في خصوص الحالف العالم الذي هو مكدب للمقرّ بإقراره المستمرٌ على 
ذلك, وحينئذٍ لا خلاف بين الكتابين . 


)١(‏ المصدر السابق. 

1 غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج أحن 14 ا‎ )١( 
(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج اتن اك‎ 
(غوه ) تقدّم مصدرهما انفا.‎ 


دعوى القتل / القسامة (خيس المحهم القثل) :سيج جح هيح نت نت فت 71 8 


ونظيره يتفرّع على ما عند العامّة من جواز الحلف بالظنٌ"". فإذا 
حلف وثبت حقّه بالقسامة فأقرٌ آخر كان له الرجوع على كل منهما؛ 
لحصول الأمارتين له والفرض عدم علم له بما ينافي» كما أنه 
نكال فى جر ريير لاحي اموي لذي بد ماد 
المقدٌ له على ذلك ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهماء فتأمّل جيّداً. 


المسألة «الرابعة» 
(إذا اتهم» رجل بالدم «والتمس الوليٌ» الحاكم (حبسه حتّى 
يحضر بيّنته'", ففى إجابته تردّد» ولكنّ المحكي عن الشيخ”" 
وأتباعه!» والصهرشتي" والطبرسي'' ذلك , وتبعه الفاضل في 
القواعد”" وغيره'0 
«ومستند الجواز رواية'" السكوني عن أبي عبد الله ليه: إن 


(") النهاية: الديات / البّنات على 55 اص 7/8 - 4/ا”؟. 

)0( كاين البرّاج في المهذب: الديات / البيّنات على القتل ج ١‏ ص 6١37‏ وابن حمزه في 
الوسيلة: أحكام القتل / الشهادة على الجنايات ص .]1١‏ 

(0 و١)‏ نقله عنهما في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج 4 ص 159. 

(0) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 7" ص .127١‏ 

(8) كتحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (القسامة) ج ه ص 188. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: ما روأه. 
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النبئ ييه" كان يحبس في تهمة الدم ستة يَام, فإن جاء الأولياء 
ببيّنة» ولفظ الخبر: «أولياء المقتول» «ثبتت”, وإلا خلى 
سبيلهم'"4 ولفظ الخبر : «سبيله»!". 

9و4 لكن فى المستند ضعف» بالسكوني» يمنع من العمل به 
قداجاكك رز براي ويه اع عون كدر متهي لد 
ولذا كان خيرة الحلي'" والفخر" وجدّه!" وغيرهم'" على ما حكي : 
العدم . 

وفي محكيّ المختلف : «التحقيق أن نقول: إن حصلت التهمة 
للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيَام؛ عملاً بالرواية وتحفّظأً للنفوس عن 
الإتلاف , وإن حصلت لغيره فلا؛ عملاً بالأصل»!0. 





. فى نسخة المسالك: لا‎ )١( 

لحان نشيعة الالاف كنا لاق انسيفة العراف بداليا درك 

(؟) في نسخة الشرائع: سبيله. 

(؛) الكافي: الديات / باب النوادر ح 0 ج /,ا ص .57١‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١‏ 
البيّنات على القتل ح 57 ج ٠١‏ ص ,.١171‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب دعوى القتل 
4 ١ج‏ 159ص .10٠١‏ 

(0) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: السكوني. 

.5137 السرائر: الديات / البيّنات على القتل ج 7 ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ؛ ص 115. 

(4) حكاه عنه حفيده في الإيضاح: (المصدر السابق). 

(1) كالصيمري في غاية المرام: قصاص النفس / في القسامة ج 4 ص 2531. والكركي في 
فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ؟49. 

.5١ 5 مختلف الشيعة: القصاص / ما يثبت به القتل ج 4 ص‎ )٠١( 


دعوى القتل / القسامة (حيس المتّهم بالقتل) 2 ست 7# 

وفيه : أنه خروج عن إطلاق الرواية» كتقييد المصنّف أصل الحكم 
بالتماس المدّعيء الخالي عنه لفظ الخبر بل وقتوى الشيخ: نعم لو لم 
يرد حبسه لم يكن للحاكم ذلك؛ ضرورة كون الحقِّ له , ولعلّ المصنّف 
أخذ ذلك من اعتبار طلب ذي الحقّ في الأخذ له بحقّه . 

وعلى كل حالء فلا يخلو العمل بالخبر المزبور هنا من قوّة؛ 
لاعتضاده بعمل من عرفت , وحكاية الإجماع”" على العمل بأخبار 
الراوي المزيور الذي في غالب رواياته النوفلي عنه ‏ المؤيّد : بتتبع كثير 
من المقامات المنفرد في روايتهاء وبغير ذلك ممْنا يقتضي السكون إلى 
رواياته. وخصوصاً في المقام المطلوب فيه الاحتياط والتحفّظ . 

بل عن الإسكافي : الحبس سنة”". وإن لم نجد له شاهداًء ويمكن 
قراء ته بالتاء ين لا بالنون , فيكون موافقاً للشيخ أيضاً. كالمحكي عن 
ابي حفر من التقييد بالعلاية "ا فاته لا قناعت لمدسوئ ' القبامن على 
التأجيل بها في غير المقام . 

نعم » الظاهر اختصاص الحكم بالقتل دون الجراح؛ اقتصاراً فيما 
خالق الأضل عك النستن مو الخبر المربورويل لعله الظاهن مزه تقرينة 
آخره وإن أطلق الدم في صدره. والله العالم . 
)١(‏ عدّة الأصول: القرائن التي تدلّ على صحّة أخبار الآحاد ج ١‏ ص .١55‏ 


(؟) نقله عنه فى غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج جَ غ# ص .41١‏ 
(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشهادة على الجنايات ص .]1١‏ 


«الفصل الرابع: في كيفيّة الاستيفاء» 

لكن لابدٌ أن يعلم أَنْه لا خلاف معتدٌ به بيننا في أن «إقتل العمد 
رضن اللشاض لأ الديزة فقوا قطها رتور . 

ولا تخيبراً, بل عن ابن إدريس : نفي الخلاف فيه تارة!". ونسبته 
إلى الأصحاب أخرى”", والإجماع عليه ثالثةً", بل قال : «إِنّه ظاهر 
الكتاب والمتواتر من الأخبار وأصول مذهبنا»!. وفي المبسوط : (إِنْه 
الذي نصّ عليه أصحابنا واقتضته أخبارهم»!, بل عن الخلاف : «عليه 
إجماع الفرقة وأخبارهم»””, بل في الغنية : الإجماع عليه أيضاً". 

بل هو محصّل؛ إذ لم يحك الخلاف إلا عن العماني والإسكافي7, 
بل الأول منهما لا صراحة في كلامه فيه قال : «فإن عفا الأولياء لم يقتل 
وكانت عليه الدية لهم»!", وهي محتملة للوجوب عليه حفظاً للنفس 
ا الفشيير كنا تعر فقن و لذ اقتضر قير واحدعك ني الخلاق قال 
اناك 07 


١(‏ - ؛) السرائر: الديات / أقسام القتل بج ”اص 755 و7714 و8750 

(0) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 075. 

.١18و‎ ١716 ج وحص‎ +١ الخلاف: الجنايات / مسالة‎ )7١( 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 15-100 60. 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص 74؟. 

(8) المصدر السابق. 

)٠١(‏ التنقيح الرائع: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ؛ ص 447. كشف اللثام: قصاص 
النفس / في الاستيفاء (الأوّل) ج ١ص‏ 107. 


استيفاء القصاص / قتل العمد يوجب القصاص لا الدية 7 ل 898 


وعبارة المقنعة'" والنهاية!" والمراسه”" وإن أوهم صدرها ذلك 
-حتى توهمه بعض الناس' فشدد النكير ‏ لكنْها صريحة بعد ذلك في 
فز ائقة | ل ححا مه 1 


ج ”3غ 


وود عابتو سان الى قدي قلاع قدو لة انعا لى 1 ( الل ١‏ 
بالنفس)61: لافمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى 
عليكم»” وغيرها من ايات القصاص"" الذي معناه فعل المماثل . 

والنصوص المتواترة!“ المتضمّنة لوجوب القود من غير إشعار 
بالتخيير , الذي مقتضى الأصل عدمه أيضا . 

وخصوص المعتبرة , التي منها صحيح ابن سنان عن الصادق عَيِة : 
«من قتل مؤْمناً متعمداً أقيد منهء إلا أن يرضى أولياء المقتول أن 
يقبلوا الدية, فإن رضوا بالدية وأحبٌ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر 
ألف ...»7 الخبر . 


.770 المقنعة: القضاء / فى الديات والقصاص ص‎ )١( 

(؟) النهاية: الديات 0 القتل ج 7ا ص 508-7057. 

(؟) المراسم: احكام الجنايات ص 5771. 

(4) كابن إدريس في السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7ا ص .5١9‏ 

(0) سورة المائدة: الاية 40. 

.١1914 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(/) سورة النحل: الاية .١77‏ 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 05. 

(9) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١7‏ ج ٠١‏ ص .١504‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس ح 9 ج 59 ص 195. 


اج ”ع 
1/4 


ا لست فت لظو أشن لاه 221 1 

وإلى قاعدة الاتلاف المقتضية للضمان بالمثل . 

وغير ذلك ممّا لا يكافئه النبويّان اللذان لم نجدهما في طرقناء 
أحدهما : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين :إِمّا أن يفدي. وإِمّا أن 
يقتل»”", والثاني : «من أصيب بدم أو خبل ‏ والخبل : الجراح ‏ فهو 
بالخيار بين إحدى ثلاث : إِمّا ان يقتصٌّء او ياخذ العقل , أو يعفو»!". 

الواتمي تقوداهنا فاط فق فى لعل و الفداع على مسق اراد 
القاتل ذلك . كخبر العلاء بن الفضيل عن الصادق اها أنه قال: 
«...والعمد هو القود أو يرضى وليّ المقتول»”", بل لعلّه ظاهر في إرادة 
وجوب القود أو تحصيل رضا الولى , وهو لا نزاع فيه . 

كما أَنّه لا إشكال في حمل المطلق المزبور على المقيّد في صحيح 
ابن سنان الذي سمعته. خصوصا مع ملاحظة غلبة رضا الجاني بالدية 


إذا طلبها الولي . 


»» 


وأما الاستدلال له ب «أن ول الدم إذا رضى بالدية وأمكن القاتل 


ص !هت 851 
(؟) سنن الدارمي: ج ١‏ ص 188. مسند أحمد: ج غ ص ١‏ سئن ابن ماجة: ح 5777 ب ١‏ 
ص .4171١‏ سنن البيهقي: ج 4 ص 035. كنز العمّال: ح 543808 ج ١٠١‏ ص ؛. المصئّف (لابن 
(5) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح /اج /اص 58١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 


باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١١‏ ج ٠١‏ ص ,١088‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 
النفس مح ١*١‏ ج 19 ص .١198‏ 


استيفاء القصاص / قتل العمد يوجب القصاض لا الديية ٠.‏ س-/_ ببسب لقاع 


دفعها كان ذلك ذريعة إلى حفظ نفسه , فيجب عليه حفظها كما يجب 
افتداوها بالمال مع القدرة حيث يتوقّف عليه مطلقا»”". 

ففيه أوّلا1": أَنّه لا يقتضي نبوت التخيير للولي أصالةَ بين القصاص 
والدية , بل هو أمر آخر إن تمٌ اقتضى وجوب بذل الزائد عليها ولو 
أضعافها مع القدرة ورضا الولي . 

وفن يها وال جما ين اغا نا المكالفن لذن اليد فى القول 
التزبوو+ إلى القول بوحوت التنال هلى اللحاتي» ككالف كال الور لون 
حيث قربا الوجوب, بل عو القهيد فى الخواض #تشى الباس عنانة 
تارة © و«فيه قوّة» أخرى . بل حكاه عن ابن إدريس”", وفى اللمعة : 
اس الاو ل ل م لم ل 
ولق عقه الباس قي الروضة وإن لد قولامن العير ا" اكه 
اشتباه. وظاهر المسالك القول به أو الميل إليه'", وعن الكركي : أنه 


)١(‏ ذكر هذا الاستدلال لابن الجنيد في مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء 
ع لاض 1 

(؟) ليس لها عدل ظاهر في العبارة. 

(*) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / في العفو ج “ا ص 158. 

(:) إيضاح الفوائد: قصاص الطرف / في العفو ج ؛ ص 104. 

(0) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف /كيفيّة الاستيفاء ١‏ ص 154. 

.5١7؟ المصدر السابق: فى العفو ص‎ )١( 

(0) اللمعة الدمشقية: القصاص / الفضل الثالك ص 594. 

(8) الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص .1١‏ 

(9) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 177. 


ال لل سسسسصسسس سس سجواهر الكلام(ج 8#) 
جيّدا", ونفى عنه البعد في مجمع البرهان”", بل أطنب بعض مشايخنا 
في المفروغيّة من وجوب دمو عا راسو ما ان 
نقل العا راض وال ماراتك 3 

إلا أَنْهِ بعد التأمّل لم يأت بشيء يعتدٌ به. بل ظاهر ما تسمعه!“ من 
المصنّف إن شاء الله والفاضل في التواععتروالأرشيا دار صضوسة يدل 
وصريح التحرير عدم الوجوب, بل هو الذي فهمه غير واحد”" من 
المشهورء بل هو مقتضى الصحيح المزبور والأصل وغيره, ولا دليل 
على وجوب حفظ النفس في المقام بعد تعلّق حقّ الغير بها والأمر 
بإعطاء القصاص . 

وعلى كلّ حال» فالغرض: أنه بعد تسليمه -لا مدخليّة له فيما 


حك ء ِ 
ذكره ابن الجنيد من التخيير الأصلي للولي؛ ضرورة كونه تكليفاً على 


الجاني لا حقَّاً للولي عليه كما هو واضح . 

وكيف كان «فلو عفا الولىٌ على مال لم يسقط القود. ولم تثبت 
الدية إلا مع رضا الجاني» عنفانا .خلافا لما سمعته من أبى على من 
كونه أحد فردي التخيير الذي سقط والا مقاط وسقن اللكي كمااعن 








)١(‏ نقله في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص 548 (الطبعة الرحليّة). 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص .4٠١‏ 

(؟) مفتاح الكرامة: (المصدر قبل السابق: ص 10). 

(4) في ص 11375, 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١6‏ ص 707-5١51‏ ؟, 


استيفاء القصاص / قتل العمد يوجب القصاص لا الدية. وفروع ذلك لت د الا 
الشافعي وأحمد وجماعة من العامّة: من وجوب الدية بالعفو وإن 
لم يرض الجاني!". 

نما الكلام في المراد من العفو على مال الذي اشتهر التعبير به؛ فإن 
كان المراد تعليق عفوه على الدية», فلا ريب في بطلانه للتعليق وإن 
رضي الجاني بذلك . 

وإن أريد به الشرطيّة الالزاميّة في صيغة إنشاء العفو كما هو مقتضى 
قول المصئف : «ولو عفا ولم يشترط» فهو مبنيّ على لزوم الشرط في 
الإيقاع مع رضا المشترط عليه وهو لا يخلو من بحث بل منع إلا في 
مئل الخلع ونحوه ممّا ثبت بالأدلّة , ولذاذكر غير واحد أنّه على المختار 
لا تنبت الدية إلا صلحاً". 

بل يمكن في الفرض المزبور حصول العفو وعدم لزوم الشرط على 
الجاني , وإن كان الأقوى خلافه؛ باعتبار اقتران قصد العافي بالمال 
ولو على جهة الشرطيّة الإلزاميّة » ولذا قلنا في العقود : إن بطل الشرط 
بطل العقد . 

فتأمّل جيّداً؛ فإنٌ مبنى صحّة ذلك ولزومه على دعوى استفادته من 
الأدلة وإن كان لم يحضرنا منها ما يدل عليه بالخصوص . 
)١(‏ المجموع: ج ١‏ ص 470. مغني المحتاج: ج 4 ص 48 المبسوط (للسرخسي): ج 71١‏ 


ص .٠١‏ 
(؟) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص 74؟. 


ا ري 1 | الكلام (ج *') 
نعم , قد يقال : إِنْ إطلاق النصوص'" صحة العفو على مال _المنزّل 
غلئنها أة رضي العاف ميهد ا علدو تدا باطلاق أدلة العفو الققامل 
للفرض وغيره . 
(ولو عفا ولم يشترط المالء سقط القود ولم تثبت الدية» 
عندنا؛ لما عرفته من أَنّ الواجب القصاص ء فمع فرض سقوطه من دون 
اشتراط للمال لم يجب بعد شيء . رضي الجاني أو لم يرض.ء أطلق العفو 


اع 
أم صرّح بنفي المال؛ لانحصار الحقّ في القصاص . فإذا عفا فقد عفا عن 


كل ما وجب له . 

فما عن العامّة : من القول بثبوت الدية مع إطلاق العفو'" واضح 
الفساد , نعم يأتي ثبوت الدية على قول الإسكافي؛ لعدم انحصار 
الحقّ عنده في القود الذي هو أحد فردي التخييرء فسقوطه لا ينافي 
بقاء الآخر. 

«ولو بذل الجاني القود لم يكن للولىٌ غيره» عندنا لما عرفت 
(و» لكن «لو طلب الدية4 أو الأقلّ أو الأكثر «فبذلها الجاني 
صحٌ» بلا خلاف ولا إشكال «و» ما لو امتنع لم يجبر”» على 


.01 من أبواب القصاص في النفس ج 79 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
ص 11 المغني (لابن قدامة): ج اص 1غ 41/0. الشرم الكبير:‎ ٠١ (؟) الحاوي الكبير: ج‎ 
.11 عن 0 مغني المحتاج: ج 4 ص‎ 


استيفاء القصاص / لا يقتصٌ بالسراية إلا مع اليقين سس ع 
البذل كما في القواعد'" والإرشاد”"؛ للأصل وغيره ممّا سمعته سابقاً من 
تعلّق ل ونحوه. وحينئد فإمًا أن يقتصٌّ منه أو يعفو عنه مجّاناً؛ إذ 
لا يجب عليه إلا بذل نفسه كما في التحرير'". 

وهو صريح فيما ذكرناه من عدم وجوب حنظ النفس , وإلا لانّجه 
جبره على ذلك مع امتناعه . 

وعلى كل حالء لا يجبر الولي على القبول لو بذل الجاني 
ولو أضعاف الدية» بلا خلاف «و4 لا إشكال. 

نعم «إلو لم يرض الوليٌ بالدية» بل طلب الزائد إجازت”* 
المفاداة بالزيادة» ولو أضعاف الدية بلا خلاف ولا إشكالء. ولكن 
لا يجب بناءً على ما عرفت من عدم الجبر الذي ذكره المصئف وغيره 
ممّن سمعتء بل لعل إطلاق المشهور وجوب بذل النفس على الجاني 
يقتضي ذلك؛ ضرورة أَنّ المنّجه عليه بناءً على وجوب حفظ النفس 
عدم بذلها إلا مع الانحصار, وهو معلوم العدم . 

9ولا يقضى بالقصاص» في النفس بسراية الجرح 
(ما لم يتين“ التلف بالجناية» ولو بالبيّنة العادلة أو الإقرار ومع 
)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 177. 
(1) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص .١58‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص 189. 


)0( في نسختي الشرائع والمسالك: جاز. 


م تت نوي لطتو أشن لارام (ج 9غ) 


الاشتباه يقنصر على القصاص» أو الأرش وفى الجناية, لا فى 
النفس» التي لم يثبت استحقاق القصاص فيها ؛ ضرورة اعمّيّة الجناية 
لك عر 

«#ويرث القصاص من يرث المال» كما عن المبسوط'" والسرائر 
في موضع منها'" والتحرير'" والمختلف! والإرشاد" والإيضا-'" 
واللمعة'"والمسالك*"والروض"والروضة'"", بل عن المبسوط : نسبته 


إلى الأكثر'"". بل قد يظهر من ابن فضّال الإجماع عليه كما ستسمع , 


من غير فرق بين الذكور والإناث. المتقرّبيين بأنفسهم أو بالذكور 


اووبا نات 


لعموم أدلة الإرث من اية أولى الأرحام'"" وغيرها 9" وإطلاق قوله 
سوط الجراح 50 ج لاص 06. 

.5728 السرائر: الديات / أقسام القتل ج “” ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج 0 ص 1947 197. 

(؛) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص 5186. 

(0) إرشاد الأذها: ن: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج '١‏ ص .١158‏ 

.17١ إيضاح الفوائد: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج غ؛ ص‎ )١( 
١ 
) 
) 





.19060 اللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الثالث ص‎ )١ 

#) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء بج ١١‏ ص 37؟. 

؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص 31 (الطبعة 
الرحلية). 

.44 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: القتصاص / الفصل الثالث ج‎ )٠١( 

./6 سورة الأنفال: الآية‎ )١1١( تقدّم المصدر انفا.‎ )1١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب موجبات الارث ج ١7‏ ص 17. 


استفاء القضاض / من نيرت القضاض. سس سسحتت ل ست شتت د :88 ة 
تعالى #الاققف تععلنا لو لقد سلطا نا »67 بناء خلى إزادة الواركامن :الول 
فيها... وغيرها ممّا هو نحوها من سائر نصوص القصاص . 

عدا الزوج والزوجة, فإِنْ» هما لا يستحقّان قصاصاً إجماعاً 
تسييد: تغي للها تصيبهما من الذية» إن اخدت الدية صلخا قلا 
إفى عمدء أو» أصلاً فى إخطا» محض أو شبه العمد والعمد الذي 
يوجب الدية كقتل الوالد الولد ونحوه. 

بلا خلاف”" ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه!, بل لم أجد 
نمك ادافين الفاقة تين انين ابت لول #ايقاء تدعاب روا 
الزوجيّة بالوفاة؛ ولا ريب في فساده لما عرفت», بل قد يعطيه عموم 
نصوص الإرث أيضا . 

ولايناقى «للقه اد كير السكوت فن | امير المدسين نا 
ل يووت الغراه .هن دنه روحها شقاءولة يونت الرسل مويه امرا مده 
ولةالاكومهيى اكد من الدية شي لاسن وضقه لسارم واعكمالة 


)١(‏ سورة الإسراء: الاية 77؟. 

/ ؛) ينظر المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 054. والخلاف: الفرائض‎ -١( 
و78‎ ١07 والجنايات / مسألة ١١و١4 ج 0 ص‎ 1١١0-7١24 مسألة /ا؟١ ج ؛ ص‎ 
ص 558. وكشف اللثام:‎ ١١0 ومسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج‎ ,:89 
.١58 ص‎ ١١ قصاص النفض / كيفيّة الاستيفاء ج‎ 

(0) الحاوي الكبير: ج ١‏ ص ٠٠‏ تكملة البحر الرائق: ص 06غ. 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١‏ ميراث القاتل ح ١١‏ ج 9 ص ,58١‏ وسائل الشيعة: 





التقئة , أو كون القاتل أحدهما خطأ. 

«وقيل» والقائل | 4 لشيخ فى محك. النهاية(" والا سه 5 
وصور ا الا برت ام إلا المصم دون ار 
كما عن الشهيد في الحواشي'!*, بل عن الحلي في موضع من السرائر 
«إنّ كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بلا خلاف»!*, بل 
قبل : «إِنّه قد يظهر من المقنعة والخلاف والكافي بناءً على أن إرث 
القصاص مترتب على إرث الدية»©2. 

قله وبل فى على :ذلك أن يكون كيرةغيرها أيظا: لما شرق 
من أنّ الأكثر أو المشهور على عدم إرث المتقدب بالآء لهاء لكن 
ستعرف إمكان الفرق بين القصاص والدية بما ستسمع . 

«وقيل: ليس للنساء» وإن تقرّبن بالاب «إعفو ولا قود"» 
)١(‏ النهاية: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 577. 
(1) الاستبصار: الديات / باب ١07”‏ ليس للنساء عفو ذيل ح 4 ج 4 ص 517 (ليس بذلك 

الوضوح). 

(؟) نقله في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص 7١‏ (الطبعة الرحليّة). 
(؛) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ١‏ ص 598. 
(0) السرائر: الديات / أقسام القتل ج اص 57. 
(1) مفتاح الكرامة: (تقدّم المصدر آنفاً). 
007( في نسخة الشرائع بعدها إضافة «على الأشبه» منجيو لد في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(8) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء بج ١6‏ ص 577. 


اتعفاء القصاطن رمق يرث الورة ٠‏ حب يآ 21 


أَنَى لم أتحقّقه . نعم عن المهدّب'" والإيجاز'" وجنايات الخلاف'": أنه 
لا يرث الدية النساء ممّن يتقدّب بالأب كما لا يرثها من يتقرّب بالأمٌ 


و 


مطلقاًء ومن المعلوم أولويّة القصاص من ذلك, فالعفو حينئذٍ منهنّ في 
غين مخاف: 

وفي كشف اللثام : «حكاه الشيخ في المبسوط عن جماعة من 
الأصحابء ورواه على بن الحسن!" بن فضال بسنده عن أبي العبّاس 
أنّه قال للصادق لكا : (هل للنساء قود أو عفو؟ قال : لاء وذلك للعصبة) 
قال .علي بخ العو 6 زه | فلذقهما عليه اضعا يزالك "ا قلت هيو 
كذلك بل خلاف مقتضى الأدلة أيضاً. 

«وكذايرث الدية من يرث المال» من غير استثناء. كما عن 
جراح المبسوط" والخلاف في الميراث”" والوسيلة!"" والمقتصر'" 


.177 ص‎ ١ المهذّب: الفرائض / من يستحقٌ دية المقتول ج‎ )١( 

(؟) الإيجاز (الرسائل العشر): فيمن يرث الدية ص /71؟. 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسألة ١ج‏ 6ص 1378. 

(: و0) في كشف اللثام: علي بن الحسين. 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 5١‏ من الزيادات ح 56 ج 9 ص 597, وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب موجبات الإرث ح 7 ج 5١7‏ ص 87. 

(0) كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص .١518‏ 

(8) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 054. 

(9) الخلاف: الفرائض / مسالة ١١1‏ ج ؛ ص .١١4‏ 

(١٠)الوسيلة:‏ المواريث / ميراث القاتل ص 595. 

(50) المتضر: كتاب الحواريك صن 3 





والمختلف "١‏ والإرشاد في الجنايات'" والروض'", بل نسبه غير 
واحد'“ إلى السرائر أو موضع منها. وإن أطنب في الرياض في فساد 


هذه النسبة!, ولكنّ المثبت غير النافى , مع أن الأمر فيه سهل . 


لعموم الأدلة وإطلاق موئقة عمّار" وغيره", وما عن 
العميدي!: من أنّ سنده الرواية'" فإن أراد المطلقة فهو حقّ, وإن 
أراد رواية خاصّة صريحة فلم نعثر عليها . 

«(و4 من هنا كان «البحث فيه كالأوّل: غير 92 الزوج والزوجة 
يرثان من الدية على التقديرات4 كلها ء بلا خلاف'"" ولا إشكال, بل 
الإجماع بقسميه عليه''". 


.186 مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص .١158‏ 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص 87. 

(:) كالشهيد الأوّل في الدروس: الميراث / درس ١8١‏ ج ١‏ ص 548. والمقداد في التنقيح: 
المواريث / موانع اللإآرث ج 4غ ص ”87 .١‏ 

(0) رياض المسائل: المواريث / موانع الإرث ج ١4‏ ص 159. 

(1) هناك روايتان إحداهما لعمّار والأخرى لإسحاق بن عمّار. والثانية أوضح إطلاقاً من 
الأولى؛ انظر وسائل الشيعة: باب ١”‏ من أبواب مقدمات الحدودح ١ج‏ 78 ص 40. 
وباب ١4‏ من أبواب موانع الإرث ح ١‏ ج 57 ص .]1١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 59. 

4 و1) ضبطت في العديد من المصادر ‏ كالرياض ومفتاح الكرامة ‏ ب «الصيمري» وهو 
مطابق للمصدر. انظر غاية المرام: الفرائض / موانع الإرث ج 4غ ص .١7١ ١79‏ 

)١١9٠١(‏ تقدّم نقل المصادر في ص 450. وانظر في بعض القائلين بذلك الهوامش الآنية. 


انتيناء التضاصن / فو راث الدية بح ا 1 

إنما الكلام في غيرهماء والكلام فيه كالكلام في الققصاص 
عند المصنّف , بل حكى استثناء المتقرّب بالأم هنا عن المقنعة'" 
والنهاية!" والخلاف”" والكافي!» والسرائر في الميراث! وموضع 
من الجنايات”" والرسالة البصريّة" والتنقيح!" وتعليق النافه'" 
والمسالك!"" وغيرها من كتب متأخري المتأخّرين7". بل نسبه 
غير واحد إلى الأكثر'"". بل عن الخلاف : الإجماع عليه"", مضافاً 
إلى ما سمعته من السرائر . 

للنصوص المستفيضة التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما : 


.,,١ 7" المقنعة: الفرائض / ميراث المرتد ص‎ )١( 

(1) النهاية: المواريث / ميراث القاتل ج 7 ص ؟١50.‏ 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة 4١‏ ج هص .١78‏ 

(؛) الكافي في الفقه: اللآرث / الباب الخامس ص .571١‏ 

(8| النزائ: المواويت / تفسيل أخكاء الروات +فن 101 

(1) السرائر: الديات / أقسام القتل ج اص 577. 

(1) ضبطت في مفتاح الكرامة ب «الرسالة النصيريّة» وقد تقدّم في كتاب الإرث النقل عنها كثيرأ 
بهذا العنوان: انظرها: ص 5. 

(8) التنقيح الرائع: المواريث / موانع الإرث ج ؛ ص .١17‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص 21 (الطبعة 
الرحليّة) . 

.14 47” ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج‎ )٠١( 

.1:8-7107 كالطباطبائي في الرياض: الموازيث / موانع الإرث ج ء+ اص‎ )١١( 

.577 كشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث ج 1 ص‎ )١١( 

.١111- 1١78 الخلاف: الجنايات / مسالة ١غ ج ىح ص‎ )١1( 


غ8 





ففي الأوّل : «يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على 
النقعرل ويه" إل الأضوة :و الهو انك تمن الم افا نهم لأ ابراتوين تمن ريق 
شيعا" . 

ونحوه آخران”" لكن بدون ذكر الأخوات فيهما . 

وفى المو دقن : «لاايرث اللاخوة من الم من الدية شيئاً)6. 

وفى الخبر : «هل للإخوة من الأم من الدية شىء؟ قال : لا . 

إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت , المتمّم ما فيها من 
خضوصن الأهوة والأحؤات من الا: يددع القول بالتضل وإن اتتتمله 
بعض7". وبأولويّتهم من المتقرّب بها من غيرهم ؛ لظهورها في العرف 
الذى هو المناط فى حجَيّتها. وإن كان قد يناقش فى حجَّيّة مثل هذه 


)١(‏ فى المصدر بدلها: دين. 

(9) الكافي#النواريت / بان فوازيث القان بع ا لاضن :4 نيديب كاد الات / 
باب ٠١‏ ميراث المرتد ح لاج 9 ص 70 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب موانع الإإرث 
ح ١ج‏ 177ص 30 

2 انظر «الكافي» ص الهامش السابق: ح 3 و0 و«التهذيب»: ح 8 وة. واوردهما في الوسائل 
- مع إضافة «والأخوات» في أحدهما _: (الهامش السابق: م ؟ وغ ص 571 و37). 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 1. و«التهذيب»: ح ١١‏ ص 577 و«الوسائل»: 
اح وص /30. 

(0) انظر «الكافي» قبل ثلاثئة هوامش: ح / ص .١1١‏ و«التهذيب»: ح .١١‏ و«الوسائل»: ح 3 
ص 7”. 

(1) كالشهيد الأوّل في الدروس: الميراث / درس ١81١‏ ج ١‏ ص 548-787 والشهيد الثاني 
في المسالك: الفرائض / موانع الإرث ج ١‏ ص 1]. 


انقفاء التضاض 7الفبادرةانه لو كان الول واحداً مسبم 
الأولويّة . ولعلّه لذا تردّد فيها بعضهم”",. إلا أن الأوّل كاف في إنبات 
المطلوب .ء وبه يقيّد ويخصٌ إطلاق وعموم ما دل على إرث الجميع لها . 

بقي الكلام في شيء : وهو الجمع بين خيرة الأكثر هناء وبين 
خيرتهم إرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة الظاهر في 
عدم القرون رين نويحي لأ وطي ةا كلما صردير رد بيتهرالاريل بدت 
قولهم : إِنّ الدية التي تنبت صلحاً في القصاص يرثها من يرث المال 
مطلقاً وليس إلا الفرق بين النصناض وديته وبين دية الخطأ وغيره مما 
تنبت فيه الدية أصالة, بدعوى ظهور نصوص المقام فيها خاصّة, أو 
اقتصاراً على”' ما خالف عموم أدلّة الارث وإطلاقه على المتيمّن الذي 
عرفته دون القصاص والدية التى تثبت عنه . 

ووو وام جين اإعو مضا ايك روك لاص يمن متاكقه انق 
الدية بدعوى المساواة أو الأولويّة , الذي منه أفتى المصنّف يما سمعت . 

فتأمّل جيّدا ؛ فإن كلامهم لا يخلو من تشويش. وقد تقدم بعض 
الكلام في المسألة في كتاب المواريث!, فلاحظ وتأمّل . 

(و» كيف كان, ف «_إذا كان الوليٌ» للقصاص «واحداً جاز له 
المبادرة» من غير إذن اماس وا عا عرو د 


.0١١-05٠١ ص‎ ١١ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الميراث / موانع الإرث ج‎ )١( 
.١87 ص‎ ١١ كالفاضل الهندي فى كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج‎ )١( 


(©) الأولى التعبير بدلها ب «في». 
(غ) فى ج ٠غ‏ ص ...7١‏ 


اج ”ع 


الى 


الفا 7" واكتاوه الناضتل "أزولت انو لويد ا وابى العنتان ا 
والمقدس الأردييلي'" وغيرهه”" على ما حكي عن بعضهم . بل فى 
المسالك : نسبته إلى الأكثر”. وفى الرياض: إلى أكثر المتأخّرين بل 
عاكتي 5 

وفى محك الخلاف: «لا ينبغى أن يقتصّ بنفسه؛ لأنّ ذلك 
للومام ا من باه بلا خالاف»!'"). وعن الغنية : «ولا يستقيد إلا 
سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك , وهو ولىّ من ليس له ولىّ...» 


إلى أن نفى الخلاف فى ذلك كله(" , 


وفهم منهما بعض الناس'"" اعتبار الإذن مائلاً إليه. وهو القول 


.07 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 

(') إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص 194. تحرير الأحكام: 
الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص .19١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء م ؛ ص 177. 

(]) الشهيد الأول في اللمعة: القصاص / الفصل الثالث ص 50" والشهيد الثاني في الروضة: 
القصاص / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 15. وحاشية الإرشاد (غاية المراد): ا فف 

(0) المقتصر: القصاص / كيفيّة الاستيفاء ص 14 47. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص 759+ .17١‏ 

(/) كالصيمري في غاية المرام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 4 ص 5 .1١‏ 

(8) مسالك الأفهام : قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١6‏ ص 159. 

(9) رياض المسائل: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 194. 

.,5١0 الخلاف: الجنايات / مسألة ٠ج وص‎ )٠١( 

.108- 207 غنية النزوع: كتاب الجنايات ص‎ )١١( 

501-7٠0 ص‎ ١7 كالطباطبائي في الرياض: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج‎ )1١( 


انقيناء القضاض / المنادرنة به لو كان الول اعد ٠:‏ سس ع ع تن 1 


الآخر المحكي عن المقنعة”" والمهذب'" وموضع آخر من المبسوط ”" 
واختاره الفاضل في القواعد!". 

ولعل وجهه : ما سمعته من الغنية والخلاف» وما في بعض الأخبار 
من الإشعار كما في الرياض”*؛ وهو قول الباقر ميةِ : «من قتله القصاص 
بأمر الإمام فلاادية له في قتل ولا جراحة»7", وقريب منه غيره . مؤيّداً: 
بالاحتياط , وبما قيل من أنه «ويحتاج في إثبات القصاص واستيفائه إلى 
النظر والاجتهاد؛ لاختلاف الناس في شرائطه وفي كيفيّة استيفائه . 
لخطر أمر الدماء»”". 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة كون المفروض اعتبار الاإذن بعد 
العلم بحصول مقتضي القصاص وعلم المستوفي بالشرائط عند مجتهده 
على وجدٍ لم يفقد إلا الإذن . 

والاحتياط غير واجب المراعاة عندنا . 

ونفي الخلاف المزبور غير محقّق المعقد؛ لاحتمال إرادة الكراهة 
)١(‏ المقنعة: القضاء / باب القصاص ص .775١‏ 


(؟) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص 180. 

(؟) المبسوط: الجراح / القصاص في الأسنان ج لاص .٠٠١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج “ا ص 177. 

(0) رياض المسائل: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١17‏ ص .5١ ١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القصاص م ١7‏ ج ٠١‏ ص 579. وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب القصاص في النفس ح 8 ج ١9‏ ص 10. 

(0) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 558 -1159. 


/ام/ > 


6 بسسسسمم م سب هب بي يب بيب لب سح جواهر الكلام (ج 88) 


منهء بل قيل: إِنّه الظاهر". قلت : خصوصاً بعد أن كان المحكي عنه 
فيه عدم التعزير على ذلك, ولو كان محرّماً وجب التعزير عليه . وعلى 
تقديره فهو موهون بمصير أكثر المتأخّرين إلى خلافه, وبأنّه ليس 

وكذا الكلام في معقد نفى الخلاف في الغنية الذي هو في نفسه 
غير مونوق به ولا بإرادة الإجماع منه على المطلوب. بل قيل: إِنّه 
ظاهر في خصوص من اعتاد قتل العبيد وأهل الذمّة'". الذي هو 
من اننيد ول لتنا عن : 

والإشعار المزبور_بعد تسليمه لا يصلح للحجيّة . 

فلا دليل حينئذ يعتد به في معارضة إطلاق الأدلّة أو عمومهاء 
المقتضي كونه كالشفعة وغيرها من الحقوق التي لا يعتبر في استيفاتها 
إذن الامام لقلا . 

(و» لكن مع ذلك «الأولى4 والأحوط «9اتوقفه على إذن 
الإمام» خروجاً عن شبهة الخلاف واحتياطاً في الدماء . 

(و 4 أمّا ما لإقيل» من أنه «تحرم'" المبادرة» كما سمعته 
فلا دليل معتدٌ به عليه , بل ظاهر الأدلّة خلافه . 

(و» على كل حال؛ فليس المراد من الحرمة بناءً على القول بها 


١(‏ و١)‏ مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص 77 (الطبعة الرحليّة). 


استيفاء القصاص / الميادرة به لو كان الولي واحداً ‏ -- سس ات 88# 
إلا أنه ويعرّر لو بادر» وإلا فلا قصاص عليه ولادية بلا خلاف 
ولا إشكال:ترورة الداقد السعوفى هله وإن ترك الاسيهذ انسل 
عن الشيخ في الخلاف : نفي التعزير عنه أيضاً". وهو غير مناسب 
التعرمة كذلك فونه عله على إراذة الكراهة سن عقن الى حتاف 
0" ش 

(و» كيف كانء ففي المتن وغيره'": أنّه «تتأكّد الكراهة”'" فى 
قصاص الطرف» ومنه يعلم ثبوت الكراهة بمخالفة الأولويّة المزبو 5" 

والوجه فيهما : ما عرفته من الخلاف في ذلك فيكون فعله شبهة 
منهيّاً عنها نهي تنزيه ‏ وخصوصاً في الطرف المحكي عن المهذّب“ 
والمقتصر“ الإجماع على توقف الاقتصاص فيه على الإذن وإنما 
الخلاف في النفس , وإن كان التتبّع لكلمات الأصحاب يشهد بخلاف 
الإجماع المزبورء الذي يحتمل أنه استنبطه حاكيه من توهّم كون 
قصاص الطرف من الحدود المعلوم توثّفها على ذلك . ولجواز التخطي 
فيه مع كون المقصود معه بقاء النفس بخلاف القتل» ولكونه فى معرض 
البرارةوو مل تحصن حاكدة: 


.700 ج ه ص‎ 8١ الخلاف: الجنايات / مسألة‎ )١( 
.15١ (؟) كتحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص‎ 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الكراهية. 
(؛) المهذّب البارع: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ه ص 537. 


(0) المقتصر: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ص 178. 


حَ 
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سس سس جواهر الكلام(ج 48) 


إلى غير ذلك ممّا يناسب شدة الكراهة في استيفائه بدون إذن 


”هم 0-2 
+ الإمام مهد , لا المنع؛ إذ هي جميعاً كما ترى, فالإجماع المزبور حينئذ 


فى غير محلّه , والله العالم . 
«وإن كانوا» أي الأولياء جماعة لم يجز الاستيفاء إِلّا بعد 
الاجتماع» مع الإذن من الإمام علد على القول به. عند الفاضل!" 
والشهيدين”" والمقداد”" ولراية” والكاشاني. بل في غاية 
العراف» نه المسهو 0 
على معنى : استيفائهم إِيّاه أجمع «أمّا بالوكالة» لاحد خارج عنهم 
«أو بالإذن لواحد» منهم. لا أن المراد: ضرب كل واحد منهم إِيّاه. 
نعم , قد يتصوّر في بعض الأفراد ضرب الجميع إِيّاه بالسيف ضربة 
واحدة. 
فإن وقعت المنازعة في الإذن لمن يستوفيه منهم . وكانوا كلهم من 
)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠7‏ ص ؟177. تحرير الأحكام: 
الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص ؟4. 
(1) الشهيد الأوّل في اللمعة: القصاص / الفصل الثالث ص 90؟. والشهيد الشاني في حاشية 
الإرشاد (غاية المراد): ج 4غ ص 777 وانظر أيضاً الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثالث 
٠ 2‏ ص 0 
() التنقيح الرائع: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء بج 4 ص 110. 
)ع مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج اص 750غ. 
) 
) 


0) مفاتيح الشرائع: مفتاح /041 ج ؟ ص .١79‏ 
)١‏ غاية المرام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 4 ص 5 .1١‏ 


امعفاء القضاصض 7 الساذنة به لكأن الأو لبا جماغة” سملم نس تت 4117 


ولو كان فيهم من لا يحسنه -كالامرأة والمريض والضعيف - 
فالأقرب إدخاله في القرعة أيضاً ولو بأن يوكّل في استيفائه . 

«وقال الشيخ'"4 في المبسوط'" والخلاف'": يجوز لكل منهم 
المبادرة؛ ولا يتوقف على إذن الآخر» وهو المحكي عن أبِي على!* 
وعلم الهدى'" والقاضي ''' والكيدري"" وابنى حمزة!" وزهرة'". بل في 
مجمع البرهان : نسبته إلى الأكثر'"". بل عن المرتضى "١‏ والخلاف!"" 
والغنية'""' وظاهر المبسوط : الإجماع عليه!؟", بل عن الخلاف : نسبته 
إلى أخبار الفرقة أيضاً*". 

وهو الحجّة, بعد تأييده : 

بناء التساض فك العلبيوه ولا إذا لعفا الأو ناء الخوانهذا كناد 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

.05 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة. ؟4؛ ج ه ص .١175‏ 

(؛) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج 4 ص 5"714. 

(6 و١)‏ كتبهما المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنهما الشهيد في غاية المراد: (المصدر السابق). 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الجنايات ص 497. 

(6) الوسيلة: احكام القتل / العمد المحض ص "157. 

() غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 15غ. 

)٠١(‏ تقدم المصدر انفا. 

(١15-1١)انظر‏ الهوامش الانفة. 

(18) ا ذكريهذا التطلب فى مسالة نا لو كان .يفطن الأولناء فيد ا ويفضهم موائ عليه لضن أو 
نوه الكار الحا العتانانك / مسألة 4 ج ه ص ١18‏ و١18.‏ 
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0 سس سس سس سس سس ب سس بلح جواهر الكلام (ج *5) 
له القصاص مع أَنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه . 

وبأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين وإحراز القاتل بعض نفسه, 
فمع اليكوف ار الجول وعم التخراز اول 

وبأنّ ثبوت السلطان للولي يقتضي تسلّط كل واحد منهم على ذلك 
منفرداً. كما هو مقتضى الإضافة ؛ وإلآ لم يتمّ له السلطان . 

وبأنَ الباقين إِمّا أن يريدوا قتله أو الدية أو العفو, والفرض أن الأوّل 
قد حصلء والدية مبذولة من القاتل والعفو باق في محله. فإنٌ 
المقصود به المثوبة وهى موجودة . | 

وبأنّه مخالف لما أجمع عليه العامّة”" أو معظمهم الذين جعل الله 
الرشد في خالافهم . 

وبآنَ اشتراك الحقّ المزبور ليس على حسب غيره من الأموال التي 
لا يجوز التصرّف فيها بدون إذن الشريك, بل المراد من اشتراكه أن 
لك واحد ينيب اسيناءى للاكويه ونيم كان الخصص ولا انس 
للمجموع من حيث كونه كذلك؛ ضرورة عدم تعقّل الأوّل, ومنافاة 
الثاني لبقائه مع عفو البعض , وغرم الدية إِنّما هو لدليله لا لاشتراكه , بل 
لعل ذلك ظاهر كل ما يستفاد منه كون القصاص لأوليائه من كتاب 
أو سنّة بعد العلم بعدم إرادة المجموع من حيث كونه كذلك, ولعلّه لذا 


ص مغ الفتاوى الهنديّة: ج اص إلى المغني (لابن قدامة): ج 94 ص 4 4. 


استيفاء القصاص / المبادرة به لو كان الأو لياء جمااعة ١‏ لقع 
نسبه فيما سمعته من الخلاف إلى أخبار الفرقة . 

ومن ذلك يعلم ما في دليل الأول الذي هو: الاشتراك فى حق 
قرفل لص ناتاس الاي اسمن على احعنا تب لذ ادل لل 
07 

إذ قد عرفت أَنّ ذلك يقتضي استبداد كلّ واحد منهم نحو الخيار 
والشفعة الموروثين , لا اعتبار الاجتماع في استيفائه الذي قد يترتّب 
عليه ضرر لو كان الشريك غنائباً أو قاصراً, ولذا حكي عن ظاهر 
المبسوط الإجماع أيضاً على عدم اعتبار الإذن فيه'", بل هو مندرج 
في معقد إجماع الغنية!", بل عن الخلاف : دعوى إجماع الفرقة 
وأخبارهم عليه أيضاً", وستسمع الكلام فيه إن شاء الله( 

ومن الغريب بعد ذلك كلّه معارضة ما سمعت بما عن غاية المرام 

من الفبينة “ا الت إن ل تحتمل إرادة المتأخّرة كانت خطاأً قطعاً, 
مضافاً : إلى معارضتها بما سمعته من الأردبيلي من دعواها على 
بخلاافة ورول ىر إلى ما يريمق كلماك التدما دو جماعا ته مق قن ذلك 
معلوماً من مذهبهم في مقابلة العامّة, وأَنّه مفروغ منه عندهم حتّى 
ردّوهم بكونه مجمعاً عليه عندنا. فلو سلّم اقتضاء قاعدة الشركة ذلك 
كان المتّجه الخروج عنها ببعض ما عرفت فضلاً عن جميعه . 


(اجط اماق فحن الحا 
(0) تقدّمت الإشارة إليها أَوّل هذا الفرع. 
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1# بي ع يي 1 21 11 


وحينئذٍ فلا إشكال فى جواز الاستيفاء من دون إذن إلكن 
جا الس ار ان روات ال 
الإجماعات المزبورة كلها عليه . نعم , قد يقال بظهورها في اعتبار 
الضمان قبل القتلء إلا أنّ الأقوى كونه ضماناً شرعيّاً؛ على معنى : 
كون الانفناء المررور سن اسدات الضمان على المستوفي» فلا وجه 
لاعتبار سبقه . 

هذا كله على المختار . 

مَا على الأُوّل فيحتمل كونه كذلك وإن أثم » بل هو الأقوى؛ ضرورة 
عدم اندراجه في موضوع القصاص بعد أن كان من المستحقّين له . 

لكن مع ذلك احتمله الفاضل'" وتبعه غيره””؛ لأنّه استوفى أكثر من 
حقّه , فهو عادٍ في الزائد على حقه فيترتّبٍ عليه القصاص, بل قد يقال 
عد معي ا السلا ل دكون كفل التحفى له الذى لاريت 
في ترتب القصاص عليه . ش 

| وحينئزٍ يتّجه وجوب دية الأب المقتول أَوَلةُ في تركة الجاني بناء 

على وجوبها كذلك بفوات محل القصاص؛ لأنّه لم يقع قتل الجاني 
قصاصاء فيكون كما لو قتله أجنبي » فإن اقتصٌّ وارث الجاني من الابن 
القاتل اخدذ وارث المقتصٌّ منه والابن الآخر الدية من تركة الجاني 


.١178 نقل الإجماع في الخلاف: الخنايات / مسألة اج دص‎ )١( 
.177 قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء بج 7 ص‎ )1( 
.1757١ كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 060ص‎ )"( 


استيفاء القصاص / المبادرة به لو كان الأولياء جماعة 6 [8 
وكانت بينهما نصفين , وإن عفا على الدية فللأخ الذي لم يقتل نصف 
الدية في تركة الجاني , وللأخ القاتل النصف أيضاً ولكن عليه دية 
الجاني بتمامها . 

ويقع الكلام في التقاصٌ , فقد يصير النصف بالنصف قصاصاً ويأخذ 
وارث الجاني النصف الآخرء وقد يختلف المقدّر بأن يكون المقتول 
رجلا والجاني امرأة. فيحكم في كل منهما بما يقتضيه الحال . 

والأمر في ذلك سهل بعد سقوط ذلك من أصله على المختار؛ 
ضرورة عدم القصاص عليه بعد أن كان مستوفياً لحقّه . وعدم صدق 
القتل ظلماً عليه وغير ذلك ممّا هو واضح . 

ولا أقلّ من أن يكون شبهة دارئة عنه ذلك ولو لأجل الخلاف فيه, 
قال الشهيد في غاية المراد : «ويتفرّع على القولين التعزير لو قتل 
وعدمهء أمّا القتل فالأقرب عندنا أَنّه لا يقتل؛ لأنّه مهدر بالنسبة إليه في 
بعضه , ولأنّه شبهة؛ لتجويز علماء المدينة والشيخ استبداد كل وارث: 
والخلاف في إباحة السبب شبهة»7". 

نعم . في المسالك ‏ تبعاً للقواعد'"_: «في رجوع أخيه بالنصف 
المستحق له أوجه :» . 

«أحدها : على أخيه القاتل ؛ لأنّه المستوفي لحقّه , نحو ما إذا أودع 


)١(‏ غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج ؛ ص 14؟5. 
(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء سج 7 ص 177. 
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إنسان وديعة ومات عن اثنين . فأتلفها أحدهما من دون تفريط من 
المودع ‏ فإِنّه يختصٌ بالرجوع عليه دون المودع» . 

«ثانيها : الرجوع على تركة الجاني؛ لأنّه بتعدّيه في القتل صار كما 
لو قتل أجنبي » فإنّ الرجوع حينئذٍ على تركة الجاني بفوات محل 
القصاص . وفرق واضح بين ذلك وبين مسألة الوديعة؛ بعدم ضمان 
الوديعة على المودع , بخلاف نفس الجاني المضمونة عليه لو مات أو 
قتله اجنبي» . 

«ولأنّه لو كانت دية المقتول أَوَلاً أقل من دية القاتل بأن كان 
مسلماً والجاني ذميَاً فقتله أحد ابني المسلم _لأنّ له قتله وله استرقاقه ‏ 
فالواجب على الابن القاتل نصف دية الذمّيء والنابت لأخ القاتل 
نصف دية المسلمء فإن قلنا: إِنْه يأخذ حقّه من أخيه لم يكن له أن 
يأخذ مجموع حقّه , فلا رجوع له حينئذٍ إلا على تركة الجانيء وإن 
كان على المستوفي أن يؤدّي إلى ورثة المقتول ما زاد على حَمَّه 
وهو نصف ديته» . 

«وثالتها : التخيير يبن أخذ حقّه من أخيه ومن تركة الجاني ؛ تنزيلاً 
لهما منزلة الغاصب والمتلف من يده؛ وهذا أقوى .وهوالذي رجحه في 
القواعد وولده في الشرح . ولكن إن رجع على تركة الجاني كان على 
المستوفي أن يرد على ورثته ما زاد على حقه, وإن رجع على 
المستوفي وكان القاتل قل دية من المقتول الأوّل كان للمستوفي أخذ 


استيفاء القصاص / المبادرة به لو كان الأولياء جماعة سس ع 
الفاضل من تركة القاتل»١".‏ 

قلت : قد يقال : إن الثاني منهما''' منافيٍ لما سمعته من الإجماع على 
ضمان الاخ حصص الباقين . واحتمال إرادة تادية المقتصٌ له ولوالي 
ورثة المقتصّ منه من الضمان خلاف الظاهر ء بل يمكن القطع بعدمه , بل 
لعلهمناق للثالك أيضاء ضوورة على الحو بذقته يعد أن كان ماذونا 
في الاستيفاء على الوجه المزبورء بل لا وجه للرجوع على تركة الجاني 
بعد استيفاء تمام الحقّ منه على الوجه الشرعي كما هو المفروض . 

على أنْك قد عرفت أنّ الضمان المزبور على خلاف مقتضى 
القواعد , وإِنّما كان لدليله المستفاد من حكم العفو وغيره ممّا سيأتي أو 
من الإجماع المحكي أو غير ذلك, فيكون هو المتّبع . ومقتضاه تعلق 
ماق الحضهن بزالة انعرف »)قدامل ينيدا : 

بحيث. لور را امير تش يفار قا لد مر رايت لجان الذي 
حول عله ته لو ارا وارت اللعانى الارى القائل من الديه إذااقلنا 
بثبوتها له عليه لم يسقط النصف الذي ثبت عليه لأخيه , وأمّا النصف 
الثابت للوارث فيبنى على أن التقاصٌ هل يحصل في الديتين بنفس 
الوجوب أم لا؟ فإن قلنا به فالعفو لغو لحصول السقوط . وإن قلنا : 
لا يحصل حتى يتراضيا صم الإبراء . وسقط ما وجب للوارث على 


)١(‏ مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ا 114 امسدوحة يعاو 


)١(‏ الأولى التعبير ب «منها». 


جع 
91" 


2 حتت حقو أ هن الكادام اخ 17 

ل ترك كة الجانى لا على أخيد: 
الدية , فيقع االضنكن النقا ف وبا كن وارك الجباد نه الكسله» 
وحينئذٍ فإبراء الذي لم يقتل أخاه لاغ؛ لأَنّه لا.شيء له عليه ولو أبراً 
وارث الجاني صح . 

ولو أسقط وارث الجاني الدية عن الابن القاتل؛ فإن قلنا: يحصل 
التقاض بنة بنفس الوجوب فقد سقط النصف كما وجب.ء ويؤثر الإاسقاط 
3 

فى النصف الاخرء فلا يبقى لاحدهنا على الخظر شد نان قلا : 

لا يقع التقاصٌ إلا بالتراضي سقط حقّ الوارث بإسقاطه . وبقي للابن 
القاتل نك الدرة فى تركة الجا كذاقن: النسالك نولا يخاو بعضةه 
من نظرء فتأمّل جيّداً. 

(وينبغي للإمام لية أو نائبه أن يُحضر عند الاستيفاء 
شاهدين4 عارفين إفطنين» بمواقعه وشرائطه «احتياطا» في 
الدماء «ولاقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة» بين المقتصّ وأولياء 
المقتصّ منه, فيؤدّي ذلك إلى أخذ الدية أو قضاء القاضي بعلمه مع 
الحفمال] ثافه. 


1 في المسالك دالدق اخذق ونه العبازة بدل «من»: ويبقى للابن القاتل. 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١6‏ ص 771 5817. 


استيفاء القصاص / بالآلة المسمومة للا سس بيب 0 


وقد عبّر غير واحد بالاستحباب”", ويمكن أن يكون المراد ممّا في 
المتن ونحوه'", وإن كنا لم نعثر على أثر فيه بالخصوص , وما سمعته 
أقصاه الإرشاد الذي يمكن منع كونه مستحيّاً مع عدم ورود الأمر به, 
ولكنّ الأمر في الندب سهل للتسامح . 

9(و» أن «يعتبر الآلة؛ لئلا تكون مسمومة» مفسدة للبدن بتقطع 
ونحوه ممّا يحصل به هتك حرمته وتعشر غسله ودفنه . ولااريب في 
عدم وجوب الاعتبار؛ للأصل وغيره. 

نعم , قد يظهر من المصئف وغيره ممّن عبّر كعبارته عدم جواز 
الاستيفاء بالآلة المسمومة . وبه صرّح في القواعد'" والمسالك'“ 
ومحكيّ المبسوط!, ولكن لا شيء عليه من دية أو غيرها إلا التعزير 
الذي صرّح به في المبسوط . قال : «لأنّه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء 
القصاص. فهو كما لو قتله ثمّ عاد فقطعه أو حرقه)77. 

ولكن عن موضع آخر منه بعد الحكم بأنّه لا يقتصٌ بالمسموم 
لعدم إمكان تغسيله _قال : «إِنّ مقتضى المذهب الجواز ؛ لأنه يغسّل 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص 154. مسالك الأفهام: (الهامش 
السابق: ص 5714). 

(؟) كقواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 177. 

(؟) المصدر السابق: ص 177. 

(؛) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 754. 

(6 و1) المبسوط: الجراح / القصاص في الأسنان ج لاص .٠١8- ٠١7‏ 


: أوّلاً ويكفّن ثم يقام عليه القود, ولا يغسّل بعد موته»7". 
قلت: لكنّ ذلك لا يدفع هتك الحرمة الحاصل بالتهرّي ونحوهء 

نعم لو لم يحصل ذلك منه عادة إلا بعد الدفن انُجه جوازه؛ لعدم زيادة 
العقوبة وعدم هتك الحرمة فيبقى على إطلاق الأدلّة, و« خصوصا» إذا 
كان قد قََل بها , وإن كان الأولى العدم مطلقاً . 

هذا كلّه في قصاص النفس . 

أمنَا إفى قصاص الطرف» فلا خلاف ولا إشكال فى تحريمه؛ 
يفي الي لمر ار لل 

(و» حينئذ ف 9 لو كانت؟ الالة «مسمومة فحصلت منها 
جناية بسبب السمٌ ضمنه» الولي المباشر مع العلم بلا خلاف 
ولا إشكال, فيدفع نصف الدية إليه؛ لأنّ موته كان من أمرين أحدهما 
مضمون والآخر غير مضمون., أو يقتل بعد رد نصف الدية إليه. نحو 
ما سمعته سابقاً فيما لو جرح مرتدّاً فأسلم ثم جرحه آخر فمات من 
سراية الجرحين . 

وكذا الحال لو سرى السمّ فجنى على عضو آخر ولم يود إلى 
المووة :فا أك .وشم مااحتى غلية السواد: وقضاضا . 

ومن ذلك كلّه يعلم ما في المسالك من أنه فضا صن علية اوفات 


.051 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج ,اص‎ )١( 


استيفاء القصاص / بالآلة الكالة سح 887 
لو علم أَنّ مثله يوجب الموت اقتصّ منه بعد أن يرد عليه نصف الدية» . 

«ولو كان المستوفي غير الولي فالضمان على الولي إن دفع إليه 
الآلة المسمومة وهو لا يعلم , ولو علم فكالولي»'”", هذا . 

ولكن في قواعد الفاضل : «وإن كانت الجناية طرفاً وحصلت جناية 
بالسمّ ضمنه المباشر إن علم, وإلا فلا يضمنه , إلا أن يكون هو الولي 
فيضمنء أما غيره فالحوالة في الضمان على الولي إن دفع إليه آلة 
معو يي 

ولع وجه الفرق بينهما : أن على الولي البحث عن حال السيف , فهو 
مفرّط بتركه, وأمّا غيره فهو بمنزلة آلةٍ له ليس عليه إلا استعمال 
العف الذاى تقاولة» 

قيل : «وأمّا إن لم يكن السيف ممّا ناوله الولي إِيّاهء بل كان سيف ” 
دا رركي ع هده امسن ريخل هيوان الوا 
لا يخفى عليك ما في ذلك . والله العالم . 

(ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة تجنّباً للتعزيب» بلا خلاف 
أجده!؛ للنبوي : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»!* وللأمر بإراحة الذبيحة 
)١(‏ مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 94؟5؟. 
(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج *' ص 177. 
() كشف اللثام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 177. 
(؛) كما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص ١١١‏ (الطبعة الرحليّة). 


(0) سنن الدارمي: ج " ص 7/, مسند أحمد: ج ] ص ١١7‏ و4١١.‏ صحيح مسلم: ح 060 - >» 


وتحديد الشفرة للذبح'" ففي الآدميّين أولى 9و4 لكن لو فعل أساء» 
وعرّر ولا شيء عليه4 من دية ونحوها. 

وظاهر الأصحاب أو صريحهم عدم الفرق في ذلك بين من قد قَتَل 
بالكالٌ أو لاء ولكن فى المسالك _بعد اعترافه بأنّ الأصحاب على 
ديق العتدل حجر باقلمي لكا ل خيش نموم الأغيرا ا لقره 
الممائلة”", التي ستعرف الحال في نظائرها . 

ولا يقتنص إلا بالسيف, ولا يجوز التمثيل به. بل يقتصر على 
ضرب عنقه ولوكانت جنايته بالتغريق'" أو بالتحريق أوبالمثقل أو 
بالرضخ» وفاقاً للأكثر كما في المسالك“, بل المشهور كما في 
غيرها""', بل عن المبسوط : «عندنا»”" تارة و«مذهبنا» اخرى», بل 
عن الغنية : «لا يستقاد إلا بضرب العنق» ولا يجوز القتل بغير الحديد 


د ج 7ص 1048 سنن أبي داود: ح 5816 ج 8 ص ,٠٠١‏ سنن ابن ماجة: ح 7١70‏ ج ١‏ 
ص 088 .٠١‏ سنن النسائي: ج لاص 777 و7794 و50؟, المصئّف (لعبد الرزّاق): ح 8507 
و4١٠8‏ ج 4ص 195. 

)١(‏ الهامش السابق. 

.١١7 سورة النحل: الاية‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء بج ١6‏ ص 70؟. 

(4) في نسخة الشرائع: كانت الجناية بالتفريق. 

(0) الهامش قبل السابق. 

(7) كمختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 488. وموضع من التنقيح الرائع (يأتي 
قريبا)» ومفاتيح الشرائع: مفتاح 7٠١‏ ج ١‏ ص .١55‏ 

(1) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 7و7 

)0( المصدر السابق: ص 77. 


استيفاء القصاص / الاقتصار على الضرب باللسيف 0ش 88 


وإن فعل ذلك, بلا خالاف»'", بل فى التنقيح !"ا والروضة7”": الإجماع 
عليه . بل في محكيّ الخلاف : «إجماع الفرقة وأخبارهم على أنّه إذا 
قتل غيره بما فيه القود من السيف والحرق والغرق والخنق او منع من 
الطعام والشراب أو غير ذلك فإنّه لا يستقاد منه إلا بحديدة, ولا يقتل 
مثل ما قتله»!. 
وهو الحجة بعد : 1 
ع عنس لخ "3غ 
النهي في أخبار كثيرة* عن المثلة بهء وأنّها لا تجوز في الكلب 7 
العقور”", وأنّها من الاسراف فى القتل المنهى عنه!". 
وخبر موسى بن بكيرا“ عن الكاظم َيه : «في رجل ضرب رجلا 
بعصاء فلم يرفع العصا حتّى مات؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول , ولكن 
لا يترك يتلذذ به . ولكن يجاز عليه بالسيف»!". 


.1١8 غنية النزوع: كتاب الجنايات ص‎ )١( 

0 الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثالث ج ٠‏ ص 37 1 

(؛) الخلاف: الجنايات / مسألة 6ه ج هص 185. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 57 من أبواب القصاص في النفس ج 4؟ ص ,.١7١‏ مستدرك 
الوسائل: انظر باب 0١‏ من أبواب القصاص في النفس ج ١8‏ ص 504. 

( انظر «الوسائل» ف الهامش السابق: ح اص 4 و«المستدرك»: ح /او/ ص .١01١‏ 

)07( انظر «الوسائل» في الهامش قبل السابق: ح ؟'ا ص .١١7‏ 

)0( الكافى: الديات / باب قتل العمد ح.١١‏ ج لاص 0 تهذيب الأحكام: الديات / باب 1١١‏ 
القضايا في الديات ح 8 ج ٠١‏ ص 157. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القصاص في 
النفس ح ٠١‏ ج 59 ص 55. 


ونحوه حسن الحلبي!" وصحيح الكناني!" سأل الصادق نىِةٍ : «عن 
رجل ضرب رجلاً بعصاء فلم يقلع عنه حتّى مات, أيدفع إلى ولي 
المقتول فيقتله؟ قال : نعم , ولا يترك يعبث به , ولكن يجيز عليه ...». 

وطلة من ذون نودت صحيع علنها زان بلدا مه إلى عبر ذلك 
من النصوص . 

ولم نجد خلافاً في ذلك إلا ما يحكى عن أبي علي : من جواز قتله 
بمثل ما قتل مطلقاً في رواية!“. وإن وثق بأنه لا يتعدى في أخرى7", 
وريّما حكي عن ابن أبي عقيل أيضاً', وعن الجامع : أنه يقتصٌ بالعصا 
ممّن ضرب بها!". 

كل ذلك للآية" والنبوي: «من حرّق حرّقناه. ومن غرّق 





غرّقناه»!", وفى أخر : «إن يهوديًا رضخ راس جارية بالحجارة, 


.7١ و؟) انظر «الكافي» 8 الهامش السابق: ح ؛, و«التهذيب»: ح41, و«الوسائل»: ح 5ص‎ ١( 

(*) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح .١١‏ و«الوسائل»: ح ؟١.‏ 

(؟) كما في التنقيح الرائع: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ؛ ص 481. ومسالك الأفهام: 
قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 570. 

(5) كما في مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 1غ48. 

/ حكى ذلك عنه الشهيد في الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلى): قصاص النفس‎ )١( 
ْ .5١١ ص‎ ١ كيفيّة الاستيفاء بج‎ 

() الجامع للشرائع: الديات / تعدّد الجنايات ص 094. 

(6) سورة البقرة: الاية .١914‏ سورة النحل: الآية .١57‏ 

(1) سنن البيهقي: ج 8 ص 15. تلخيص الحبير: ح ١19١‏ ج 4 ص ١9‏ إرواء الغليل: ح 


3776 ب لاص 194. 


استيفاء القصاص / الاتتصار على الضرب بالسييق ‏ حجببل يت نت ل ب 511 
58 فر ضخ 0 بالحجارة)»(", 
قريب)»!", وفي المسالك : «له 5 ه53 وفى مجمع اللسيواة 
«الظاهر الجواز إن لم يكن إجماع , والظاهر عدمه كما يفهم من شرح 
الشرائع»!, مع أنه قال ذ في الروضة : «هو متجه لولا الاثفاق على 
خلافه)!" . 
قلت : بل ومع عدمه””؛ ضرورة عدم الجابر للنبوي الأوّل المعارض 
بغيره من النصوص التي فيها النبوي وغيره, والاخر قضيّة في واقعة في 
اليهودي , والآية بعد خروج كثير من أفراد الاعتداء منهاء وما سمعته 
من النصوص وغيرها ‏ يجب حملها على إرادة المماثئلة في أصل 
الاعتداء ذ في القتل فلا ريب في ضعف القول المزبور وإن جنح إليه 
من عرفت . 
بل الظاهر الاقتصار في الكيفيّة المربورة على ضرب الرقبة كما هو 
)١(‏ سئن أبي دأود: ح 4079 ج 4 ص ,18١‏ مسئد أحمد: ج غ ص ,5١7‏ سئن البيهقي: ج / 
ص 45. وانظر صحيح البخاري: ج 4 ص 6 .١-‏ وصحيح مسلم: ح ١١717‏ ج 7 ص ,١511‏ 
وسنئن أبن ماجة: ج11١5‏ ج؟ ص 8841, وتلخيص الحبير: ح ١185‏ ج4 ص .١10‏ 
(؟) مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 110. 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 5750 557. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) سج ١1‏ ص 50]. 
(0) الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 15. 


(1) العبارة غير مودّية للمراد. والمقصود: أنه أي التماثل في الاستيفاء - غير متّجه حمّى مع 


1 


ع 
* م 7و5 


1 ببسي ب ب ا و ال اكلام 1 
الموجود في عبارات اللأصحاب من المقنعة إلى الرياض . 

فإن ضرب بالسيف لا عليها فإن كان عن عمد عرّر ء ولكن لا يمنع 
بعك من الأتييفاء إن لحقة .وا ادعى الخطأ حدق يميه إن كان قن 
وقع فيما يخطأ بمئله .كما إذا وقع على الكتف ونحوه, وإن كان بموضع 
لا يقع الخطأ بمثله كأن وقع بوسطه أو رجله لم يسمع وعزر. 

ولكن على كل حال لا يمنع من الاستيفاء إن أحسنه , خلافا لما عن 
بعض العامة فمنعه'", ولا ريب في ضعفه . 

وعلى كل حال فالأولى مراعاة الرقبة» بل الأولى كونه بالسيف 
كمافى اكثر العبارات» وإن زيد في النافع”" ومحكىّ المبسوط'": 
نينا بجر متدرا »برعي فى يكن للها بكار لاتحاو قالعلا 
بالحديد. 

بل ظاهر الأصحاب اعتبار الضرب دون الحرّ والذبح. نعم في 
الروضة تقيبده بما «إذا كان الجاني أبانه» وإل ففي جوازه نظر: من 
ضتدق امنا ء النشين .ا لسن : 0 بقاء حرمة الآدمي»”". قلت : لعل 


.116 ص‎ ١4 المجموع: ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ص .59١‏ 
(؟) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج ,اص :7١‏ 

(4) النهاية: الديات / أقسام القتل ج “اص 71١‏ 

(6) الخلاف: الجنابات / مسالة 00 ج وص 185. 

(1) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 408. 

() الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص .1١‏ 











انقبفاء القفاض /7الاقتضان على الشرب الشف جسم سيت هن سنت 156 
الأقوى الأوّل. هذا . 
وليعلم أنّه لو خالف لم يتردّب عليه غير التعزير في جميع ذلك . 
نم إن الظاهر استثناء القتل بالسحر الذي عمله محرّم على قول 
ابن الجنيد”", وكذا القتل بالجماع قبلاً ودبراً وبإيجار الخمر, 
وعن العامة قول : با به |ذ| | ومشرة 00000 ماءً حتى بموث, 
ولو قتله باللواط اتّخذ الة شبيهة بالة اللواط فيصنع به مثل ذلك حتّى 
يموت مراعاة لما يمكن من المماثلة'" التى من المعلوم عدم وجوب 
مراعاتها من كل وجه كما عرفت . 
ولكن لو فعل كذلك لم يكن عليه إلا الاثم دون الضمان؛ لأنّه مهدور 
الدم بالنسبة إليه , نعم ستعرف الكلام في خصوص من جرح جراحات 
وكذا لا ضمان أيضا على من اقتصّ من الملتجئ إلى الحرم - وإن 
أثم؛ لعموم آيات الأمن!", والإجماع كما عن الخلاف!, وقوله ييه : 
«إنّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والقاتل في الحرم ...»0 
(؟) حليةه العلماء: ج لاص 1 المجموع: ج 6اص ,24١١-8٠١‏ الحاوى الكبير: ج ١‏ 
ص .١2*١٠‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية ,١١7‏ سورة ال عمران: الآية لا9. سورة إبراهيم: الآبة 06؟, سورة 
القصص: الاية /ا0. سورة السكيوت: الآية .١7/‏ 


(؛) الخلاف: الديات / مسألة 4 ج ه ص 5١7‏ - 555. 
(0) عوالي اللاآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١40‏ ج ١‏ ص 556. مستدرك الوسائل: > 


5 أ ب ل ب ني ا | ان الكلام (ج 17) 


ص عاض ايلم المفري ان جد يهف 
يستوفى منه . 

بل عن النهاية'" والمهذب'": إلحاق مشاهد الأئمّة ملي , بل لعلّه 
ظاهر المحكي عن السرائر أيضاً", ولا يان 1 

نعم » لو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه كما لم ير له حرمة . والاحرام 
لا يقتضى التأخير؛ لعدم الدليل . 

و ان عش الاي را سد لع ار را 
عليه القود؛ حذرا من تلويث المسجد, فإن طلب القصاص في المسجد 
تعجيلاً كان له ذلك ومُنع من التلويث بأن يفرش فيه الأنطاع! ونحوه 
إن لم يحرم إدخال النجاسة مطلقاً, وإلا لم يجب إليه . 

ولو هرب إلى ملك إنسان أخرجه الحاكم أو الولى _بإذنه , أو قلنا 
باستقلاله -واستوفى منه خارجاً مع عدم إذن الغا لاق للمنع عقلاً 
وشرعاً من شغل ملك الغير من دون إذنه . والله العالم . 

«وأجرة من يقيم الحدود» ويستوفي القصاص إذا لم يستوفه 
الول ولا تدع يمن وت العال» لانها وى النضاك النطلنية الي 


د باب 8 من أبواب القصاص في النفس ح 7ج ١8‏ ص ,77١‏ إتحاف الخيرة المهرة: ح ١١1417‏ 
ج اص 85, الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .١٠١‏ 

(١)النهاية:‏ الديات / من لا يعرف قاتله ج 7 ص .40١‏ 

(1) المهذب: الديات / ما لادية فيه ج ١‏ ص 0156. 

(©') السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج ”ا ص 5314-5317 

(4) الأنطاع: جمع نطع. وهو بساط من جلد. مجمع البحرين: ج 4 ص 797 (نطع). 


استتيفاء القضاض / أجزة من يقيم اليد 2------ 272 110 


لها (فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهدّ» منه كالجهاد 
ذكافت الاجر غدلي السحى عيليةة ذو العسعوق كما عية 
الخلاف”"؛ لأئّها من موونة التسليم الواجب على الجاني » فهي كأجرة 
الكتّال الواجبة على البائع . 

ولعل الأقوى وجوبها على المستوفي كما عن المبسوط”؛ لأنّه 
عامل الفا عر نه لوو انا غك الجا تسكن لا الفعل , ولذا لو أراد 
قي ب و ا دار 

وعلى الأوّل ففى القواعد : «إن لم يكن له مال؛ فإن كان القصاص 
على الننين البقداى لدان سل ريت لحان دواد كنا بمضياى اللترك 
استدان على الجاني»”". ولكن لا يخلو من نظر . 


وفي كشف اللثام : «وعلى قول المبسوط إن لم يكن للمستوفي مال ٠‏ 


استدان»!. قلت : يأتى مثله فى الأَوّل أيضاً. 

ولو قال الجاني 507 0 له القصاص مني ولا أبذل أجرة» 
احتمل عدم القبول؛ لأنّه للتشفّي . وإِنّما يحصل بالمستحقّ أو من ينوب 
عنه , فصار كدافع المبيع إذا قال : «أنا أتولى الكيل ولا أدفع أجرة) فاه 
لا يقبل منه؛ لاحتمال الخيانة . 


.5١6 ج 0 ص‎ 4١ الخلاف: الجنايات / مسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط: الجراح / القصاص في الأسنان ج /اص .٠١8‏ 

() قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 170. 
(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص .١٠١‏ 


ج ”ع 


رشقل القولة لعن الثل ولحل والقعد الى الاق عوضا عه 
المجني عليه , ولا يتفاوت باختلاف الفاعل , والفرق بينه وبين الكيل : 
بعدم إمكان الخيانة فيه بخلافه . 

ولوافال المسدة ور أعقاوتي الاعرة من نيك الال اوه هال 
الاق و انا استوض تاق ) 9 لاس ل همل ,معدو ود ا لاجد 
غير لاه علي كها لوقال المسترى أو البائع : «أعطوني الآجرة لأكتال 
حقّي من المبيع أو الثمن». والله العالم . 

«ولا يضمن المقتصّ» فى الطرف «سراية القصاص» 
بلاخلاف”" ولا إشكال؛ 5 

الأصل . 

وقول الصادق َه في خبر السكوني : «من اقتصّ منه فهو قتيل 
اليد : : 

وفى حسن الحلبي : «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية 
له .»0ك 

وسأله الشحّام أيضاً: «عن رجل قتله القصاص , هل له دية؟ فقال : 


) كنا فى راشي الئل قضاض الننس /كيلية الاستيفاء ج 03ص :+ 0 

(1) الكافي: الديات / باب النوادر ح ١9‏ ج /ا ص 5717, تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ 
القصاص م ١١‏ ج ٠١‏ ص 74؟, وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب القصاص في النفس 
ح اج وص 11. 

() تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضاء في قتيل الزحام ح 8١ج ٠١‏ ص ,5١6‏ 
وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 ص .)15١‏ 


استيفاء القصاص / عدم ضمان المقتصّ السراية إلا مع التععدي ست د لاع 


لو كان لم يقتصٌّ من أحد ...70" . 

إلى غير ذلك من النصوص"" التي يمكن دعوى تواترها أو القطع 
00 

(نعم, لو تعدّى» في اقتصاصه بأن زاد فيما له مثلاً لإضمن» 
أنقاء يلا نخالاف "وال | شكال لوق العنابةا لتر يعني سه طفن 
قال: تعتّدت اقتصّ منه فى الزائد» إن أمكن «وإن قال: أخطات 
خزنيقة دية 50 

هذا إذا لم يكن المستحقّ نفساً, وإلا كما لو كانت الجناية قطع * 
طرف سرى إلى النفس مثلاً. فاقتصّ الولى بقطع الطرفء لكنّه تعدى 5.١‏ 
حتّى سرى إلى غيره أو النفس فلا ضمان؛ لأُنّه مهدوره بالنسبة إليه , 
وهو واضح . 

إولو خالفه المقتتص منه فى دعوى الخطأء كان القول قول 
المقتصٌ مع يمينه» لأنّه أعر ف بنئنه وللأصل . 

ولو ادّعى حصول الزيادة باضطراب المقتصٌّ منه أو بشيء من 
جهته , ففي كشف اللثام : «قبل ولم يضمن»!". وفيه ما لا يخفى . 
)١‏ تقدّم بعنوان «الصحيح وغيره» في ص 589 .59١0‏ 


) 
ا نوضنا نا السيفة بالظر يات 4 من أبواب القصاص في النفس ج 48 ص 17. 
(؟) كما فى رياض المسائل: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١1‏ ص 1 .5١0‏ 
| 


؛) في نسختي الشرائع والمسالك: أخذت. 
(5) كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص .١178‏ 


لإوكل من يجري بينهما!" القصاص فى النفس يجري في 
الطرف؟ للاشتراك فى المقتضى والشرائط التى عرفتها سابقا, المقتضية 
انّحاد حكم الجملة والأبعاض سواء اتّفقوا فى الدية أو اختلفوا؛ لإطلاق 
الأدلّة . وإن كان لو اقتصّ من الكامل دفع إليه الفاضل . وعن أَبِي حنيفة : 
تراط التساوى"'". 

إومن لا يقتصٌ له في النفس لا يقتصٌ له في الطرف» 
لما عرفته من اتّحاد حكم الجملة والأبعاض نضّا وفتوى , والله العالم . 


إوهنا'" مسائل »4 
«الأولى» 
(إذا كان» القتيل اله أولياء» كاملون 9لا يولّى عليهم كانوا 
شركاء فى القصاص» على الوجه الذي قد عرفت البحث فيه سابقا!» 
السعة إلى أعكبار لاد فى اتيسقا كل واجد لوخدم 
«فإن حضر بعض وغاب الباقون» عن البلد أو عنه إقال 
الشيخ» في الخلاف! ومحكيّ المبسوط": إللحاضر الاستيفاء 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بينهم. 

(1) اللباب: ج '' ص .١117‏ تبيين الحقائق: ج لاص 158, عمدة القاري: ج ١14‏ ص 47. 
(؟) في نسخة المسالك: وهاهنا. 

(؛) في ص 417. 

(0) الخلاف: الجنايات / مسألة اج وص .١784‏ 

.06 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )1١( 


استيفاء القصاض / لو كان الولى مولى عليه سس 888 


بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية» إن أرادوا نصيبهم منها ' 
«وكذا لو كان بعضهم صغاراً» أو مجنونين» بل عن الخلاف إجماع « 1 
الفرقة وأخبارها عليه'", وعن المبسوط : «عندنا»”"', بل هو من معقد 
إجماع الغنية”". 

وهو واضح الوجه بناءً على عدم اعتبار الإذن , أمَا عليه فلعلٌ 
وجهه : ترتّب الضرر على الحاضر أو الكامل بالتأخير الذي هو معرض 
زوال الحقّء وحبسه إلى أن يقدم الغائب ويبلغ الصبي ويفيق المجنون 
-أو يموتوا فيقوم ورثتهم مقامهم أو يرضى الحاضر الكامل بالدية - 
ضرر على القاتل وتعجيل عقوبة لا دليل عليه , وإن احتمله الفاضل في 
القواعد“ مقدّمةَ لحفظ حقوقهم وجمعا بين مصلحة التعيّش 
والاستيثاق ‏ بل مقتضى إطلاقه ذلك وإن لم يرج إفاقة المجنون منهم . 
لاله كما تر 

(وقال» الشيخ فيهما”" أيضاً: إلو كان الوليٌ صغيراً» أو مجنوناً 
فتلت أَمّهِ مفلا (وله» وليّ 9أب أو جدٌ» أو غيرهما «لم يكن لأحد 
أن يستوفي» القصاص «حنى يبلغ 4 الصبي أوانفيق المجتون او يمون 


(1) البصددواقيل الشابق مسال اهن :4 ارا 

(") الهامش قبل السابق. 

(5) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 107. 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 177. 

(5) الخلاف: الجنايات / مسألة ”4 ج ه ص 174 و1481 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد 


017 جب يي جح ب قن اكلام ع 118] 


ؤنيزاء كان القصاض :فى الظرف اوفى الى هلعن الغاو" 
منهما وظاهر المبسوط”": الإجماع عليه, ولعلّه لعدم ثبوت الولاية 
على مثل ذلك مما لا يمكن نلافيه كالعفو عن القصاص - ولو على مال - 
والطلاق والعتق, فهو على استحقاقه بعد الكمال . 

«و» لكن «فيه إشكال» لعموم الولاية مع المصلحة أو عدم 
المفسدة المقتضية للجواز ء كما هو المحكى عن الفاضل فى الارشاد”“ا 
وحجر القواعد!6) وولده 5 الريضاح هنا )١(‏ وفى الححر ”""ا والشهيدين 
في الحواشي'" والروضة'" والمسالك(١"‏ والكركي فى حجر جامع 
المقاصد''" والكاشاني في المفاتيح'"". 

وإن كنا لم نتحقق بعض ذلك. كما لم نتحقق ما في الروضة: من 
نسبة مراعاة المصلحة إلى الشيخ وأكثر المتاخرين", وكذا ما عن لقطة 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: في النفس أو في الطرف. 
(؟ و”) الهامش قبل السابق. 

(غ) إرشاد الأذهان : الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج اس 155 

(0) قواعد الأحكام: الحجر / في الصغير ج ١‏ ص .١70‏ 

(1) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء بج غ ص 5-7177 17. 

(0) إيضاح الفوائد: الحجر / في الصغير ج "١‏ ص 07. 

(4) نقله في مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ج ١7‏ ص .1٠١‏ 

(5) الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 11. 

.159 مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 0اص‎ )٠٠١( 

.١87 جامع المقاصد: الحجر / في الصغير ج ه ص‎ )1١( 
.١5١ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: مفتاح 091 ج‎ )١١( 
تقدّم المصدر آنفاً‎ )1( 


انتيقاءة الققداض:/ لى كان الوا موا عل ممسسحي ‏ ح ع مح 1/1 


الحدة 000 والتحرير”"ا والإرشاد'" وجامع المقاصد() ومجمع 1 


30 


البرهان””) والمسالك7": من جواز القصاص للإمام لي فيما إذا جني .> 
على طرف اللقيط . بل عن الأخير نسبته إلى الأكثر , نعم هو الأقوى في 
النظر؛ لما عرفته من عموم الولاية كتاباً نحو قوله تعالى : «ويسألونك 
عن اليتامى»'" وغيره" ‏ وسنّة1*. 

«وقال» الشيخ!"" أيضاً بناءً على المنع : «يحبس القاتل حتى 
يبلغ الصبىٌ و'"يفيق المجنون؟ لما عرفته من الجمع بين الحقين, 
وكونه مقدمة لحفظ حقوقهم . 

(وهو أشدٌّ إشكالاً من الأوّل4 وخصوصاً في المجنون الذي 
لا ترجى إفاقته؛ ضرورة كونه ضرراً وتعجيل عقوبة لا دليل عليهما . 


.51١ ص‎ ١/ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 107]. 

(؟) إرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام ج اص ١غ4.‏ 

(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1ص .150-١78‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 577 -151. 

(1) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص 278 -819. 

(0) سورة البقرة: الآية .5٠١‏ 

(8) سورة الأنعام: الآية ؟6١.‏ 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب ١60‏ و١١‏ من أبواب عقد البيع ج ١١‏ ص ....51١‏ وباب 88 من 
كتاب الوصايا ج ١9‏ ص .45١‏ وباب ١‏ من أبواب عقد النكاح ج ٠١‏ ص 510. 

.00 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 


الا سس سس للح جواهر الكلام (ج 5) 


وأشدّ من ذلك إشكالاً: احتمال'" تجويز العفو على مال ثم تجويز 
القصاص للصغير . كما هو واضح . وقد تقدم فى كتاب الحجر”""ا 
واللقطة'" بعض الكلام فى ذلك , فلاحظ ا 


المسألة «الثانية» 

قد عرفت أنه لااخلاف ولا إشكال في أن الأولياء «إذا زادوا على 
الواحد فلهم القصاص» على الوجه الذي تقدّم . 

ولو اختار بعضهم الدية واجاب القاتل» إلى ذلك إجاز» 
بلاخلاف'“ ولا إشكال «فإذا سلّم'0» ذلك إليه أو صار في ذمّته على 
وجِدٍ ارتفع حقّه من القتصاص «اسقط القود» عن الجاني بالنسبة إلى 
غيره أيضاً على رواية4 متعدّدة _فيها الصحيح وغيره لكنّها في 
خصوص العفو : 

منها : صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق ظِةٍ : 
دم ع وجلين لعل هناد مهدا ,اكد نهنا جد الزاكية؟ 
فقال لي : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتلء وطرح عنهما من 


)١‏ الهامش قبل السابق. 

(1) في ج لاا ص .7١4‏ 

(؟) في ج 79ص 588. 

(؛) ينظر التنقيح الرائع: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج 4 ص 4171 
(0) في نسخة الشرا؛ لع اسان 





استيفاء القصاص / لو اختار بعض الأولياء الدية صصص 9ع 
الدية بقدر حصّته إن عفاء وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين 
لم يعفوا»!". 

ومنها : قول أمير المؤمنين ها في خبر إسحاق : «من عفا عن الدم 
مو دع سو كاله توما تروويدقط الل وو سير در بترت عند 
حصة الذى عفا»'". 

ومنها : خبر زرارة عن أبي جعفر نه : «في رجلين قتلا رجلا 
غيدذا نولك و لقان فقن احن الزلتين ا فقالة إذاهنا مده يغضن الأزاماء 
درىٌ عنهما القتل. وطرح عنهما من الدية بقدر حقّه إن عفاء وأدّيا 
الباقى من أموالهما إلى الذي لم يعف , وقال : عف و كل ذي سهم جائز»'". 
من ذي سهم فإن عفوه جائز. وقضى في اربعة إخوة عفا احدهم , قال : 
فتعطى بينهم الدية , وترفع عنهم حصّة الذي عفا»!“. 

وخبر أبى ولاد : «سألت أبا عبد الله لذ : عن رجل قتل وله أولاد 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يقتل وله وليّّان ح 8 ج لاص 508 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١١‏ القضاء في الحتلاف الأولياء ح ” ج ٠١‏ ص .١78‏ وسائل الشيعة: 


باب 05 من أبواب القصاص في النفس م ١ج‏ 9؟ ص .١١0‏ 
)؟) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح ٠‏ ص /7 ١‏ و«الوسائل»: ح غ ص 71 .١‏ 


(5) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح لاص 07" و«التهديب»: ح كص 76ل 


و«الوسائل»: ح ** 177 


(4) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 1١‏ ص 507, و«التهذيب»: ح 8 ص .١77/‏ 


و«الوسائل»: ح 1 


ج ”7غ 


:ا سس سسب سس سسب ب سح ججوأهر الكلام (ج 57) 
صغار وكبارء أرأيت إن عفا أولاده الكبار؟ فقال : لا يقتل, ويجوز عفو 
الأولاد الكبار في حصصهم , فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصّتهم 
من الدية»(". 

وفى الفقيه : «روي : أنه إذا عفا واحد من أولياء الدم ارتفع القود»'". 

والجميع -كما ترى -قد تضمّنت العفوء ولعل استدلال المصنّف بها 
بعد ذلك بعدم سقوط القصاص بعفو البعض الذي نسبه فى المسالك”" 
وغيرها!“ إلى الأصحاب, وفى محكيّ الخلاف : إلى إجماع الفرقة 
وأخبارها». كما عن ظاهر المبسوط'" وغاية المراه”" وصريح 
الغنية»: الإجماع على المفروض أيضاًء مؤيّداً بعدم العثور فيه على 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يقتل وله وليّان ح ” ج /اص 507 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١7‏ القضاء فى اختلاف الأولياء ح اج ٠١‏ ص ١176‏ وسائل الشيعة: 
باب 07 من أبواب القصاص في النفس م ١‏ ج ١9‏ ص .١1١4‏ 

9 من لا يحضره الفقيه: الديات / باب الرجل يقتل فيعفو ذيل ح م ع ص‎ ١) 
.١١7 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب القصاص في النفس ح 0 ج‎ 

() مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء بج ١6‏ ص .11١‏ 

(5) كمراة العقول: الديات / باب الرجل يقتل وله وليّان ذيل ح ؟ ج ١5‏ ص 178. 

(0) الخلاف: الجنايات / مسالة اج وص 109. 

(1) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 060 

(1) غاية المرام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ؛ ص ؛ ٠١‏ (ذكره في فرض ما لو اختار 
بعضهم الدية وبعضهم القصاص). 

(8) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص ٠١0١-6‏ 4. 


استيفاء القصاص / لو اختار بعض الأولياء الدية ل 8لا 
مخالف منّا كما اعترف به غير واحد("., وإن كان قد يشعر به نسبة بعض 
له إلى الأشهر" وآخر إلى المشهور”", بل قد يشعر ما في المتن من 
نسبته إلى رواية بنوع تردد فيه كنسبته إلى الرواية من الصدوق!ايضاء 
بل وفيه أيضا والزوالمشهون انه لا يسقط. وللاخرين القصاص بعد 
نوو توا عليه تصيي من اذا 4د 

لكنّه في غير محلّه؛ إذ قد عرفت أنّ النصوص المزبورة في صورة 
العفو التى لم يحك فيها خلاف ولا تردّد المحمولة" على التقيّة أو 
اندب أوعاى ها ]11م برلاب بريد القوذ مربي الناقن سن ألنية 
إلى أولياء المقتصّ منه, أو على درء القتل في حصّة العافي, أو على 
رضا الباقين بحصّتهم من الدية... أو غير ذلك مما لا بأس به بعد 
إعراض الطائفة عنهاء ومعارضتها بغيرها ممّا هو أقوى منها من وجوه 
كما ستسمع . 

وعلى كلّ حال فالمسألة مفروغ منهاء سواء دفع الجاني مقدار 


)١(‏ كالمقداد في التنقيم: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج : ص ١8‏ 448. والشهيد الثاني في 
الروضة: القصاص / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص .1١‏ 

(1) اللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الثالث ص 590. 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح 017 ج ؟ ص .١159‏ 

(4) انظر «من لا يحضره الفقيه» المتقدّم انفا. 

(0) ينظر في هذه المحامل الخمسة: الاستبصار: الديات / باب ١61‏ ذيل ح ؛ ج 4 ص 537, 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح 60947 ج ؟ ص ,١75‏ وكشف اللثام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء 
ج١١‏ ص1081, ورياض المسائل: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج7١‏ ص .505-17١08‏ 


جع 


كلا تج تو أشن الكلام (ج *') 
نصيب العافي من الدية أو أقل أو أكثر لم يسقط حقّ الآخر من 
الضياض يفن ذل وار تسيب الشوياف هق القئة الى المقتض هشه ىر 
وليّه و4 إن كان الذي بذله أزيد من ذلك .كما صرّح به غير واحد!". 

بل «لو امتنع» الجاني «من بذل نصيب من يريد الدية. جاز 
لمن اراد القود ان يقتصٌ بعد رد نصيب شريكه» من الدية إليه, 
بلا خلاف ولا إشكال حتى على القول بعدم جواز المبادرة بدون إذن 
الشريك؛ ضرورة سقوط حقه من القود بعد عفوه على الدية . 

نعم , لو لم يصرّح بالعفو واقتصر على طلب الدية احتمل توقف 
استيفاء الآخر على الإذن منه على القول المزبور؛ لأصالة بقاء حقّه . مع 
احتمال العدم أيضا؛ لسقوطه بطلب الدية. وعلى كلّ حال؛ لو فعل لم 
يكن عليه إلا مقدار نصيب الآخر من الدية .كما هو واضح . 

إولو عفا البعض» مجّانا لم يسقط القصاص» بلا خلاف”" 
(و» لا إشكال, فحينئذٍ «للباقين أن يقتصّوا بعد ردٌ نصيب من عفا 
على القاتل» بل لم أجد من تأمّل أو تردّد فيها وإن كانت النصوص 
المزبورة فيهاء بل الإجماع صريحا وظاهرا من غير واحد عليه”". 

مضافا إلى صحيح أبي ولد سأل الصادق لها : «عن رجل قتلته 


.)١161-1١006 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: (انظره في الهامش السابق: ص‎ )١( 

(1) كما في زياض ساكل تعاس للق نه الاستيفاء ج ١17‏ ص .5١8‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١6‏ ص ,51١‏ 
والطباطبائي في الرياض: (انظر الهامش السابق). 








استيفاء القصاص / لو عفا بعض الأولياء الال _ا_ بيبا 69# الى 


آبراً: "وله أجدواء واب وققال الى انا ار أن أفكل فائل أب 7 
وقال الأب : أنا أعفوء وقالت الأءّ: أنا آخذ الدية؟ فقال لَىِةٍ : فليعط 
الابرن آم المقتول السدس من الدية ‏ ويعطي ورثة القاتل السدس من 
الدية حقّ الأب الذي عفا وليقتله»”". 

وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابه يرفعه إلى أمير 
يعفو؟ فقال: إِنّ الذي لم يعف إن أراد أن يقتله قتل. ورد نصف الدية 
على اولباء المتقول المقاد من 

ومنه يستفاد: عدم وجوب تقديم ذلك فى القصاص., وإن كان ذلك 
ظاهر كثير من العبائرء بل ربّما كان في الصحيح الأوّل نوع إشعار 
به ولاريب أنه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر , وقد مرّ بعض الكلام في 
نظيرفسانقا : 

وكيف كان, فلا إشكال في استحقاق القصاص للباقين» نعم عن 
بعض العامّة : سقوطه وتعين الدية حينئد !2 وعليه فنا سمعته من 


النصوصء والله العالم . 


)١(‏ كذا في الاستبصار. وفي بقيّة المصادر: عن رجل كتل. 
القصاص في النفس ح اج و ال 
وانظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ,١‏ و«الوسائل»: ح 1. 
6 اللباب: ج؟ ص ١6١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص غ .٠١‏ المغني (لابنقدامة): ج ؤس 1 


ب و تحط كفيو قز اكلام ع 1186) 
المسألة «الثالثة » 
«إذا أق أحد الوليّين أن" شريكه عفا عن القصاص على مال, 
لم يقبل إقراره على الشريك» لأنْه إقرار في حقّ الغير ولا يسقط 
القود فى حقّ أحدهماء وللمقرٌ أن يقتل لكن بعد أن يردٌ نصيب 
١‏ شريكه» من الدية إفإن صدّقه فالردٌ له, وإلاكان للجاني. 
نوالعو راك فلي حال في شركت» ه في «القصاص» ونحوها 
عبارة القواعد”" والإرشاد'" ومحكيّ التحرير!. 
ولا يخفى عليك ما فيها أجمع من الغشْنٌ» وقد تنبّه إلى بعضه في 
المسالك, فقال : «وقوله : (والشريك ...) إلى اخره بعد تفصيله الرد 
على تقدير قتل الشريك؛ إمّا مبنيئّ على عدم وقوع القصاصء أو يريد 
شركة التضاصى ها متسل القوة.و أخ د عوقن اللشن اللاقنة ااانه 
على تقدير فواته»!”". 
ولم يتنبّه إلى فرض موضوع المسألة , الظاهر في كون الدعوى على 
الشريك أَنّه أسقط حقّه من القصاص بالمال المؤدّى له من الجاني 
كدق قتريكة إن ارا القصاص. فإنّ ذلك يكفي في سقوط حقّه من 


)١(‏ في نسخة الشرائع: 

(1) قواعد الأحكام: ل داج 7ص 194 
(؟) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص 199. 

(4) تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الاستيفاء) ج ه ص 450. 
(5) مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١6‏ ص 17 5. 


استيفاء القصاص / لو أقرٌ أحد الوليّين أن شريكه عفا على مال + ب - فلا 
القصاص واستحقاقه الدية من الشريك إن أراد القصاص . كما سمعته 
في صحيح أبي ولاد . 

وحينئزٍ فالمنّجه في ذلك إذا فرض كونه قبل الاقتصاص دفع المقرٌ 
مقدار النصيب للشريك مع التصديق , ومع التكذيب يدسّه في ماله وإن 
ظلم باستيفاء القصاص معد ء لا أنه يدفع للجاني أو وليّه . 

اللّهِمْ إلا أن يكون عوض مظلمة المقتصّ منه باقتصاصه منه بعد 
عفوه عنه بزعم المقرّء وليس على الجاني أو وليّه في ذلك شيء وإن 
لم يعلم صدقه؛ لأنه مقر بالاستحقاق لهم , نحو المقرّ لزيد مثلاً بمال, 
فإنّ له أخذه وإن لم يعلم صدقه . 

ولكن فيه : أن الثابت للمقتصٌ منه حينئذٍ بزعم المقرّ القتصاص على 
الشريك العافي لا الدية, وأيضاً قد كان دفع النصيب من المقرّ ليستقل 
بالقتل , فمع فرض اشتراكهما في استيفاء القصاص مباشرة منهما يتوجّه 
عدم استحقاق النصيب المزبور على المقرّ لا للشريك ولا المقتصٌ منه . 

وعلى كل حال؛ يكون الغرض من المسألة : بيان استحقاق النصيب 
من الدية وإن اشترك الوليّان في استيفاء القصاص عملا بالإقرار» وإن 
كان يهنا عرفت 

لا أنّ المراد من موضوع المسألة : العفو على مال بمعنى الصلح مع 
المقتصٌّ منه؛ وإلآ لوجب التعدض لتصديقه في ذلك وتكذيبه ودفعه 


المال إليه وعدمه ... بل وغير ذلك ممّا ينبغي التعرّض له على التقدير 
المزبور, فعدمه منهم دليل على عدم فرض موضوع المسألة كذلك . 

ومنه يعلم ما في شرحها في المسالك'" بل وغيرها'". 

كما أن الظاهر فرضها قبل وقوع الاقتصاص من المقرّ؛ كي يتّجه 
ما ذكروه من الشركة في القصاص مع فرض عدم التصديق. إذ 
حمله على إرادة ما يشمل أخذ العوض -كما سمعته من المسالك في 
غاية البعد. 

ولو فرض استقلال الشريك بالقصاص كان للمقرٌ نصيبه من الدية 
على الشريك أو فى مال الجانى أو على التخيير على البحث السابق . 

وكذا لوكان المستقلٌ فيه المقرّ بظاهر الشرع , وفي الواقع ليس له إل 
المال على المقرّإن صدق فيما ذكره عنه , بل الظاهر عدم التعزير عليه 
بمبادرته من دون إذن الشريك وإن قلنا به فى غيره ؛ للشبهة بادعائه 
النتى على رش تكد شفط لتر عاة اللي 7 

فتأمّل جيّداً؛ فإنّ المسألة غير محرّرة في كلامهم , مع أنّهِ لا مدرك 
لها إلا القواعد العامّة , والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
(إذا اشترك الأب والأجنبيٌ في قتل ولده. أو المسلم والذمّي 


.187 المصدر السابق: ص‎ )١( 
كمجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج لاص ؟4737.‎ (0) 


استيفاء القصاص / لو اشترك فى القتل من يقمضٌ ومن لا يقتض منده ل - ام 


في قتل ذمّيء فعلى الشريك القود» لعدم سقوطه عنه بعدم ثبوته على 
الاخرة صرورة كوه كشو لمكن الذي ل مقط النضا صن اد حر 

«و» لكن «يقتضي'" المذهب أن يردٌ عليه الآخر نصف ديته» 
أنه شريك في القتل وإن #الموكن عليه قصاض من حيف كبو ند ولا 0 
أو مسلماًء إلا أنّ ذلك لا يرفع ضمان النصف للمقتصٌّ منه الذي ١‏ 
ليس عليه إلا نصف بمقتضى الشركة . 

ذوكذا لكان اخ وهماهايدا والككر خاطا كان القتصاض 
على العامد بعد الرد» على المقتصّ منه نصف ديته. و«إلكن هنا”" 
ال تمع العاقلة» التى فى القتافئة للخلا المحض ,نبي لو اكنان خوكلا 
فيه بالفعد كان الرد من الجاتى.: 

9وكذا لو شاركه سبع» ونحوه ممّن لم يكن له أهليّة الضمان 
لم يسقط القصاص» عن الشريك «لكن يردٌ عليه الولى نصف 
ديته» , 

بلا خالاف نجده”" فى شيء من ذلك عندنا نضا وافتقواق: لستاج 
الضاض على الكلياء افلا سقط حبكل عالق د انبر كة قبية وان 
لم يستند القتل إليه . 


(؟) في متن نسخة الشرائع: هذا. 

(؟) يظهر الإجماع من مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 515. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب القصاص في النفس. وباب 77 منها ح ١‏ ج 19 
ص ١4و .4١‏ 


سم ييح ا ا ا ا ا يك لو أق الكلاة ع 1017 

نعم , إن لم تكن شركة ‏ بأن كانت جناية العامد مثلاً خدشة 
ونحوها ممّا لا أثر لها في القتل لم يكن عليه إلا أرشها. وكذا لو كان 
الآخر هو المستقلٌ في القتل؛ كما لو جرحه أحدهما وقطع رقبته آخرء 
فإنٌ القتصاص على القاطع لاستقلاله بالقتل . 

وكأنٌ المصنّف أشار بذلك إلى خلاف بعض العامّة . فمنهم من قال 
فى اشتراك العامد والخاطئ : إِنّهِ لا قود على أحدهما. بل وكذا العمد 
-- العمد'", ومنهم من قال في شريك الأب : إِنْه لا قصاص على 
اخذههاء ورافق فى ماله الخاطك والعامد!" ومنهم من ألحق شريك 
السبع بشريك الخاطك في نفي القصاص عنه”". 

كلّ ذلك منهم لقياس أو استحسان أو نحوهما ممّا هو معلوم البطلان 
عندةا وقد تقدم بعض الكلام في ذلك7, فلاحظ . 


المسألة «الخامسة» 
لا خلاف بيننا” في أن إللمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء 
العاض: اتماص العجر علبينا وبالقال.و ذلك لبس نع 
حتّى على القول بأنّ الواجب في العمد أحد الأمرين ؛ فإنّ ذلك لا يجعله 


ا الحاوي الكبير: ج اص 2355-6 المجموع: ج 6٠ص‏ 537.6 ,"97١‏ الوجيز: 
ص 718-7807 حلية العلماء: ج لاص 607غ., المغني (لاين قدامة): ج اص 7373 1... 








فيصن ا 


استيفاء القصاض / لو قتل وعليه دين اصح ع 
فالتاى لا مع همان الأول الشعان الدةة هي كتنب ل بحن 
عليه ,كما أَنّه ليس استيفاوُهما القصاص تصرّفاً ماليَاً كي يمنعا منه . 

نعم «لو عفا» المفلّس على مال»4 أقلّ من الدية أو أكثر أو 
مساو إورضي القاتل قسّمه على الغرماء» كغيره من الأموال التي 

ولهما العفو مجّاناً ‏ فضلاً عن العفو على الأقلّ من الدية _بناءً على 
المختار من عدم وجوب غير القود بقتل العمدء أمّا على القول بأنٌ 
الواجب أحد الأمرين فالمتّجه عدم جواز عفوهما عن المال منهما. 
كما هو واضح . 

«ولو قتل وعليه دين؛ فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون 
المقتول ووصاياه ك» باقي «اماله» بلا خلاف معتد به ولا إشكال, 
بل الاتجماع بتسمية عليه "كما رتوو اله فلاحظة كلماتهم فى المواريت 
والوصايا والحجر والرهن وغيرها. 

قال عبد الحميد بن سعيد : «سألت أبا الحسن الرضا ها : عن رجل 
قتل وعليه دين ولم يترك مالاًء وأخذ أهله الدية من قاتله, أعليهم أن * 
يقضوا الدين؟ قال : نعم , قلت : وهو لم يترك شيئاً؟ قال:إن أخذوا ٠‏ 





١١8 والخلاف: الفرائض / مسألة‎ .١50 ينظر المبسوط: الفرائض / ميراث الحمل ج 4 ص‎ )١( 
وسفتاح‎ 501-50١ والمهزّب البارع: المواريث / موانع الإرث ج 4 ص‎ ,١١6 جَ ص‎ 
.)١ . الكرامة: (الهامش السايق: ص م‎ 


الدية فعليهم أن يقضوا الدين»7". 

ونحوه غيره'" في الدلالة على أن الدية وإن أخذت صلحاً حكمها 
حكم تركة الميّت كما تقدم الكلام في المواريث'" وغيرها . 

فلاحظ وتديّر؛ كي تعرف أنّ القول بأنها لا تصرف في الدين شاد 
غير معروف القائل, وكذا القول بالفرق بين دية الخطأ فيقضى منها 
ديونه . وبين دية العمد فلا تقضى, وإن كان قد يشهد لهما بعض 
الاعتبارات, إلا أنه كالاجتهاد في مقابلة النصوص والفتاوى 
والإجماع , والله العالم . 

وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من 
الديون» التي لا تركة عنده في مقابلها؟ 

(قيل» والقائل ابن إدريس!* ومن تأخّر عنه. بل عن ظاهر 
الأول أو صريحه الإجماع -وإن كنا لم نتحقّقه ‏ : إنعم؛ #تمسّكا 
ب»ه _الأصل والعمومات التي منها «الآية4 وهي : «فقد جعلنا لولِيّه 


ذيل المصدر في الهامش اللاحق: ص .)2١0‏ 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الدين والقرض ح ١‏ ج ١8‏ ص 5154 
لكا فى ما ص11 

المسالك: الفرائض / موانع الإرث ج ١١‏ ص 415. 





ابشفاء القضاض 7 لو قحل وعلية وين سس ع حت ب تت 18 
سلطانأ»'" وغيرها من الكتاب'" والسنّة" «وهو أولى» بل أصح, 
ولاتناق ذلك كون الديةتركة الى اخدت كما هو واط”» 

«وقيل» والقائل الشيخ في النهاية: «لا» يجوزء بل في غاية 
المراد حكايته عن ابي علي والقاضي وابي الصلاح وابن زهرهة 
والصهرشتي والكيدرى وصفئ الدين محمّد بن معد العلوي'", بل في 1 
الدروس : نسبته إلى المشهور'"', بل عن الغنية : الإجماع عليه'". 000 

(و» كيف كان. ف«ا هو مرويٌ» في خبر ابي بصير عن 
أبى عبد الله لي : «فى الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال, فهل 
للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله؟ فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخصماء 
للقاتل. فإن وهب أولياوٌه دمه للقاتل فجائزء وإن أرادوا القود فليس 
لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء ...»00 , 

إلا أنه مع موافقته للعامّة -ضعيف لا يصلح للخروج به عن عموم 
)شور الأشراءة الك 6 
(؟) سورة البقرة: الآية .١7/‏ 
(*) وسائل الشيعة: انظر باب ١1‏ من أبواب القصاص في النفس ج 94؟ ص 05. 
() النهاية: الديون / قضاء الدين عن الميّت ج >" ص 595-158. 
)060( غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج غ ص 77 .١‏ 


(7) الدروس الشرعيّة: الدين / المقدّمة ج ١‏ ص ؟7١5.‏ 


(/) غنية النزوع: في القرض ص .١‏ 
(8) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 11 من الزيادات ح 78 ج 1 ص 5١١‏ وسائل الشيعة: 


باب 55 من أبواب الدين والقرض ح ؟ ج ١8‏ ص 5160. 


5 لسلس يسبب سح جواهر الكلام (ج 8) 
الأدلّة وإطلاقها كما اعترف به المصنّف في النكت”", بل عنه فيها نسبة 
قول اليه إلى النوروة: 

وعن الطبرسي حمله على ما «إذا بذل القاتل الدية, فإنّه يجب 
حينئذٍ قبولهاء ولا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمانء فإن 
لم يبذلها جاز القود من غير ضمان»!". 

وفيه : -مع أنه خرق للإجماع المركب أنه لافرق بين البذل 
وعدمه بالنسبة إلى 0 الادلة. 

نعم , الخبر المزبور مختل المتن؛ باعتبار فرقه بين الهبة وبين القود, 
تعؤو لواوك الأزل دون التاى »رهما مما متسر كان قن تقويت ين 
الدين» بل وباعتبار قوله لي فيه : «إنّ أصحاب الدين هم الخصماء» 
الشاعب اريم كيده جوز الهية: 

كلّ ذلك مع أنّ المحكي عن أبي علي في المختلف أنّه قال : 
«لا يجوز للاولياء العفو إلا إذا ضمنوا الدية!!" ونقلوا خلافه في 
المقام, وليس ذلك إلا لاتّحاد الحكم في المقامين . ْ 

ولكن عبارة النهاية لا تخلو من تشويش في الجملة , قال : «لم يكن 
لأوليائه القود إلا بعد أن يضمنوا الدية عن صاحبهم . فإن لم يفعلوا 


.59 و") النهاية ونكتها: الديون / قضاء الدين عن الميّت ج :اص‎ ١( 
.5738 قاله في كتابه «الكافي» على ما نقله في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج غ؛ ص‎ )9( 
مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج اص ١غ -297غ4.‎ )0( 


استيفاء القصاض / لو قتل وعليه دين 77س المع 


لم يكن لهم القودء وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم»'". ويمكن أن * 
ب مطف عر سان وار ف انا بصيو 0 
وبالجملة : ما فيه من الفرق المزبور في غاية الإشكال. خصوصاً 
بعد ما عن المبسوط من أنّ «الذي رواه أصحابنا: أنه لم يكن لوليّه 

العفو على غير مال ولا القود , إلا أن يضمنوا حقٌ الغرماء»”" 

بل وبعد ما فى خبر أبي بصير الآخر أيضاً المروي في التهذديب" 
والفقيه”* قال : «سألت أبا عبد الله مها : عن رجل قتل وعليه دين 
ولتمن لها لهافين لأولياته افز ويا ديه لفائلة وعلة وين نقال: 
إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياوُه دمه للقاتل 
ضمنوا الدية للغرماء , وإلا فلا»!. 

ل وخر الالفرا#التروى هي الاق أرسا ع أي لسن نور 
ابن جعفر 8 : وأرقلت لعلف قد الك روسل قكل ماد متعفدا اد 
كفا وطلية دين مال "هوا راد أرلناقه أخ سوا ذمة لقال فقال ان 


.59 ص‎ ١ النهاية: الديون / قضاء الدين عن الميّت ج‎ )١( 

.0١ المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب 58 من الزيادات ح ١١ج ٠١‏ ص .5١4‏ 
(غ) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب الرجل يقتل ح 051 ج :]ص .١109‏ 
(0) وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 59 ص ؟١١.‏ 
)١(‏ في المصدر: عن علي بن أبي حمزة. 

(0) في الوسائل: وليس له مال. 


اج ”غ 


ل 77777 و أ فى ال5للام (خ 115) 
وهبوا دمه ضمنوا الدين”". قلت : فإنّهم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل 
عمداً قتل قاتله , وأدّى عنه الامام الدين من سهم الغارمين . قلت : فإن 
هو قتل عمداً وصالح أولياوٌه قاتله على الدية ‏ فعلى من الدين؟ على 
أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ قال: بل يؤدّوا دينه من ديته 
التي صالح عليها أولياؤه ‏ فإنّه أحقّ بديته من غيره»”" فإِنّه على العكس 
رن الاوك 

وبذلك يظهر لك عدم الوثوق بهذه النصوص . وإن أمكن القول بن 
ما دل منها على الضمان في خصوص القود مجبور بالشهرة المحكيّة في 
الدروس”" والإجماع المحكي في الغنية!, بل قد يقال بذلك أيضاً في 
ضوزة النقويةا على عدم الوق بين العسا لقن 

إلا أن اللعراعنن مغالنة الشسموماك السوورةن المشتضدة» 
بالأصل . وببعض ما في النصوص المذكورة» وبالشهرة المتأخّرة, بل 
وبما يظهر من نسبة المصنئف ما في النهاية إلى الندرة من الشهرة 
المتقدّمة التي يوهن بها إجماع ابن زهرة في غاية الصعوبة, ولا أقل 
من الشكٌ , وقد عرفت أَنّ الأصل يقتضي العدم, والله سبحانه هو العالم . 
)١(‏ في الوسائل ونسخة من الفقيه بدلها: ديته [الدية]. 


)1( من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القود ح 0ج ص 2,١١‏ وسائل الشيعة: باب 


9 من أبواب القصاص في النفس ح ” ج 9؟ ص .١77‏ 
(' وغ) تقدّمت الإشارة إلى المصدر أوّل الفرع. 


استيفاء القصاص / لو قتل جماعة على التعاقب 6 ب 848 
المسألة «السادسة» 

(إذا قتل» الواحد إجماعة على التعاقب. ثبت لوليٌ كل واحد 
منهم القود» بلا خلاف ولا إشكال؛ لصدق سببه في كل واحد (و> 
حينئزٍ ف «لا يتعلّق حقّ واحد بالآخر» للأصل وغيره» بل يتعلّق 
حق الجميع به . 

فإن اجتمعوا على المطالبة ‏ فقتلوه مباشرة منهم , أو وكُلوا أجمع 
من يقتله _فقد استوفوا حقوقهم » بلا خلاف فيه بيننا بل ولا إشكال؛ إذ 
ليس لهم عليه إلا نفسه , لأنٌ الجاني لا يجني على أكثر منها . 

خلافا لعثمان البستى"" فإنّه قال :إذا قتلوه سقط من الديات واحدة 
ركان لين :ف ترك النآفى ,مو الذياك بيولا وليل ليم يل ظافر 
الأدلة خلافه . 

وإن لم يجتمعوا فهل الحقّ للسابق , أو لمن تخرجه القرعة, أو يكون 
لكل واحد منهم المبادرة إلى قتله؟ وجوه منشوها : استحقاق السابق 
القصاص منفرداً من غير معارض . وكون السبب الموجب للقصاص هو 
قتل النفس المكافئة , وهو متساو في الكل من غير فرق بين المتقدّم 
والمتأخْر فتتعيّن القرعة وأنّه لا إشكال بعد فرض استحقاق كل منهم 
إزهاق نفسه مجّاناً 

ولعلَ أقواها الأخير؛ فلو اقتصٌّ المتأخّر حيئئذٍ بلا قرعة لم يكن 


)١(‏ أشير في هامس المعتمدة إلى نسخة بدلها: «البثي» وفي المصدر: «البتي». 
(1) المجموع: ج ١4‏ ص 150. 


عليه ايا ء# ول قوير ويقلافهعك الأزلين ذلك كهزة الوجوة: اذ 
لاك عليه غيرهنا قنطعا خسرورة السعفاته شه نان اهمال 
استحقاق القصاص للأوّل منهم دون غيرهء أو لمن أخرجته القرعة 
كذلك , معلوم العدم نضا" وفتوى . 

وحينئذٍ إفإن استوفى الأُوّل4 مثلاً لسبقه أو بالقرعة أو لمبادرته 
سقط حق الباقين لا إلى بدل» كما عن الشيخين'" وبنى حمزة””" 
والبرّاج!* وسعيد”" وإدري س١‏ والشهيد'", بل عن المبسوط م 
والخلاف'": الاجماع عليه . 

آذ الو اعبي التعناض عددنا وقدقات عله والد د له تحب ال 
صلحاً والفرض عدمه , وثبوتها فيمن قتل وهرب ومات وفيمن خلّصه 
أولياء المقتول!:" لدليله77", فلا يقاس عليه ذلك, وليس المقام من 


.18 ص‎ ١9 ج‎ ١ من أبواب القصاص في النفس ح‎ ١١0 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) المفيد في المقنعة: القضاء / المقتول إذا اختلف... ص 2/50 والطوسي في النهاية: الديات / 
الواحد يقتل اثنين ج 7 ص 580. 

(5) الوسيلة: أحكام القتل / العمد المحض ص ؟177]. 

(4) المهدّب: الديات / قتل الاثنين ج ١‏ ص 419 - .41١‏ 

(0) الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص 07/4. 

(1) السرائر: الديات /الواحد يقتل اثنين ج 7“ ص /54. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: القتصاص / الفصل الأَوّل (الشرائط) ص 588. 

(8) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص .1١‏ 

(9) الخلاف: الجنايات / مسألة لاغ ج هص .1857-1١87‏ 

)٠١(‏ الأولى التعبير بدلها ب «القاتل» وانظر الإرجاع في الهامش الآني. 

(١١)ياتي‏ دليل هذين المطلبين في ص .0١1 7596032-0٠‏ 


استيفاء القصاص / لو قتل جماعة على التعاقب 7 نشت اع 


اشتراك الأولياء في القصاص المقتضي لضمان المستوفي حصص 
الناقين كما كز فك خترورة استعقاق كبز متهم اللتفناض متستدل 
لا مدخليّة له في الآخرء كما هو واضح . 

ولكن قال المصنّف : على تردّد» بل عن أبي علي”" والفاضل في 
الإرشاد'" وموضع من القواعد'" وولده فى موضعين من الإيضاح'“' 
والمقداد!*: أن لغيره الدية؛ لأنّ الجاني قد أتلف على كلّ واحد منهم 
نفساً كاملة لا تعلّق لها بباقي النفوس المتلفة, وإِنّما يملك الجاني بدلا 
وعدا كان لفن لم عت ادن لبعد و اليد لو ولند متيل بدا سرت 
مسلم , ولفحوى ما تسمعه لو قتله أجنبي أو مات, ولأنّ الولي لو انفرد 
كان له القصاص أو العفو على الدية . 

وقيهة الدوإن كان قد انلف على كر واعسدنه تنقيا كال 
إلا اله لوريرتب الشاوع عليه غير يذل تفشهة لأن الجناتق لآ بجت 
على أكثر منها . 

وعدم بطلان دم المسلم -مع أَنّه لا يقتضي كونه على تركة الجاني , 
ومعارض بالخبر المزبور المعتضد بالاصل وإجماعي الخلاف 


.117 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 9 ص‎ )١( 

.٠١١ إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (الاستيفاء) ج ؟ ص‎ )١( 

() قواعد الأحكام: قصاص النفس / شرائط القصاص (الحرّية) ج ” ص 014 - 040. 

(؛) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / شرائط القصاص (الحرّية). وكيفيّة الاستيفاء ج ] 
ص 7/ا0 و177. 

(0) التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج 4غ ص .45١ - 4٠١‏ 


ج ”ع 
ا 


؟445؛ سنسبل ب ب ب سس سح سح بججوأهر الكلام (ج 51) 


والمبسوط'" وغيرهما ‏ يمكن تنزيله على غير الفرض الذي عرض له 
البطلان بفوات المحل . 

وأمّا الأخير فواضح الفساد بناءً على ما عرفت من عدم وجوب 
غير القود بقتل العمد وأنّ الدية إِنّما تتبت صلحاء فإن اريد ثبوتها هنا 
كذلك فلا إشكال, إلا أَنّ المفروض خلافه كما هو واضح . 

لإولو بادر أحدهم» غير الأَرّل (فقتله فقد أساء» بناءً على 
ترجيح السابق عليه إو4 لكن «سقط حقّ الباقين» أيضاً هوفيه» 
ال١-إشكال»‏ السابق بل الخلاف «من'" تساوي الكل فى سبب 
الاسحنا ف واكرة ذلك لاتحي قوت الدية د مال الجا بعد 
عدم تتصيره :و اسكناء العيق منة وص رورة الغيال تمر نه لواردقةه: 
ولاضمان المستوفى لحقه الدية للباقين المعلوم عدمه هنا فى مذهب 
الإماميّة؛ ضرورة 5" الاشتراك فى حقّ القصاص الذى 58 الكلام 
فيفسايها . ش 

وبذلك كلّه ظهر لك : أنه لو عفا بعض المستحقّين ‏ على مال أو 
بدونه كان للباقين القصاص من غير ضمان لشيء», وفى صحيح 
عد عمو ين أى بغيد انهه وي انه عن وجل دل رارع دن 
وهما ولاو فقا اولناء ادها وان الاخروة ؟ققال فين :الذيد 


(ااقتيت الاسارة البهها اننا 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حيث. 


2 أي: أبا عبد الله اليل . 


استيفاء القصاص / لو قتل جماعة على التعاقب سسسب افع 


لم يعفواء وإن أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوها...)0". 

ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين قتل الواحد الجماعة دفعة ‏ بأن 
ألقى عليهم جداراً ملاً أو على التعاقب» إل في تقديم السابق فى 
الاقتصاص, وإلا فالقود أيضاً ثابت لكل واحد منهم جنار وليس 
اتُحاد السبب موجباً للاشتراك في القصاص المقتضي للضمان لو ١‏ 
انعوقى اعد كماهو راشع مرجي فاليجت للها وسفن 0 

ولو تلد | حتبى نظا ,افق القو عبد ركنا ع لمي الندئة اانه 
والنتقاء ولول لاجد ننه من رك نمال شاه عبان 
إشكال»”". ظ 

وفيه ما لاا يخفى وإن وافقه عليه الاصبهاني فى شرحه لها'"؛ 
ضرورة كون دية الخطأ من جملة التركة , فالكلام في تعلّق حقّ من له 
القصاص بعد فوات محلّه ‏ في غير المسألة المنصوصة -هو الكلام 
السابق . 

واحتمال القول: إِنّ الدية عوض الرقبة التي كانت مستحقّة لهم 
فينتقل العوض إليهم , نعم في التكملة الاشكال المزبور. 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يقتل وله وليّان ح 8 ج لاص 508 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 1١‏ القضاء في الختلاف الأولياء ح “اج ٠١‏ ص ,١716‏ وسائل الشيعة: 
باب 085 من أبواب القصاص في النفس م 7ج ١9‏ ص .١١7‏ 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ' ص 177. 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 177. 


ج ”ع 
الى 


:1:5 حبحب سسب ب ببح جخوأهر الكلام (ج 89) 
يدفعه : عدم اقتضاء ذلك انتقال العوض؛ إذ ليست هي مالا 
تكون له التضا صن 
وأولى من ذلك ما لو قتله أجنبي عمداً ودفع الدية صلحاً مع 
الوؤوثة+ اللهة إلا أن .يكو إجيماغا أو دلسلا معتذا به فى إتيات 
ذلك , والله العالم . 


المسألة «السابعة» 

إلو وكل فى استيفاء القصاص» فإنّه لا خلاف ولا إشكال فى 
فيد را الاخسمان نيصة عليه . كما تقدّم الكلام فيه في كتاب 
الوكالة20, 

وحينئذٍ ف لو «عزله قبل» استيفائه «القصاص ثُمٌ استوفى؛ 
فإن علم» الوكيل بالعزل ومع ذلك استوفاه إفعليه القصاص> 
بلا خلاف'" ولا إشكال؛ ضرورة تحقّق عنوانه فيه, نعم لو ادّعى 
النسياق قبل: انه لا يقتل وتكون الدية في ماله!", وفيه بحث . 

«وإن لم يعلم» بالعزل إفلا قصاص» عليه إولا دية» قطعاً 


.7٠١ في ج 78 ص‎ )١( 
(الطبعة الرحليّة).‎ ٠٠١ ص‎ ٠١ (؟) كما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج‎ 
المصدر السابق.‎ )5( 


امكيفاء القضاض. لالوتؤكلة'فية قَمعقا؟ عمسم ح مستت عمست 198 


لساري بلجا بل الإدامر ارا ملم 

ما على القول بالانعزال بمجرّد العزل فلا قصاص قطعا؛ لعدم تحقّق 
عنوانه . ولكن عليه الدية للمباشرة . ويرجع بها على الموكّل للغرور, 
كما أنّ الموكّل يرجع على ورثة الجاني على ما في كشف اللثاء”" 
ومحكيٌ التحرير'". 

ولا يخلو من نظرء بل عن مجمع البرهان : الظاهر أنه لا.شيء على 
الوكيل”", ولعلّه لأنّ السبب فيه أقوى من المباشر 

ولواد عي الولى عليه العلم وفالدول قول الوكيل ييمينه . 

هذا كلّه في العزل . 

«أمّا لو عفا الموكل» عن القصاص؛ فإن كان بعد استيفائه 
فلا حكم, وكذا لو اشتبه؛ لأصالة بقاء الحقّ وبراءة المستوفي عن 
القصاص والدية . 

وإن كان قبله وقد علم به الوكيل واستوفاه, فعليه القصاص . 

وإن كان قد عفا ثم استوفى» الوكيل «ولمًا يعلم. فلا قصاص 
أيضأً» لعدم العدوان إو» لكن «عليه الدية للمباشرة, ويرجع بها 
على الموكل 1 لدغا#اكمن قذء الطماء التتصر ركونه سينا 
بالعفو لا ينافي ترئّب حكم الغرور عليه . خصوصاً مع إمكان إعلامه 
بالعفو فلم يفعل . 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص .١1088‏ 


(1) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص 198. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص 157. 


ب سسسب جواهر الكلام (ج 48) 


بل ربّما احتمل رجوع ورثة الجاني عليه ابتداءً وإن كان فيه منع . 
كمنع الفرق بين صورتي التمكّن من الإعلام ولم يفعل وعدمه ‏ فيرجع 
عليه في الأولى دون الثانية؛ ضرورة ترتّب الغرور على فعله مطلقاً. 

وعلى كلّ حال , فاحتمال عدم وجوبها على المستوفي؛ لأنّه عفا 
بعد خروج الأمر من يده فيكون لغواً كعفوه بعد خروج السهم من يده 
مثلاً. ولأنّ القتل يباح له في الظاهر, فلا يتّجه التضمين به . 

واضح الفساد؛ إذ هما معاً كما ترى, ضرورة خروجه في الأوّل 


عن الاختيار دون الفرضء وإباحة الدم فى الظاهر لا تنافى التضمي: 


كما في نظائره . 

بل الظاهر وجوب الكقّارة أيضاً حبّى على القول بعدم وجوب 
الدية؛ لعموم دليلها. ولكن لا رجوع بها على الموكل , وإن توقف فيه 
الفاضل'" باعتبار كونه معذوراً لحكم الحاكم له بذلك, هذا . 

وفي المسالك : «ثمّ إن كان الموكّل قد عفا مجّاناً أو مطلقاً وقلنا : 
مكلت ا برحب الدرةه نان فى مدر[ د هنا على اله أر علنا إل 
إطلاق العفو موجب لها فله الدية في تركة الجاني إن أوجبنا بقتل الوكيل 
الدية : وإن لم نوجب وأهدرنا دم الجاني فلا دية للموكّل؛ لخروج العفو 
على هذا التقدير عن الافادة ووقوعه لغوا»". 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص .10١‏ 


(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 170. 
(؟) المصدر قبل السابق. 


استيقاء القصاض / حكم الحامل ب 589 

وفيه نظرء ولعلّه يريد ما فى كشف اللثام», فإنّه ‏ بعد أن ذكر 
550 القو قا نهدا اذ غنا مكنا كا او صيفا عدن متاك 
همان عاك الركيل لألة الارصة الاعدلها: إذ اوركرويرضا 
الجاني ولم يعلم به الوكيل » فتجري فيه الأوجه الثلاثة»'" أي ضمان. 
الوكيل والرجوع على الموكّل, أو عدم الضمانء أو الضمان بدون 


وخو: 
ولكن قد عرفت أن الأصح الأوّلء ولكن يضمن الدية ويرجع بها 
االتصوض البعاه عليه 


ولو اقتصٌ الوكيل بعد موت الموكّل جاهلاً بموته , ففي القواعد : «إن 
كان بإذن الحاكم فالدية في بيت المال»'". ولعلّه لأنّه من خطأ الحكام , 
ولكن لا يخلو من بحث . 

وفي كشف اللثام : «وإلا فعليه الدية , ويرجع بها على تركة الموكّل , 
أو لا يرجع ولورثئة الموكّل الدية من تركة الجاني إن لم يسقط ” 


5 عُِ "3غ 
الاستحقاق بفوات المحل»”", فتامّل ء والله العالم . 33 
المسألة «الثامنة » 


الجناية4 وكان من زناء بلا خلاف أجده, بل في كشف اللثام : الاتفاق 


.١109 ص‎ ١١ و") كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج‎ ١( 
.170 قواعد الأحكام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ' ص‎ )١( 





ع جواهر الكلام (ج *) 
عليه”؛ لكونه إسرافاً فى القتل ... ولغير ذلك ممّا هو واضح ومعلوم من 
روايات الحدود'" وغيرها!”. 


نعم , هو كذلك مع تحقّق الحمل بالأمارات الدالة عليه , فإن لم يكن 
ولا ادّعته فلا إشكال في القصاص منها وإن احتمل؛ للأصل وغيره . 

إفإن اعت الحمل وشهدت*” لها القوابل» الأربعة بذلك 
لإثبت4 الحمل . ٍ 

إوإن تجرادت دعواهاء قيل©: لآ برحل قولياء لأ فيه دفنها 
للوليٌ عن السلطان» مع أن الأصل عدمه . 

ولو قيل: يوّخذ» بقولها فيوّخر حتّى يعلم حالها كان احوط» 
احتياطا يلزم مراعاته , كما جزم به الفاضل فى الإرشاد"" وولده”" 


والشهيدان/ والكركي!" والأردبيلي!'2 على ما حكي عن بعضهم؛ لأن 


(؟)المصدز قبل السابق ىن 153 

19 تزنائل السعة وياب 5 من أبواب حد الزنا ح ١وغ4-لاج‏ 78ص 5١٠و١1...‏ 

(؟) سئن ابن ماجة: ح ١19114‏ ج ”؟ ص 818, المعجم الكبير (للطبراني): ح 8١١ل‏ ج ٠‏ 
ص »٠‏ كنز العمّال: ح ١5ج‏ 0ص ©0. 

(؛) في نسخة المسالك: وشهد. 

(0) يأتي نقله عن «المبسوط» كما ويأتي ما يمكن أن يراد بعبارته. 

(1) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص .١158‏ 

)/00( إيضاح الفوائد: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج وص 159. 

(8) الشهيد الأوّل في اللمعة: القصاص / الفصل الثالث ص 595, والشهيد الثانى فى الروضة: 
القصاص / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 

(1) نقله في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠‏ ص ١١١‏ االطبعة الرحليّة). 

.175١ ص‎ ١1 مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) سج‎ )٠١( 


انخيفاء التقاض جك الشافل . مسمححم سمحي سس هت 113 


العدل اماراف تظهر يو اغارات تخفى . وهي عوارض تجدها الحامل 
من نفسها وتختصٌ بمراعاتها على وجدٍ يتعذر إقامة البيّنة عليها , فيقبل 
قولها فيه كالحيض ونحوه ممّا دلَّ عليه الأدلّة'" في قبول قولها فيهما : 
بل لعل قوله تعالى : «ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خاق الله في 
أرحامهنٌ»!" ظاهر في تصديقهاء ولا أقلَ من الشبهة المقتضية تأخير 
ذلك إلى أن يعلم الحال . 

بل لم نجد مخالفاً صريحاًء فإنّ المصنّف والفاضل في القواعد ا" 
والشيخ في محكيّ ابرط كران ذكروا ١‏ الراك السام لكين 
يمكن إرادتهم الاحتياط اللازم» بل لعلّه الظاهر من عبارة المتن . 

م إنّ الظاهر أيضاً عدم جواز قتلها بعد الوضع حتى يشرب الصبي 
اللبأ. الذي ذكر غير واحد ما ذكره الشيخ' والفاضل" والشهيد”" 
وغيرهم!" من أنه لا يعيش الصبي بدونه . وإن كان الوجدان يشهد 
كاذنه كما عات يدف البالف1 الأ انه يكن ايكون ذلك 


العدد ج ١١‏ ص ؟1١1.‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية 8؟5. 
() قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ' ص 178. 
(:) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 09. 
(0) المصدر السابق. 
(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 178. 
(10) غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج غ ص .55١‏ 
(8) كالطباطبائي في الرياض: التجارة / لواحق بيع الحيوان ج 4 ص 88 . 
(9) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 101. 


0 


غالباً. ويكفي حينئذٍ في تأخير القتل عنها . 

ل الاقر عدم عدوا فليا ايض 1 التو تتوحاة القبى علئها ليده 
وجود ما يعيش به غيرها؛ لأنّه إذا وجب الانتظار احتياطا للحمل فبعد 
الوضع وتيقّن وجوده أولى . 

بل احتمل غير واحد'" القصاص عليه لو بادر إلى القصاص والحال 
هذه عالماً بالحال؛ لصدق قتله التسبيبي, نحو ما لو حبس رجلا ومنعه 
االلناء أو القرا فك نات جوها أو عطنا . 

ويحتمل العدم؛ لعدم صدق التسبيب إلى قتله على وجِدٍ يترتّب عليه 
القصاص, لأنّه كمن غصب طعام رجل أو سلبه فتركه حنّى مات جوعا 
أو برداً لكن يمكن حصول الغذاء له إلا أنّه افق العدم, ومنه ينقدح 
احتمال وجوب المبادرة إلى القصاصء إلا أَنّ الأقوى العدم فيه . 

نعم , قد يقوى عدم القصاص عليه بموت الطفل إذا لم يكن قد 
قصد بذلك قتله أو لم يكن مثله سبباً معتاداً في قتله , وإن أثم بالمبادرة 
إلى القصاص من أمّه وترئّب عليه موت الطفل . ولكنّ الظاهر بوت 
الدية عليه؛ لعدم إبطال دم المسلم , ولترتّبها على الشرائط التي هي 
اكعلت هي الفا كر الثثر وجورم 

هذا كله إذا لم يوجد ما يعيش به . 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: (المصدر السابق: ص 017 ؟). والفاضل الهندي في كشف اللثام: 


استيقاء القصاض / حكم الحامل 7 ست 809 


ع 


ما مع وجوده ولو من شاة, أو مراضع متعدّدة يتناوبن عليه ...أو 

نحو ذلك _فالظاهر أنّ له القصاص. وإن قيل : «استحبٌ له الصبر كلا 1 
1 ٠ع‏ 

تند اف دوو لياح البعتةء الاويل ريا العمل اعد - 
لذلك حتّى لو وجدت مرضعة راتبة ؛ لأنّ لبن أمّه أوفق بطبعه, وإن كان 
فيه منع واضح حتّى مع القول بمثله في الحدود التي مبناها التخفيف , 
بخلاف حقوق الناس التي لا يجوز تأخيرها مع طلب أهلها بمثل هذه 
الاعتبارات . 

وإلى ذلك كله اخان المستف ينو انه وه يجي عيدلى الول 
الصبر حتّى يستقل الولد بالاغتذاء؟ قيل: نعم دفعا لمشقّة اختلاف 
اللبن» والوجه: تسليط الولىٌ إن كان للولد ما يعيش به غير لبن 
الذة,توالناخير إن لميكن »ما بعشو مه يوان كذذا لم جد القائل 
الموروو ولعي ذ كوه غير يوا نهد 4 انحيها ل . 

ولو طلب الولى المال من الحامل أو ذات الولد الرضيع , لم يجب 

وكذا لا يجوز ان يقتصٌ من الحامل في الطرف؛ حذراً من موتها 
بالسراية فيهلك ولدهاء أو سقوط الحمل بألمها. بل لا يجوز القتصاص 


)١(‏ في متن المسالك بدلها: «ولا يشوّشوه» وفي هامشها: «ولا يشوّش». 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 1017. 
(؟) المصدر السابق: ص 5084. 

(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: (الهامش قبل السابق: ص ١07‏ - 105). 


أت و ١ن‏ الكلام (ج *'غ) 


منها بعد الوضع أيضا ما لم يوجد المرضع أو يستغني الولد بالغذاء؛ حذراً 
من السراية إلى نفسها . 

لؤولق قجلت المراة:قضاضا فنافت يكاماذ اليه عيلى 4 الزن 
«القاتل» لها بدون إذن الحاكم ‏ بل ومع إذنه مع علمهما بالحال أو 
جهلهما أو علم القاتل دون الحاكم لأنّه المباشرء وأمّا الاثم فعلى من 
علم منهما , هذا. 

وفي المسالك وجهان آخران في صورة علمهما : «أحدهما : ضمان 
الحاكم؛ لأنّ الاجتهاد والنظر إليه, والبحث والاحتياط عليه وفعل 
الولى صادر عن رأيه واجتهاده, فهو كالآلة . والثانى : الضمان عليهما 
بالسولة لأ الأول سناشي وامر الداكتي كدالفباشرةشيكيد كان نس 
الضمان)'(". 

وهماامعا كا ترق يل تعليل الأول :متهنما لا يناسي فرطن عالمهما 
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ثم قال فيها أيضا : «وكذا الوجوه الثلاثة في صورة جهلهما 
بالحال»”", وله يخفى عليك م فسن شييه انا ضرورة فوة 
المباشرة على غيرها . 

وكذا ما عن التحرير : من كون الدية في بيت المال مع جهلهما!". 


.506 المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (بتصدف).‎ 
.00١ (؟) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص‎ 


اكناة الفاعن» 7ك الحافل ‏ بس سين عب معني عه جنم ان 


وأغرب من ذلك : احتمال'" الوجهين في الحاكم أيضاً مع جهله 
«و» علم الولي المباشرء لتقصيره في البحث. فيشارك المباشر أو 
يختصٌ؛ إذ هو واضح الضعف بل الفساد . 

نعم «إلو كان المباشر جاهلا به وعلم الحاكم ضمن الحاكم» 
الاذن في القصاص؛ للغرور . 

مع أنه احتمل!" فيه ضمان المباشر لقوّة المباشرة. بل هو الذي 
يقتضيه إطلاق المحكى عن المبسوط””, إلآ أنه واضح الضعف مع 
فرض استناد المقتصّ إلى حكم الحاكم بأنّها خليّة . 

نم ضمان الدية على الولي حيث يكون في شبه العمد من ماله . وفي 
الخطأ المحض على العاقلة . وضمان الحاكم مع الخطأ المحض على 
بيت المال, وفي العمد في ماله . 

ولو لم يعلم الحاكم بالحمل فأذن, ثم علم فرجع عن الإذن, 
ولم يعلم الولى برجوعه فقتل » ففي المسالك : «بني على ما إذا عفا الولي 
عن القصاص ولم يعلم الوكيل , وقد تقدم»”. قلت : المتجه كونه على 
المباشر أيضاً؛ إذ هو كالجاهلين, والله العالم . 
)١(‏ كما في كشف اللثام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص .17١‏ 


(1) كما في كشف اللثام: (المصدر السابق). 


(5) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 09 .٠١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 107. 


سب يبب ب ا ع من ولو هن اكلام 11621 
المسألة «التاسعة » 

إلو قطع يد رجل ثم قتل آخر. قطعناه أوّلاً ثمّ قتلناه» جمعاً 
بين الحقّين «وكذا لو بدأ» الجاني «بالقتل» ثم القطع «توضّلاً إلى 
اسعنفاء الحنيق #:فان سويولة المتقر تكله ساف واسيفوقن هده 
راتما علدمر أحاث دي الرددن تكله را على ,تسوس النرية فى 
مثله , فتأمّل . 

«ولو سرى القطع فى المجنىٌ عليه والحال هذه» فإن كان قبل 
القصاص تساوى وليّه ووليّ المقتول في استحقاق القتل, وصار كما لو 
قتلهما. وقد سبق حكمه . 

وإن كانت ليرا شيعن لضا حى طني امول : 

أحدها ‏ وهو المحكي عن المبسوط"" .: أنه كان للوليّ» أي 
وليّ المقطوع إنصف الدية من تركة الجاني؛ لأنّ قطع اليد بدل عن 
حك لد 


و4 - اتلس ارد در تركة الجاني 


والثالث : الرجوع بالدية أجمع؛ لأنّ للنفس دية على انفرادهاء 
والذي استوفاه في العمد'" وقع قصاصاً, فلا يتداخل . وفى المسالك : 


.17 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 
(كاقى المبالك الذي اخدت نه السيارة تيدلها: البذ:‎ 





استيفاء القصاص / لو سرت جراحة المجني عليه بعد الاقتصاص في العضو 6.6 





«اختار هذا العلامة فى التحرير , وهو متّجه»7”؛ بل فى كشف اللثام : أنه 
الحسهو أ 

قلت : المتّجه الوسط؛ للأصل وغيره . 

«ولو قطع يديه فاقتص» منه ثم سرت جراحة المجنىٌ عليه 
جاز لوليّه القصاص فى النفس» لوجود سببه., ولا ينافيه القطع 
الشائق الواقع عوطا عن بدلفءيل لشي اله غوظه بعد أن كيان قد 
وقع قصاصاً وإن كان لولا الاستيفاء لدخل في النفس .كما هو واضح . 
المسلم. كان للولئ مدن الذمئٌ» بلا رد؛ لعموم الأدلة و4 0 
السراية جناية خارجة لم يقع بإزائها قصاص . 

نعم «إلو طالب بالدية4 ففى المبسوط'": 9 كان له دية المسلم 
إلاده دية يد الدَمَىّء وهى اوتعماًة درهم» عوض اليد التى استوفاها 
وكانت تدخل في النفس لو لم تستوف . 

ولو كان القتصاض :فز البد بن .فعا وظلت الدية كاك له الك ثم تمائة 
درهم. 

«وكذا» قال" أيضا فيما إلو قطعت المراة يد رجلء فاقتصٌ ثم 


.,1607 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج‎ )١( 
.١77 ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج‎ 
.١6 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )"( 

() في نسخة الشرائع: لا. 

(0) الهامش قبل السابق. 


ج ”ء 
1 


سس سس سس جوافر الكلام(ج 48) 


سرت جراحته. كان للوليٌ القتصاص» في النفس بلا رد (و» لكن 
لو طالب بالدية كان له ثلاثة ارباعها» والربع الآخر عوض اليد التي 
استوفاها. 

وفن الغامة :قو ل تقض تضفه الدئة وناء على اتددبا فعضا ص ند 
اليهودي والمرأة رضي أن يكون ذلك عوضاً عن يدها" 

«ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص» منها «ثمٌ سرت جراحاته. 
كان لوليّه القصاص في النفس» بلا رد لما عرفت اإو» لكن «ليس 
له » المطالبة ب« الدية» هنا «لأنْه استوفى ما يقوم مقام الدية؟ . 

وكذا قال!"أيضاً: في رجل قطع يدي رجل , فاقتصٌّ منه ثم سرت , 
كان لوليّه القصاص دون الدية التي استوفى ما يقوم مقامها. ثمّ قال: 
ا(ولسن كاهدا قغل وي قنودا ولا مع عه غك مال اهدده 
المسألة»””" 

«و» لكن فى المتن وغيره!) : «في هذا كله تردد؛ لان الستسين 
دية على امفرادهاك أوجبتها الع ابنة لعن هس جنا اخرض 
«وما استوفاه وقع تقاض 24 جا غيرهاء فلا يقوم مقام شيء 
منها فضلاً عنها . 

وظاهرهم التوقف في خصوص ذلك ممّا ذكره الشيخ دون غيره 
)١(‏ المجموع: ج ١4‏ ص 187 و1/7. 


.17 و") المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ ١( 
.17١ (؛) كقواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص‎ 


استيفاء القصاص / لو سرت جراحة المجنى عليه بعد الاقتصاص فى العضو .6 


مع أنّه قد يتوقف فيما ذكره في الذمّي الذي قد عرفت أنه بقتله المسلم 
جح درط م وأذاكشاء البتر قديو | وشاء قتلف: 

بل قد يتوققف أيضآً فيما ذكره من الدية التي عرفت أنّها لا تجب إلا 
صلحاًء فقد نزيد وقد تنقص وقد تساوي ا در من النقصان 
المزبور الظاهر في تسلّط الولي على الدية قهراً على الجاني ولكن 
بعت جانةاديل تمن تتقيضها النقدار المربون كما اترين» . 

بل قد يتوقف أيضاً في القصاص من غير ردّ شيء, بعد أن بان أن ' 
ما استوفاه من قطع اليد قد وقع في غير محلّه؛ اعد الشرات المقسه - 
لدخول قصاص الطرف في النفس وكذا الدية ‏ فلابدٌ مع إرادته القتصاص 
أن يرد دية اليد التى قد بان أَنّ استيفاءها كان فى غير محلّه . 

بقع اد ل 21 ارا دسا تمر لما د 
هناك من عدم الفرق بين القصاص والدية , فتدخل دية الطرف في دية 
النفس حيث يدخل قصاصه في قصاصها, والفرض في المقام أنّ القطع 
الأول قد سرى فيدخل الطرف فيه قصاصاً وديةً. بخلاف يد زيد التي 
بان أَنّ قطعها قد كان في غير محلّه , فلابد من دية لها لعدم دخولها في 
الاقتصاص منه, ولو قلنا بعدم الدخول اتّجه عدم نقصان الدية» فقول 
الشيخ بنقصان الدية دون الردّ في القصاص منه لا يخلو من تدافع . 

لكن قد يجاب عن الأول : بإمكان القول بن دفع الذمي وماله 
إلى المسلم باختياره, فإن لم يختر ذلك وأراد معاملته معاملة غيره 
كان له . 





تج يتات 1171 

ولكن فيه : أنه خلاف ظاهر دليله, نعم قد يقال: إِنّ المراد نقصان 
الأربعمائة درهم من ماله الذي يأخذه معد, إلا أنه خلاف ظاهر العبارة 
المتضمّنة وجوب دية المسلم عليه إلا ذلك, فالأولى أن يقال: إِنّ ذلك 
قد وقع من الشيخ في البحث مع العامّة جرياً على ما عندهم لاما عندنا, 
وإن تبعه عليه غيره غفلة عن حقيقة الحال . 

وعن الثاني : بإمكان فرضه بالعفو على ما يستحقّه من الدية شرعاً 
رساي ون ره مدر 

وأمّا التهاتر فلابد من القول فيه بمنع الدخول مع فرض الاستيفاء . 
فلا يكون واقعاً في غير موقعه , فيكون له القصاص بلا رد وله الدية 
تامّة لا ناقصة كما ادّعاه الشيخ7"؛ ضرورة انفراد النفس بالدية التى 
جنايتها بالسراية دون القطع . 1 

وهو جيّد . ولكنّ الظاهر عدم موافقته لكلام جماعة منهم فى غير 
المقام , فلاحظ وتأمّل . ْ 


المسألة «العاشرة» 
9إذا هلك قاتل العمد» ولو بدون تقصير منه بهرب ونحوه 
ولا تفريط بعدم التمكين سقط القصاص» قطعاً إوهل تسقط 
الدية» أيضاً؟ 


استيقاء القصاض // لو هلك قاتل العمد سس قءة 


قال في المبسوط””: نعم» وأنّه الذي يقتضيه مذهبنا وتردد» 
فيه إفى الخلاف'"» ولكن عقة | 1 استحسنه فى اخر كلامه!", بل هو 
المحكي عن ابسن إدريس'* والكركي !"ا وظاهر المختلف" وغاية 
المراد”" ومجمع البرهان” وغيرها!"؛ لما عرفته من أَنّ الواجب في 
افيد القصاصض ووآن الدية لاعن إلا صلها “الام حور نل 
الأصول -فضلاً عن ظاهر الأدلة ‏ يقتضي ذلك . 

ولكن فى القواعد”'" والإرشاد'"" والتبصرة'"": وجوبها فى تركة 
الجانى . بل 5 «إنه خيرة الخلاف فى أَوّل كلامه»2؛ 8 2 : 
ردلا با دم أمرىّ مسلم»!*", ولقوله تعالى : «فقد جعلنا لوليّه 


.10 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 

(؟ و؟) الخلاف: الجنايات / مسالة 65٠١‏ ج حص ١84‏ 18060. 

() السرائر: الديات / أقسام القتل ج ‏ ص 37159 .57٠0‏ 

(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 835. 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 9 ص 188 (استفيد من توجيهه لكلام النهاية). 

(0) غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج ؛ ص .57١ 37١9‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص ؟١4.‏ 

(9) كمفتاح الكرامة: قصاص الطرف / في العفو ج ٠١‏ ص ٠5١0‏ (الطبعة الرحليّة). 

.15/8 قواعد الأحكام: قصاص الطرف / في العفو ج 7 ص‎ )٠١( 

.١198 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج‎ )١١( 

.5١7 تبصرة المتعلّمين: القصاص / الفصل الخامس ص‎ )١١( 

(:11) مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / في العفو ج ٠١‏ ص ٠١0‏ (الطبعة الرحليّة). 

7 وباب 41 منها ح ". وباب‎ ,١ - وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب القصاص في النفس‎ )١4( 
منها ح 0 وباب ] من أبواب‎ ٠١ وياب 6 منها ح ”, وباب‎ ١ من أبواب دعوى القتل ح‎ 
.,590و1١01و91149و158و٠١6و ج 179 ص ؟/‎ ١ العاقلة ح‎ 


ب يي ل ا ب ا لت قافن الكاذم ع للا 
سلطان»”", ولأنّه كمن قطع يد رجل ولا يد له فإنّ عليه الدية, فكذا 
النفس . 

إلا أن الجميع كما ترى؛ ضرورة عدم اقتضاء بطلان'" دم المسلم 
بعد تسليم شموله للفرض-كون الدية في تركة الميّت التي هي للوارث 
الذي مقتضى الأصل براءة ذمّته من ذلك , والسلطان إِنْما هو على القتل 
لا على الدية و4 القياس على مقطوع الطرف مع وضوح الفرق - 
ليس من مذهبنا , فلا دليل معتد به حينئذ يخرج به . 

نعم لإفي رواية أبي بصير» الموئّقة المرويّة في التهذيب”” 
والكافي!“' 2 بسير (إذا هرب فلم" يقدر عليه 0 مات 
حلاف سو ليوا "قن لقني قال قرويب » قال تالت | اليد 
الله لة : عن رجل قتل رجلاً متعمّداًء ثمَ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ 
الاق كان امال اعدف لدي مع مالس و لكين الاتري تالادرت: 
فإن لم يكن له قرابة أَدَاه الإمام, فإِنّه لا يبطل دم امرئٌ مسلم»77. 

ونحوه خبر البزنطي عن أبي جعفرناقة أو مرسله؛ لعدم رواية 
البزنطي عن الباقرطكة . أو أن المراد بأبي جعفر هنا الجواد ك3 - : «في 


0 ستورة الأسراءة اليه‎ )١( 

)١(‏ الأولى التعبير ب «عدم اقنضاء عدم بطلان». 

(") تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ البيّنات على القتل ح ١١‏ ج ٠١‏ ص .١7١‏ 
(؛) الكافي: الديات / باب العاقلة حم ” ج لاص 510. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ولم. 

(1) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب العاقلة ح ١‏ ج 9؟ ص 59060 


استيفاء القصاص / لو هرب القاتل فلم يقدر عليه حتّى مات 0 ان 


رجل قتل زجلا عمد نمّ فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال: إن 
كا تيال الجن هتفوو د داهن الأدرين الاش رسيالا 

وفي الفقيه روا كذلك بسند متصل إلى ابي بصير عن ابي جعفر نه (". 

وعلى كل حال ء فلا دلالة في شيء منها على مطلق الهلاك, ومن هنا 
كان المحكي عن أبي علي ”" وعلم الهدى'“ والشيخ في النهاية'" وابن 
زهرة7" والقاضى”" والتقى” والطبرسى!" وابن عا والكيد رف 
وغبير هه 7 الفتوى بمضمونه , بل فى غاية المراد”" والمسالك04 
والتقع "اوتميقه إن أقر الأصجا يكار ابولهم اشر بل صن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١‏ البّنات على القتل ح ١١ج ٠١‏ ص ,.١17١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ©). 

.١١7 من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما جاء فيمن قتل ح 0779 ج 4 ص‎ )١( 

(") نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / أقسام القتل ج 9 ص 187؟. 

(؛) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج ؛ ص .5١7‏ 

(0) النهاية: الديات / أقسام القتل ج ا ص 513-1574 

.4١٠0 غنية النزوع: كتاب الجنايات ص‎ )١( 

(0) المهذب: الديات / أقسام القتل ج ١‏ ص 407. 

(8) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 590. 

(1) نقله عنه في غاية المراد: (تقدّم المصدر انفا). 

.41١و‎ 1377 - 457 الوسيلة: أحكام القتل / الخطا المحض. وأحكام الديات ص‎ )٠١( 

.5957 إصباح الشيعة: كتاب الجنايات ص‎ )1١( 

.07/١ كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص‎ )١١( 

(11) غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج غ؛ ص .52١ 7١9‏ 

.11١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج‎ )١4( 

)١0(‏ التنقيح الرائع: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج غ ص 111 و/1]. 


م سس هباب بج سب سس جواهر الكلام (ج 57) 
الغنية : الإجماع عليه!". 
وهو الحجة بعد تبيّنه واعتضاده بالنصوص التي لا يحتاج الموثق 
1 منها إلى جابر» وغيره مجبور بما عرفت بل وبالاعتبار؛ لأنّه يهربه أخل 
دق اراس شا ست تددر فك اسار السدوريت لدو سمي اا 
عوضه, كما دل عليه صحيح حريز سأل الصادق له : «عن رجل قتل 
رجلاً عمداًء فرفع إلى الوالي فدفعه إلى أولياء المقتول. فوثب قوم 
فخلصوه من أيديهم , فقال: أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من 
أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل, قيل : فإن مات القاتل وهم في 
السجن؟ قال : فإن مات فعليهم الدية ...»7". 
وإشكاله'": بأنّه لا يتمٌ فيمن مات فجأةً من دون تقصير بهرب 
ونحوه» يدفعه : ما ستعرفه من اختصاص الحكم عندنا بذلك . 
وعلى كل حالء فما في السرائر من أَنّ «قول الشيخ غير واضح؛ 
لأنّه خلاف الإجماع وظاهر الكتاب والمتواتر من الأخبار وأصول 
المذهب , وهو أنّ موجب قتل العمد القود دون الدية, فإذا فات محلَّه 
وهو الرقبة فقد سقط لا إلى بدلء وانتقاله إلى مال الميّت أو مال أوليائه 


)١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 

(1) الكافي: الديات / باب الرجل يخلّص ح ١‏ ج /7اص 187, تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ ضمان النفوس ح 8 ج ٠١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب القصاص 
في الشين حراج :لاضن 14 

(؟) ينظر غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج 4غ ص .5١9‏ 


استيفاء القصاص / لو هرب القاتل فلم يقدر عليه حنّى ماتت سس سس د 0١#‏ 
حكو فرصي يختاع إلى دلبل شرقى مولن اتعده أحذاوهةه أخبار 
أحاة وثيواد اورندها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقاداً. وقد رجع 
عن هذا القول في مسائل خلافه وافتى بخلافه . وهو الحقّ اليقين»7". 

لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه, ولقد كفانا مؤونة 
الجرأة عليه الفاضل في المختلف , فإنّه شدّد النكير عليه في دعوى 
مخالفة الإجماع والمتواتر من النصوص'". وإن كان الظاهر - ذلك 
بالنسبة إلى أصل يجاب القود بقتل العمد لافي خصوص المسألة. ومنه ” 
يعلم حينئذٍ ما في نسبة دعوى الإجماع على خلاف المختار. 00 

نعم , ما فيه من دعوى رجوع الشيخ عن ذلك في الخلاف ليس 
في محلّه؛ ضرورة كون الشيخ متردّداً أو مائلاً إلى العدم أوّلاً. وثسانياً: 
في غير مفروض المسألة كما عرفت» لا فيما نحن فيه من الهرب حتّى 
مات . ودعوى”": عدم الفرق بين الموضوعين , واضحة المنع . 

ومنه يعلم ما في عنوان غير واحد من المتأخّرين المسألة ب«من 
هلك» ونحوهء خصوصاً الشهيد في اللمعة فإِنّهِ قال: «ولو هلك قاتل 
العمد فالمروي أخذ الدية من ماله, وإلا فمن الأقرب فالأقرب»!, مع 
)١(‏ السرائر: الديات / أقسام القتل ج “ص .57١‏ 
(1؟) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 9 ص 188. 
(؟) استفيد عدم الفرق بين المسألتين من السرائر والمختلف وغاية المراد وغيرها. وقد تقدّم 


عي تي لت و | لق. الكلام (ج *) 


أنه صرّح في غاية المراد بنسبة تخصيص الحكم في الهارب حنّى 
يموت إلى الروايات وأكثر كلام الأصحاب!". 

بل الظاهر منها ذلك بالنسبة إلى الأقرب فالأقرب من الورثة الذي 
هو أيضاً من معقد إجماع الغنية'", وما في المسالك : من أَنّ المتأخَّرين 
على عدمه"" لم نتحقّقه, بل ادّعى غير واحد الإجماع المركب على 
ذلك منهم'. ولا استبعاد في الحكم الشرعي . خصوصاً بعد أن كان 
إرثه لهم . 

ودعوى”*: أن ذكر الهرب والموت في بعض النصوص المزبورة في 
سؤاله لا في الجواب, بل خبر أبي بصير لا ذكر فيه للموت في السؤال 
قرا عن الحواه هومن هذا هد عي واميدا" السو امه اليالك: 

يدفعه!": عدم استقلال فى الجواب على وجِهِ يخصّصه ما فى 
00 : : 

لكن قيل : إن التعليل فيها بعدم بطلان دم المسلم يقتضي ذلك7". 


)١(‏ غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج ل الما 
(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 5086. 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١١6‏ ص 517. 
(؛) رياض المسائل: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج7١‏ ص 5٠١‏ مفتاح الكرامة: قصاص 
الطرف / في العفو ج ٠١‏ ص 3١7‏ (الطبعة الرحليّة). 
(6) انظر «الرياض» في الهامش السابق. 
)١(‏ كالشهيد في اللمعة: (وقد تقدّم المصدر انفا). 
( 





(؟7 الأولى التعبير ب«يدفعها». 


استيفاء القصاص / لو مات الجانى والمجنى عليه بالسراية تس د 088 
وفيه : أنه ظاهر في كونه تعليلاً لتأدية الإمام نهذ له. لا أصل 
الحكم . 
ولعلّه لذا كان ظاهر الأصحاب الاقتصار على خصوص الهارب * 
5 2 11 
الميّتء نعم يمكن إلحاق غير الهرب من أحوال الامتناع به. مع أن - 
المسألة مخالفة لما عرفته من الأصل وغيره؛, فيناسبها الاقتصار على 
المتيقّن , والله العالم . 


المسألة «الحادية عشرة » 
(لو اقتصٌ من قاطع اليد» مثلاً لإثمٌ مات المجنىٌ عليه 
بالسراية ثم الجاني, وقع القصاص بالسراية موقعه» ضرورة كونه 
(وكذالو قطع يدهث ني قتله ققطع الول يد الجانى. عبرت نم 
نفسه» فإنّه أيضاً قد وقع القصاص بها موقعه . 
بلا خلاف أجده في شيء منهما بين من تعرّض سيت 
والفاضلين''' والشييدية”” '» بل في المسالك :أنه أواضح 


ل التعدية في التعليل إلى 57 

1١‏ سيط الخرات لمعنه هل النمقيع الع 

الات هنا والفلامة في الخريره اللستايات قن الفمد' (الاتعيفاء) بع لااخن..» 

(*) الشهيد الأوّل في غاية المراد: الجنابات / قتل العمد ج غ ص 5750: والشهيد 00 
المسالك: (انظر الهامش اللاحق). 

(؛) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 5717. 


١ل‏ 1 ل 0 ا 


لكن قد يقال: إِنّ السراية على الجاني هدر؛ ولذا لو مات وبقي 
المجنى عليه لم يكن له شيء إجماعاًء فلا تقوم مقام النفس المضمونة 
00 وسرايتهاء فيحتمل : أن يكون عليه نصف الدية لأنّه استوفى 
ما يقوم مقام النصف الآخرء أو الدية على المشهور فإنّه للاضمان للنفس 
إل دية مستقلّة كما في القواعد”", وأن لا يكون له شيء لا لوقوع 
القصاص موقعه بل لفوات محل القصاص . 

وقد يجاب : بأنّ السراية وإن لم تكن مضمونة, إلا أَنّه يسند الفعل 
بسببها إلى المقتصٌّ, فيصدق عليه أَنّه قتله بعد جنايته , فتأمّل جيّداً, 
فإنّه دقيق . 

«أمّا لو سرى القطع إلى الجانى ولا 4 سرى قطع المجنيّ 
عليه. لم تقعا " سراية الجاني قصاصا؛ واتحاضلة قل دراه 
المجنىٌ عليه. فتكو و اهدر »ل قساضا اكز ها قير مضدوةة .بلا 


0 ادك جد ين مده تعرّض له من الشيخ '* والفاضلين!" والشهيد ين 0 


.179 قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: لم يقع. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: فكانت. 

)ع 0 الجراج 0 12-06 .١‏ 

(1) الشهيد 00 في غاية المراد: الجنايات اه اضن :38270 والشهيد الثانى 


استيفاء القصاص / لو مات الجاني والمجنى عليه بالسراية ل - 0099 
أذ ل يكون التسافن مانا . 

وحينئذٍ فاحتمال كونه كالأوّل في الوقوع موقعه, بل عن المبسوط 
حكايته عن بعض العامّة7"؛ لأنّه كما لو قتله المجني عليه ثم سرى 
قطعه , فإنّه لا رجوع على تركة الأوّل بشيء.ء ولأنّه جرح ممائل 
فلا يزيد حكم احدهما على الآخر. 

واضح الضعف؛ ضرورة الفرق بين القتل والقطع , فإنه مع القتل يصير 
جانيا بعد أن كان مجنيّا عليه . بخلاف القاطع قصاصاً السائغ له 
فلا يقوم مقام القتل المتعقّب له , وتمائل الجرحين في الماهيّة لا يمنع 
من تخالفهما في بعض العوارض إذا حصل مقتضيه . وهو هنا موجود. 
فإِنٌّ الجرح الأوّل سبب لإزهاق نفس معصومة فيجب ضمانهاء وليس 
الظويا زاء النقين يديل اا زا الطر ف :وبر ا عه عسي مطيم وه تلقن 
النفس بغير عوض . [' 

فليس حينئذٍ إلا ما سمعته أَوَلاً. وكأنّه صريح في ترتّب الدية كلا 
أو بعضاً على المجنى عليه, وإلا فلا فائدة في بيان عدم احتسابه 
نضاها. 1 

ولكن في المسالك : «ثمَ على الْأُوّل هل يلزم الجاني شيء أم لا؟ 
يبنى على ما تقدّم من أن فوات محل القصاص هل يوجب الانتقال إلى 
الدية أم لا؟ فإن لم نقل به فات , وإن قلنا بالدية احتمل : رجوع وليّ 


)١(‏ انظر «المبسوط» قبل ثلاثة هوامش. 


ج ”ع 
00 


07 + + ز ز ز زا 000 الكلام (ج ؟*') 


المجنى عليه على تركة الجانى بنصف الدية لأنه استوفى ما يقوم 
مقام نصف الدية ‏ وأن يرجع بمجموع الدية لأنّ ما استوفاه وقع 
قفا نا طن اليد فيل أن تشكل فى الشبى :ذا ذا افاقيك اللقسن على وق 
مضمون وجب بدلها حيث فات محل القصاص بتمام الدية, وقد تقدّم 
القول فى نظيره»!". 

قلت : قد تقدّم بناء وجوب الدية في المقام ونظائره على المسألة 
السابقة التى هى فوات محل القصاص بعد تعلّقه, بخلاف ما لو حصل 
بوجه ولا محل له. كمن قطع يد شخص ولا يد له المفروغ من ثبوت 
الدية له كما يقضي به إرساله إرسال المسلّماتء والمقام منه . 

ولعلّ منه أيضا ما فى كشف اللثام من أنه «لو مات الجانى 
لا بالسراية فلم يقتصٌ منه في النفس مع استحقاقه عليه , فتؤخذ الدية 
من تركته على المشهور كلهاء وفي المبسوط نصفها لاستيفاء ما يقوم 
مقام النصف»'". وإن أنكر بعض الناس عليه الشهرة”", إلا أَنّه فى غير 
ملهو تمكو هوق الأتقاى علي فنا | عنتد ا : 


المسألة «الثانية عشرة » 
لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع» عن يده ثم قتله القاطع, 


)010( انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق: ص .5١8- 5١75‏ 
(") كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١ص‏ 7 .١‏ 
(؟) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص ١١٠١‏ (الطبعة الرحليّة). 


انعيفاء القصاض / حكم الذية لى أريذ قتل وايند اليد بعادمها؟ متم سسحت :ؤأة 
فللوليٌ القصاص فى النفس» لعموم أدلّته. لكن «بعد ردٌ دية اليد» 
0 لا تقتل الكامل -كمثل هذا عا لناقضن الا عن :ذلك لعا اسع 
من خبر سورة وغيره؛ لا للقياس على المرأة الذي هو باطل عندنا. 
كما لا يؤخذ منه إلا دية الناقص, والفرض أنّ المقطوع بعد عفوه 
صار كذلك . 

وفي القواعد ذلك أيضاً على إشكال!", ولعلّه : ممّا سمعت . ومن أن 
القتل بعد العفو عن القطع كالقتل بعد اندمال الجرح, فللولي كمال الدية 
أو القصاص بلا رد بل في كشف اللثام : «هو عندي أقوى»”". 

اعوط 15 إن اولك ما لتسه من النطل المستسد ا تدر ته 

وكذا ما عن المبسوط من الفرق بين القصاص والدية» فيقتص منه 
بلقو قاف اللي ناميا لد إلى عذهفاء قال كران القنسا ص قاد 
قصاص الطرف لا يدخل في النفس؛ بدليل أَنّه لو قطع يده فسرى إلى 
نفسه كان لوليّه القطع والقتل معاًء فلمًا عفا عن القصاص في الطرف لم 
يدخل في قصاص النفس . فكان له القصاص منها» . 

«ويفارق الدية؛ لأنّ أرش الطرف يدخل في بدل النفس؛ بدليل أنه 
لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان فيه دية النفس لا غير » ولم يستحقّ دية 
اليد ودية النفس أيضاً, فلهذا دخل أرش الطرف في دية النفس, 





.179 قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ' ص‎ )١( 


“1 فس سي ل ا ا اطي ور اكلام 182 ) 

فأوجبنا عليه نصف الدية . فبان الفصل بينهما»!". 

إذ هو -كما ترى دليله عين دعواه. وإن حكي عن الفخر خاصّة 
موافقته على ذلك!", وقد عرفت سابقاً تحقيق الحال في دخول الطرف 
فى النفس , والفرق بين الضربة الواحدة والمتعددة . 

1 وأضعف منه ما حكاه -فيه أيضاً_وجهاً من احتمال «نفي القصاص 
رأساً وثبوت نصف الدية ؛ أمَا سقوط القصاص فلن القتل بعد القطع 
بمنزلة السراية , فهو كالجناية الواحدة عفا عن بعضها . فيسقط القصاص 
عن جميعها, وأمّا نصف الدية فلأنّ العفو قد استوفى بعضها»!”. 

وظنّي أنه للعامّة الذين هم محل هذه الخرافات, وإلآ فأصحابنا 
أجل من ذلك, وإن تبعه في حكايته احتمالاً في غغناية المرادا» 
والمسالك!. ْ 

لكنه واضح الفساد مخالف للكتاب والسئة والإجماع؛ ضرورة 
إزهاقه نفساً مكافئةً معصومة, وهو عنوان القصاص ., والعفو عن القطع 
لا يقتتضي العفو عن القتل أو قطع آخرء وليس هو إلا كقتل شخص آخر 
له . نعم . لو مات بسراية ما عفا عنه أمكن ذلك إذا ظهر منه العفو عن 
() المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد بج لاص 17. 
(؟) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء بج 4 ص .17٠‏ 
(] المضد قبل السايق: 


)ع( غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج ص 155. 
(0) مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء بم ١١‏ ص 514. 


استيفاء القصاص / حكم الدية لو أريد قتل واجد اليد بعادمها د 0989 


جممع ما يترتب على الجرح .كما هو واضح . 

كلّ ذلك مضافا إلى المرسل : «في رجل شجٌ رجلاً فوضحهء ثم 
طلبها منه فوهبها له ء ثم اتتفضت به فقتلته؟ فقال : هو ضامن للدية إلا 
قيمة الموضحة؛ لأنّه وهبها ولم يهب النفس...»7". 

وحينئذٍ فالتحقيق ما سمعته من النصّ المعتضد يما تسمع , الذي به ” 

0 

يخرج عن مثل قوله تعالى : «النفس بالتفس»'" لو كان فيه منافاة للرد, 7 
كما أَنّ منه يظهر الفرق بين فاقد اليد خلقة وبين العافي عن يده . 

(وكذا لو تل مقطوع اليد قُتل بعد أن يردٌ عليه دية يدا؟4 لكن 
«إن كان المجنيّ عليه اخذ ديتها أو قطعت فى قصاصء ولو كانت 
قطعت فى" غير جناية ولا أخذ لها دية قتل القاتل من غير ردٌ؛ 
وهى رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله ليِة» قال : 

«سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً» وكان المقتول أقطع اليدين!"؟ 
فقال: إن كانت قطعت في جناية جناها على نفسه, أو كان قطع يده 
وأخذ دية يده من الذي قطعهاء فأراد أولياوٌه أن يقتلوا قاتله, أدّوا إلى 


)١(‏ الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح 8 ج 7 ص 577 تهذيب الأحكام: الديات / باب 
)١(‏ سورة المائدة: الاية 40. 

() في نسخة الشرائع: يده. 

)0( في نسختي الشرائع والمسالك: من. 

(0) في المصدر: أقطع اليد اليمنى. 


أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه؛ وإن شاؤوا طرحوا عنه دية 
بده وأخذوا الباقي . قال : وإن كان يده قطعت من غير جناية جناها على 
شحولا أخة ليا ميت تلوأ قادلهولة يدوم شظا يوان نازوا ادر 
دية كاملة , هكذا وجدنا في كتاب علي 1)31". 

وهي صحيحة إلى سورة, وأمّا هو فقد يظهر من بعض النصوص 
حسن حاله'", بل قد يظهر من رواية الحسن بن محبوب عن هشام بن 
سالم عنه في عرق الحائض”” اعسادهما عليه : فهى حسنة كما فنئ 
المسالك!», مضافاً إلى رواية الشيخ لها في التهذيب©. بل عمل بها 
ابن إدريس" الذي لا يعمل إلا بالقطعيّات, بل لم نعرف من ردّها 
صريحاً إلا ما سمعته من الشيخ ويحكى عن الفخر”", نعم توقف فيه غير 
واحد6. 


مؤيّدة مع ذلك بخبر الحسن , بن الجر يش تاعن أب - جعفر الثاني عي 


(؟) وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب النجاسات ح ١‏ ج 7 ص 489. 

(4) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 550. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 55 القصاص حم 1 بج ٠١‏ ص 77؟. 

)١(‏ السرائر: الديات / باب القصاص ج اصن ا 

(8) كالعلامة في المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص 759 والمقداد في التنقيح: 
قصاص الطرف ج 4 ص 105. 


استيفاء القصاص / لوقطع كنا بغير أصابع 9 اق 
الذي أشار المصنّف إلى مضمونه بقوله : وكذا لو قطع كقّاً بغير أصابع 
قطعت كنةتعدازد دية الأصابع» قال: «قال أبو جعفر الأول ةا 
افيد لين عتاس يا بن عقاني » الفيدك لهل فل حك نذا داك ؟ 
قال: لاء قال: فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتّى سقطت 
ددهي قرحل اخر فاظان يوي فا ف بدانك واكاقاضس: 
كيف أنت صانع؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعط دية كفّه, وأقول لهذا 
المقطوع : صالحه على ما شئتء أو أبعث إليهما ذوي عدل, قال : فقال 
له : جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأُوّل» أبى الله أن يحدث 
في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض.ء اقطع يد قاطع 
الكفّ أصلاً ثم أعط دية الأصابع , هكذا حكم الله (عرّ وجل))”". 

ونحوه ما عن الكليني من المرسل في باب شأن إِنَا أنزلناه في 
ليلة القدر.وفسيرها من كتاب الحسكة ضع الكنافن عدن الضادق 
عق ابد تاه 1١‏ , 

وقد عمل به الشيخ”" والمصنّف وغيرهما!* بل عن المبسوط : أنه 


55 تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ ,5١7 ج 7اص‎ ١ الكافي: الديات / باب نادر ح‎ )١( 
١ من أبواب قصاص الطرف ح‎ ٠١ ص 178. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ القصاص ح 8 ج‎ 
.١77 اج 19 ص‎ 

.58 ص‎ ١ ج‎ ١ أصول الكافي: كتاب الحجّة / باب شأن إِنَا أنزلناه ح‎ )١( 

(؟) انظر الهامشش بعد اللاحق: وص 77-1١‏ من المبسوط أيضاء والنهاية: الديات / باب 
القصاص ج اص .40١-54‏ 

)ع( كاين سعيد في الجامع للشرائع: الديات / تعدّد الجنايات ص 648. 


ج ”ع 


لذن 


ا لي 1 اا 1 01 الكلام (ج 29) 


وواة أضضاننا! ويل فى بغارة المراذ!" والمكالك عمل يبدالا كتنبل 
عن اقلق الا والنسيو ل 8:الأجماع على أنميرن قطن را وزريع 
بلاكفٌ كان للمجنى عليه القصاص ورد دية , بل عن الخلاف منهما : 
نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً", بل عن الغنية : الإجماع على أَنّه إذا 
كانت يد المقطوع ناقصة أصابع أن له قطع يد الجاني ورد الفاضل”". 

بل اله تعر فت اله:زاذا الأ ابن ادوهمن ناء قد على أضلة: فقا لاله 
فاخالك لأضول المي للك كاذف يننا ا اله يقد التقيو الكام 
للناقص إلى أن قال :0‏ والأولى الحكومة فى ذلك وترك الققصاص 
وأكذ ال شوج "توما سمحلادن ابن عتاين: المقا لك قر لد بعال 
«والجروح قصاص» ١١!‏ وغيره. 

والفاضل فى المختلف وإن نفى الباس عنه . لكن قال: «ونحن 
فى هده العو رد من النهو لون كينا عضر الخاتك مسا تةينا” 
عن أصلة: 


.4١ المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنملة) ج لاص‎ )١( 
.517 غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج غ ص‎ )1( 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 117. 
(غو١)الخلاف:‏ الجنايات / مسالة 04 ج دص 1858. 

(0) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص .77-1١‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .4٠١‏ 

(8) ما بين الشارحتين زائد؛ إذ لا فاصلة فى المصدر. 

41[ لمان الدياك لجان التضامن دب عا صن 0 

)٠١(‏ سورة المائدة: الآية 06غ. 

5994 مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء سج 4 ص‎ )١١( 


استيفاء القصاص / لو ضرب الولى الجاني فلم يمت ب ؤث1ة 


وحينئذٍ فضعف الخبر المزبور بسهل والحسن -إن كان منجبر 
بما عرفت . كما أنّ إجمال ضرب الأصابع فيه مفسّر بخبر سورة 
السابق!", المراد من الاخذ فيه ما يشمل صورة العفوء ولو باعتبار 
أنه أخذ للعوض الذي هو الثواب, بل يظهر من غير المقام تنزيل العفو 
منزلة الأداء . 

وبذلك كلّه تخصٌ العمومات إن قلنا بظهورها في عدم الردّء وإلا 
فلا منافاة, بل قد يظهر من الأخير أن ذلك هو مقنضى الجمع بين قوله 
تعالى : «والجروح قصاص»'" و «النفس بالنفس»'" وبين قاعدة الضرر 
والضرار'“ والتساوي في الاقتصاص المبني على التغليب , فيكون عامًا 
لمحل الخبر وغيره؛ فتأمّل جيّداً فإِنّه نافع جد . 

«ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصاء وتركه ظنَا» منه «أنّه 
قتله' وكان به رمق» فعالج نفسه وبرئىء لم يكن للوليٌ القصاص 
في النفس حتّى يقتصّ منه بالجراحة أوَّلآً وهذه رواية أبان بن 
غفمان عقن ابر دعن أخدهها قله ا لقال : 

«أتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رج ل . فدفعه إليه وأمره 
)١(‏ في ص .0757-037١‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية 6غ. 
(؟) المصدر السابق. 


(غ) تقدّم في ص 7 
(5) في نسخة الشرائع: قتل. 


ل سسسسسسسسس سس جواهر الكلام(ج 8) 


بقتله. فضربه الرجل حتّى رأى أنه قتله. فحمل إلى منزله فوجدوا به 
0 رمقا فعالجوه حتى برئ ؛ فلمًا خرج أخذه أخو المقتول» وقال له : أنت 
قاتل أخي ولي أن أقتلك , فقال له : قد قتلتني مرّة , فانطلق به إلى عمر 
فأمر بقتله » فخرج وهو يقول: أيّها الناس قد والله قتلني مرّة» . 
«فمرٌوا به إلى أمير المؤمنين نقةٍ فأخبروه خبره, فقال : لا تعجل 
عليه حتّى أخرج إليك . فدخل على عمرء فقال : ليس الحكم فيه هكذا , 
فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ قال : يقتصٌّ هذا من أخي المقتول الأُوّل 
ما صنع به ثم يقتله بأخيه , فنظر أَنّه إن اقتصٌّ منه أتى على نفسه , فعفا 
عند تناز 115 
و4 لكن «في أبان ضعف» بالناووسيّة إمع إرساله السند» . 
«(و4 من هناكان «الأقرب4 عند المصنّف وجميع من تأخّر عنه”"ا 
تنه إن ويه الر لق يما لين له الاقها ص يده كالنضا وقهوها 
500 الجرح ممّا فيه القصاص, وأخذ أرشه إن 
لم يكن كذلك «وإلا» بأن اقتصّ منه بالسيف مثلاً ولكن جرحه به 








)010 الكافي: الديات / باب (يعد يابين من: باب الرجل يتصدق بالدية) ح ١س‏ لاص 737١‏ 
تهذيب الأحكام: الديات / باب 58 القصاص ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 78؟. وسائل الشيعة: 
باب 1١‏ من أبواب القصاص في النفس مح ١‏ ج 59 ص .١50‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 155, وولده في الإيضاح: 
فصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 4 ص 177. وابن فهد في المقتصر: القصاص / كيفيّة 
الأشعيفاء ضن: 176 





(7) «أقتصن منه» جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 


استيفاء القتصاص / لو ضرب الولى الجاني فلم يمت 11/7 
جراحات 9 كان له قتله» ثانياً كما لو ظنٌ أنه أبان عنقه» بضربة 
ثم تبِيّن خلاف ظَنْهِ بعد انصلاحه, فهذا له قتله ولا يقت من 
الولىٌ4 بما وقع فيه من الضرب بالسيف «لآ نه فعل سائغ» له ودمه 
هدر بالنسبة إليه ؛ بل صرّح غير واحد'" بإمكان حمل الخبر المزبور 
عليه؛ لعدم صراحته في الإطلاق . مع كونه قضيّة في واقعة للاعموم 
فيها . 

لكن فيه : أَنّه منافٍ لما تقدّم من أنّه لو خالف المقتصٌ الكيفيّة 
المذكورة في القصاص أثم ولا شيء عليه؛ لأنّه مهدور الدم بالنسبة إليه , 
بل قد يشكل إطلاقهم عدم الاقتصاص في الأَوّل في صورة فعل الجاني 
بالأوّل كذلك . 

ولذا قال في السرائر: «من قتل غيره فسلّمه الوالي إلى أولياء 
المقتول ليقتلوه. فضربه الولى ضربات وجرحه جراحات عدة» فتركه 
ظنّاً منه أنه مات وكان به رمق والرمق بقيّة الحياة, فحّمل ودوويء ثم 
جاء الولي وطلب منه القود كان له ذلك بعد أن يردٌ عليه دية 
الجراحات التي جرحه أو يقتصّ منه. هذا إذا لم يكن جرح المجني 
غلية الحتتول: الاول حر انحاك هده بز :قله وضونة تواخة ة انا إذا كان 
جرحه جراحات عدة فللولي أن يقتصّ منه بعد ذلك ويقتله»!". 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 118. والفاضل 
90 المرائرةالديات زان التضاض م ١‏ حن :22 


ج؟ع 
:6 


00 ٠٠٠ب‏ سح سمس سح جواهر الكلام (ج 87) 

ولكنّه كما ترى غير ما ذكره المصئف . 

وكذ انها قلي الررسميلةة قكا ل بزو لسن له الاق باحق م 
ولعي رس ل هراد لور سح له 
عمداً على غير المقتل وقتله في الحال عرّر. وإن تركه حتّى برى ته 
أراد أن يستقيد منه لم يكن له ذلك إلا بعد أن يقتصّ منه في الجرح 
إن كان ممّا يدخله القصاص, او يدفع إليه الارش إن لم يدخله 
القصاص»7". 

وفي محكيّ النهاية وإن لم أجده فيما حضرني من نسختها _: «إذا 
جاء الولى طب منه القود كان له ذلك . 05 يرد عليه دية 
الجر احات التي جرح او شاه لوقي 11 

وكيف كان, فلا يخفى عليك أنّ هذا كلّه وتفصيل المصئّف ومن 
تاشر عه ليخلل هو العم| بالقبر لايور فى الحملةضترورة اقتضاء 
الإعراض عنه عدم ا د عاضاه الحا الأقتماضا 
والاونة ضيواء كانك بال القصاص او يقيرها كنا طلكد تعفر 0 الخطاب؛ 
لأنّه مهدور الدم بالنسبة إليه كتاباً؟'" وسنّة وإجماعاً. نعم تحرم المثلة 
عندنا وتجب كيفيّة خاصّة في الاقتصاص منه, ولكنّ ذلك كلّه من 


.178 الوسيلة: أحكام القتل / الخطأ المحض ص‎ )١( 

() النهاية: الديات / باب القصاص ‏ 7 ص .10١‏ 

(؟) سورة البقرة: الاية /17. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 01. 


انشناء القساض:/ لو عرب الوق الجا فلم يمك سس سيت سبيت 94 


الأحكام الشرعيّة التي لا يترتّب عليها غير التعزير والإثم لا الضمان, 
ولم نجد بذلك قائلاً. فلا محيص عن العمل بالخبر المزبور مع الاقتصار ' 
ج ”ع 


فيه على نحو محلّه , لا مطلق الجرح وإن لم يكن بالحال المخصوص. 70 

ولا باس به خصوصا بعد رواية المحمّدين الثلاثة له1", وعمل 
متقل اسن إدرسىيبة""::ونسية العيمل به إلى التسيث واشباعة: 
وعدم تحقّق ناووسيّة أبان, بل عن بعض الأفاضل: أنه أطنب في بيان 
وين اليك 

بل عن الأردبيلي : أن الموجود في نسخة الكشّي التي عنده: «كان 
من القادسيّة» قرية معلومة , لا من الناووسيّة الفرقة المطعونة!". 

على أنّ ناووسيّته قد أخبر بها ابن فضّال”" الذي هو مثله في فساد 
لدو إن أل مقيرة فيد مع شاد عقيذ» لزنا قير :طن بع النسناة 
عقيد ته . 


على أَنّه معارض بما عن الكشّي": من أن العصابة قد أجمعت على 


/ تقدّم مصدر «الكافي» و«التهذيب» عند نقل الخبر. وانظر من لا يحضره الفقيه: الديات‎ )١( 
.١1758 ج 4 ص‎ 040١ باب نوادر الديات ح‎ 

(1) تقدّم نقل عبارته. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 578. 

(؛) التعليقة على المنهج (للبهبهاني): ص .١7‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في الكفالة ج 4 ص 75". 

(1) اختيار معرفة الرجال: ح 77١‏ ص ؟507. 

(/1) اختيار معرفة الرجال: ح ٠١06‏ ص 578. 


تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالعفّة”" بناءً على ظهور ذلك في كونه 
إماميّاًء وإلا فالجمع بينهما يقتضي كونه مونّقاً؛ وهو حجّة , فلم يبق إلا 
الارسال التتصر يها عرفت 
على أنه قيل: «قد رواها في الفقيه بسند صحيح إلى أبان 
بلا إرسال بعده؛ لأنّه قال: وفي رواية أبان بن عثمان أن عمر بن 
الخطاب ...»7 إلى آخره . 
وبالجملة : فالخبر المزبور صالح للعمل, بل يمكن دعوى الإجماع 
1 على العمل به في الجملة كما عرفت ء فالأولى حينئذٍ العمل به بإطلاقه , 
وزاش الال 


)١(‏ في المصدر بدلها: بالفقه. 
(؟) رياض المسائل: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١1‏ ص 5١0-37١4‏ 





«القسم الثاني » 
لإفي قصاص الطرف» 

وهو ما دون النفس وإن لم يتعلّق بالأطراف المشهورة من اليد 
والرجل والأنف وغيرها ؛ كالجرح على البطن والظهر ونحوهما . 

ولا خلاف كما لا إشكال فى أصل القصاص فيه بل الإجماع 
سود الوسضان إلى الكيداب سهوى "ابمغصرص اوالبية 
المتواترة. 

(وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا4 قصد الإتلاف به أو 
لم يقصده أو الإتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الااتلاف» على 
حسب ما سمعت الكلام فيه وفى المباشرة والتسبيب فى قتل العمد؛ 
)١(‏ نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص 77 

ورياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١7‏ ص .5١5‏ 
وتأتي المصادر خلال البحث. 

(') سورة البقرة: الآية ١7‏ و154١,‏ سورة النحل: الآية .١77‏ 
(؟) سورة المائدة: الاية 6غ. 
(؛) يأتي التعرّض لها خلال المباحث اللاحقة. 


اج ؟ءع 


ردس 


ال ل ب سس سس ل ل ل لب يح جواهر الكلام (ج 59) 
شرورة#غدم الفزق فيديين الننس والطرقت.. 

(و» كذا إيشترط فى جواز الاقتصاص» فيه ما يشترط في 
قصاص النفس : من انتفاء الأبوّة. ومن «التساوي في الإسلام 
والحرّيّة أو يكون المجنيٌ عليه أكمل» لما عرفت سابقاً من أَنّ 
نل عل يه ف القن لابق دفي ارا 

بلاخلاف أجده”" في شيء من ذلك بل ولا إشكالء. بل عن 
صريح الغنية!" وظاهر غيرها”": الإجماع عليه , بل هو محصّل . 

مضافاً إلى ما في النصوص السابقة من ظهور اعتبار التساوي في 
الحرّيّة في القصاص طرفاً ونفساً؛ كقوله م في آم الولد : «... يقاصّ 
منها للمماليك . ولا قصاص بين الحرٌ والعبد»!, بل وغير الحرّيّة ممّا 
تقدّم سابقاً »كما هو واضح . 

وحينئذٍ (فيقتصٌ» فيه اللرجل من» الرجل بل ومن 0 
ولا يوّخد»4 له (الفضل4 على نحو ما سمعته في النفس «ويقتص لها 
منه» ا ومن الرجل ولكن «بعد رد التفاوت في النفس 


)١(‏ كما في رياض المسائل: (انظره قبل أربعة هوامش). 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .4٠١-4‏ 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص //. 

(؛) الكافي: الديات / باب الرجل الحرّ يقتل ح ١7‏ ج /ا ص ١7‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح 7/ج ٠١‏ ص 157. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب 
قصاص الطرف ح ١‏ ج ١9‏ ص .١77‏ 


قصاص الظرقف // شروطة (الحوية) يسيس لاق 
و"الطرف» كما تقدّم الكلام في ذلك كلّه مفصّلاً. بل وفي تساوي 
ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحرّء ثمّ يرجع إلى النصف. فيقتصٌ لها 
هيه مع رد التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل ء ولا رد فيما نقص عن 
املك وقيها نيك اا فلا عط و كام 
«ويقتص للذميٌ من الذمىٌّ4 والحربي «ولا يقتصّ له من 
مسلم4 لعدم التكافوٌ. 
ووللحة من العية » ان نا يوان تقناع اسهر قد إن العاطت حجنا بده 
بقيمته , والخيار له فى ذلك لا للمولى كما صرّح به الفاضل فى القواعد'" 
هناء ل: 
ظاهر قول الباقر لَه فى صحيح زرارة : «في عبد جرح رجلين : 
هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ...0" ا 
ع اج ”غ 
واظهر منه ما فى صحيح الفضيل عن الصادق عَّة : «... إن جاع 0 
اقتض امتقو إن لذاء اخذه أن كانت العذا سعط بقهد ب" الحديف: 
وبهما يخرج فى العبد عن قاعدة إيجاب جناية العمد القصاص دون 
مضافاً إلى ظاهر النصوص المستفيضة فيها!. 
)١(‏ في نسخة الشرائع: أو. 
(؟) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج ”ا ص 177. 
02 تقدّم في ص غ6 . 


(؛) تقدّم في ص 6 . 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب 15 من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 8 .٠١‏ 


ج ”غ 
ل 


م 11 1|1>+<+<1<ز1ةز010 0ة0ز1ا0] 11 00 الكلام (ج *) 


ودعوى"" الفرق بين القتل والجرح ب«أَنّ له إزالته عن ملك المالك 
بالقتل ‏ فبالأولى تكون له إزالته بالاسترقاق, بخلاف الجرح.ء فإنٌ 
القصاص فيه لا يزيل الملك» كالاجتهاد فى مقابلة النصوص . 

وتحوها الأبها ذال فاعنة التضاهي الح قه عرفة وصوتب 

وقد تقدّم الكلام في ذلك كله , وقلنا هناك'": إن ظاهر خبر الفضيل 
اعتبار إحاطة الجناية بالرقبة فى ذلك بخلاف ما إذا لم تحط كما أنه 
اكرنا نقا كات اناه ا عبرو فى ذلك فللاخطا .+ 

«ولا يقتص للعبد من الحرٌ» في الطرف وإن ساوت قيمته دية 
الحرّ أو زادت 9كما لا يقتصّ له4 منه 9فى النفس» لعدم المكافأة 
المعتبرة في القصاص , بلا خلاف أجده, بل الإإجماع بقسميه عليه ,كما 
عرفت الكلام فيه سابقاً". 

ويقتصٌ للعبد من المساوي له في رق الكل, وكذا من الأمة. 
ولها منه بعد ردّ الفاضل إن بلغت الثلث أو جاوزته, كما صرّح به في 
كشف اللثاه'“ بناءً منه على مساواة الأمة للحرّة فى ذلك؛ لقول 





.17-17١ ص‎ ١١ كما في كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج‎ )١( 
.١10١ (؟) في ص‎ 

0 فى حن .١717‏ 

(؛) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .١78‏ 


قصاصن'الطرق /اقتروطة (الحوية) سح سم حت ا نس دن ناة 


«جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن»”". ولإطلاق 
صحيح جميل السابق'" الذي يمكن حمله على غيره من النصوص "" 
الواردة فى الحرّ والحرّة» فلا.ردٌ حينئذٍ . خصوصا بعد أن لم نجد ذلك 
لغيره, بل ولا من حكي عنه . 

بل لعل أصل المسألة لا تأتي في العبد؛ ضرورة أن الدية في الحرّ لها 
مقدّرء فالمرأة تقاصٌ من الرجل ما لم تبلغ الثلث من الدية, فإذا بلغته 
سفلت المرأة وارتفع الرجل وصارت على النصف, بخلاف العبد؛ لأنّ 
دقه مه وض ميكتلنة كلاف السيد»:ورتما تكتون الأمنة اعبل. 

اللْهمّ إلا أن يفرض فى عبد وأمة متساويى القيمة أو أن العبد أعلى , 
فحينئز يقال : إِنّ الأمة تقاصّه ما لم تبلغ ثلث قيمة العبد, فإذا بلغته 
سفلت الأمة وارتفع العبد وصارت على النصف من قيمة العبد . 
اللمكوق و اهفه الفسناواة: قن برا حاك الأخرا و والكيدة بف ١١‏ 
الجرح في الحرّ الذي له نصف دية الحرّ مثلاً له في العبد نصف قيمته ... 
العبد والأمة على المقاصّة فى القيمة كيفما كانت . 


سنن 


ان 


. ١8/8 تقدّم في ص‎ )١( 


(؟) في ص .١0‏ 
(7) تقدّمت فى ص .١١8‏ 


0 
ج ”ع 


امددنق 


يح لق فلن كملع 0187 


ويجوز لمولى المجني عليه الصلح على ما تراضيا به. وفي كشف 
اللثام : «ومنه استرقاق ما بإزاء نسبة عضو عبده إلى قيمته إن لم تزد 
على دية الحرّ»'". ولعلّه بناءً على اعتبار ذلك في قيمة القاطع على 
نحو قيمة المقطوع؛ بدعوى ظهور النصوص'" في عدم تجاوز قيمة العبد 
دية الحرّ في باب الجناية قاطعاً كان أو مقطوعا . 

ولكن لا يخلو من نظر وبحث؛ باعتبار انسياق المجنى عليه منها 
وطاق قا سط بون قل 

على أنّ المسألة مفروضة في الصلح , وهو لا يتقدّر بقدرء بل بحسب 
ما يتراضيان به. فله حينئذٍ استرقاق كله به وإن زادت قيمة عضوه 
على كل قيمة المجني عليه؛ لكونه حينئذٍ كالصلح عن الكثير بالقليل, 
ما ما قابل الجناية منه فقد عرفت عدم احتياجه إلى الصلحء بل له 
استرقاقه قهراً. 

ولا يقتص للقن من المكاتب إذا تحرّر بعضه كغيره من المبعضين , 
ويقتصٌ له من المدبّر وأمٌ الولد؛ لبقائهما على الرقّيّة» ويجوز استرقاق 
المدبّركلاً أو بعضاً. وفي بطلان التدبير وعدمه الخلاف السابق . 

ولمن انعتق منه أكثر القصاص من الأقلّ عتقاً. كما أنّ للمساوي 
القصاص من مثله كما تقدّم ذلك في قصاص النفس”". 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .١78‏ 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 45. 
(1) في ص ١06‏ . 


قصاص الطرف / شروطه (التساوي في السلامةة ‏ ل لم ل /لاة 

بل قد تقدّم أيضاً" الكلام في اشتراط التساوي في القيمة أو نتقص 
الجاني على معنى : إن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الآخر 
الاقتصاص إلا بعد رد التفاوت؛ لأنّ القيمة في المملوك نمكولة 5ه اله , 
وكما تنقسم الدية على أعضاء الحرّ فكذا القيمة, وكما يجب الردٌ إذا 
زادت دية عضو الجاني كالرجل على دية عضو المجني عليه كالمرأة 
فكذا القيمة -وعدمه؛ لإطلاق نحو «والجروح قصاص»'”". 1 

9و4 بالجملة : كل ما عرفته من شرائط القصاص في النفس معتبر 0 
في القصاص في الطرف , ويزيد : اعتبار «التساوى”'" فى السلامة» 
من الشلل . وفي المحل» وفي الأصالة والزيادة . 1 

«فلا تقطع اليد الصحيحة» مثلاً «بالشلاء» بلا خلاف أجده فيه 
كما اعترف به بعضهم!»: بل عن ظاهر المبسوط'" أو صريحه وصريح 
الخلاف”": الإجماع عليه . 

وهو الحجة بعد : 

إطلاق قول الصادق عَقْةِ فى خبر سليمان بن خالد : «في رجل قطع 


...1901 في ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية 6غ. 

(6) في نسخة الشرائع: للتساوي. 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: القصاص / قصاص الطرف ج ١1١‏ ص .72١‏ 
(0) المبسوط: الجراح / في القصاص والشجاج ج لاص .٠١‏ 

(7) الخلاف: الجنايات / مسألة 7١‏ ج 0 ص 194. 


67 سب بم وح ا ا ا عب عو افر للق ام 11 
بد رجل شلاء : أن عليه ثلث ألدية»7". 

بل قيل : «وقوله تعالى : (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)”" 
(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)000. وإن كان فيه : أنّ الظاهر 
الممائلة في أصل الاعتداء والعقاب على وجِدٍ يصدق كونه مقاصّة , 
فلا ينافي ما دل على القصاص من قوله تعالى : «والجروح قصاص»!" 
ره 

إلا أن الأمر سهل بعد عدم انحصار الدليل فيه؛ إذ الحكم مفروغ منه 
عندهم وقد حكي الإجماع صريحاً وظاهراً عليه . 

بل هو كذلك «ولو بدلها الجانى» كما صرّح به الفاضل" 
والشهيدان”". فإنّه لا يكفي في التسويغ .كما إذا رضي الحرّ القاتل للعبد 
بالقود لم يجز أن يقاد منه . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 71 دية عين الأعور م 4 ج ٠١‏ ص .57١‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ سج ١9‏ ص ؟55. 

.١198 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة النحل: الاية .١757‏ 

(؛) الخلاف: (تقدّم المصدر آنفاً). كشف اللثام: قصاص الطرف /الأَوّل ج ١١‏ ص .18١‏ 

(0) سورة المائدة: الاية 0غ. 

(1) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل بم ص 377. تحرير الأحكام: القصاص / 
قصاص الطرف ج ه ص 0801. 

(0) الشهيد الأوّل في اللمعة: القصاص / الفصل الثاني ص 917؟. والشهيد الثاني في المسالك: 
القصاص / قصاص الطرف جج ١6‏ ص 514 والروضة: القصاص ا7الشتهر اسان ٠‏ 
ص /1/. 


قصاص الطرف / شروطه (التساوي في السلامة) ا ا متتس هبق 

نحم « فى القواعد(") وكشف اللتام'": «ولكن له يصمن القاطع مع 
البذل شيئا وإن أثم واستوفى حقّه كما في المبسوط؛ للأصل» . وإن كان 
هوالة يخلى من شكال بل متم كتروزةاغلدم حق لهغير الدية كن يكون 


مستوفياً له . 
فشكل يا ها قر ن ردن اتعفما لبرتضها قلت اللدية لاتي + 


ك2 


الشالاء سدس لين والممكييةة تنوم انرا المعدعر ب القضاض ١‏ 
على القاطع لا الدية, إلا إذا قلنا بعدمه مع الإذن من ذي اليد بالقطع 
قدا من :دون قصاض.: 

«وتقطع' الشلاء بالصحيحة4 لعموم الأدلة بل لا يضم إليها 
أرش؛ للأصل وغيره بعد تساويهما في الجرم ونحوه. وإِنّما اختلافهما 
فى الققة الى لذ تقايل اننال كا زر يحو لقة يو الاتونةانو الحكتة والسووتة 
والإسلام والكفرء فإنه إذا قتل الناقص منهم بالكامل لم يجبر بدفع 
أرش, خصوصاً بعد قولهم ليك : «... إن الجانى لا يجنى على أكثر 
من نفسه) !0 , 

فحينئزٍ لا إشكال في قطع الشلاء بالصحيحة «إِلا أن يحكم أهل 
)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج 7 ص 177. 
(1) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .18١‏ 
(؟) المصدر السابق. ظ 


)0( في نسخه الشرائع: و يقطع. 


(0) تقدّم فى ص .١7١‏ 


6 للس سس ل سس ببسل لب سح ججواظر الكلام (ج 8) 
الخبرة أنّها لا تحسم لو قطعت؛ لبقاء أفواه عروقها مفتّحة أو احتملوا 
ذلك اعتمالا راجحا أو اويا على بوجه تن الوق المعقة بيد 
السراية4 على النفس التي هي أعظم من الطرق ..وكذا لو كان كل 
بلاخلاف أجده'" فى شىء من ذلك , بل عن الغنية : الإجماع 
فليد ليون ولا كا وصور وحوي النضافله على القن مقا بريد 
على أصل القطع من العوارض التي منها الشلل المزبور, لكنّ نسبة غير 
واحد له إلى الشهرة'" قد يشعر بالخلاف» إلا أَنّا لم نتحقّقه . 
نعم قيل : «إِنّ المشهور قطع يد المحارب والسارق وإن كانت شلاء 
من غير اعتبار حكم أهل الخبرة»0*. بل عن الخلاف'" والغنية!5: 
وربّما فرّق": بِأنّ المراد القطع فيهما وإن استلزم تلف النفس, 
)١(‏ كما في رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١1‏ ص .5"١‏ 
(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 035+ .4٠١‏ 
() مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص الطرف ج ١6‏ ص 519. مفاتيح الشرائع: مفتاح 080 
ج اص 1259. 
(؛) مفتاح الكرامة: قصاص الطرف /الأوّل ج ٠١‏ ص 15١‏ (الطبعة الرحليّة). 
(0) الخلاف: السرقة / مسألة لالاج ه ص 14١‏ -147. 
)١(‏ غنية النزوع: كتاب الحدود ص 177. 
(0) كما في الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف /الأوّل ج ١‏ 
وه 3 


بخلاف القصاص المبني على حرمة أخذ الزائد على الحقّ. 

وإن كان قد يناقش: بأنّ الحدود أولى بمراعاة ذلك من جهة بنائها ” 
عل التكنكت يقال إلى يعمل الاطلاق المريوو حن ها عراس سدس ١‏ 
واحد"" من اعتبار المراعاة فيه أيضا. 

وكيف كان , فالمراد بالشلل : يبس اليد والرجل بحيث لا تعمل وإن 
بقي فيها حسٌ أو حركة ضعيفة . وعن بعضهم اعتبار بطلانهما”!" ولذا 
تسمّى اليد الشلاء ميّتة » وفيه : أَنّه إطلاق مجازي؛ ضرورة أَنّها لوكانت 
كذلك لأنتنت ء هذا . 

ولكن في المسالك : «من شرائط القصاص في الطرف تساويهما في 
السلامة لا مطلقاً؛ لأنّ اليد الصحيحة تقطع بالبرصاءء بل المراد سلامة 
خاصّة, وهي التي تؤّثّر التفاوت فيها أو يتخيّل تأثيره كالصحّة 
والشلل»””. 

قلت : لا كلام في عدم القصاص بين الصحيحة والشلاء بعد الاتفاق 
عليه نضّاً وفتوى. أمّا ما لا يصدق عليه اسم الشلل مما هو مؤثّر فيها 
أيضاً فلا دليل على عدم القصاص به بعد قوله تتعالى : «والجروح 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: السرقة / من لا يقام عليه الحد ج 8 ص 58 وابن حمزة في 
الوسيلة: الجنايات / بيان السرقة ص ١2؛.‏ والعلامة في المختلف: الحدود / حد السرقة 
اج ة ص 5235. 

(؟) روضة الطالبين: ج 4 ص .١08‏ 

(؟) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج ١١‏ ص 119. 


ج 5 


2-9090 تت 00 (ح 8"9) 


قصاص»١"‏ وصدق «اليد باليد»١".‏ نعم , يجبر ضرر المقتصٌ منه بدفع 
النذا وك هن النقضق نكاما نا أشير ذا المتديدى تير الخدم ند 
الجريش"'" المشتمل على قضيّة ابن عبّاس . 

لكن لم أجد من أقعد القاعدة المزبورة على وجدٍ يعمل عليها في 
غير محل النصٌ . 

وعلى كل حال؛ فظاهرهم الاتّفاق على أنه لا أثر للتفاوت في 
البطش ونحوه, فتقطع ل الاوك بيد الضعيف . ورجل المستقيم برجل 
الأعرج ,كما ستعرف إن شاء الله . 

ولو كان بعض أصابع المقطوع شلاء , ففي القواعد”*' وكشف اللثاء'"ا 
ومحكىّ المبسوط": «لم يقتصّ من الجاني الصحيح الأصابع في 
الكفّ, بل في أربع الأصابع الصحيحة , ويوّخذ منه ثلث دية إصبع 
صحيحة عوضا عن الشلاء. وحكومة ما تحتها وما تحت الأصابع 
الأربع من الكف» . 

وهو كذلك بناءً على إلحاق كل ما فيه شلل باليد . 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 0غ6. 

(") كما في خبر حبيب السجستاني المتقدّم في ص .١8١-١8١‏ 
(؟) تقدّم في ص 077 -0717. 

(؛) الأيّد: القويّ. الصحاح: ج ١‏ ص 8*5 4 (أيد). 

(5) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج 7 ص 177. 

)١(‏ كشف اللثا م: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص 4 -آامىا. 
(0) المبسوط: الجراح / القصاص في الأصابع ج /اص 84- 80. 


قصاص الطرف / شروطه (التتساوي فى المحل) 3 سس 8# 


ولو كان الأمر بالعكس _فكانت أصابع المجنى عليه صحيحة 
وإصبع من أصابع الجاني في اليد الموافقة للمقطوعة شلاء -قطعت كفّ 
الجاني؛ لأنّ الناقص يقطع بالكامل . نعم. إن خيف السراية لشلل تلك 
الإصبع اقتصّ منه في الأصابع الصحيحة, وأخذ دية إصبع صحيحة 
وحكومة في الكفٌّ أجمع كالسابقة, ولا تتبع الكف الأصابع . 

«و» أن اعتبار التساوي في المحلّ مع وجوده فلا خلاف فيه بل 
الاثفاق علبه!": ف «إستقطع المي باليمين» واليسنا و :تا لشان» 
والإبهام بمثلها ... وهكذا. 

نعم » عن الأكثر”" بل المشهورا» بل عن الخلاف والغنية!©: 
إجماع الفرقة عليه - مع زيادة «أخبارهم عليه» (إف»#ي الثاني أنه 
(إن لم تكن" يمين قطعت0 يساره", ولو لم يكن» له ويمين 


.117 الخلاف: الجنايات سال 9 ج 6ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص 187. 

(؟) كما فى كشف اللثام: (المصدر السابق). 

كما مي لقائدةةو ليها الععا بالك "تعاب لطر قدي لاضن )ونين 
بعض الدعوى انظر الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص //. 

(0) الخلاف: الجنايات / مسالة 09 ج ه ص .١197‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .1٠١‏ 

(/1) في نسخة الشرائع: لم يكن. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بها. 

(9) في نسختي الشرائع والمسالك: يسراه. 


غ:وة ‏ نبب ب ب ببح جواهر الكلام (ج 517) 


ولا يسار قطعت رجله؛ استناداً إلى الرواية» التي هي صحيحة 
حبيب التبعسنتانى الفروية فى الكتب اللاقةا ابل :والمحاسيو #اعنلى 
مانش[ #اوقال» 

«سألت أبا جعفر اه : عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟ فقال : 
يا حبيب , تقطع يمينه للّذي قطع يمينه أوّلاً وتقطع يساره لأّذي قطعت 
يمينه أخيراً أنه نما قطع يد الرجل الآخر ويمينه قصاص للرجل 
الأول» . 

«قال: فقلت : إنّ عليّاً له إِنَما كان يقطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى؟! فقال : إِنْما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى, 
فَأمّا ما يجب من حقوق المسلمين فإِنّه تؤخذ لهم حقوقهم في 
القصاص, اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان, والرجل باليد إذا لم يكن 
للقاطع يدآان» . 

(إفقلك له اما توسين عليه الفية ور كبرحله؟ ققال انما وبحت 
عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان» ثمّ نوجب 
عليه الدية؛ لأنه ليست له جارحة يقتصّ منها»!. 


)١(‏ تقدّم تخريجه من «الكافي» و«التهذيب» انظر الإرجاع بعد ثلاثة هوامش. وانظر من 
لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيه الدية ح 4 ج 4 ص .١33١‏ 

(1) المحاسن: كتاب العلل ح 1١‏ ص .55١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الأوّل) ج ١7‏ ص 70”, ومفتاح 
الكرامة: قصاص الطرف / الأوّل ج ٠١‏ ص ١78‏ (الطبعة الرحليّة). 

(4) تقدّم في ص .١8١‏ 


قصاص الطرف / شروطه (التساوي فى المخل) ست 688 


وهي معلومة الصحّة إلى حبيب, وأمّا هو ففي المسالك : «لا نصٌ 
على توثيقه -قال: ‏ وحينئذٍ فإطلاق جماعة من الأصحاب صحَّة 
الرواية مدخول, أو محمول على الصحّة الإضافيّة كما تقدّم فى 
نظائره, وهذا هو السرّ في نسبة المصئف الحكم إلى الرواية من غير 
ترجيح»١١"‏ 

قلت : قد يقال: بكفاية شهادة وصفها بالصحّة فى المختلف”" 
والإإيضاح'" والمهذب البارع”/ والتنقيح. بل في الروضة نسبة وصفها 
بذلك إلى الأصحاب7" 

على أنّ المذكور في ترجمته : «أَنّه كان شارياً ورجع إلى الباقر 
والصادق اي« وانقطع إليهما»'". بل عن صاحب البلغة الحكم بكونه 
ممدوحا:0 .بل عن الفاضل المتبحّر وحيد ا ا 
الحديث والرجال_الآغا محمّد باقر عن جده أَنّهِ حكم بأنّه ثقة'؟ 


غلك مضان ل اجا با عرقت. لل نط حلى ا 


."7١ مسالك الأفهاء. القصاص تعاس ادن 06ص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء سج 9 ص 59060. 

9 إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط ج 4 ص 075. 
(؛) المهذّب البارع: قصاص النفس / في الشرائط ج ه ص .١177‏ 
(0) التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج 4 ص ؟153. 

(1) الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأول (الشرائط) ج ٠١‏ ص .0١‏ 
(0) اختيار معرفة الرجال عقتس 1 
(8) البلغة (للماحوزي): باب الحاء ورقة ٠١‏ (مخطوط). 
(1) التعليقة على المنهج: ص .1١‏ 


ج ”ءع 


0 


0 جواهر الكلام (ج *) 


غير الحلّي'" وثاني الشهيدين في بعض المواضع من بعض كتبه”" على 
أصليهما الفاسد ين . والفخر في خصوص تطع الرجل باليد'". 

بل وإلى تأبيده بما قيل من أَنّه «استيفاء لمساوي الحقّ مع تعدّر 
العين , كالقيمة في المتلفات والدية مع تعذر القصاصء. والمساواة 
الحقيقيّة لو اعتبرت لما جاز التخطي من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى 
كما لا يجوز لو كانت الجناية واحدة»!*. 

وإن كان قد يناقش'*: بِأنّه لو كفت المساواة ديةً لجاز قلع العين 
إذا فقدت اليدان والرجلان, وقياس الرجل على اليد التي يمكن 
دعوى حصول المقاصّة فيها باعتبار الصدق؛ ومن هنا حكى عليه 
الإجماع في المسالك'' ومحكيٌ المهذب البارع”" والمقتصر". ونفى 
فيه الخلاف في التنقيح”" والرياض'"" لا وجه له. لكنّ العمدة 





.5917/- 793 السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج “ا ص‎ )١( 

(؟) كمسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج ١١‏ ص ١7؟.‏ والروضة البهيّة: القصاص / 
الفصل الأوّل (الشرائط) ج ٠١‏ ص .0١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط ج غ ص 074. 

(؛) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 9 ص 550. 

(0) كما في كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص 184. 

.١71 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشروط (الأوّل) ج‎ )١( 

(1) المهذب البارع: قصاص النفس / في الشرائط ج ه ص .١15‏ 

(6) المقتصر: القصاص /المقدّمة ص 77غ. 

(9) التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج ؛ ص ”77]. 

)٠١(‏ رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط ج ١١‏ ص 506؟. 


قصاص الطرف / شروطه (التساوي في المحل) ب ---س 080 
ا و فت 

نعم . ليس في الخبر المزبور ترتيب في الرجلين., وإِنْما هو موجود 
في معقد إجماع الخلاف'" والغنية'" , ولعله كافٍ في إثبات ذلك بعد 
عدم العلم بخطئه . 

وأمّا قطع اليد اليمنى باليد اليسرى مع عدم اليمين'" له. فقد ذكره 
بعضهم!*, ويمكن استفادته من النصّ والفتوى أيضا. 

بل قد يقال أيضاً: بقطع اليد بالرجل إذا لم يكن له رجلان عكس 
الأولى؛ لفحوى الخبر المزبورء بل لعل التعليل فيه ظاهر في ذلك . 

وال حرص اب ليا ا شيم ل 
الاقتصار على الست فيما خالف العموماتء. كما صرّح به غير 
واحد©. خلافا للحلبى فعمّم الحكم , حيث قال : «وكذلك القول فى 
أصابع للفو و الز جيه وا لاسا ار ش 

ولعلّه نظر إلى العلّة في الرواية التي ظاهر الأصحاب _عداه عدم 
العمل بها في ذلك, حتّى في العينين مثلاًء فلا تقلع اليمنى باليسرى مع 
عدمها . وبالعكس . وإن كان لولا ذلك لأمكن القول به؛ للخبر المزبور 


١(‏ و١)‏ تقدّم مصدرهما خلال البحث. 

(") الصحيح إبدالها ب «اليسار». 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص الطرف / الأول ج ١١‏ ص 185. والعاملي في 
مفتاح الكرامة: قصاص الطرف /الأوّل ج ٠١‏ ص ١١57‏ (الطبعة الرحليّة). 

(0) كالطباطبائي في الرياض: قصاص النفس / في الشرائط ج ١١‏ ص 1"07. 

(7) الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص 585. 


ج ”ع 


7# ب يي تت ا 7 0777 ا7ت577 أ ان الكلام (ح 89) 


المؤيّد بإطلاق قوله تعالى : «العين بالعين»'" مثلاً بعد تخصيص اعتبار 
الترتيب بصورة الإمكان. فتأمّل . 

«و» على كلّ حال, ف «-كذا الكلام فيما إلو قطع أيدي 
جماعة على التعاقب. قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل. وكان 


ل ل اده كا يقابو لد لدان بوي اما 
المدرك فى المسألتين, وقد تقدّم الكلام فى هذه سابقاً:", فلاحظ 
وتأل وتديرء والله سبحانه العالم. 00 

(ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولاً وعرضاً» 
الاتخاق لخدو يدم بن مكل تمصي جما علي كر تل :في كنتنت 
القاني التاق عل ضاف إلى آله القصاص و العلل وقاؤاقها قمع 


٠.» 


بواسعة #و4 لا يقنع بضيّقة عن واسعة . 
يعت (1) جص ل اسم || 5 جّة* بل ظاهركة : اللناه'" و. 5 كي 


.60 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

...115 فى ص‎ )١( 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج 7ا ص 20". وإرشاد الأذهان: 
ومفا تيح الشرائع : مفتاح 00 ج اص 7١‏ . 

(؛) كشف اللثام: قصاص الطرف / الرابع ج ١١‏ ص ١5؟.‏ 

(0) الهامش قبل السابق. 

(3) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: يراعى. 

(/) كشف اللثام: قصاص الطرف / الرابع ج ١٠اص 7١‏ 1,. 


المفاتيح!": الإجماع , بل في الرياض : «إن عليه إجماعنا المصرّح به 
في جملة من العبائر»!" إلتفاوت الرؤوس في السمن» والهزال 
وغلظ الجلد ورقته على وجدٍ لو اعتبر انتفى القصاص . فقطع النظر عنه 
كما قطع عن الصغر والكبر في الأطراف . 

ومن هنا قال فى محكىّ المبسوط : «العمق في الشجاج كالمساحة 
في الأطراف , والمساحة في الشجاج كالاسم في الأطراف»'". 
وا لو كان عمق المتلاحمة -مثلاً نصف أنملة جاز في 
القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى السمحاق , وهو خلاف العدل . 

كما أَنّ اختلاف الرؤوس فيما سمعت لا يقتضي سقوط اعتباره؛ 
ضرورة إمكان القول باعتبار الممكن وأخذ الارض للرائيي كماد كرو 
في المساحة طولا من أنه لابدٌ من اعتبار التساوي فيها وإن استلزم 
استيعاب رأس الجاني لصغره, ولا يكمّل الزائد من القفا ولا من الجبهة . 
بل تسر على :ها يحتوله العطووي ا كد رار اند يشي السدلت إلى صنل 
الجرح من الدية, فإن كان الباقي شلثاً-مثلاً-فله ثلث دية تلك 
الشبكة .ور وهكذ ا 

فالعمدة حينئذ الإجماع إن تمّء كما هو واضح . 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح 01 ج ١‏ ص .١17١‏ 


.5215 ص‎ ١١ رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج‎ )١( 


ج ؟ع 
1 


(ولا يثبت القصاص فيما فى4 قصاص (له تغرير'"» بنفس أو 
رت :3 كالعائنة والياموعة لين لحلاف انض اكترى :تن علاه 
القصاص فيهماء بل الإجماع بقسميه عليه'". ش 

وفي المقطوع : «الجائفة ما وقعت في الجوف - ليس لصاحبها 
قصاص إلا الحكومة ...6 ونحوه في آخر "ا 

كلّ ذلك ؛ مضافاً إلى وجوب المحافظة على النفس والطرف 
المحترمين » فيتعذر حينئذٍ استيفاء الحقّ مع حصول التغرير عليهما به , 
بلوكة| الكري بالدياةة عذليةه باعمارتهة, عضول العمائلة اء 
تعد وها اهومن اللشرين رضن : 

واحتمال الاقتصار على الأقل مع دفع الأرش للزائد ممكن. بل 
جزم به المصنّف في كتاب الديات7", كالمحكي عن المبسوط '" 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: تعزير. 

(؟ و؟) ينظر الخلاف: الجنايات / مسألة 04 ج ه ص ؟15., وغنية النزوع: كتاب الديات 
ص 3١‏ 4. ومسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج ١١6‏ ص 77؟. وكشف اللثام: 
قصاص الطرف / الرابع ج ١١‏ ص 5١١‏ 5:6؟, ورياض المسائل: القصاص / قصاص 
الطرف ج ١١‏ ص 5581. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية الجراحات ح 5580 ج 4 ص 119. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب قصاص الطرف ح ١‏ ج 55" ص .١1719‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج ح 3١‏ ج ١٠ص‏ 154. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح “تدص ,.)١1806‏ 

(1) شرائع الإسلام: الديات / في الأطراف (الثالث) ج غ ص 576. 

(1) المبسوط: الديات / دية الهاشمة. ودية المنقلة ج لاص ١5١و؟5١.‏ 
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وقواعد الفاضل'" وتحريره'" 

لكن عن الخلاف : عدم جوازه. مستدلاً بإجماع الفرقة 
وأخبارهم”". وفي الرياض : «ظاهر الأصحاب على الظاهر المصرّح 
به في المسالك _الاقتصار على الدية مطلقا»!. قلت : «و4 عله لعدم 
صدق القصاص فيه . 

نعم اكيت "دي الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة 
وفي كل جرح لا تغرير”" في أخذه» بزيادة على الح أوبتلف طرف 
لتسمنة عليه "وبل وبالبك من نن الخلا ف افيه" يدون نما كان ف 
التغرير المزبور. 

لإفلا يثبت فى الهاشمة ولا المنقلة" ولا فى كسر شىء من 
العظام؛ لت حقق التغرير””"» الذي ذكرناه فيه ولقول 
أمير المؤمنين َه : «لاقصاص في عظم»", وفي المقطوع : «والمنقلة 


.150 قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس (الشجاج) ج ه ص .1١15‏ 

(”) الخلاف: الجنايات / مسالة 08 ج ه ص .1993-١975‏ 

(؛) رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١١‏ ص 520. 

(0 و١)‏ في نسخة الشرائع: تثبت... لا تعزير. 

(8910) الإجماع ظاهر كشف اللثام: قصاص الطرف / الرابع ج ١١‏ ص 656". وصريح مفتاح 
الكرامة: قصاص الطرف / الرابع ج ٠١‏ ص ١188‏ (الطبعة الرحليّة). ونفى الخلاف في رياض 
المسائل: (انظر الهامش قبل السابق: ص 1؟27). 

(9 و١٠)‏ في نسخة الشرائع: المنتقلة ... التعزير. 

> ج لاص 200. تهذيب الأحكام:‎ ١ الكافي: الديات / باب أنه لا يمين في حد ح‎ )1١( 


ج ”ع 


اق 


605 جواهر الكلام (ج *2) 


-وهى ينتقل منها العظام -وليس فيها قصاص إلا الحكومة ...»0", بل 
عن المبسوط"'" والخلاف" والغنية'» والسرائر: نفي الخلاف 


في الجميع . 

ولعلّه كذلك ؛ فإنّي لم أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى عن الشيخين 
وابن حمزة وسلار في المقنعة'" والنهاية'" والوسيلة' والمراسم'". 

مع ولق ون انيت فيهما القصاص في جميع الجراح» إلا أنه 
استئني المأمومة والجائفة فيهما ء معلّلاً ذلك بِأنّ فيهما تغريراً بالنفس, 
ومقتضاه تعديته في كل ما فيه ذلك, ولا ريب في تحقّقه في الهاشمة 
والضماة. 


ومن هنا اعتذر الفاضل في المختلف عن الشيخين : بأنّ الهشم 


ه الحدود / باب 7 الحد في الفرية ح 0ج ٠١‏ ص 4/, وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب 

.00١0 انظر هامش (8) من ص‎ )١( 

(1) المبسوط: الديات /دية الهاشمة, ودية المنقلة ج لاص ١15١و55؟١.‏ 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسألة 058 ج هص ؟15. 

(4) غنية النزوع: كتاب الديات ص م 

)6 ذكره بدون نفى خلاف. وهو المعروف في الكتب المعدّة للنقل كمفتاح الكرامة. انظر 
السرائر: الديات / في الجراحات ج 7 ص ١5‏ و108. 

(1) المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 15/. 

(0) النهاية: الديات / باب القصاص ج ا جني 6022:1507 

(8) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الشجاج ص 144 - 540. 

)5( المراسم: احكام الجراح ص 17 .١‏ 
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والنقل خارجان عن الجراح الذي أثبتنا فيه القصاص'". 
وحينئذ فيرتفع الخلاف منهما وينحصر في ابن حمزة المصرّح 
الضعف . 
كوضوح الإعراض عن إطلاق المونّق كالصحيح : «... وما ماكان 
من الجراحات في الجسد فإن فيها القتصاصء أو يقبل المجروح دية 
الجراحة فيعطاها»'!" وعما في الصحيح : «عن السن والذراع يكسران 
عمداء ألهما أرش أو قود؟ فقال : قود قلت : فإن أضعفوا الدية؟ قال : إن 
أرضوه بما شاء فهو له»”" وإن حكي عن ظاهر الشيخين العمل به مقيّداً 
بها إذا كان المكيو رالا برس جاع 
أبلها ميل جحل عن اهيا لل وول ريك كس يد ريد 
برئت يد الرجل؟ قال : ليس فى هذا قصاص ...62" الذى هو مستند 
ما في محكيّ المراسم من أنه «لا قصاص فيما يبرا ويصح, وإِنما 
)١(‏ مختلف الشيعة: القصاص / في الجراحات ج 1 ص .1١7‏ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 556 القصاص ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص /1؟. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب قصاص الطرف ح 0 ج ١9‏ ص .١77‏ 
(؟) الكافي: الديات / باب أنّ الجروح قصاص ح /اج لاص ,52١‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح 5 ص 00 و«الوسائل»: ح 3 ص .١ 7١‏ 
(؛) المفيد في المقنعة: القضاء / باب القصاص ص 77١‏ والطوسي في النهاية: الديات / باب 
القصاص ج ”اص 147 -418. 


(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ و«التهذيب» في الههامش قبله: ح 1 
ص 7768 ووسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب قصاص الطرف ح ١‏ ج 9؟ ص .١77‏ 





0 
ج ”ع 
1 


4 سب ل ا العا 1180 
القضاضن نيما لا 
لا أَنّه منافٍ في الجملة لما فيها أيضاً من أَنّه لمَا عدّ الجراحات 
قال: «لا قصاص في شيء منها إلآ في سبع منهاء ما عدا الجائفة 
والمأمومة؛ لأنّ فيهما تغريراً بالنفس»'"؛ ضرورة أنّ كثيراً منها قابلة 
للبرء. ويمكن إرادته خصوص المكسورء فيكون موافقاً لما سمعته من 
وعن أبِي الصلاح : «وأَما الكسر والمنقل والمنجبر”"والجرح الملتئم 
والجامرقة والجائفة وما يجرى مجرأه فلا قصاص في شيء منها» 2 . 
إلا أن ذلك كلّه كما ترى لا يصلح للخروج به عمّا يقتضيه عموم 
الأدلا دمن دوا الأضاص بع عدم التقرير التزيور من غير مدخ 
للبرء وحدفة وحن جلدم ومع التغرير المزبور ولو بتعذر الممائلة أو 
تعسّرها ‏ بعد اللاعتضاد بما سمعت من حكاية نفي الخلاف والإجماع 
وغير ذلك . وحَينئذٍ فالمدار عليه , والله العالم . 
«وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟ قال فى المبسوط”©: 
لا؛ لما لا .يمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها» فلم يعلم 
)١(‏ المراسه: الجناية على ما دون النفس ض 7617, 
(؟) المراسم: أحكام الجراح ص 87؟. 
(؟) في المصدر: أمّا الكسر والفكٌ المنجبر. 
) 


؛) الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص ؟587. 
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حينئذٍ قبل العلم بحالها أن حقّه القصاص في الطرف أو النفس », وفي 
مولق اسحاق أو كته خق جعف لف : دإ غبلناً ليد كان بترن 
لا يقضى في شيء من الجراحات حتّى تبرأً»!". 

إوقال فى الخلاف'" بالجواز» لكن «مع استحباب الصبرء 
وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده _التى منها : العمل بعموم قوله 
تعالى : «والجروح قصاص»'" «فمن اعتدى»'!/ «وإن عاقبتم»!" 
خصوصا بعد ما قيل : من دلالة الفاء على ذلك بلا مهلة''', وإن كان 
فيه نظر واضح . ومنها : أصالة البراءة من وجوب الصبر, وأصالة عدم 
حصول السراية بل واشهر'", بل لم نجد فيه مخالفا'" عدا ما سمعته 
من المبسوط . مع أَنّ المحكي عنه أَنّه قال : «التأخير فيه أحوط»'!", ” 


عت جك 


وهو بعينه الاستحباب الذي أشار إليه فى الخلاف . فتخرج المسألة 0 
حينئذ عن الخلاف . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج م 56 ج ٠١‏ ص 1955, وسائل الشيعة: 
باب 47 من ابواب موجبات الضمان ح ؟ ج 9 ص .18١‏ 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة 16 ج حص 111. 

(7) سورة المائدة: الاية 6غ4. 

(غ) سورة البقرة: الاية .١194‏ 

(0) سورة النحل: الاية .١57‏ 

.527 ص١١1 رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج‎ )١( 

(0) نسبه إلى الشهرة في غاية المرام: القصاص / قصاص الطرف ج 4 ص 107 -08غ. 

(8) نفى الخلاف إلا عن المبسوط - في الرياض: (الهامش قبل السابق). 

(1) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج لاص 0/,. 


0 تس الام 410) 


والمونّق محمول على إرادة عدم القضاء في الجرح الذي لا يعلم 
حال إفساده حنّى يبراً, لا الجرح الذي تحقّق فيه موجب القصاص 
وشكٌ في حصول المسقط . 

ل يعلم ما في الأُوّل المبني على أَنّ السراية كاشفة عن عدم حقّ 
له إلا قصاص النفس ., وهو ممنوع؛ ضرورة تحقّق الموجب حتّى 
لو علم السراية كان له القصاص فعلاً لحصول الموجب, نعم لو لم يفعل 
فاتفق حصولها دخل قصاص الطرف فيه؛ ومن هنا لا يجب عليه رد دية 
العضو بعد حصولها لو فرض قطعه قبلها , كما تقدم بعض الكلام في ذلك 
عاق كا 

(و» حينئذٍ ف «-لو قطع عدّة من أعضائه» عمداً كان له 
المبادرة إلى القصاص قبل الاندمال أو السراية ؛ لما عرفت . 

روقا رخل جار اعدو ني عم ووو كانت همات 
الدية4 لما عرفت من وجود المقتضي وانتفاء المانع بالأصل , بل قيل : 
«لو كآن ظَنٌ السريان أو وهمه موجباً لزوال ما ثبت فى الواقع لكانت 
القوّة فعلاًء وهو غير جائز»!". 

لاله لولااة ل يمفقة البصعفا افا نه لأ السعفاى إل يمك يراءة 
المستحقّ عليه منه ‏ والتالي باطل . 





...44 في ص‎ )١( 
ص 70؟.‎ ١6 (؟) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج‎ 


قصاص الطرف / أخذ الدية قبل الاندمال سح 689 


ولأنّه يلزم منع المستحقّ عن حقّه المالي بمجرّد الشبهة مع بوت 
الموجب. ولا أثر للشبهة في سقوط المال. 

ول اشوظ التقاء على الها باس شويل فى امشطرار الماك انس 
ابتدائه , وأخذ شرط فى غيره من الأغلاط . 

وإن كان لا يخفى عليك ما فى الجميع من المصادرة بعد الإحاطة 
نا فنا ضرورة بتاء ذلك كلمعل ان السرانة عله ل كا نرنة: 
وهو محل البحث بل المنع عند الخصم . 

لإو» من هنا لإقيل4 والقائل الشيخ في المبسوط'" وابن البرّاجٍ في 
المهّب'" والفاضل في التحرير”" والإرشاد؛» والشهيد في غاية 
المراد”' والأردبيلى" على ما حكى عن بعضها: «يقتصر على دية * 

5-5 6 .: ْ 

النفس» المعلوم استحقاقها له على كلّ حال إحتى يندمل ثم م 
يستوفى الباقى, أو يسرى فيكون له ما اخذ"4 بل فى المسالك : أنه 
الأشهر 00 بل فى مجمء البرهان : أنه المتتهورا" حل فين محك» 
)١(‏ المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج لاص 8١‏ 815. 
)١(‏ المهرّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 76]. 
(؟) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0 ص 003. 
(غ) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ا اننا 
(0) غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج :ص 599,. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص .175١-11١‏ 
(0) في نسخة الشرائع: ما أخذه. 
(8) مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص الطرف ج ١١6‏ ص 574 16؟. 
() تقدّم المصدر آنفاً: ص .١17١‏ 


مه دلب سس سس سل سلب ب سح جوآهر الكلام (ج 59) 


المبسوط : أنه الذي يقتضيه مذهبنا'". بل في المتن هنا : « وهو أولى؛ 
أن دية الطرف تدخل في دية النفس وفاقا» محكيّاً مستفيضاً" بل 
جك ته ل عاى الدال عمدو تلد البعاء او لصفنا له اللا 
لا يعارض يقين البراءة . 

ولكرّ ذلك لا يقتضى الكشف. فإنّه أعمّ منه ومن الاسقاط الذي 
يمك كو قاء الأدله: نإ اذل إبحات المي في لحفلا متسين 
تر اها مضو اللستمير: لك للراقى الندانك عي صل التعر بقار 

إلا أن ذلك يقتضي مثله سبي القصاص؛ ولذا كان المحكي 
عن المبسوط فيهما عدم الجواز'", نعم يشكل ذلك على غيره ممّن 
قال بجواز المبادرة إلى القصاص - وإن قلنا بالدخول _دون الدية 
كالمصئف وغيره). 

وسكن ]| راذة الحضتتي ال ولوتة الند ركفي لك قن عع فت ١‏ ند فشي 
القصاص لم يحك الخلاف فيه إلا عن المبسوط , وهو غير 55 
بخلافه في المقام الذي قد سمعت حكاية الشهرة على عدم الجوازء بل 
لعل ظاهر محكيّ المبسوط الإجماع'". اللَّهمْ إلا أن يفرّق بين 


)١(‏ المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج /ا ص87. 

(؟) ينظر تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0ه ص 005. وغاية المراد: 
الجنايات / جناية الطرف ج 4غ ص 557 ومسالك الأفهام: (انظر قبل ثلاثة هوامش). 

(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج /اص ١8/و85.‏ 

0 كالعلانة. قن السزرر» (انظوه فى الهنامكن قبق السابق دض 6411 

8 تقد اه ا ْ 


قصاص الطرف / كيفيّته في الجراح ا اا ا 1 1 


القصاص والدية. وهو مشكل جدّاًء فتأمّل . 

وعلى كلّ حال فالأمر منحصر عندنا في القولين» وأمّا القول بأنّه 
ليس له المطالبة بشيء فالظاهر أَنّه للعامّة 0 حكاء يون اضيا 00 
بل ربّما احتمل في عبارة المبسوط, إلآ أنه لوضوح فساده ضرورة 
نبوت دية له على كل حال .يجب تنزيه الشيخ عنه . 

ثم على القول بتعجيل الأخذ ثم حصلت السراية؛ يجب إرجاع 
الزائد عن دية النفس وما اندمل من الجراح؛ لما عرفته من الدخول, ' 

3 

كما هو واضح. والله العالم . 1 

(وكيفيّة القتصاص في الجراح: أن» يحلق الشعر الذي على 
المخل إن كان عليه شعر يدع من سهزلة اسعناء البشل وان مريظ 
الرجل الجاني على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء , 
ثمّ يقاس»4 محل الشجّة «بخيط و'"شبهه. ويعلم طرفاه في4 مثله 
وهو «#موضع المصاضية” من الجاني «ثمٌ يشق من إحدى 
العلامتين إلى الاأخرى» . 

(فإن شقّ على الجاني» الاستيفاء دفعةً إجاز أن يستوفى منه 
في أكثر من دفعة» وإن لم يمكنه الاستيفاء وكل غيره . 

فإن زاد المقتصٌ في جرحه لاضطراب الجاني فلا شيء عليه؛ 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: القصاص / قصاص الطرف ج ١6‏ ص 20؟. والفاضل الهندي 


في كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .5١56‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والحتوالكة ا 


ا لي ني فون الا 1 


لاستناد التفريط إليه باضطرابه , وإن لم يكن يضطرب اقتصّ من 
المستوفي إن تعمّد ‏ وطولب بالدية مع الخطأ. 

ويقبل قوله في دعوى الخطأ مع اليمين» وإن ادّعى الاضطراب قدّم 
قول الجاني للأصل , وإن كان الأصل البراءة؛ ترجيحاً للمباشرة . 

وفي قدر المأخوذ منه مع الخطأ إشكالء ينشأ : 

من أنّ الجميع موضحة واحدة حقيقة , فيقسّط ديتها على الأجزاء , 
فيلزمه ما قابل الزيادة منها حسب, كما لو أوضح جميع الرأس ورأس 
الجاني أصغرء فإِنا نستوفي القصاص في الموجود, ولا يلزمه بسبب 
اناده 5 اسوضحة كه ايان ل انط ور ارمةتيقيا ذا قايل الرسادة 
حب ومن الكر كن الها سحو 0 

ومن أنّها 55 كاملة برأسها؛ لأنّ الزيادة جناية وليست من 
جنس الأضل فرعا «فإلهقصاض ررخلاف منموعب الراس بالايضاج 
فى المثال, فإنّ هناك موضحة واحدة حقيقة وشرعا, فإِنّها بجميعها 
عا كها عن المصروظ الور قله لا متو رين 11 

«ويؤخر؟» استيفاء إالقصاص فى الأطراف من شدّة الحة 
والوقالك اعت ان الا ره حدر من البو ترام سمست دا ادرو 
بل الظاهر وجوب ذلك كما هو المستفاد من عبارة المصثف ور 


)١(‏ نقله في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف /الأوّل ج ٠١‏ ص ١٠١‏ (الطبعة الرحليّة). 

(1) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج /اص 7/. 

(؟) كقواعد الأحكام: قصاص الطرف / الرابع ج ا ص 117, واللمعة الدمشقيّة: القصاص / 
الفصل الثاني ص 597. 


قصاص الطرف / قلع عين الجاتى باليد د سدشتب (89 


نعم الظاهر اختصاص ذلك فى قصاص الطرف دون النفس المراد 
إزهاقها على كل حال . 

فما عن بعض : من كون ذلك على الاستحباب”", كما عن آخر : من 
عدم الفرق بين الطرف والنفس فى ذلك”", كما ترى . 

وول رقع ال معدرناة» عاذ قر مسموية ول كنا متا 
لاقتضاهن فكله كا لسكين وتحوهاء لا بالسيف:والكال وتحوهما: 

ولو قلع عين إنسان فهل له قلع عين الجاني بيده؟4 الظاهر 
ذلك؛ لإطلاق الأدلة . 

بللا أجد عالدنا يفنا فى أضل العواق وان :قال المضتت ال ولى 
انتزاعها بحديدة معوجّة فإنّه أسهل» بل في القواعد: الأقرب 
ذلك , 

لكنه لبن إشارة إلى خلاف كما اعترف به فى كشف اللتاه'"ا 
وغيره!*, نعم عن الشافعي في أحد قوليه: عدم جواز القصاص إلا 
بحديدة”". بل قد يكون القلع باليد أسهل من الحديدة؛ فيصير حيئئذ 
أولى من الحديدة . وخصوصا مع فرض كون الجاني قلعها بيده؛ فإِنَ 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج غ4١‏ ص ,15١‏ مفاتيح الشرائع: 
مفتاح ٠0١‏ ج 5 ص .١155‏ 

(؟) نقله في رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١1‏ ص 5738. 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الثاني ج ‏ ص 178. 

(؛) كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج ١١‏ ص .٠١7‏ 

(0) كمسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج ١١6‏ ص 0؟. 

(1) المجموع: ج ١4‏ ص 415. حلية العلماء: ج لاص 4118. 








555 00 الكلام (ج 89) 


الجعائلة مقر الي 

نعم , لو فرض أنّ الجاني قلعها بحديدة, وفرض كونه أسهل , كان 
الأولى مراعاة الممائلة , وإن كان لو لم يراعها لم مدق عليه تعزيرا 
وتأديباً كما في كشف اللثام”", ولعلّه لعدم الدليل على حرمته بعد أن 
لم يكن مثلة , وقد أطلق «العين بالعين»!" من دون اعتبار كيفيّة خاصّة . 

ولكن لا يخلو من نظر مع فرض زيادة العقاب, فإنه إيلام غير 
مستحق يندرج في الظلم, بل الأولى للمجني عليه مراعاة الأسهل وإن 
جنى عليه بالأصعب , ولكن لو استوفاه بالأصعب المماثل لم يكن عليه 
شيءء أَمّا لو جنى عليه بالأسهل فاستوفاه بالأصعب كان عليه التعزير, 
وأ العالم . 

«ولو كانت» مساحة «الجراحة4 في المجني عليه #تستوعب 
عضو الجاني وتزيد عليه”"» لصغره لم يخرج في الققصاص 
إلى العضو الآخر» ولا يجرح ذلك العضو جرحاً آخر كي يساوي 
الجناية . بلا خلاف اجده فيه!*؛ للاصل بعد عدم صدق اسم القصاص 
عله 





117 كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج 1ض‎ )١( 

)١(‏ سورة المائدة: الآاية 6غ. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: عنه. 

(؛) صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج /اص 71 وتحرير الأحكام: 
الجنايات / قصاص الطرف ج ه ص 507. ومسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف 
0 16 ص 571١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 00ج 51 ص 73١‏ . 


قصاص الطرف / اختلاف الجانى والمجنى عليه فى مساحة الأعضاء 5< دل د "لاه 


(و» حينئذٍ فمتى كان كذلك «اقتصر» في القصاص «على 
ما يحتمله العضوء وفي الزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح””4 
الدية, فمع فرض كونه موضحة قدّرت مساحتها وقسّطت الدية عليها, 
فإذاكان المتخلّف ثلثا أو ربعا اعطي من دية الموضحة ذلك . 

ولو لم يكن للجرح دية مقدّرة أعطي ما قابل المتخلّف ممّا تقتضيه 
الحكومة في ديته , ولو بفرضه مملوكاً وتقويمه صحيحاً بغير جراحة ‏ نه 
بقوّم مجروحاً بتلك الجراحة كلها ثم تقاس زيادة الجراحة بالنسبة إلى 
الجميع , فإن كانت نصفها أخذ نصف الأأرش ... وهكذا . 

ويحتمل أن يقره مجروحاً بتلك الزيادة خاصة ويوخذ جميع 
ما قابلهاء بل لعل هذا أولى؛ ضرورة عدم اعتبار المستوفاة. وعلى كل 
حال فهو كمن قطع كمَّاًكاملةَ وكانت كفّه تنقص إصبعاً مثلاً اقتصّ 
منه وأخذ دية الإإصبع . 

نما غوع يعض العالة ون التخيين يزخ النية او الاتهضا ص اذ ود 
كها شك اليد لكب انون اليد القع ار 

واضح الضعف , خصوصاً بعد ما عرفت أنّ المساحة في الشجاج 
عندنا كالاسم في الأطراف, فلا يتحقّق تمام القصاص بها إلا بمراعاة 
العسانعة فنا كلاف الدب معاد < الضافى تعتى التعياص فيا بتطلدها 


تس م ا وي ل أ لكالا ا 


1 | صغيرة أو كبيرة » ولذا أطلق «العين بالعين»!" مع شدّة اختلافها صغراً 
000 
و من هنا إلو كان 0 صغير العضو» بأن ' اد 
لم يستوعب فى المقتص 0 واقتصر على مقدار!» مساحة 
الجناية» وإن كانت في المجني عليه في تمام الرأس وفي الجاني في 
النصف , والتخيير في ذلك من الرأس إلى المقتصّ أو الحاكم أو من 
حجنت هذا الحاى يركو 
وكذا العكس ؛ بأن كان نصف رأس المجني عليه - مثلاً - يستوعب 
0 س الجاني , وقد بريد السباس 3 لعفف رنيو القصاص 
وا بوم 
وحينئدٍ فلو اوضح جميع الراس بان سلخ الجلد واللحم عن جملة 
سيف 
الاقيناوض الراستاق فى الفدو فل دلت 
وإن كان الجاني أكبر شجٌ من رأسه بذلك القدر . والخيار إلى المقتصّ 
في المقدّم والمؤخر والوسط _كما في القواعد_لعدم المرجّح, 


(١)سنورة‏ اليائةة الارة 6 

١(‏ و") في نسخة المسالك جعلت بين معقوفتين. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: قدر. 

(0) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الرابع ج 7 ص 1117. 


قصاص الطرف / اختلاف الجانى والمجنى عليه فى مساحة الأعضاء 9 بل 6568 


ويحتمل : التفويض إلى الحاكم ء أو الابتداء بما ابتداً منه الجانى واختاره 
في المسالك”", ولعلٌ الأقوى الأوّل . 1 

ولو كان أصغر استوفى القدر الموجود وغرم المفقود على حسب 
ما عر فته من التقسيط . 

ولو اختصّت الجناية بجانب من الرأس اختصٌ القصاص به . 

نعم , لو كان رأس الجاني صغيراً وكانت الجناية في المقدّم مثلاً: 
ففي المسالك!" وكشف اللثام”": «يمدّ الجرح في القصاص إلى المؤْخَّر 
إن اقنضت المفساواة :فى المسبنائعة:3لكهوبالفكين» لان الرامن عضو 
واعدوإن اعد رد باسوة 

ويحتمل قويّاً الاقتصار على ما يسعه المقدّم وغرامة الزائد على 
النسنةو:وكون الرأس :انما المجموع لا يقتطى القتها وز عن د 
القضاص المعتبر خدمة :فى تحقته عرفا ,“قانه المذار فى ذلك والظاهر ‏ 
عدم تاه فى الفرض . 1 | م 

عي لو كافك الجذا :#مستوعية اران الك عليه فشر كان لد 
القصاص من أيّ جانب من راس الجاني ., فإِنْ الجميع قصاص بالنسبة 
إليه؛ لأنّ الفرض استيعابها رأس المجني عليه فلا فرق بين المقدّم 
والمؤخر . 
)١(‏ مسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطر 7 0ص 737. 


)١(‏ المصدر السابق: ص 77؟. 
(؟) كشف اللثام: قصاص الطرف /الرابع ج ١١‏ ص 52060. 


تأ ب و ا اا ا 11 

وبالجملة : فالمدار على الصدق عرفاًء والاسم العام لذي الأجزاء 
السلنة كالرانى واليو وا اهز لاموطلةة لف 

وأولى من ذلك : خروج الوجه, فلا تكمّل ججنايته من الرأس 
ولاالعكس . وإن كانت خيرة المصئف في الديات'" ومحكي التحرير”": 
أنه مع الرأس عضو واحدء بل في خبر الحسن بن صالح النوري : 
«... إن الوجه من الرأس ...»”", لكنّ ذلك لا يقتضي ما عرفت . 

وحينئذٍ فلو أوضح جبينه ورأسه بضربة واحدة فهما جنايتان» فله 
القصاص في إحداهما والدية عن الآخرى . وكذا لو قطع الآذن فأوضح 
العظم المتصل بها . 

ولو شجه في رأسه -مثلاً ‏ بضربة واحدة فأوضحه في بعضها 
خاصّة , فله دية الموضحة التي هي أبعد عمقاً إذ لا تتفاوت ديتها 
بتفاوتها طولاً وقصراًء قيل : «وليست جنا يتين ليكون له دية موضحة 
ودية أخرى لما دونها»!*. 

وقد يشكل : بأنّها كذلك ولو مع اتحاد الضربة؛ ولذا لو أراد القصاص 


)١(‏ شرائع الإسلام: الديات / الجناية على الأطراف (الثالث) ج 4 ص 1717؟. 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس (الشجاج) ج ه ص 117. 

(؟) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ؛ ج لاص 577 تهذيب الأحكام: الديات / 
ياب 1 ديات الشجاج ح ٠‏ ج ٠١‏ ص ,595١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب ديات 
الشجاج ح ١ج‏ 9" ص 580. 

(؛) كشف اللثام: قصاص الطرف /الرابع ج ١١‏ ص 550. 


قصاص الطرف / لو اقتصّ من أذنه فألصقها المجنى عليه ن- 089 
استوفى في الموضحة وفي الباقي مثله, بل قالوا!": لو أوضحه اثنتين 
وتضهما 53 متلاحم اقتصّ 5 كذ افو وان اختد الدية اخدوية 
موضحتين ومتلاحمة , فتأمّل» والله العالم . 

وولو فطعت ادق الساو فته يلصتا الى علبدبالدم الحات» 
لم يسقط بذلك القصاص. بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافى"؛ * 
لوجود المقتضي الذي لا دليل على عدم اقتضائه بالإلصاق الطارئ؛ + 
خصوصا مع عدم الإقرار عليه . 

فليس له حينئذٍ الامتناع حبتى تزال كما عن المبسوط" 
والمهذذب'*؛ لأنّ الأمر في إزالتها مع إمكانها إلى الحاكمء أو من 
يتمكن من ذلك من باب النهي عن المنكر باعتبار كونها ميتة لا يجوز 
معها الصلاة . 

بل لو قلنا: للجانى حقّ الإزالة ‏ باعتبار المساواة في الشَين 
اله كن لنبالاتستاع من القنساض الل :تسق تيه لادب افما تظؤر 
من بعض الناس : من تفريع ذلك على القولين'” في غير محلّه . 

ولو إاقتص» منه ثم الصقها المجنىٌ عليه» ففي المتن 


)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الرابع ج ا ص 4 14. كشف اللثام: (الهامش السابق). 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص .10١‏ 

(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنملة) ج لاص ؟١4.‏ 

(:) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج 7 ص .18١‏ 

(0) مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص الطرف ج ١6‏ ص 777 -578. 


ل يض أ اكلام ا( 48) 
والنافع'" ومحكيّ المقنعة'": ؤكان للجاني إزالتها؛ لتحقق” 
المماثلة» في الشيق ع المسحتناوة وى سن ايحا ندر عيها زياد 
موّقه عن أبي جعفر عن أبيه 85+ الذي هو الأصل في المسألة _قال : 
«إنّ رجلاً قطع من بعض أذن الرجل شيئًاً فرفع ذلك إلى علي ا 
فأقاده, فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فردّه على أذنه بدمه فالتحمت 
وتلق قاد لكف إلى فلكم نقلا فاستعافون فأمر ينا قطي انيل 
وأمويها فذ فقت قال اثلا :نما كين التساض من اع لاد 

وفي محكيّ الخلاف : «إذا قطع أذنه قطعت أذنه , فإن أخذ الجاني 
اذنه فالصقها فالتصقت كان للمجني عليه ان يطالب بقطعها وإبانتها, 
وقال الشافعى : ليس له ذلك , لكن وجب على الحاكم أن يجبره على 
قطعها؛ أن حامل نجاسة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم»”*. 

وفي محكيّ المبسوط : «لو قال المجني عليه : قد ألصق أذنه بعد أن 
أبنتهاء أزيلوها . روى أصحابنا : أنّها تزال, ولم يعلّلوا»'©. 

وفي التنقيح : «لا خلاف في جواز إزالتهاء لكن اختلف في العلّة , 





.197 المختصر النافع: القصاص / قصاص الطرف ص‎ )١( 

(1) المقنعة: القضاء / باب القصاص ص ./7١‏ 

(؟) في نسخة المسالك: لتتحقق. 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القصاص ح ١9‏ ج ٠١‏ ص 175. وسائل الشيعة: 
باب 11 من أبواب قصاص الطرف م ١‏ ج ١9‏ ص 1806. 

(6) الخلاف: الجنايات / مسالة الاج وص .,5١١‏ 

.4؟١ المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنملة) ج لاص‎ )١( 


ناض الطرق 7 لو افص هن ادنم تالضقها الفح عليه سس ست فلة 


فقيل : ليتساويا في الشّين » وقيل : لكونه ميتة؛ ويتفرّع على الخلاف : 
انه لو لم يزلها الجاني ورضي بذلك كان للإمام إزالتها على القول 
الثانى؛ لكونه حامل نجاسة , فلا تصح الصلاة مع ذلك)»7". 

ولا يخفى عليك عدم المنافاة بين التعليلين بعد قضاء الأدلّة بهماء 
وهي : الخبر المزبور المعتضد بما عرفت المنجبر بالعمل كما في 
الصلاة بمثلهاء وإن كان ولىّ المطالية على الأول المجني عليه . وعلى 
الثانى غيره كباقى أفراد النهى عن المنكر . نعم , قد يظهر من اقتصار 
بعض على أحدهما عدم النظر إلى الآخر. 

ولعلّه لذا قال المصئّف : إوقيل؟4 والقائل الحلّى”" والفاضل فى 
التحرير!» على ما حكى عنهما : 9 لا”4»0 يثبت له طلب الإزالة , بل إن 
كانت فهي للحاكم أو لمن يتمكّن «الأنها ميتة4 تمنع من صحّة الصلاة . 
مقوط النجاينة ىنا لقم اننضالها كماما قلا تكو حال هن م اد 
لحصول ضرر يسقط وجوب الإزالة بالنسبة إلى الصلاة دون غيرها - 
يبقى حقّ المساواة في الشين , بل لا يكون حقّ غيره بناءً على عدم 
)١(‏ التنقيح الرائع: القتصاص / قصاص الطرف ج 4 ص 5 10. 
() رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١١‏ ص 5215-758. 
(5) السرائر: الديات / باب القصاص ج ” ص .6١0‏ 


)ع تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 6 ص ,.0٠‏ 
(0) ليست في نسخة الشرائع. كما أَنْها جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


01 | لز الكلام (ج *) 


جريان حكم الميتة عليها بعد التحامها ونفوذ الروح فيهاء بل قد يمنع 
بطلان الصلاة بها لكونها كالمحمول . وعلى كلّ حال فذلك أمر خارج 
عمّا نحن فيه . 
١1‏ لوكذاالحكملو قطع بعضها» شحمتها أو غيرها؛ ضرورة عدم 
0١‏ 77 الفرق بين الكل والبعض في جميع ما ذكرناه. 

بل «و» كذا «إلو قطعها» أو بعضها «فتعلّقت بجلدة» ثم ألصقها 
المجني عليه نبت القصاص» أيضاً «لأنّ المماثئلة ممكنة» 
فيندرج في جميع ما دل عليه . 

خلافاً لما عن بعض العامّة : من عدم جواز المقاصّة هنا؛ لتعذّر 
العف نلةيروا دالو الفقها سقط القصاص والدية عن الجاني, ويرجع 
الأمر إلى الحكومة, حنّى لو قطع آخر الأذن بعد الالتصاق ازمه 
القصاص أو الدية الكاملة'"". وهو واضح الضعف . 

نعم , لا نجاسة هنا لعدم الإبانة, وفي طلب الإزالة مع فرض عدم 
الالتصاق في الجاني البحث السابق ء فتأمّل جيّدا . 

وجا آخر فقطعها من ذلك الموضع بعد الالتحام '. بيت النفاض: 
كبا لواشحة اخ اد جرحه في موضع الشجّة والجرح بعد الاندمال؛ 
لعموم الادلة . وريّما احتمل'" العدم؛ إذ ليس فى عضو قصاصان, وهو 
واف الما 1 
)١(‏ روضة الطالبين: ج 4 ص .177-١17١‏ 
(؟) احتمله ضعيفاً في كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج ١١‏ ص ؟١5.‏ 


قصاص الطرف / لو جنى الأعور على عين آخر سسسب 9م 

(ويثتبت القصاص فى العين4 بلا خلاف ولا إشكال «ولو كان 
الجا أغوو جات ازا متسيفارنة ريدن ابعر اذ نواد 4 
كان لو اقتصٌّ منه «عمى؛ فَإنّ الحقّ أعماه» . 

قال محمد بن قيس : «قلت لأبي جعفر .3 : أعور فقأ عين صحيح؟ 
قال : تفقأ عينه , قال : قلت : يبقى أعمى؟! قال : الحقّ أعماه»”. 

وفى مرسلة أبان عن أبى عبد الله نه : «سألته عن أعور فقأ عين 
ممع عدا ال لقا عه فلك ون أعنس ا قال الح 


أعماه»”. 
والسند منجبر بالاتّفاق ظاهراً عليه , بل عن الخلاف : إجماع الفرقة ” 
ع ”3ه 
واكبارها عليداك 0 


«ولارد» للأصل, وظاهر قوله تعالى : «العين بالعين»'“. بل 
والخبرين, وإن كان لو جنى عليه ابتداءًكان له تمام الدية نصّاً" وفتوى. 


)١(‏ في نسخة الشرائع: فإن. 

(؟) الكافي: الديات / باب أن الجروح قصاص ح 7ج لاص 5١9‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١5‏ القصاص ح 4 ج ٠١‏ ص 91". وسائل الشيعة: باب ١٠١0‏ من ابواب 
قصاص الطرف ح ١‏ ج 559 ص .١1718‏ 

(") انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 9 ص 75١‏ و«التهذيب»: ح 0. و«الوسائل»: ذيل 
حاص 1784-1١78‏ 

(غ) الخلاف: الديات / مسالة 08 ج هص 56051 (ذكر إجماع الفرقة دون اخبارها. نعم ذكر 
ذلك في قلع عين الأعور في المسالة لاه ص .)210١‏ 

(0) سورة المائدة: الاية 6غ. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب ديات الأعضاء ج 9؟ ص .57١‏ 


جواهر الكلام (ج 1) 

(آمّا لو قلع عينّه الصحيحة» أعورٌ مثله , اقتصّ منه من غير ردّء 
بلاخلاف ولا عو 

ولو قلعها ذو عينين اقتصٌ له بعين واحدة إن شاء. وهل له مع 
ذلك نصف الدية؟ قيل» كما عن المفيد" والحلّي'"' والفاضل في 
التحرير”": 9لا» رد وإن كنا لم نتحققه فيه وإن قال: «فيه قوّة», 
بل المحكي عن الأول منهم القول الآخر'“ فلعل له قولين - 
«ل»ه لأصل وظاهر نحو «قوله تعالى: «و“العين بالعين»7"» . 

لإوقيل4 كما عن النهاية!" والمبسوط“" والوسيلة”" والجامع "١!‏ 
والاويضاح'"" وغاية المراد"" والمقتصر"" وظاهر المقنع!*" والمهذب 


؟لام 





١(‏ وغ) عبارته: «وإذا قلع صحيح عينه الباقية كان مخيّراً بين ديتها أو يقلع إحدى عيني 
صاحبه. وليس له مع قلعها شيء سواه». انظر المقنعة: القضاء / باب القصاص ص ./7١‏ 

(؟) السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج اص 68١‏ 

) *) تحرير الأحكام: : الجنايات / قصاص الطرف ج ه ص .0١١‏ 

(0) ليست في نسخة الشرائع. 

(1) سورة المائدة: الآية 6غ. 

(/) النهاية: الديات / ديات الأعضاء ج 7 ص 477. 

(4) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الاليتين) ج ,اص .١57‏ 

(9) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 7غ. 

.057 الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص‎ )٠١( 

.145 7147 إيضاح الفوائد: قصاص الطرف /الثاني ج 4 ص‎ )١١( 

.7/1 غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج 4 ص‎ )١١( 

(17) المقتصر: القصاص / كيفيّة الاستيفاء ص 477. 

.0١7 المقنع: باب الديات ص‎ )١8( 


قصاض الظرف /الوجتن ذو عينين غلى عين أعون. بعتصتسسسستتتتب لزه 


البارع”'. بل هو المحكي عن أببي علي" والقناضي" والطبرسي ا 
والصهرشتي ", بل وعن المفيد”" وأبي الصلاح”'", بل عن المختلف نفي 
الباس به'", بل مال إليه في النافع!" وحواشي اللبيييدوالرو 007 
والروضة'"" والمفاتيح"" والرياض!*" على ما حكى عن بعضها : 
انعم امي الدالة على : 0 


ل لين ب 558 لصحيحة ففة 0 1 
0 ع1 


إحدى عينى صاحبه . ويعقل له نص الدية . وإن شاء اد دية كاملة 8م 


١ ٠ 
١ ويعفى عن عين صاحبه»””‎ 


0 المهدّب البارع: القصاص / قصاص الطرف. والديات / الجناية على الأطراف ج‎ )١( 
ا د‎ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 1445 .105١0‏ 

(- 0) نقله عنهم في غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج ع ص 707/”7. 

(1 و7) نقله عنهما الشهيد في الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف / 
الثاني ج ١‏ ص .5"١7‏ 

(8) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص 510. 

() المختصر النافع: القصاص / قصاص الطرف ص 557. 

)٠١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 

)١١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الثاني ج ٠١‏ ص ١١4‏ (الطبعة الرحليّة). 

.85 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثاني ج‎ )1١( 

.١1١ مفاتيح الشرائع: مفتاح 019 ج ؟ ص‎ )١( 

.777 ص‎ ١١ رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج‎ )١8( 

(16) الكافي: الديات / باب دية عين الأعمى ح ١‏ ج لاص 7١7‏ تهذيب الأحكام: > 


اكك !اللاتتتت 11 00101 الكلام (ج 89) 


وخبر عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله لي : «سألته عن رجل 
صحيح فقا عين رجل أعور؟ فقال : عليه الدية كاملة , فإن شاء الذي 
نتقك عيته أن يتصق من ضاحية ورا خذامقه مي الات بوره عل 
لأ له الدية كاملة . وقد أخذ نصفها بالقصاص»". 

وبهما يقطع الأصل ويخصٌ العموم في قوله تعالى : «العين بالعين» 
لو كان وقلنا :إنها مقرّرة في شرعنا . 

مضافاً إلى معلوميّة وجوب الدية تامّة بعين الأعور خلقةً أو بآفة 
من الله وجل نقى عت الخلاف غير واحد: بل.عن الخلاف؟" والغنيةة 
والمختلف”" وغاية المراد" والتنقيح”" والمهدّب البارع/ والرياض"*" 
الإجماع عليه . 


ه الديات / باب 71 دية عين الأعور م ١ج ٠١‏ ص 514. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
ديات الأعضاء ح ؟ ج ١9‏ ص .55١‏ 

.4 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 5 و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: القصاص / قصاص الطرف ج ١١6‏ ص 188٠١‏ والطباطبائي في 
موضع من الرياض: الديات / الجناية على الأطراف (الأُوّل) ج ١7‏ ص 177. 

(*) الخلاف: الديات / مسألة اس وص 5790 -591, 

(؛) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١1‏ 

(0) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 9 ص 577. 

() غاية المراد: الجناية / جناية الطرف ج 4 ص 577. 

9 التنقيح الرائع: القتصاص / قصاص الطرف ج 4 ص 105. 

() المهذّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج ه ص 7١١‏ 

(1) رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١١‏ ص 577. 


قصاص الطرف / لو جنى ذو عيتيين على عيين أعور  ---‏ ب بش 8لا 


وهو الحجّة. بعد ما في حسنة العجلي !7" وخبر أبي بصير”": «في 
عين الأعور الدية». 

فوسوسة الأردبيلي ومن تأخْر عنه في ذلك!» في غير محلّها , 
وحينئزٍ نتّجه له المطالبة بالنصف . 

نعم , لو كان قد ذهبت عينه بجناية جان لم يكن له إلا نصف الدية , 
بلا خلاف أجده فيه”, بل عن الخلاف”" والغنية”: الإجماع عليه , 
وعن ديات كشف اللثام : أنه اتثفاقي!». 

وهو الحجّة؛ مضافاً إلى : الاعتبار. وإطلاق النصو ص" أنّ في 
العين نصف الدية . ووضوح الفرق بين الخلقي وما الحق به - المشابه 
للآنف ونحوه ممّا هو عضو واحد وبين المستوفى عوضها مثلاً, 


)١(‏ فى المصدر: «الحلبى» وسيأتى فى المجلّد اللاحق ص 7١٠4‏ الاشارة إلى ذلك. 

)0 الكافي: الراك تاس 8 0 “اج لاص 7١8‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 717 دية عين الأعور ح 4 ج ٠١‏ ص 514, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب ديات 
الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص .55١‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص ."١7‏ و«التهذيب»: ح .١‏ و«الوسائل»: ح " 
5 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ةاص 80-848 . 

(0) كما في رياض المسائل: الديات / الجناية على الأطراف (الأَوّل) ج ١١‏ ص 154. 

.510١ الخلاف: الديات / مسالة لاه ج ه ص‎ )١( 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١7‏ 

(8) كشف اللثام: الديات / في الواجب (الأطراف) ج ١١‏ ص .57١‏ 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ج 9؟ ص 587. 


وإطلاق النصوص منرّل على ذلك لما عرفت . 

(و» على كلّ حال» فقد ظهر لك ممّا ذكرنا: أنّ هذا لا الأول 
ولق #زقرن ووو ل جيعد القوليها "ايها النبية كنافملة وإذا اسمن 
تجزئه عين واحدة بلا رد . 

لاع سيا رد جر لماصرم 
كعنم 1 00 وقلع إحداهما وأخذ ذلك”". 

وهو _مع شذوذهء وعدم وضوح مستنده, ومخالفته لظاهر النص 
السابق -غريب ؛ فإنّ العينين إِمّا أن تساويا عينه فلا ردّ, وإلا فلا قلع . 

ونحوه ما في المسالك من أنّ «القول الأُوّل لا يخلو من قوّة, 
والزوائةتصاع ساهدا #مؤنةا "يعوب الدية لوده القاة كاملة على 
تقدير الخطأه!*؛ ضرورة صراحتها في القصاص , فسمع فرض كوتها 
صالحة دليلاً فهي حجّة فيه , وإلاً فلا فيهما معاً. 

وفرق واضح بين الردّ من الأنثى للاقتصاص من الذكر في الشيء 
الواحد لا في الاثنين بواحد ‏ باعتبار أَنّها نصف الرجل ء وبين المقام؛ 
ولذا لو اقتصّ للرجل منها لم يكن له أزيد من الطرف الواحد بالآخرء 


)١(‏ الصحيح التعبير ب «المجني عليه» وهو المطابق للمصادر. 

(؟) في المختلف: «عين». 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: القتصاص /اللواحق ج ١‏ ص 1494 1050١0‏ (حصل في 
المصدر اشتباه). وغاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج ع ص 70/5. 

(؛) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج ١6‏ ص .58١‏ 





قصاص الطرف / لو جنى ذو عينين على عين أعور 3 سس لاله 
كما هو واضح . 

م إِنّ الظاهر كون التخيير للأعور: بين أخذ الدية كاملة, وبين 
القصاص بإحدى العينين وأخذ نصف الدية ,كما صرّح به غير واحد!", 
نل نقنا ةنز اله المسيوويين المفق مين كن كاه أكون اسماعا 
منهم»!", بل عن الخلاف : الإجماع عليه'". 

وهو الحجّة بعد ظهور الخبرين فى ذلك., الذي لا داعى إلى حمله 
غلى التراظى إلا ما سمعده فى قضاضن النن .من كوت الواجبب القدوة 
واتدالا عب الدية: "ملسا الذى يكن مخصيصه يما غرفت 

بل قد يقال بذلك في مطلق قصاص الطرف؛ لتضمّن كثير من 
نصوصه التخيير المزبور الذي لا داعي إلى حمله على صورة التراضي , 
فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كلّ حالء فليس له قلع العينين بعينه قطعا نضا“ وفتوى 
إلا ما سمعته من الاسكافى , كما أَنّه لا يقتضى ما ذكرناه هنا الردٌ عليه 
عند اللاقتصاص منه؛ ضرورة وضوح الفرق بينهما بما قناز إلنه ليد من 
أنّ «الحقّ أعماه»!*, ولعلّه لكونه عاديا هناك لم يستحقّ شيئاء بخلافه 
)١(‏ كالابي في كشف الرموز: القصاص / قصاص الطرف ج ١‏ ص 151-51750. 

)١(‏ مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الثاني ج ٠١‏ ص ١١7‏ (الطبعة الرحليّة). 
(؟) الخلاف: الديات / مسألة لاج دص .50١‏ 


(4) وسائل الشنيعة؛ باب 77 من أبواب ديات الأعضاء ح ؟ ج ١9‏ ص .55١‏ 
)60 تقدّم في ص 6., 


اج ”ع 


7# كذ تحت تقو فلا80 20 117) 
هنا فإنه معتدى عليه . 

ولو قلع عيناً عمياء قائمة فلا قصاص لها من عين صحيحة اتّفاقاً!" 
لنقصها . وعليه ثلث ديتها أو الربع كما ستعرفه في محلّه إن شاء الله . 

نعم , لا فرق في ثبوت القصاص بين الصحيحة والحولاء والعمشاء 
والخفشاء والجهراء والعشياء. فتقلع كل منهما'" بالأخرى؛ لكون 
التفاوت بينها بالنفع , إذ الحول اعوجاج , والعمش خلل في الأجفان 
يقتضي سيلان الدمع غالباً, والخفش عدم حدّة في البصر بحيث يرى 
من بُعد أو عدم البصر في الليل خاصّة أو في يو ركع رفيا سنا 
أو صغر العين: والجهر عدم البصر نهاراً ضدّ العشاء الذي هو عده 
البصر ليلاً, فيندرج الججميع نحت قوله تسعالى : «الصين بالعين»1 
كما هو واضح . 

و زاووسة عله نبا ذهي :فقيو السين كاؤؤن الحدنة 
توصّل في المماثلة» بالطرق التي لا تقتضي تغريراً بعضو آخر أو 
بنشس أو بزيادة؛ كالذرٌ فيها بالكافور ونحوه. 


.٠١8 ص‎ ١١ كما في كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج‎ )١( 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: منها. 

(؟) الموجود في العديد من المصادر اللغويّة والفقهيّة آنّ الخفش: أن يبصر بالليل دون النها؛ 
وفي يوم الغيم دون الصحو. ويأتي قريباً أن عدء البصر ليلا هو معنى العشاء. انظر الصحام: 
ج “اص 0١٠٠(خفش).‏ 

(5) سورة المائذة؛ الآية 186 


ام العيك سن نييح العرات: 


قصاص الطرف / كيفيّة الاتتصاص لو أذهب ضوء العين دون الحدقة ل لاه 


(و» لعل منه ما إقيل":» من أنه «يطرح على الأجفان قطن 


مبلول» ثلا تحترق الأجفان «ويقابل بمرأة منحماة مواجهة 1 


عن أبى عبد الله يِذ , قال : 

«إنّ عثمان'" أتاه رجل من قبيس!* بمولى له قد لطم عينه » فأنزل 
الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاًء فقال له : أعطيك الدية فأبى , 
قال : فأرسل بهما إلى علي كد وقال : احكم بين هذين , فأعطاه الدية 
فأبى » قال : فلم يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين, فقال : ليس أريد إل 
يحبا وي روي 


عه قا تمدع ذقت) ل 
+ و ب اله 


بل ربّما استظهر" من الشيخ وغيره تعيين الاستيفاء بذلك , بل لعل 


.20١04 كما في السرائر: الديات / باب القصاص ج "اص‎ )١( 

)3 في نسخة الشرائع: «تذهب الباصرة» وفي نسخة المسالك: «يذوب الناظر». 
(؟) في التهذيب: عمر 

)0 في المصدر: قيس 


(0) الكافي: الديات / باب أنّ الجروح قصاص ع ١‏ بس لاص 75١4‏ تهذيب الأحككام: 
الديات / باب 54 القضاض م لاج ٠١‏ ص 5/8 وسائل الشيفة: باب 1١‏ من ابيراب 


قصاص الطرف ح ١‏ ج 5؟ ص ”177. 
(7) كما في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الثاني ج ٠١‏ ص 1717 (الطبعة الررحذئة). 


ج ”ع 


للتهسين د تذوب الناظرة”" وتبقى الحدقة» وهى رواية رفاعة 7 


م6 جواهر الكلام (ج *) 


نسبة المصتّف والشهيد'" له إلى القيل مشعر'" بذلك, بل قسيل : «وفسي 
الخلاف : عليه إجماع الفرقة وأخبارهم»!؟, وفي الروضة: «القول 
باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور»!*. 

وإن كان هو واضح الضعف؛ ضرورة عدم دلالة في الخبر على 
التعيين على وجدٍ يصلح مقيّداً لإطلاق الأدلّة بعد أن كان قضيّة 
في واقعة . والمحكي عن الشيخ في المبسوط أنّه قال: «يستوفى 
ل ا رن ل ار ا 

وعلى كلّ حال ؛ فالظاهر عدم المنافاة بين ما في العبارة يسميه 
وبين ما في الخبر المزبور؛ من مواجهة الجاني للمراة المواجهة 
للشمسء أو مواجهته أوَلِآ للشمس لم يواتى بالمرأة المحماة كما في 
الكبرة ]ذ من الفعلوم كون النراقاما تعمل الآن فى الاتعزاق بالمنظرة 
المقابلة لقرص الشمس .ء ولكن إذا أريد السرعة في ذلك حميت المنظرة 
ف الدار ته فحت حين الحاتى :فى سقابل عين السمس لبها 
بالمنظرة الحارّة ويقابل بها قرص الشمس لتستفيد حرارتها. فتذيب 
شحمة العين وتبقى الحدقة . 





.137 اللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الثاني ص‎ )١( 

(أ) الأولى التسين د«معسرة: 

(؟) انظر «مفتاح الكرامة» الآنف. والخلاف: الجنايات / مسألة 8ج وص .١ ١60‏ 
(؛) الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 84. 

(0) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الموضحة) ج /اص .8١‏ 


قصاص الطرف / ثبوته في الحاجبين وشعر الرأس واللحية والأهداب ‏ + - ١ه‏ 

ولو فرض عدم التمكّن إلا بإحراق الحدقة أو الأجفان, سقط 
القصاص وانتقل إلى الدية ,كما فى نظائره . 

ولو كانت عين المجني عليه امه ونشتاء و.وامكن التقتصاضن 
منه بحيث يساويه في ذلك , فعل ولو بعلاج بعد القصاص بما يورث 
العين بياضاً وشخوصاً, ولو لم يمكن العلاج فلا شيء؛ ضرورة كونه 
حينئذٍ كاختلاف صورة شجّة المقتص منه والمقتصٌ بعد الاندمال فى 
الحسن والقبح , والله العالم . ش 

(ويثبت؟ القصاص «فى الحاجبين وشعر الرأس واللحية» 
واذامكاب وحوها نير ا 

وعن التحرير : القطع بذلك» إلا الأهداب فلم يتعردض لها"". 

وعن حواشي الشهيد على القواعد : «المنقول أنّه لو جنى على 
اللحية والرأس حتّى أزال الشعر والجلد فإنّه يقتصٌّ فيهماء وإن لم يكن 
للجاني شعر اقتصّ منه في الجرح وأخذ منه الدية في الشعرء وإن جنى 
على الشعر خاصّة كان في شعر الراس الدية وكذا اللحية, وإن نبتت 
انياً فلا قصاص وفيه الأرش , ويثبت في بقيّة الشعر الأرش دون 
القصاص ...2" إلى اخره. ش 

وفي القواعد : «ويثبت الققصاص في الأهداب والأجفان -أي 
مجتمعين ومنفردين؛ للعموم ‏ وفي شعر الرأس واللحية والحاجبين 


.0١؟7 تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 06 ص‎ )١( 
."١7 الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف / الثاني ج ؟ ص‎ )1( 


ج ”ع 


كفنا 


"مه جواهر الكلام (ج *') 





على إشكال » ينشأ : من أنّهِ إن لم يفسد المنبت فالشعر يعود» وإن أفسده 
فالجناية على البشرة والشعر تابع»”". أي : فإن كان إفساده بما يمكن 
الاقتصاص له اقتصٌّ, وهو قصاص للبشرة لا الشعر, وإلا تعيّنت دية 
الشعر على التفصيل الآتي في محلّه وأرش البشرة إن جرحت . 

ولكن فيه : أن ذلك بعينه جار في الأهداب, وعوده لا ينافي 
القصاص فيه . 

نعم » في خبر مسمع عن أبي عبد الله ليذ : «قضى أمير المؤمنين ك1 
في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة» فإذا نبتت فثلث الدية»”". 

ونحوه خبر السكوني””. 

وفي مرسل علي بن خالد! أو حديد" عنه مقْةِ أيضاً: «قلت له : 
الرجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارًاً فيمتعط 
شعوبراسيه قلا يفيت ؟ قال عليه الذية كاغلة» 1 


)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الثاني سج 7 ص 759 (بعض الألفاظ من كشف اللثام). 

2 من ل يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فى اللحية ح "05ج غ# ص 2.26١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ذيل ح .)١‏ 

(4) كما في الكافي. 

(6) كما في التهذ يب. 

)١(‏ انظر «الكافي» قبل اود هوامش: ح غ ". و«التهذيب»: ح 2,3 و«الوسائل»: ح أ 


قصاص الطرف / ثبوته في الحاجبين وشعر الرأس واللحية والأهداب ‏ بل مه 
ونحوه خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله نف" أيضاً . 
وفي خبر سلمة بن تمام قال: «اهراق رجل قدراً فيها مرق على 
رأس رجل فذهب شعره, فاختصموا فى ذلك إلى علي لهذ فَأَجَّله سنة , 
فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية» ."9‏ - 
وظاهرها ‏ ولو بترك الاستفصال ‏ ثبوت الدية في الشعر على كل 
حالء ولعلّه لعدم التمكّن من المماثلة , فالمنّجه كون النقار على :ذ للك 
ثم المراد من الحاجبين فى المتن : الشعر النابت على العظم؛ ولذا 
ل قر لاحي بالك الى اللالمرسس ور العايسا نه النطتاة 
فوق العينين بلحمهما وشعرهماء أو الحاجب : الشعر النابت على 
العظم»”". وكلامهم في الديات يعطي إرادة نفس الشعر من الحاجبين. ' 
رك كان نا دك تهنا راصي 0 
نعم , لو كان حاجب المجني عليه لا شعر فيه . واريد القصاص فيه 
من الجانى الذي على حاجبه ل أشكل الحال فيه؛ باعتبار اقتضاء 
التصاصض التريرالعيسس الذى بهو كالنضو الأشبووولةا يفيف لدي 
وكذا الكلام في الأجفان, التي لا إشكال في ثبوت القصاص فيها 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديبات / باب 7١‏ ديات الأعضاء س ١6‏ ج ٠١‏ ص 200. وسائل 
الشيعة: باب ٠7‏ من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح ١‏ ج ١5‏ ص .55١‏ 

.511١ و«الوسائل»: ح "' ص‎ .5"15١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 14 ص‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١8١‏ (حجب). 


08 جواهر الكلام (ج 59) 


مع التساوي؛ للعموم . 

أمَا لو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب , ففي القواعد: «في 
القصاص إشكال»'". قيل : «من تبعيّتها للأجفان كالنابت على الأيدى 

من الشعور؛ فيقتصٌ كما قن من البد التعواء اادوكها فض المراة 
ع د قاد ل 

وهو كما ترى؛ ضرورة وضوح الفرق بين ذلك وبين الفرض؛ وذلك 
أنّ لها وحدها دية؛ فهى كعضو برأسه . وسياتي الكلام في أنّ فيها الدية 
أو الأرش وفي ذقنا شيئاً إذا كانت مع الأجفان 3 00 

وعلى كل حال ء فإن أوجبناه رجع الجاني بالتفاوت -دية أوأرشا - 
تحرّزاً من الظلم , ولكن قد عرفت أنّ المتّجه سقوط القصاص؛ للتغرير 
بغير المجني عليه . ونحوه يجري في الحاجب . 

وعلى كل حال «فإن نبت4 الشعر المجني عليه قبل الاستيفاء 
إفلا قصاص» كما في القواعةاولفيلة خورف انل ممت وال 
فلا بعد في القصاص فيه . وعلى تقدير عدم القصاص فالأرش, 
الله العالم . 

«(و» يتبت القصاص أيضاً في قطع الذكر» بلا خلاف*, بل في 





.179 قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الثاني ج ؟ ص‎ )١( 

)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: «لغيرها». 

(") كشف اللثام: تضاطن العرف/ الثاني ج اص .,5١5‏ 

() انظر «القواعد» المتقدّم انفاً. 

(0) كما في رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١1‏ ص .55١‏ 


قصاص الطرف / ثيوته في قطع الذكر   ------‏ شب 88 


كشف اللثام”" ومحكيّ التحرير”": الإجماع عليه؛ لعموم الأدلة . 
«ويتساوى فى ذلك له أيضاً إذكر” الشابٌ» ولو رضيعاً» 
«والشيخ والصبيى والبالغ والفحل والذي سلت خصيتاه» إذا لم يود 
إلى شلل فيه كما عن الخلاف" والسرائر" «والأغلف والمختون» 
بلانكلات احده ف اق من 7 القبها "اميل مده غنيرنا الآ سن 1 


ج ”ع 


مالك : فلم يثبت القود بين الفحل ومسلول الخصيين؛ لأنّه لا منفعة 76 
فيه”". وفيه : أن ذلك نقص فى الماء لا فيه, فيندرج فى العموم بعد 
الاشتراك فى الاسم والخلقة والسلامة . 


نعم لا يقاد الصحيح بذكر العنين» كما صرّح به الفاضل'" وثاني 
الشهيدين'"" وغيرهما!'". ولعلّه لكون العنن من الشلل أو بحكمه المانع 


.551 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف / الخامس ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0ه ص .0١75‏ 

() ليست فى نسخة المسالك. 

40 لفن الأرلى تأ حم وارلى وظيعا» إلى يعن« الضيى »+ 

(6) الخلاف: الجنايات / مسألة “لاج ٠ص‏ 00 

(1) السرائر: الديات / ديات الاعضاء. والجراحات ج ” ص 717 و5١4.‏ 

(0) كما في رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١1‏ ص .55١‏ 

(8) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 4550 المجموع: ج ١4‏ ص 4388. الشرح الكبير: ج 1 
ص .40١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 187. 

(9) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الخامس ج ” ص 145 تحرير الأحكام: الجنايات / 
قصاص الطرف ج ه ص .0١5١‏ 

.84 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثاني ج‎ )٠١( 

.55١6 ص‎ ١١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص الطرف / الخامس ج‎ )1١١( 


5 جواهر الكلام (ج "8) 


م التعياضى: كنا شيف البد الجهوالة غلى المقال:» 

لكو فى عر اللنكوق وب فى ذكر المي الدية مودو مسيعر 
بالمهاواة: 1 ظ 

وو فيه أنه أعمّ ؛ إن المجنون لا يقتل بالعاقل مع أن في قتله 
الدية, مع أ نّ المشهور كما قيل”" ااا 
الدية4 بل عن الخلاف : إجماع الفرقة وأخبارها عليه”". ويأتي إن شاء 
الله تمام الكلام فيه , فالخبر حينئذ غير معمول به . 

ولكن يقطع بالصحيح كما سمعته في اليد ء وفي التفاوت ما عرفت . 

ولا يقطع الصحيح بالمشلول , بلا خلاف . 

والمراد به : أن يكون منقبضاً لا ينبسط ولو فى الماء الحارّء أو 
سيط 0 ينقبض ولو فى الماء الباردء وإن اعد صاحبه ابت 
بالمساحقة كولوين ناان بدو اليو نه «قد 
استرسل فلا ينتشر ولا يقوم ولا 5 ولا بنبسط كالخرقة)1. 

ويقطع الأشل بالأشلّ وبالصحيح إلا إذا خيف منه عدم الانحسام, 
على حسب ما سمعته في اليد . 





/ تهذيب الأحكام: الديات‎ ,5١1١ ج /ا ص‎ ١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية م‎ )١( 
ص 554,. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب ديات‎ ٠١ ج‎ ١7 ديات الأعضاء ح‎ 1١ باب‎ 
.555 ج 9 ص‎ ١ الاعضاء ح‎ 

)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الخامس ج ٠١‏ ص ١١5‏ (الطبعة الرحليّة). 

(©) الخلاف: الجنايات / مسالة 5لاج وحص .5١5‏ 

(؛) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الذكر) ج لاص 17. 


قصاص الطرف / ثيوته في الخصيتين أو إحداهما تت د اله 

ويثبت القصاص أيضاً ببعضه كالكلّ ؛ لعموم الأدلّة . والظاهر أن 
الحشفة عضو برأسهاء فتقطع بمثلها صغرت أو كبرت , وفي بعضها على 4 
النعية ‏ اننقنفا فسقو ب وهكذا دكهيرها بن أضل الذكن | لأاغيرة 5 
بالمساحة هناء وإلا لأفضت إلى قطع جميع القصير ببعض الطويل . 

«و» كذا يثبت «في الخصيين'" القصاص» بلا خلاف" بل 
ولا إشكال للعموم. بل «وكذا فى إحداهما» مع التساوي في المحل 
إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى» فلا يجوزء بلا خلاف أجده 
فيه" أيضاً. بل ولا إشكال؛ للتغرير الذي سمعته سابقاً إفتؤخز:“ 
ديتها» حينئذ , أَمّا مع عدم الخشية فلا بأس بالقصاص لما عرفت . 

سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو عنّينا؛ لثبوت أصل الممائلة 
وإن كان النتقص في عضو آخرء ودعوى: أن منشأ العنانة في الأنثيين 
لم نتحمّقهاء على أنّ قطعهما لا يبطل من الذكر سوى الإيلاد. وقد أبطله 
الجاني من المجني عليه أيضاً. 

نعم , لو خيف منه على الذكر الشلل أو التعرّن ولم يحصل ذلك في 
المجني عليه _بل كان كذلك, أو بقي على الصحّة _فالدية . 


)01( في نسختي الشرائع والمسالك: الخصيتين. 

(؟ و؟) ينظر المبسوط: (الهامش قبل السابق). وتحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف 
ج ص 015 واللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الثاني ص 557 - 154, والروضة 
البهيّة: القصاص / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 80. 

(4) في نسخة الشرائع: فيؤخذ. 
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ولو قطع الذكز والخسكين اقتض السواء قنظعهما دفعة أن عسل 
التعاقب , بدأ بالذكر أو الخصيين , أُدّى قطع الخصيين إلى تعدّن أو شلل 
فى الذكر أو لاء فلا يتوهّم أنّهِ إن قطع الأنثيين فشل الذكر ثمّ قطع 
الذكر لم يقتصّ له من ذكره الصحيح؛ لأنّ الشلل إِنْما جاء من جنا يته . 

وفى كشف اللثام : «نعم » إن كان أَدّى دية شبللة اسسعردها وعية 
بعض العامّة : أَنّه إذا قطع الخصيان أوَّلاً لم يكن في الذكر إلا الحكومة؛ 
لأنْهما إذا قطعتا ذهبت منفعته؛ إذ لا يخلق الولد من مائه»!". وهو 
كما ترى . والله العالم . 

«ويثبت» القصاص أيضا إفي الشفرين كما يثبت في 
الشفتين4 بلا خلاف أجده فيه ييننا'"؛ للعموم . 

كمف فقن النا ف اعذاقه ينا على ١:‏ نيما لحم انض لفحي ينتيى 
إليه كالأليتين ولحم العضد والفخذ”". 

وهو واضح الفساد؛ لظهور حدّهما عرفاًء فإنٌ المراد بهما اللحم 
المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم . 

ولاافرق في ثبوت القصاص بين البكر والنيّب والصغيرة والكبيرة 


.""7 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف / الخامس ج‎ )١( 

(1) ينظر المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /ا ص .00١‏ وقواعد الأحكام: قصاص الطرف / 
الخامس ج ٠‏ ص 144. ومسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج ١١6‏ ص 84", 
ومجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص .٠١7‏ 

() المجموع: ج ١4‏ ص .45١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .4١‏ 


قصاص الطرف / ثبوته فى الشفرين والشفتين 35 ل سم 688 


والضجبعة والتقاه والتوناق بوالقلاة والسكهون وضورهار المفضاء 
والنيلينة: لعيدة النقاروك اتيهماء نار الكنا و والرقى والاتضاء 
وأضدادها إِنّما تتعلّق بالباطن, والختن إِنّما يكون فوق الفرج في الهيئة 
الشبيييزة يعرف الو باق 

ولو أزالت بكرٌ بكارة أخرى بإصبعها, اقتصّ منها مع إمكان 
الفا وا نبوا ل قالد وهم ك0 والفهيد: اطلاى اسعتنها بلعل 
للتغرير؛ باعتبار عدم إدراكها بالبصر لأنّها من البواطن . 

«ولو كان الجانى» على الامرأة إرجلاً فلا قصاص» عليه 
كالتكين وتيت ال كر أو اصع باتعا اعدو سه افده 
المحل «و4 لكن «عليه ديتها!", و» عليها ديته . 

نعم «إفي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله 391: 
إن لم يود ديتها قطعت لها فرجه4 قال: «إنَّ في كتاب علي 490 : 
لو أن رجلاً قطع فرج امرأة لأغرمنّه لها ديتها فإن لم يود إليها ديتها 
قطعت لها فرجه ...»2). 

ووهى متروكة» هنا كما فى كشف اللثام'", وإن لم يكن في 


.10١ إيضاح الفوائد: قصاص الطرف / الخامس ج 4 ص‎ )١( 

.5٠١ الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف / الخامس ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: ديتهما. 

(4) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب على من قطع فرج امراته ح 0759 ج ] 
ص .10١‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١؟‏ ديات الأعضاء ح 59 ج ٠١‏ ص ,50١‏ 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب قصاص الطرف ح ” ج 19 ص .١17١‏ 

(0) كشف اللثام: قصاص الطرف / الخامس ج ١١‏ ص 58؟. 


6 ف م م حا | زر الكلام (ج *') 


سندها من يتوقّف فيه إلا عبد الرحمن , وعن البلغة : أنه ممدوح"'", بل 
عن تعليق الآغا يله : أنّه يروي عنه الأجلاء , وأَنّه مقبول الروايةء وأنّه 
هو الذي أمره الصادق مها بتفريق المال في عيال من أصيب مع زيد!", 
وما رواه الكشّي”"عنه فلعلّه كان في أَوّل حاله, على أَنّه قابل للتوجيه , 
)ع( 


وطر يقه غير صحيح 
ولو كان المجنىٌ عليه خنثى؛ فإن تبيّن انه ذكر فجنى عليه 


رجلء كان في ذكره وأتثيبه القصاص وفي الشفرين الحكومة» 


بلا خلاف“ ولا إشكال؛ للعمومات في الأوّلء ولكون الشفرين حينئذ 


لحما زائداً. 

ولو كان الجاني» على المزبور «امرأة كان فى المذاكير الدية» 
لعدم المحلّ «وفي الشفرين الحكومة4 أيضاً «لأنهما» كما عرفت 
(ليسا أصلاً» فيه بل هو لحم زائد؛ إذ الفرض تبيّن كونه ذكراً. 

«ولو تبيّن أنه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما» معاً لعده 


)١(‏ البلغة (للماحوزي): باب العين ورقة ١8‏ (مخطوط). 

(؟) رجال الكشّي: ح 777 ص 7758 أمالي الصدوق: المجلس 04 م ١١‏ ص 576. 

(؟) رجال الكشي: ح 7/74ا ص 750,. 

(غ) التعليقة على المنهج: 1 

(0) ينظر المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص .0١‏ والوسيلة: أحكام القتل / الجاع 
و 1 اح ص 7 6ق و لحر يدر الاحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0 ص ١#‏ ء" سيان 
الأفهام: القصاص / قصاص الطرف “ زه 30 ص 5484 و كتيسن الليقام: قا ص اللشرني 7 
الخامس ج ١١‏ ص 574 


قصاص الطرف / لو جني على ذكر الخنثى أو خصيتيه أو شفريه مو ب بج اه 
المحل «و» لكن «عليه في الشفرين ديتهما'"4 كغيرها من النساء 
(وفى المذاكير" الحكومة4 بلا خلاف" ؤو» لا إشكال؛ لأنها 
حينئذ فيلخ زائد. 

نعم الو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص» لعموم 
الأدلّة «وفى المذاكير الحكومة» بلااخلاف!» مان 

ولواكان الجا خنئى مشكلاً ‏ أيضاً لم يكن له قصاص إلا مع 
العلم بحالهما؛ لاحتمال المخالفة . وأصل البراءة» والشبهة. وعدم 
صدق الذكر بالذكر مثلاً بعد اشتياه الحال 9و4 عموم «والجروح 
ناض #الاديعة التلبب اراد ةاقعاضها عن الوبجه المريون دقر مجو 
كما هو واضح . 

نعم «لو لم يصبر حتنى يستبان" حاله؛ فإن طالب بالقصاص 
لم يكن له» سواء كان من مثله أو من معلوم الذكورة أو الأنوثة, وكذا 
لو طلب الذكر أو الأننى القصاص منه قبل ظهور حاله إل» اشتراط 
الممائلة ولم تعلم مع «تحقق الاحتمال و4 قبل ظهور الحال. 

نعم إلو طالب بالدية أعطي اليقين. وهو» مقدار (دية 


)١(‏ فى نسخة المسالك: ديتها. 

)0( 7 نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الذكر والأنثيين. 
( وغ) انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(6) سورة المائدة: الاية 6غ. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تستبان. 
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؟وهم ببستم سس سس ل ل ل ب ل سح ججواهر الكلام (ج 8) 


الشفرين؟» أو الذكر أو الخصيتين؛ لأنّ له دية نفس على كل حال . 

ووفسة مويار فين ذلك ا لدروخل أكمل لدوية الذكر 
والأتئيين والحكومة في الشفرين» فإنّ ذلك هو المستحق له وقد 
وصل إليه منه ديته. فيبقى له دية أخرى وحكومة في الشسفرين «أو 

تبيّن 0" أنه أنثى > كان له ما أخذه من الدية . و«أعطي الحكومة في 
الباقي» الذي هو الذكر والخصيتان ,كما هو واضح . ْ 

«ولو قال: أطالب بدية عضو» من الثلائة (مع بقاء القصاص في 
الباقى لم يكن له» لأنّ أحد الثلاثة زائد قطعاً لا قصاص فيه ولا دية , 
فلا يتم له الجمع بين الدية إو» القصاص في الثلاثة . 

نعم لإلو طالب بالحكومة»4 لعضو امع بقاء القصاص؟ في غيره 
«إصحّ4 لأنّ ذلك له في الواقع فطالب ما هو حقّ له (و4 لكن «يعطى 
أقلّ الحكومتين» على تقدير كون المذاكير زائدة أو كون الشفرين 
ااتذووافاقل الأفرين تابه علق كل تقديرع فا ذااخر القتضياضن إلى 
أن يتبيّن الحال فظهر ذكراً وكان أقلّ الحكومتين النقص بالشفرين 
اقتصّ بالمذاكير وإن كان أقلّهما نقص المذاكير أكمل له حكومة 
الشفرين واقتصّ في المذاكير . وعلى هذا القياس لو ظهر أنثى 

ويحتمل أن يريد المصنّف بالعضو: مجموع المذاكير؛ أي الذكر 
والخصيان ومجموع الشفرين , وعدم إجابته حينئذٍ لو طلب الدية في 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


قصاص الطرف / لو جني على ذكر الخنثى أو خصيتيه أو شفريه سس - #وة 
أحدهما معيّناً له. والقصاص في الآخر ‏ للتناقض. فإنّه إِنّما يستحقّ 
دية عضو له فيه القصاص., وإذا استحقه فى عضو لم يستحقّه فى 
الباقى , ولمّا لم يعف عن الباقى المعيّن احتمل ظهور أصالته فيه, 
فيستحقّ القصاص فيه . فلا يستحقّ دية الآخر . نعم . إن ظهرت أصالة 
ما أخذ ديته لغا استيفاوٌه القصاص فى الباقى وكانت له الحكومة فيه؛ إل 

ارال سيد ع ا ا 
إليه وأعطي أقل الحكومتين؛ لموافقته الواقع , فإنّه يستحقّ القصاص في 
اهنا والحكوسة فى الاخرو لكن انطيرت اضالة نا اهن سكو 
للقي هى الاق باتك اله هه وحسيك العكرمة اللاخو و اكداه واد 
اكدلت العكومةورة لذلك العضو. 

رقي القاقة اقول و نه لذ سكل محكووة [لنحيا يرو الخد ديا به 
بعطى حكومة ما قطع منه أخيراً؛ لأنّ القيمة بعد الجناية أقلّ منها 
قبلها'", والأصمٌ ما ذكرناه. 

وإن بقي الإشكال وأيس من الوضوح لم يقتصٌ له في عضوء وكان 


له نصف دية كل عضو والحكومة فى نصفه مراعاة للاحتمالين, 


كما صرّح به هنا في كشف اللثام”", وله نظائر فيها وفي غيرهاء ولكنه 


() كشف اللثام: قصاص الطرف / الخامس ج ١١‏ ص 5595. 


لكل 


ا جواهر الكلام (ج 57) 


لا يخلو من بحث , هذا . 

وفي القواعد'" ومحكيّ المبسوط'": أَنّه لا قصاص في الأليتين؛ 
لتعذّر الممائلة, إذ لا ينفردان عن سائر الأعضاء بمفصل ونحوهء ولذلك 
لا يجري فى ابعاضهما ايضا. 

ولد فجي ضرت لودااته و نامدا رج اديه فهر 
ونصفها في إحداهما كما سيأتي , وعدم الانفصال ممنوع . فإنّهما ناتئان 
عن استواء الفخذ والظهر , ولعلّه الأقوى, والله العالم . 

«ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شيء» 
لعموم الأدلّة المقتصر في تخصيصها على خصوص الشلل , وفي محكيّ 
الوسيلة” والتحرير: ان ذكر المجذوم إذا لم يسقط منه شيء يساوي 
المقابل , ونحوه في الإرشاد" ومجمع البرهان”". 

لكن في القواعد!" وشرحها للاصبهاني7"©: «ولا يقطع العضو 
الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شيء ٠‏ فإنه معرض له ويقطع 


.150 قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الخامس ج 7 ص‎ )١( 

(1) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 50. 

() تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0 ص .01١4‏ 

(؟) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الشجاج ص 14١‏ - 547 و١0غ‏ (عبارته مقتضبة جدا). 
(0) المصدر قبل السابق (أورد المطلب في الأنف). وانظر أيضاً ص 007 منه. 

(1) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص 507. 
) 





/') مجمع الفائدة والبرهان : الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص 785 . 
6) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل بج 7 ص ؟177. 
9) كشف اللثام: قصاص الطرف / الأول ج اص .18١‏ 


قصاص الطرف / ثبوته في الأنف والأذن وأيعاضهما ب سد 088 
المجذوم بالصحيح ولا يضم إليه أرش, ولا يشترط تساوي خلقة اليد 
ومنافعها . وفي سائر العلل من البرص ونحوه والصحة منها؛ لعموم 
الأدلّة والفتاوى» . 1 

وفيف + أت ذلك بقتضى قطع الصحيح بالمجذوم؛ ضرورة عدم دليل 0 
بخصّه بعد أن لم يكن داخلاً في الشلل, بل لعلّه كذلك وإن سقط منه 
شيء لا يخرجه عن اسم اليد الكاملة . 

ودعوى : عدم صدق الاعتداء والعقاب بالمثل _مع منعها ‏ تقتضي 
السلامة من سائر الأمراض , وهو مُعلوم العدم . 

ولو سلّم فالمتّجه _بناءً على ما سمعته في خبر الحسن بن 
الجريش'" المشتمل على قضيّة ابن عبّباس قطع الصحيح به ودفع 
التفاوت لو كان , لا عدم القصاص به . 

فلاحظ وتأمّل ؛ فإنَ كلامهم لا يخلو في المقام من اضطراب في 
الجملة , لكنّه متّفق بالنسبة إلى قطع المجذوم بمثله وبالصحيح . نعم . هو 
كذلك بالنسبة إلى قطع الصحيح بالمجذوم الذي قد سمعت ما في 
القواعد وشرحهاء وستسمع ما في كشف اللثام في الأنف . 

«وكذا يقطع الأنف الشامٌ بالعادم له. كما يقطع" الأذن 


.0717- 03717 تقدم فى ص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: تقطع.‎ 
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جواهر الكلام (ج *5) 


الصحيحة بالصمّاء» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ ضرورة كون الخلل في 
الشمّ والسمع إِنّما هو في الدماغ والصماخ ونحوهماء لا في نفس العضو . 

وانستؤى فى ذلك الأقنى والأفطس والكبير والصغير للتساوى, بل 
في كشف اللثام : «ويستوي الصحيح والعليل؛ فيقتصٌ من الصحيح 
للمجذوم ما لم يتناثر منه شيء»ء فإن تناثر بعضه ثبت القصاص بالنسبة 
إلى الباقي» ". 

سيمات لما سمعته منه سابقاً. مع أنّ في إطلاقه الققصاص في 
الباقي -الشامل لما إذا ذهب طرفه _بحثا . 

وفي قطع الصحيح بالمستحشف من الأنف والآذن إشكال, كما في 
القواعد!". 

لكن قد يقوى العدم بناءً على أنه شلل , فيجري عليه الحكم السابق 
في اليد. وعن حواشي الشهيد : «المنقول عدم القصاص»!*. بل عن 
ظاهر ديات المبسوط : الإجماع على أنه يجب على قاطعها ثلث 
الدية', وعسن الخلاف : الإجماع والأخبار على أنه لو ضربها 
فاستحشفت كان عليه ثلثا ديتها'', وعن المحقّق الثاني : عدم القصاص 


.559 ص‎ ١1 كما في رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج‎ )١( 

.؟١؟ ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الثاني ج “ا ص .11١‏ 

(؟) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف / الثاني ج ١‏ ص 508. 
(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الأذنين) ج لاص .١70‏ 

)١(‏ الخلاف: الديات / مسألة ١4‏ و1/اج 6 ص 757 و511. 


قصاص الطرف / ثبوته في الأنف والأذن وأبعاضهما لس 089 
في الأنقك امهس 0 

ويجري القصاص في المارن كلَّه أو بعضه. كما صرّح به في 
القواعد" وغيرها”"؛ لانفصاله عن القصبة انفصال الكفٌّ عن الساعد, 
5١‏ العراديدها ارمق الاش 

نم قال في القواعد : «ولو قطع معه القصبة فإشكال: من حيث 
انفراده عن غيره» فأمكن استيفاوٌه قصاصاً. ومن أنّه ليس له مفصل 
معلوم»!2. 

وق المسموط :أن القضاص قن المارن او كمال الدانة» والحكوينة 
في القصبة”*, ومال إليه أو قال به في كشف اللثام”, بل عن الكركي 
اختياه'". وعن حواشي الشهيد :أل لمنقول؟*. ظ 

ولعلَ الأقوى القصاص في الجميع فضلاً عن المارن خاصّة؛ لإمكان 
الممائلة عرفاًء ولعلّه لذا جزم به في محكيّ التحرير'", بل لعل الإشكال 





)١(‏ نقله في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الثاني ج ٠١‏ ص 178 (الطبعة الرحليّة). 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الثاني جج 7 ص 1١‏ (أطلق القصاص في المارن من 
دون تصريح بالكل أو البعض). 

(؟) ككشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج ١١‏ ص ؟١".‏ 

(4) المصدر قبل السابق. 

(0) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنف) ج /,اص 41-960. 

(0) نقله في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الثاني ج ٠١‏ ص 174 (الطبعة الرحليّة). 

(6) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف / الثاني ج ١‏ ص .5١8‏ 

(9) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج ه ص .0١5‏ 


01 





فيه فى القواعد منافيٍ لما جزم به من نبوت القصاص في المارن. نعم 
و كلم بعد القن رركن لد التساعي إذافى العاره لقدم متمد 
فيها وكونها من العظام التى لا قصاص في كسرهاء فتتعيّن الحكومة فيها 

ولو قطع المارن شخص .ء فقطع القصبة آخر لأنفه مارن, ففي 
كشف اللثام : «لم يقتصّ منه, كما لا يقتصّ من ذي أصابع قطع كفا 
بلا أصابع»'". وفيه البحث السابق الذي سمعته في خبر الحسن بن 
الجريش'" المشتمل على قضيّة ابن عباس . 

ولو قطعها فاقد المارن, ففي القواعد”" وكشف اللثاه!؟: «احتمل 
القصاص للانفراد عن الغيرء وعدمه لعدم المفصل». وقد عرفت أن 
الأقوى القصاص . 

(ولو قطع بعض الأنف4 وعن المبسوط'©: بعض مارئه (نسبنا 
المقطوع إلى أصله» على وجد يعلم أَنّه نصف أو ثلث «و» هكذاء نه 
واختناامق العاتى بحا بده أن ما بيه إلى أكقد اوسا رائهنسية 
المقطوع من أنف 0-6 عليه إلى أنفه أو مارنه , ولم يوّخذ من الجاني 


.5١7 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج‎ )١( 

(1) تقدم في ص 017١‏ -077. 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الثاني ج 7 ص .15١‏ 

(؛) تقدّم المصدر انفا. 

(0) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنف) ج لاص 45. 


تضاضن الطرف: تيو جد قن الأنق و الآذن وابعافتهها. ‏ مصتعم سه نب د 


ما يساوي في المساحة المقطوع من المجني عليه للملا يستوعب أنف 
الحاق تقادي ايكون صغيرا كدو انق النيختى عليه كير :فا لكان 
فق أن الحا أو ها ره لسنك ري مين المع عليةة يسا واه قن 
وبالجملة : لا يراعى المساحة بين الأنفين حتّى يقتصّ بقدر ما قطع 
وإن كان تمام الآخرء بل إنما يراعى النسبة . كذا ذكره من تعرادض 
لذلك كالشيخ'" والفاضل'" وثاني الشهيد ين" والاصبهاني!. 
ولكنه لا يخلو من بحث؛ ضرورة اقتضائه قطع القليل بالكثير 
وبالعكس, بل لعلّه منافٍ لما سمعته سابقاً في الشجاج من أَنّه لو كان 
رأس الشاجٌ صغيرا استوعبناه وأخذنا أرش الزائد بنسبة المتخلّف إلى 
أصل الجرح . بل ومنافٍ لما سمعته من كون المدار على الاسم في 
الأطراف والمساحة في الشجاج؛ ضرورة خروج الفرض عنهماء فإِنّه 
اللّهمّ إل أن يدّعى استفادة النسبة المزبورة ممّا ورد من قوله 
تعالى : «الأنف بالأنف»0/ مثلاً, ولكنة كها نترف: أو مدع عدن 
)١(‏ المصدر السابق. 
06 تحر بر الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج دمص ,.0١6‏ قواعد الأحكام: قصاص 
الطرف / الثاني ج 7ص .11١‏ 
(5) الروضة البهيّة: القصاص / الفضل الثاني سج ٠١‏ ص 87. 


(0) سورة المائدة: الاية 40. 





0“ جواهر الكلام (ج 4) 
انا عر يلغرف . 

ولعلّ الأولى فيه : التقاصٌ بما يمكن منه عرفاء والرجوع في غيره 
إلى الدية ‏ والله العالم . 


وركذا كيت التساصن فى احل التفترريو #بالانطلاف دوين 
من تعيض له" مع تساوي المحلّ يميناً وشمالاً؛ لعموم الأدلة الشامل 
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لذلك. لأنّ له حدًاً ينتهي إليه , فهو كأحد الأصابع . 

وكذا ينبت في الحاجز بينهما كما صرّح به بعضهم'", وهو المسمّى 
بالروثة أو بالوترة, وأنّ الروثة هي الأربية”, أي طرف الأنف . 

«وكذا البحث فى الأذن4 التي لا خلاف في القصاص فيها, 
مضافاً إلى الكتاب”“ والسنّةام والاجماع بقسميه!". 

«و» يستوي في ذلك الصغير والكبير كسائر الأعضاء . بل «تؤخذ 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنف) ج /7اص 41. والعلامة في 
القواعد: قصاص الطرف /الثاني بج 7“ ص 14١‏ والشهيد في اللمعة: القصاص /الفصل الثاني 
ص 554, والفاضل الهندي في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق). 

)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجنايات / قصاص الطرف ج 0ه ص .0١5‏ والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج رضن 12-151 

(؟) في المصادر ضبطها ب «الأرنبة» وستأتى بهذا اللفظ في المجلّد اللاحق ص 579. 

(]):سورة المائدة: الاية 186: 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١1‏ من أبواب قصاص الطرف ج 595 ص 180. مستدرك 

() ينظر الخلاف: الجنايات / مسألة لاج ه ص ,5١٠١‏ وتحرير الأحكام: الجنايات / 
قصاص الطرف ج ص 4 وكشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج اص .13٠١‏ 


قصاص الطرف / ثبوته في الأنف والأذن وأبعاضهما ة2ز< | ل 
الصحيحة بالمثقوبة» ثقباً يعد كمالاً لا نقصاً. 

نعي لوكا يت مارنتها تكالخع الذى أشان النه الفا 
بقوله : وهل توؤخذ» الصحيحة «بالمخرومة؛ قيل» كما عن 
الشيخ”" وابن حمزة”": «لا» تؤخذ بها؛ لأنه ظلم 9و4 لكن ليقت 
إلى حد الخرم والحكومة فيما بقى4» وتبعهما الفاضل'" وثاني 
الشهيدين!*ا 

وربّما احتمل بعض الناس الانتقال إلى الدية!. 

(و» كذا الكلام في المنقوبة تقباً يلحق بالخرم , والمقطوع بعضها . 

إلا أنه ولو قيل: يقنصٌ إذا رد دية الخرم كا ن حسنا» وفي 
كشف اللثام : «هو أشبه؛ لعموم : (الأذن بالأذن)0)". قلت : مضافاً 
إلى ما سمعته سابقاً في خبر الحسن بن الجر يش" المشتمل على قضيّة 
ابن عبّاس » وحيئئزٍ فالمتّجه جريانه في جميع أمثال ذلك كما أشرنا 
إليه سابقا . 


.15 المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأذن) ج /اص‎ )١( 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 7غ1. 

(*) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الثاني ج ا ص 159 تحرير الأحكام: الجنايات / 
قصاص الطرف ج ه ص 005. 

(؛) الروضة البهيّة: القتصاص / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 80. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج 6ص .1١‏ 

)١(‏ سورة المائدة: الاية 0غ6. 

(/0) كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج ١١‏ ص ."١١‏ 

(8) تقدّم في ص 077 -0717. 
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ب ا و لوكا 118 

إلا أن جملة من كلام الأصحاب ينافي ذلك في كثير من الأفراد » بل 
يمكن دعوى الإجماع منهم على خلافه, ومن ذلك يعلم عدم خاو 
كلامهم عن الاضطراب , فلاحظ وتأمّل . 

(و» كذا ينبت إفي السنٌ القتصاص» في الجملة كتاباً"" وسنّدًا" 
واخماعا شدي" 

والمراذاية: العظم المغروف» ثمان وعشرون :ادا : اللاضس فى 
مقاديم الفم : ثنيّتان من فوق , وهما وسطها. ورباعيتان خلفهما.ء ونابان 
خلفهما , ومثلها من أسفل , والمآخير سنّة عشر : وهي في كل جانب 
ضاحك, وثلاثة أضراس ء ومثلها من أسفل . فتكون المآخير اثنتي 
عشرة رحى وأربع ضواحك . وزاد الشافعي أضراس العقل, وهي 
النواجذ أربعة » فتكون اثنين وثلاثين!*, لكنّه ليست غالبة في العادة . 

وعلى كل حال «إفإن كانت4 المقلوعة «سنٌّ مثغر»ة -وهو من 
مقط بده يمن قله الى ركوو مفو نا فن [الهو م وجيت القتضاض 
بلا خلاف ولا إشكال؛ ضرورة اندراجه _بعدم أعتياد عوده ‏ فيما دل 
عكى: ذلك كتايا وسهَ واجتماغا بسمية.. 


)١(‏ سورة المائدة: الاآية 6غ. 
(1) انظر الصحيح المتقدّم في ص 007. 
(؟) نقل الإجماع في كشف اللثام: قصاص الطرف /الثالث ج ١١‏ ص .5"١6‏ 
وتأتي المصادر خلال البحث. 
(؛) مغني المحتاج: ج 4 ص 14 - 10. حلية العلماء: ج لاص 015. الحاوي الكبير: ج ١١‏ 
ص 188 المجموع: ج ١9‏ ص .٠١١‏ 


قصاص الطرف //الأسئان سن المشفر) ص 8# 


بل الظاهر ثبوته في كسر الظاهر منه وإن كان لا قصاص في كسر 
غيره من العظام لعدم إمكان الممائلة إل أَنّهِ لها كان مشاهداً من 
أكثر جوانبه أمكن حصول الممائلة فيه . نعم , لا يضرب بما يكسره؛ 
لإمكان التفاوت بين الضربين وأداء هذا الضرب إلى انقلاع الأصل أو 
ضعفه , ولكن يقطع بالة حادّة على وجدٍ لا يحصل ذلك, فإِنٌ لأهل 
الصنعة الات صالحة لذلك . 

بل وكذا لو كسر البعض . 

ولو حكم أهل الخبرة بعوده لم يقتصّ إلى أن تمضي مدّة يحصل 
معها اليأس كما صرّح به جماعة”', بل عن ظاهر المبسوط"" وغاية 
المراد”': عدم الخلاف فيه , فإن لم تعد ثبت القصاص حينئذٍ . 

وإن لم يحكم أهل الخبرة, أو حكموا بعدم العود, استوفي الحقّ. 
فإن لم يعد فلاكلام (و4 إن «عادت؟ قبل القصاص بعد اليأس أو * 
لد ؤنافضة او يعفر كان :فها الحكومة »لاصو يدجم افة ل 0 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: قصاص الطرف / الثالث ج 7 ص .11١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
القصاص / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 87. 

(1) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص 18. 

(5) غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج ؛ ص 7/ا5. 

(؛) كالعلامة في القواعد: قصاص الطرف / الثالث ج ” ص 14١‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: قصاص الطرف /الثالث ج ١١‏ ص .5١١‏ 


متغيّرة في النوة كنا غم فض او تفاوت ما بين كونه مقلوع اسن 
مدة ثم تنبت متغيّرة وبين كونه بسن في تلك المدة وبعدها .غير متغيّرة 
كما في غاية المراد'' وتبعه في المسالك”" وغيرها“؛ لأنه نقص حصل 
في لاك المدّةء ولأنّه ولا اعتباره لم يمكن توجّه الأرش إذا عادت 
كهيئتها ؛ فإنّ ذلك الأرش لا يمكن إلا بأن يفرض عبدا مقلوع السنّ مدّة 
ثم يعود وغير مقلوعها أصلاً. 

قلت : مقتضى ذلك عدم الأرش مع فرض عدم التفاوت, فلا يتر نب 
عليه إلا التعزير, بل ومع التفاوت في وجِدِ ستعرفه . 

(و» على كل حالء فممّا ذكرنا يظهر لك الحكم «إن عادت 
كما كانت؛ ف» إِنّهِ إلا قصاص ولا دية4 بلا خلاف محقّق أجده فيه؛ 
للأصل وغيره . 

قوق العو راو اقل نالا رش كان حم وعدم ار 
عنه منهم الشهيد في غاية المرادء قال: «والتحقيق : أن يقرّم مقلوعها 
باةوغين جتلوعها اضلا وتنا كان للقتو الزيسه لأ له تصن ده 
على المجني عليه بسبب الجاني» فلا يهدر للحديث”“ ولزوم الظلم. 


.6٠١ كالصيمري في غاية المرام: القصاص / قصاص الطرف ج غ ص‎ )١( 
.70ل١6 (؟) غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص الطرف ج ١6‏ ص .55١‏ 

(؛) كالتنقيح الرائع: القصاص / قصاص الطرف ج 4 ص 107. 

)0( وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب قصاص الطرف ح ؟ ج 9" ص .١77‏ 


قصاص الطرف //الأسئان (سَنّ المقفر) سس 88 
وعود السنّ نافي القصاص أو الدية لا ذلك النقص؛ لاستحالة إعادة 
المعدوم , وهو فتوى الخلاف محتجّاً بالإجماع, لكنّه فرضه في 
الصغير» . 

«وفي المبسوط : وقيل ارس ؛ لعودها كما كانت, وريّما ظَنْ 
الاين الإدايو» ويسكل«باتدانتى أن يكون فيها قصاص ودية, وهما 
لا يستلزمان نفي الأرش. على أنه تابع الشيخ, فإنّه حكم في 
الميسوط ]له لآ قداص .ولا ؤية انه قرز :وصويع الأرائل انه 
بلا فصل . وجعله أرش ذلك الجرح الحاصل بالقلع, وفي الديات 
لم ينفهما ولم يثبتهما وأوجب الأرقى 1 

قلت : لعل المتّجه في ذلك عدم تردّب غير التعزير مع فرض عدم 
التفاوت. ومعه ايضا؛ للاصل . وعدم كون الحرٌ مالا يدخله النقص 
في مثل ذلك؛, وكون العبد أصلاً له فيما ليس له مقدّر إِنّما هو في 
جر اجاور نين النايها برل ادوهي سان مال الك ل اين 
اذاه كن قاس إذ هي كنا دسحت عليه بها تتش 1قد الصينة وا 
بعادت وو كر نه ليا قسن قرانة مال بل بقل تبه انعو 

كم الو قلنا نه عو لني عدن سه جد ينة مدن الل تمان .. 
الحة ترز تيوت القصاصض ل الأرفيب الا انين الم ايده [احسد مين 
اضيعا نا : ْ 


)١(‏ غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج :ص  ”76‏ /ا/ا”. 


جع 
اس 


ج ”ع 
21 


د ب ا وف ك1 21 

اللَهمَ إل أن يكون مستفاداً مما تسمعه في الصغير من النصّ 
والفتوى بثبوت الأرش في سنّه وإن عادء بناءً على عدم الفرق بينهما . 
وإلأ فلا وجه لثبوته وإن قال في المسالك - تبعاً لما في غاية المراد -: 
«وفى المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص مطلقاً؛ لأنّه لم تجر 
و ل و اي ون لاه 
فلا يسقط حقّه به على الجاني , وعلى هذا فلا ينتظرء ولا يعرض على 
أهل الخبرة» . 

«ويناسب هذا الوجه : ما 0 في ذية الأسنان 1 من حكم 
اللطتقيي ا مير التقلو د عات يعو اكلا وينها لمعه الدنة: 
محتجّا بن النانية غير الأولى » وهو يخالف ما حكم به هناء وكذا صنع 
في القواعد»”". 

قلت : لعل هذا من جملة الاضطراب الواقع لهم في المسألة, 
والتحقيق عدم القصاص والدية مع عودها كاملة, سواء حكم بها أهل 
الخبرة أو لم يحكمواء وسواء كان عودها بعد اليأس أو قبله؛ 
للأصل ؛ وفحوى ما ثبت في سن غير المنغر العائدة كالأولى, فإنٌ 
الإجماع على عدم القصاص والدية؛ بل هو إمًا الأرش أو التعزير 
-كما ستعرف الكلام فيه _مع القطع بأنّها غير الأولى» وليس ذلك إلا 


)١(‏ في المصدر بدلها: اللسان: 
(؟) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج ١١‏ ص .19٠0‏ 


قضاض الطرق /الأستان (سِن الشفر)' نمسي يهم سمسسنتب نيه 


لأنّ العود مسقط لهما من غير فرق بين كونه عاديّاً أو غير عادىّ فإنّ 
غير المعتاد بعد حصوله يكون كالمعتاد في الحكم. ومن هنا ثبت 
القصاص فى سر غير المثغر إذا اتّفق تخلّف العادة عن عوده . ولا أقل 
من القنك فى يتبوت القعاضى والندية :فى المقروضن يوا لصيل البراءة. 

هوم رتح اناد الدرة لواكان قد أخناها كما عدن ادرانبا" 
بل ينّجه غرامة الدية للجاني لو كان ن قد اقتصٌ منه؛ لظهور بطلا 
الاستعفاء المتريون»! ذا عادت أيضاً سر الجاني كماكانت: 
فلا غرامة . 

فما عن الشيخ'" والفاضلين!": من عدم غرامة الدية في غير محله ‏ 
وأولى من ذلك رد الدية لوكان قد أخذها منه ولم يقتصّ منه. ودعوى 
أنّ العائد هبة جديدة من الله تعالى , تفسد جملة من الأحكام السابقة 
كنا اونا الدمنا بذ 

وحينئزٍ فلو جنى عليه الجاني الأول وقلعها جديداً كان عليه 
ديتها؛ إذ لا مثل لها فيه؛ لأنَ الفرض الاقتصاص سابقاً. 

وفى القواعد : «ولو عاد سنّ المجنى عليه بعد القصاص فقلعه 
الجاني ثانيً فإن قلنا: إن هبة فعليه ديتها إذ لا مثل لها فيه , وإن قلنا : 
نه بدل فالمقلوعة كس طفل . لكلّ منهما دية على صاحبه ويتقاصّان : 
)١(‏ المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص 684. 
(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل'(الأستان) ج لاص .١179‏ 


(؟) الماتن في الشرائع: الديات / الجناية على الأطراف (اللسان) ج ؛ ص 10". والعلامة في 
المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 9 ص .58١-78٠١‏ 


جع 


حكن 


وعلى الجاني حكومة»'". ونحوه عن المبسوط!". 

لكنّه كما ترى ‏ مجدد زبد لا حاصل له ء والتحقيق ما عرفت من 
كونها بدلةً فيتّجه حينئذٍ ما ذكره أخيراً إلا إذا نبت للجاني أيضاً 
فيتجه فيه القتصاص لوجود المماثل . 

هذا كلّه في سن المثغر. 

(أمَاسنٌّ الصبيّ» الذي لم يثغر إف» لا خلاف”"في أَنّه (ينتظر 
بو لفان عادت ها اكوم ملعلاف اعدواقة اأيضا يز 
عن الخلاف”" والسرائر": الإجماع عليه . وقال أحدهما #8 في 
مرسل جميل : «في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت؟ قال : 
ليس عليه قصاص . وعليه الأرش ...»00. 

والمراد بها كما عن جماعة!": تفاوت ما بين كونه فاقد السنّ زمن 





)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الثالث ج 7ص ؟147. 

(1) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج /اص 45. 

(5' وه) تأتي المصادر لعي 

(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «سنة» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(5) الخلاف: الديات / مسالة 79 وغ4 ج 0 ص 744 و153. 

() السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج 7 ص 787 و5817. 

(8) الكافي: الديات / باب أنّ الجروح قصاص ح 8 ج /7اص 77١‏ تهذيب الأحكام: الديات/ 
باب ١١‏ ديات الأعضاء ح 08 ج ٠١‏ ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب قصاص 
الطرف ح ؟ ج ١5‏ ص .١77/‏ 

(9) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص 15 - 47. والطباطبائي 
في الرياض: القصاص / قصاص الطرف ج ١١‏ ص 551-350. 


قصاص الطرف / الأسنان (سنّ الصبي) 7060ب ذز | | | أ له 
ذقاها وواحنها ل كاج هيدا 

لكن عن المبسوط : أَنّ المراد بها حكومة الجرح وإسالة الدم, قال : 
«وإن عادت كما كانت فيه من غير تغيير ولانقصان فلادية فبها 
ولا قصاصء. فآمّا إسالة الدم فإن كان عن جرح في غير مغرزها وهو 
اللحم الذي حول السنّ ومحيط بها -ففيه حكومة؛ لأنّه جناية على 
محل السنّ» وإن كان الدم من نفس مغرزها قال قوم: فيه حكومة, 
وقال: الخوون+ ل حكومة فنها ولاقتىء ,عليه والأؤل افوقعبومن قال 
الك قن لق ين يعر دودر سار اليد قت : 
ل سكومة فيد 

قلت : هو قريب ممّا ذكرناه سابقاً إلا أنّ المنّجه هنا لإطلاق 
النصّ والفتوى ‏ ثبوته مع فرض تحققه لو كان المجني عليه عبداء أمّا 
مع فرض عدمه فيتّجه عدم ثبوت غير التعزير عليه , والله العالم . 

(و» كيف كان, ف «-إن لا4 تعد أصلاً كان فيها الققصاص» 
عند المشتهود نين الأضات كنا امتر فونه قير و اع اويل ل اعد 
فيه خلافاً محقّقاً وإن حكى في المسالك قولاً بالعدم «لأنّ سنّ الصبي 
فضلة فى الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرّة بعد أخرى «و4 سن 
البالغ أصلية فلا تكون ممائلة لها»”" إلا أنه لم يعرف القائل به . 

.47 المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص‎ )١( 


(1) كالشهيد الثاني في ظاهر المسالك: القصاص / قصاص الطرف ج ١١6‏ ص 584. 
(") المصدر السابق. 


0 
جك 
ا 


1٠ 





نعم «قيل» عن المهذب”" والغنية'" والكافي'" والوسيلة”*' 
والإصباح! وديات المبسوط :فى سن الصبيّ بعير مطلقً» بل عن 
الأأخير: «هذا الذي رواه أصحابنا ولم يفصّلوا»”", بل عن ظاهر الغنية 
الإجماع عليه. وفي محكيّ المختلف : عليه عمل الأكثر مفسّراً لعدم 
التفصيل فى المبسوط بالعود وعدمه واختاره! 

لخسبري مسمع'" والسككوني”" عن الصادق ل : « إن أمير 
المؤمنين ميةٍ قضى في سنّ الصبي قبل أن يئغر بعيراً في كل سنّ» . 

إلا أنهما ضعيفان ولا جابر لهما محقّق» بل لعل الموهن متحقّق في 
صورة اليأس من العود؛ لما عرفت من الشهرة على ثبوت القصاصء بل 
وفي صورة العود التي قد عرفت حكاية الإإجماع فيها على الحكومة . 

ولعلّه لذا قال في السرائر : «ما قاله في المبسوط لم يذهب أحد من 


١)الديدة‏ الذيات ل والشجاج ج ١‏ ص 487 (خيّر بين القصاص والعفو على مال 
قال؛.وياخد يقاس كما لى قلع ,سر متغر): 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١8‏ 

(؟) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 598 (المتن والهامش). 

(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 8غ]. 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 0 ٠8١‏ (المتن والهامش). 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج لاص .١178‏ 

(0) انظر «غنية النزوع» المتقدّم انفا: ص .8١9‏ 

(8) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج ة ص 3/7 و51/9. 

(9) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح 47 ج ٠١‏ ص 101. وسائل 
الشيعة: باب 71 من أبواب ديات الأعضاء ح ؟ ج 79 ص 578. 

)٠١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 77 ص ,"1١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 





قضاض الظرف 7 الأمكان اسن الصيى) .سس يم 311 
أحخابتنا النهوبولة افق بدء ولا وضعه في كتابه على ما أعلم»!", وإن 
قال في المختلف : «هذا جهل منه وقلّة تحصيلء وإنّ أصله'" من 
شيخناء وقد وضعه في كتابه, وكذا ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن حمزة 
كلهم افتوا يقل كنيكنا فى البسوط 0 
قلت : إن ابن الجنيد وإن حكى عنه فى غاية المراد ذلك أيضا!“, 
إلا أن المحكي عنه في غيرها : أنه فصّل بين عودها فبعير » وعدمها مع 
اليأس منها فالدية*', وكأنّ وجهه الجمع بين الأدلّة بحمل خبري البعير 
المحكى عن الشيخ فى احتمال”": الجمع بين البعير والحكومة معا؛ إذ 
هو واضح الفساد . 
فيها وجوب القصاص., نعم لا يبعد إرادتهم ذلك فى خصوص العائدة . 
)١(‏ السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج 7ا ص 587. 
)؟) في المصدر بدل «وإن ل ومن أجلّ. 
(؟) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج وص 378 9/ا”. 
(؟) غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج 4 ص 8/ا7. 
(6) مختلف الشيعة: (المصدر قبل السابق: ص 07"), كشف اللثام: قصاص الطرف /الثالث 
ج١اص .37١‏ 
(1) كما استفاده في مفتاح الكرامة (قصاص الطرف / الثالث ج ٠١‏ ص 184) من حكاية 
الشيخ عن العامّة عند العود خلافاً في الحكومة وقوّاها. قال أي الشيخ _: «لأنّه لا ينفك 
قلعها عن جرح» انظر المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج لاص 178. 


ج ”ع 
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55 جواهر الكلام (ج 47) 





ولا بأس بحمل الخبرين على صورة موافقة البعير لها أو عدم 
العلم بالحالء أمّا لو علم كونها على خلاف ذلك أشكل الاعتماد 
على الخبرين المزبورين بعد ضعفهما ووهنهما بما عرفت من 
الإجماع وغيره. 

كل شى روفو الداطلق النض نم وغير !"سيد اتعظان العسيورد»: 
وظاهرهم الخو افيه إن العادة. 

كو للد سور وكامس ير عر ل 

وفي الإرشاد: «ولو عادت سنّ الصبي قبل السنة فالحكومة. ولو 
تقل الأسى فالا رشنا ْ 

وفي غاية المراد : «التقييد في سن الصبي بالعود قبل السنة غريب 
جداً؛ فإنّي لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة تصفّحي 
لها -ككتب الشيخين وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس وابني سعيد 
وغيرهم من القائلين بالأرش مع العودء وابن الجنيد ومن تبعه من 
القائلين فيه بالبعير مطلقا ولا فى رواياتهم , ولا سمعته من واحد من 
الفضلاء الذين لقيتهم ؛ بل ل در االأقطاويها او فقنو نننات 
بقيّة أسنانه بعد سقوطها. وهو الوجه؛ لأنْه ربما قلع سن ابن أربع 
والغاؤة قاضيةيا بالاعيت ال سدهةة وم عك لبه قلعا ». 





, كالشهيد في اللمعة: القصاص / الفصل الثاني ص غ5‎ )١( 
.143 قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الثالث ج ”اص‎ )1( 
.5١7 ص‎ ١ (؟) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج‎ 


قصاص الطرف / الأسنان (سنّ الصبي) -بببببب لببب تت 1 

«وإنما هذا شيء اختصٌ به المصنّف يه فيما علمته في جميع كتبه 
التى وقفت عليها؛ حتى أنه فى التحرير علّله أنه الغالب, ولا أعلم 
وجه ما قاله , وهو أعلم بما قال» . 
سنان عن أبي عبد الله يل قال : (السنٌ إذا ضربت انتظر بها سنة , فإن 
تعلق اغرع الذا ون جتسيدا ند ره وان :لم تقع واسودت أغرم نلني ٠‏ 
الدية)١١‏ '. وهذه و| و كالات جحيحة | 10 نيا لاعدل على النطاويى: 0 55 
موضوعها : من ضربت ولم تسقط» . 

ااومفكق اوعدن لد وات العراف اذا قدلعها فل رافك تناكل افيه 
التقانةواقا البو ةو لارينيا اد هذا 31 العا لن” 

وعنه أيضاً فى حواشيه على القواعد : «الانتظار سنة لم أجده فى 
انكل الحو اا كتدرولو قري هنا كه بالتفوية امكنود وس د 
فالحسٌ يشهد بِأَنّ الصبي يثغر بلحوق سبع أو ثمانء وربّما كان قلع 
الجاني قبله بخمس او ست»7". 

قلت : لعل الأمر فى ذلك سهل بعد معلوميّة إرادة الفاضل التحديد 


بحسب العادة ٠‏ 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الشفتين ح 4 ج باص 76 ابوها نا العمةه باضه ايه اضوانت 
ديات الأعضاء ح ؛ ج ١9‏ ص /59. 

(1) غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج 4 ص 371796 .58٠‏ 

(5) الحاشية النجّاريّة (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 177. 





جواهر الكلام (ج *4) 


9و4 على كلّ حال؛ ف 9 لو مات» الصبي المجني عليه لإقبل 
اليأس من عودها قضى لوارثه بالأرش» كما في القواعد'" ومحكيٌّ 
الجر ورا الو الود 

وفي محكيّ المبسوط”“ والمهذب': عليه الدية؛ لأنّ القلع 
محقّق والعود متوهّم » فلا سقط حقّه بأمر متوهّم. وظاهره إرادة 
الدية, وفي كشف اللقاع تفسير الأرش بها لا الحكومة", كما عبن 
التنقيح الجزم بد" , | 

وكيف كان, فقد أشكله في غاية المراد : «بتقابل أصل البراءة من 
جانب واصل عدم العود من اخر»'" 

قلت : لعل المتّجه ملاحظة الآأرش بمعنى التفاوت الملاحظ فيه 
غلبة العود. وبذلك يتّجه إرادة الأرش من الدية لا العكس . 

ولو شامع واللشعن مجليا اوس اللون ار قكير أويبسله : 
ففي القواعد'"' وكشف اللثام'"": «عليه الحكومة عن لاون لقلعها وقد 
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.1175 قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الثالث ج 7 ص‎ )١( 
.015 (؟) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0 ص‎ 

(؟) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص 707. 

(؛) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج /اص 18. 
(0) المهذّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 487 - 184. 
(7) كشف اللثام: قصاص الطرف /الثالث ج ١١‏ ص .55١‏ 

(/) التنقيح الرائع: القصاص / قصاص الطرف ج 4 ص 605. 

(8) غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج ؛ ص .58١‏ 

(9) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الثالث ج ” ص 153. 

."2١ ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف /الثالث ج‎ )٠١( 


قصاص الطرف /الأسنان (لو اقتصّ البالغ بالسنٌ فعادت سن الجانى) ل ب 18١0‏ 


غافكروعن نتضى الذانية لان الظاعر ١‏ مين هله ووه فين 
الوك 

ولكنّه لا يخلو من نظر كما في كشف اللثام'"؛ لإمكان منع كونه ” 
مق ناته والتلهوز النزيور لووك لا قضى نشيدا ورعل أن لم بكو طلى 7 
صحّته دليل , والله العالم . 

«ولو اقتصّ البالغ بالسنٌ» من مثله إفعادت سنّ الجاني» دون 
المجنيّ عليه إلم يكن للمجنىٌ عليه'" إزالتها» وفاقا لابن إدريس 7“ 
والفاضل'" والشهيدين'' والاردبيلي'" على ما حكي عن بعضهم, 
لا حسبةٌ كما سمعته في الآذن «الأنها ليست نجسة4" ولا حا بناءً 
على أنّها هبة من الله تعالى؛ ضرورة كونه قد استوفى حقّه بالقصاص . 

بل في القواعد!" وكشف اللثام'"": «وبناءً على أَنّها بدل الفائت؛ 


.47 المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج /ا ص‎ )١( 

(؟) المضدر قبل السابق. 

(؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج “ا ص 587. 

(5) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص ,1١7‏ قواعد الأحكام: قتصاص 
الطرف / الثالث ج ” ص 157. 

)١(‏ الشهيد الأوّل فى الحاشية النجّاريّة (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 177. والشهيد الثاني في 
الروضة: القصاص / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 7/. 

)/07( مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص 8 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: بجنسه. 

(1) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الثالث ج ” ص 117. 

.1١ 7 كشف اللثام: قصاص الطرف / الثالث ج ١لا ص‎ )٠١( 


ممم ل ل و 
لزيادة الألم, وللشبهة؛ لاحتمال أن تكون هبة مجدّدة. إلا أنه 
لا يكون المجني مستوفياً لحقّه؛ لأنّ سنّه مضمون بالدية, لأنّها لم تعد, 
وس الجاني غير مضمونة بالدية؛ لأنها في الحكم كسنّ طفل غير مثغر 
ففيها الحكومة , فتنقص _أي الحكومة -عن دية سنّ» ويغرم الباقي» . 

وزاةتقي” الأخيو »وان ا زال امسق عليه العائدة ايض كانت 
عليه ديتها ء وله دية سئّه . فيتقاصّان , وعليه الحكومة لقلعه الأول الذي 
فعله يزعم القصاص»١"‏ 

فلع ةنز النكعه اع على اما يدل الفائك الصا ض فيهاخترورة 
تبيّن بطلان الاستيفاء الأوّل بظهور كونها سنّ غير مثغرء فيقلعها حينئذ 
ويضمن الحكومة . 

ولعلّه لذا قال فى محكي الخلاف'" والمبسوط" والوسيلة!: بِأن 
لذ زالقها ادا بزل فى السيوط: أثه[لاي ع مهيا ويل فى الأول 
أن عليه إجماع الفرقة واعنبا رنهم ش 

وإن قال في السرائر : «إنّه يضحك الثكلى , يا سبحان الله! من أجمع 
معه على ذلك؟! وأيّ ا لهم ف كانوا نا احميعا فى الكذن لأنها 
مع راسمو لمطاذة ممه (الهختائل نجانية ولإسداعنا رمواكر 


)١(‏ المصدر السابق. 
(*) الشلافق: الحنا بات سيالة الاج ة طن 6 
(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص 49. 


قصاص الطرف / الأسنان (لو اقتصّ البالغ بالسنٌ فعادت سن الجانى4) ل 819 
اخدارنا ف التعدينة الى الله قناس م وهو ناطل عفدنا رول بيه معد 1 * 
دن لكلف ابوت تلك التقلوعة ,مكيف تقلع أبدا ؟! وهلا نه عفان 1 
في التصنيف , فإنّه قد رجع عنه في المبسوط»7". 

لكن في المختلف : «هذا جهل منه وقلّة تأمّلُ وعدم تحصيل . وذلك 
لقصور فهمه وشدّة جرأته على شيخنا وكثرة سوء أدبه مع قصوره أن 
يكون أقلّ تلاميذ شيخناء وقوله : قد رجع عن ذلك في مبسوطهء افتراء 
عليه؛ فإنه قد نقل فيه ثلاثة أقوال. وقال: إن هذا هو الذى يقتضيه 
هين ْ 

قلت : ويمكن أن يكون الشيخ أشار بالأخبار إلى ما سمعته في 
الأذن من قول أمير المؤمنين هه : «إِنْما يكون القصاص من ل 
الشّين»'" الصريح في أنّ إزالتها لذلك لا لنجاستهاء بل وإلى ما ورد“ 
في سنّ غير المثغر التي أنبتت من عدم القصاص بها؛ إذ ليس هو إلا 
لإنباتها ‏ فلا يقلع بها سن المثغر التي لم تعد في العادة إن قلعت . وبنبات 
السنّ من المثغر في الفرض يظهر أنّها بحكم غير المثغر وإن كان على 
خلاف العادة فلا تصلح أن تكون قصاصاً عن سر المثغرء وإلا لشرع 
القصاص لها بسن المثغر . 


.587 السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج 7“ ص‎ )١( 

.58٠١ 877/9 مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج وص‎ )١( 

(؟) تقدّم فى ص 018. 

)ع وسائل الشيعة: باب كفن من وات ديات الأعضاء ح ١ج‏ د.3> ص 77 1. 


0 م سي م سه و أن اكلام لع 117 


فالمتّجه حينئذٍ : ما ذكره الشيخ , وهو الموافق لما ذكر ناه في مطاوي 
لحت بزوانله الغالم » 
«ويشترط فى» قصاص «الأسنان» كغيره من الأعضاء 
والعساويتى الع كنيتت القمية إلى الأصالة دراوم لاتغلاك 
أجده فيه!", 1 ولا إشكال؛ ضرورة توقّف صدق القصاص عليه فضلاً 
عن الاعتداء والعقاب بالمثل إفلا يقلع سنٌ بضرس» طاحنة 
ولا بالعكس» ولا ثنيّة برباعية أو ناب أو ضاحك ولا بالعكس, 
ول راعية ديكا دهن أعلى أو من الجانب الأيمن بمثلها من أسفل أو 
٠١‏ ل سعر يواه ققد ايهال من لجان دعر فنك : (اق قر ليرد 
زولا أصلتة برائدة» تطعا ...ل فى القو دنه وول والفكين بسي 
تغاير المحلٌ»'", ومقتضاه جواز قلع الزائدة بالأصليّة مع اتحاد المحل 
بأن تنبت مع الأصليّة من منبت واحد؛ لأَنّه حينئذٍ أخذ للناقص بدل 
الكامل , ولعلّه لذا ترك ذكر العكس فى المتن بل وغيره”". وفى 
الفا وكها موف سايق . ش ْ 
ولكن في محكيىّ التحرير: «ولا بالعكس وإن اتحد المحل»!*, 
ولعلّه لعدم كفاية يات من منبت واحد في اتّحاد المحل . 
0 جعله في مفتاح الكرامة (قصاص الطرف /الثالث ج ٠١‏ ص )١108‏ مقطوعاً به. قال: «وإن 
قل المصوح ب». 
(1) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الثالث ج 7 ص .11١‏ 
(؟) كاللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الثاني ص 194. 
(؛) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 4 ص 017. 


قصاص الطرف / لو قطع الجائى عضواً وهو قاقد له 6 سم 888 


إلا أنْه لا يخلو من منع؛ ضرورة شهادة العرف بتحقّق زائدة متّحدة 
المنبت مع الأصليّة على وجدٍ تعدّ مساوية لها في المحل عرفاً. 

فلا حاجة إلى ما قيل من تصويرها : «بأن تقلع الأصليّة ثمّ تنبت 
سنّ مكانها . مع حكم أهل الخبرة بعدم العود ‏ وقلنا : إِنّه هبة»!". 

وفيه : -مع وضوح فساده أن مقنتضى ذلك كون دية هذا السنّ 
ثلث دية الأصليّة؛ لأنّ الفرض كونها زائدة وذلك ديتها. وهو منافٍ 
لما يظهر منهم أنّ دية النابتة دية الأصليّة . فليس حيئئذٍ إلا ما ذكرناه, 

(وكذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلّين4 بلا خلاف 
ولا إشكال فيه . كالقصاص فيها مع الاتّحاد؛ للعموم . 

إوكذا حكم الأصابع الأصلتة والرائدة #ضرروزة] تحاد النووة 
تساويهما» في المحل وفي الأصالة والزيادة على حسب ما عرفته في 
الأسنان» هذا. 

وقد ظهر ممّا تقدّم : أنّه لا خلاف نضّاً وفتوى كما اعترف به في 
كشف اللثام”"' بل «و» لا إشكال في أنّ كل عضو يؤخذ قودا مع * 


جع 


وجوده نوخد الدية مع فقده؛ مثل ان يقطع إصبعين وله واحدة» ادوع 


)١(‏ مفتاح الكرامة: قصاص الطرف '/ الثالث ج ٠١‏ ص 1,8 (الطبعة الرحليّة). 
(؟) ليست في نسخة المسالك. 
() كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .١159‏ 





تقلع واحدة وتقخة معد يه الأخرى واو يقطع كنذا اما وليس 
للقاطع اصابع > وهكذاء واللّه العالم . 

#مسائل » 

«الأولى» 


(إذا قطع يدا كاملةً ويده ناقصة إصبعاًء كان للمجنيّ عليه:"4 
الدية تامّة أو إقطع الناقصة» بلا خلاف'" ولا إشكال «و» لكن مع 
اختيار الثاني هل تؤّخذ"" دية الإصبع» المفقود من اليد التي قطعها 
قصاصا؟ 

لإقال فى الخلاف!*» وموضع من من المبسوط'" ند تؤخد 
مطلقا » سواء ل ا سد و ضاف اوسها قه 


الشهيدين'" والكركي '" وغيرهم'" على ما حكي ء عن بعضهم , بل ادعى 


أعارت ا لف ا ار 

[لاكتااق ,مك القائدةوالرحان: الجذايات نان الا رمع عن ا 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ياخذ. 

(:) الخلاف: الجنايات / مسألة ٠١‏ ج هص 197. 

(0) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج لاص .7١‏ 

(1) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0 ص 007. 

(0) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١١6‏ ص ؟593. 

(8) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 190. 

(1) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 0806 ج ١‏ ص .١7١‏ 








قصاص الطرف / لو قطع يدأ كاملة ويده ناقصة إصبعاً 7 شد #8 
في الخلاف : الإجماع عليه!". 

لله اقري الل الكل عد عدر القتورةوولما عرفه سق الناهدة 
وهى :كل عضو يِوٌخذ قوداً لوكان تؤخذد الدية مع فقده. 

وعدم أخذ التفاوت في الشلاء لو قطعت بدل الصحيحة لأنّ 
الاختلاف في الصفة مع بقاء الجرم, فكانت كقتل العبد بالحرّ والمرأة 
بالرجل, بخلاف الفرض الذي قيل : «هو كمن أتلف عليه صاعي حنطة 
ووعد الكل جاع :قا لصساعب العد اخذوروا لبط لوول لقانت 
دون ما لو وجد له صاعي حنطة رديئة مثلاً» فإِنّهِ ليس له أخذهما 
والمطالبة يبدل الفائت»'". وإن كان فيه نظر واضح . 

9ق فى شمن 9 انين له للف لذ اذ يكخورن لحيل + 
ديتها» أو استحمّها , أمَا إذا كانت مفقودة خلقة أو بافة لم يستحق 0 
المقتصٌ شيئاً. وتبعه ابن البرّاج في محكيّ المهدّب'“ والجواهر!. 

لما سمعته من خبر سورة بن كليب" في القاتل إذا كان أقطع 
اليد ولكنّ مقتضاه أنّ المقطوعة قصاصاً بحكم المأخوذ ديتها كما عن 





.154 تقدّم المصدر آنفاً؛ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١١6‏ ص 197. 

(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج /,اص 1794 8١‏ وانظر أيضاً ص 80 . 
(؛) المهزّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص /ا47. 

(0) جواهر الفقه: مسألة 44/اص .5١1-17١6‏ 





.0179-017١ تقدّم فى ص‎ )١ 


5“ جواهر الكلام (ج 2) 


موضع من المبسوط7", بل يناسبه ما جزموا'" به في غير المقام فيما 
ا ا 35000 
الإصبع وللآخر في اليد مع دفع دية الإصبع . ' 

وعلى كل حال» فقد عرفت أنّ الخبر المزبور مقصور على محله , 
وإِلا لكان مقتضاه عدم شيء على من قطع يدا مثلاً ولا يد له 
خلقة , وهو معلوم البطلان» فلا ريب في أن الأقوى الأوّل لا الثاني . 

وأضعف منه ما يوجد في كلام بعض متأخَري المتأخّرين: فرت 
عدم رد شيء مع قطعها مطلقاً سواء كانه مسد حالف ارضافة 
ا الخد ديتها!”؛ لصدق «اليد باليد»/*. 

إذ هو _-مع أنه خرق للإجماع _واضح الفساد؛ لعدم صدق المقاصّة 
مع فرض الاختلاف المزبور. 

ولو كان الأمر بالعكس -بأن كان النقصان في يد المجني عليه 
ففي العنوا غيل 89 الفيينا لك 00 ومحكيٌ الى 0: «لم مقط بد 
الجاني؛ بل يقطع منها الأصابع التى قطعها. ويوخذ منه حكومة 
الكف» . 





.17 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج 7ا ص 1717. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج غاص .48١‏ 
(4) تقدّم في خبر حبيب السجستاني في ص ٠اوغ04.‏ 

(0) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأَوّل ج 7 ص 177. 

(1) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص 197. 

(1) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0 ص 5015. 


قصاص الطرف / لو قطع يدا ناقصة وده كاملة -- ب ب سس 08# 


وزاد في الثاني : «ويوّخذ دية الجميع مع التراضي!». ثم قال : 
«وربّما قيل بالمنع من القصاص على هذا الوجه لعدم المماثلة . فلا نجيز 
ان تلقى حديدة القصاص في غير الموضع الذى القىي عليه حديدة 
الجاني»!". 

ولعل هذا القول هو المحكي عن ابن إدريس"'". بل هو الذي فهمه 
عضن الامن عار الارساد» ريفكت اللكامل مدن الداتصن :ول" بض 
ارشء ولا يجوز العكس فتثبت الدية»!. 

ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا ١‏ 
عند قول المصنّف في المسألة الثانية عشر : «وكذا لو قطع كفا بغير 7 
أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع»'" من ظهور خبر الحسن بن 
الجريش عن أبي جعفرءك" في ذلك, بل يظهر منه أنه مقتضى 
اللعرماك | بظا ل عونت تعر لقي اا جعاء على حورل د 
غير ذلك أيضاء فالمتجه الفتوى به في المقام كما عن الغنية!" 


١١ «مع التراضي» ليس في المصدر  أعني المسالك  بل ورد في كشف اللثام: ج‎ )١( 
.187١ ص‎ 

)1 انظر «المسالك» المتقدم انفاً: ص غ5 1,. 

(*) السرائر: الديات / باب القصاص ج 7 ص غ٠4.‏ 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص .8١‏ 

(0) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص .٠١7‏ 

)00 تقدّم في ص 077. 

(0) تقدّم فى ص 2-0117 071. 

(6) غنية النروع: كتاب الجنايات ص 4٠‏ 


غ11 





جواهر الكلام (ج 4) 


والإصباح”", بل في الأولى منهما الإجماع عليه .كما تقدّم تحرير ذلك 
منضلا :فلاحظ وتامل» 

وكذا الكلام لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة, وإن كان مقتضى 
ما سمعته أُوّلاً من الفاضل وغيره عدم قطع الجاني أيضاء بل إِمّا الدية, 
أو يقطع ما قابل الأصابع الكاملة ويؤؤخذ دية باقي الإصبع الباقية 
وحكومة الكفٌ . ولكن فيه ما عرفت, والمتجه ان له قطعها مع دفع دية 
الأول 

ولو نقصت أصابع القاطع أنملة قطعت يده وفي الأنملة المفقودة 
ما عرفته في الإصبع . 

وكذا الكلام لو كانت اصابع القاطع او المقطوع بغير اظفار او 
بعضها؛ فإنّ الحكم في الجميع متّحد بناءً على التعدية -المستفادة 
من خبر الحسن بن الجريش'" إلى غير المفروض فيه , كا تحاده على 
القول الاخر, 

لكن في الإرشاد : «لو كان ظفر المجنى عليه متغيّراً أو ميقلوعا: 
اقصّ في الإصبع لكمال ديتها من غير ظفر»!". ومعناه : أن له القتصاص 
فق ين ررد أرقن #«وعق الروض موا ققنه عدك :3لا“ وكيد عبن 


251-5506: إصباح الشيعة: كتاب الجنايات ص‎ )١( 

(1) تقدم فى ص 2-0117 0717. 

() إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص .5١8‏ 

(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف /الأوّل ج ٠١‏ ص ١1١0‏ (الطبعة الرحليّة). 


قصاص الطرف / لو قطع إصيع رجل فسرت إلى كقّه ثمٌ اندمات - 80 
الأردبيلى على تأمّل له!". 
2 لني لخ 'غ 

«ولو قطع إصبع رجل» مثلا إفسرت إلى كفه» بحيث قطعت 6م 
ثم السلتة: تبث القصاص فيهما» بلا خللاف 5-7 به ا فيده؛ 
لعموم الأدلّة بعد كون السراية من فعله؛ بل عن المبسوط : أنّه الذي 
يقتضيه مدهبنا!". 

اكع عاتن ,موطع الخ ائة افية فى الببرابة الدب دون 
القصاص”"., وهو واضح الفساد. وأوضح منه فساداً ما عن أبى حنيفة : 
من أَنّه لا حكم للسراية أصلاًا؟. 

(وهل له القصاص في الإصبع وأخذ الدية في الباقي» وإن 
لم يرض الجانى؟ «الوجه: لا4 وفاقا للفاضل”“ «لإمكان القصاص 
فيهما» مع تعمّد الجناية عليهما؛ إذ السراية من توابع جنايته . فهو 
كمقطوع الكفّ عمداً بضربة واحدة في عدم جواز اقتراح ذلك له 
بل لعل دخول الإصبع في الكفّ نحو دخول اليد متلا في النفس 
لو جنى عليه بها فسرت إلى نفسه , فإنّه ليس للولي القصاص في اليد 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص الع 

(1) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج /اص .8١‏ 

(؟) المبسوط: الجراح / عفو المجني عليه ج /اص .٠١5‏ 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 1175 114. 

(0) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج “اص /1757, إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية 


الطرف ج ؟ ص .5١8‏ 


ع ل اج حت شر لكام 01 
واخد الدرة عع الف 

بل فى المسالك١"‏ وغيرها”": «ولأنَ الواجب في العمد القود, 
والديةالا نعيت ملكا أر ببسي عا رطي «وهو مانترره فنا بحت 
يمكن القود» . وإن كان ذلك لا يخلو من نظر في قصاص الطرف . 

ولعلٌ وجه الجواز: تغاير المحل. وكون الجناية على أحدهما 
بالمباشرة وعلى الآخر بالسراية التى هي في قوّة السبب. فهما 
كجنايتين . لكنه كما ترى . 

«ولو قطع يده» مثلاً إمن مفصل الكوع ثبت القصاص» 
بلاخلاف ولا إشكال؛ لعموم الأدلّة بعد معلوميّة كون القصاص فيما 
دون النفس بجرح يشقّ أو عضو يقطع, والمراد به كلّ عضو ينتهي إلى 
مفصل؛ لأنّ له حدًاً ينتهي إليه , فلا تغرير في القصاص . 

«ولو قطع معها بعض الذراع اقتصٌّ في اليد» من الكوع 
بالأنقاكات جد «وله الحكومة في الزائد» دون القصاص؛ لعدم 
المفصل, واختلاف أوضاع العروق 1 الأعصاب , وعدم القصاص في 


ولعل المراد بالحكومة هنا ما لا ينافى المحكى عن ابن إدريس : من 
اعتبار المساحة , فلو قطع نصف الذراع كان عليه نصف ديته... 





.194 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج‎ )١( 
.1798 كإيضاح الفوائد: قصاص الطرف /الأوّل ج غ ص‎ )1( 


قصاص الطرف / لو قطع يده وبعض الذراع عم ب ا 11 


وهكذا"", وإن كان خلاف الظاهرء بل قد يشكل ما ذكره بعدم 
الدليل عليه؛ فإن بوت الدية للعضو لا يقتضي التوزيع المزبورء 
1 الأوّل. 
قد يقال ع ل ا 02000 بعض النصوص” 
الدالة على ذلك بالخصوص, فلاحظ وتأمّل . 
بعد ردّ الفاضل'" _بأنّه استيفاء زائد على الحقّ يخرج به عن أدلّة 
القصاص . 

ومن هنا لولا ظهور الاثّفاق أمكن القول بالانتقال إلى الدية؛ 
و اع ا بويا ندا 
إلا أن يقال نه قطع للكفت وزيادة, هذا . 

وفي محكيّ التحرير : «وهل له أن بقطع الأصابع خاصّة ويطلب 
الحكومة فى الكفّ؟ الأقرب أنه ليس له ذلك؛ لامكان أخذه قصاصاء 
فليس له الأرش»0*. قلت : قد يقال بالجواز بعد عدم إمكان القصاص 
حاف 
)١(‏ السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج 7 ص 590. 
(1) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج 1١9‏ ص 197. 


(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 445. 
(؛) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج ه ص 05١7‏ -018. 


جواهر الكلام (ج 87) 
(ولو قطعها من المرفق اقتصّ منه4 بلا خلاف ولا إشكال 
«ولا يقتصّ فى اليد. وياخذ ارش الزائد» كما قلناه في السابقة 
ونه لك لا و القرق لان هداعا رود تميقا النعناض فى :الا رن 
5 من محل الجناية؛ بخلافه في الثانية التي لم يتعذر فيها استيفاء الحقّ, 
١‏ ولا دليل على التبعيض المزبورء بل ظاهر الأدلّة خلافه . خصوصاً على 
القول بأَنّ الواجب في مثله القصاص ولا ينتقل إلى الدية إلا مع الاثفاق 
أو العجز عن استيفاء الحقّ, وهما معاً منتفيان, بل لا يخلو جوازه مع 
التراضي منهما من إشكال . 
كد الواهانها من المتكب انع من رايس اله النصاض من 
الموافق باشل ارقق الات 
نعم » لو قطعها من العضد فلا قصاص منه لما عرفت , بل يقتصٌ من 
المرفق وفي الباقي الحكومة , نحو ما سمعته في السابقة. وفي جواز 
القصاص له من الكوع أو الأصابع والحكومة في الباقي الكلام 
السا ب 
ولو خلع عظم المنكب الذي هو المشط ؛ فإن حكم أهل الخبرة 
بامكان الاستيفاء بالمثل أقتصّ منهء وإلا فالدية أو الاستيفاء والأرش 
في الباقي كما في كشف اللثام'' ومحكيّ المبسوط'" والتحرير”". نعم, 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .١199‏ 


2 تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 6 ص .0١6‏ 
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قصاص الطرف / حكم العضو الزائد 3 ص 878 
الظاهر اعتبار عدلين من أهل الخبرة كما في غير المقام . 

ثم لا يخفى عليك جريان جميع ما ذكرناه في اليد في الرجل؛ 
ضرورة كون القدم كالكفّ , والساق كالذراع . والفخذ كالعضد, والورك 
كعظم الكتف . 

كما أَنّه لا يخفى عليك بعد ما ذكرنا حكم ما لو قطع نصف الكفّ, 
نه ليس له القتصاص من موضع القطع لعدم المفصل كنصف الذراع , 
ولكن له قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي أو يعفو عنها . وفي 
جواز قطع الأنامل والمطالبة بالحكومة للباقي الكلام السابق . 

وليس له قطع الأنامل تم يكملها بقطع الأصابع؛ لزيادة الألم» ولكن 
لو فعل أساء ولا ضمان عليه , ولكن عليه التعزير حتّى لوكان الجاني قد 
تل يكز لك ىوح الله رول اشر لا ةا (دا عد برا لل 1 
والله العالم . ش ش .4 


المسألة «الثانية » 
قد عرفت أنه لا خلاف فى اعتبار التساوي فى الأصالة والزيادة أو 
الزيادة في الجاني في لقصاص . بل الظاهر الاثفاق عليه كما اعترف به 
في كشف اللثام!". 
فلا تقطع أصليّة بزائدة انحد المحلّ أو اختلف؛ لأنّ الكامل لا يوخذ 


.١5١ ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج‎ )١( 


55 جواهر الكلام (ج 49) 





بالناقص. ولا زائدة بأصليّة مع اختلاف المحل؛ لأنّ الاتحاد 

طء وتقطع بمثلها في الزيادة والمحلٌ» وبالأصليّة مع التساوي في 
المحلّ وفقدان الأصليّة؛ لجواز أخذ الناقص بالكامل, وفي المطالبة 
بفضل دية الأصليّة الكلام السابق في اليد الشلاء. وعن المبسوط 
التصريح بالعدم هنا!" 

ولا تقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل وجد المثل المساوي في 
المحلّ أو لاء فلا تقطع اليد الزائدة اليسرى بالزائدة اليمنى وجدت زائدة 
بمنى أو لا؛ قصراً لخلاف الأصل على موضع النصٌّ والفتوى مع احتمال 
الالسيعافيي ل وها الواتلرة: 

وإإذا كان للقاطع» كفا مثلاً إإصبع زائدة4 في محل مخصوص 
من يمناه مثلاً إوللمقطوع" كذلك, ثبت القصاص؛ لتحقق 
التساوي» في الزائدة ومحلها كما هو المفروضء لا أن الزيادة 
لأحدهما في اليمنى والتشبر ف البصعرف: ولاان اهدده ميان 
وللاخر ختضرا. 

وربّما احتمل!" في نحو عبارة المتن عدم اعتبار تساوى المحل , 
فيكفي الزيادة في كلّ منهما وإن كانت في أحدهما إبهاماً وفي الآخر 
000 . وهو في غير محلّه ؛ لتصريح المصنّف بذلك في اعتباره 0 
) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأصابع) ‏ لاص 84 . 
(") في نسخة المسالك: والمقطوع. 
(") كما في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الأول ج ٠١‏ ص ١87‏ (الطبعة الرحليّة). 


قضاض الطرك /حكم الغكو الؤائك: مجح حت م حت ب يي ل اا 
إلى توقف اسم القصاص عليه . 1 

زولو كانك 4 لاطي «الزائية العا #خاظة لقان كانت 1 
خارجة عن الكفّ4 بأن تكون على الساعد مثلاً «اقتصّ منه» فيه 
(أيضا» بلاخلاف ولا إشكال «لأنّها تسلم للجاني» فلا تمنع حينئذٍ 
مج الفا ء الحو . 

«(وإن كانت فى سمت الأصابع منفصلة ثبت القصاص في» 
الأصابع «الخمس دون الزائدة ودون الكفٌّ» لأنها أزيد من الحقّ 
فلا حقّ له فيها. وسقط القصاص من الكفّ أيضاً للتغرير بها . 

وهو كذلك إن لم يعمل بخبر الحسن بن الجريش السابق!", 
وإلاّ انَجه له القطع ودفع الزائد, وبذلك ونحوه يظهر لك الاضطراب في 
كلامهم؛ باعتبار الفتوى به تارة والإعراض عنه أخرى . 

وعلى كل حال» فعلى الأوّل يتّجه ما سمعت «وكان؟ للمجني عليه 
في الكفّ» الذي تعذر القصاص فيه للتغرير بالإصبع الزائدة 
(حكومة'"4. 

إولو كانت» الزائدة إمتّصلة ببعض الأصابع. جاز 
الاقتصاص فيما عدا الملتصقة, وله دية» ال إصبع» التي تعذّر 
القصاص فيها بالتصاق الزائدة فيها «والحكومة فى الكفٌ» . 


.0717 0377 فى ص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الحكومة.‎ 


ولو كانت نابتة على إصبع وأمكن قطع بعضها مع الأربع -كما إذا 
كانت نابتة على الأنملة الوسطى من إصبع - تقطع الأنملة العليا مع 

وعن العامّة قول : أن الأصابع يتبعها ما تحتها من الكفّ , فما يقتصٌ 
منها لا حكومة فيما تحتهاء وما يؤُخذ بدلها الدية لا يؤخذ إل ديتها, 
ولا يضاف إليها حكومة ما تحتها!". وهو _كما ترى _مناف للعدل . 

ولعلٌ مثله ما في كشف اللثام من أنه «لو أمكن قطع ما تحت الأربع 
من الكف قطع , وكانت الحكومة في باقي الكف»'"؛ ضرورة عدم جواز 
القطع عندنا من غير المفصل . 

هذا كله إذا كانت الزائدة فى الجانى خاصّة . 

لاما لو كانيت: الرانوه فى" الحمضنة صواية الها قات لقنل 
القصاص » 8 الكف من الكوع «و» له إدية» الإصبع «الزائدة. 
وقى قلت ويه الاعلته واد اخذ الدية كتانق لدحية القن ودية 
الراتة ةعول اقول شكال فى كن مهن ذ للفه. 

نعم » احتمل بعض الناس سقوط دية الزائدة؛ لأنها لحم زائد 
كالسمن!, وهو كما ترى . 


.١76 ص‎ ١١ الحاوي الكبير: جم‎ )١( 

.١9١ ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ل . 

(4) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف بج ١4‏ ص .١١٠١‏ 


قضاض الطرف /اجحكه العكق الزائق تسح مح ا 0 

ولو كان""له» أي المجني عليه (أربع أصابع" أصليّة 
وخامسة غير أصليّة, لم تقطع" يد الجانى إذا كانت أصابعه كاملة 
أصليّة» بلا خلاف 9و4 لا إشكال؛ لعدم قطع الكامل بالناقص 
المستلزم للزيادة فى استيفاء الحقّ :نعم « كان للمجتي عليه 
استيفائها -وحكومة الكففّ كذلك, أو لا يقتصٌّ ويطالب بدية الجميع . 

«أمّا لو» انعكس الأمر بأن إكانت» بعض «الأصابع© التى 
ليست أصليّة للجاني4» خاصّة «ثبت القصاص» في الكفّ «لأنّ 
الأصليّة بمعنى مساواتها لها فى المحلّ الذي عرفته 9و ”4 ذلك لأنه 
«لو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص كما لا يقطع إبهام 
يخنصر # . 

ولوكالت الزائدة فى وق الشاقى غير شك ة عن الاملتة يا عاد 
كونها في سمت أصابعه وعلى نستها كمّا وكيفا لم تقطع اليد من 
الكوع ؛ للزوم قطع الزائدة التى هى غير مستحقّة له بل في القواعد”" 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: كانت. 

(؟ و؛) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

() في نسخة الشرائع: لم يقطع. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: اللإصبع. 

)١(‏ فى نسخة المسالك: ف. 

9 اعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج ” ص 174. 
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وغيرها!": «ولا أربع من الخمس غير الإبهام أو شيء من الأربع؛ 
لاحتمال قطع الزائدة, ولكن يقطع الإبهام ويطالب بدية باقي الأصابع 
وحكومة الكت الخالشمن الأنهام: 

فلو بادر وقطع الكفّ من الكوع استوفى حقّه وأساء للزيادة, 
وعليه ديتها . 

ولو قطع الإبهام وأربعاً منها أساء أيضاً؛ لعدم جواز ذلك له ء ولكن 
استوفى حقّّه ولو ناقصاً؛ لجواز أن تكون فيها زائدة, وهي لا تؤخذ 
بالأصليّة إلا مع فقد الأصلبّة ؛ لمخالفتها الأصليّة محل وصفدً . ويطالب 
بحكومة الكفٌ . 

وكذا لو قطع شخص إصبعاً منها يحتمل الزيادة والأصالة لم يكن 
علنه امي اكنال | خذ ا لاضلت بالر اقرف 

وفي وجوب دية الزائدة عليه لأصالة البراءة من الزائد, أو ننصف 
الديتين وهي سنة وستون ديناراً وثلثان لتكافوٌ الاحتمالين . فيكون 
كجنين ولجته الروح واحتمل فيه الذكورة والأنوثة؛ فإنّ على قاتله 
نصف الد يتين وجهان , أقواهما الثاني بملاحظة نظائره . 

وفي القواعد : «ويحتمل سدس دية الكفٌ وسدس دية الزائدة؛ 2 
الكفٌ لو قطعت ضمنت بدية يد ودية إصبع زائدة , فعند الاشتباه قسّطت 
الدية ودية الزائدة على الجميع»”". 


.19757-1١9١ ص‎ ١١ ككشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج‎ )١( 


قصاصض الطرف / حكم العضو الزائد 6 ب 88 


ولو قطع صاحب الأصابع المفروضة إصبعاً من يد لا زيادة فيها. 
فلااقصاص مع اشتباه مثل المقطوعة منه بالزائدة, وعليه دية الإصبع 
الكاملة . فلو بدر المقطوع وقطع إصبعاً أساء واستوفى حقّه ناقصاً 
يرال الو انق عن 

وقد يقال في أصل المسألة : إنّ له القصاص فيما قابل المقطوع 
من الأصابع المتعدّدة المتساوية؛ لكونها جميعها أصليّة . فيكون له 
سبّابتان مثلاً. نعم , لو علم أَنّ فيها أصلاً وزائداً واشتبه, انجه حيتت 
عدم القصاص . 


ولعلّه لذا قال في الإرشاد : «ولو كان لقاطع اليد ست 3 أصابع» ‏ 1 


ع ك2 


االسا سا ن فيها زائدة فاشتبهت 1غ 


فلا قصاص“"". ونحوه عن الروض'" ومجمع البرهان”'", بل 
والتحريرا“. 

ولكن فيه : ان المراد بكونها زائدة عدم الموافقة لغالب نوع 
الإنسان, بل قد يشكل القصاص أيضا: بعدم تساوي المحلّ في 
الفرض؛ ضرورة تفاوت ذلك ك في كل إصبع منها .ودعوى : عدم اشتراطه 
هنا واضحة الفساد؛ ضرورة توقّف اسم القصاص عليه , فتأمّل جيّداً . 


.1١٠١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج‎ )١( 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الأوّل ج ٠١‏ ص ١7‏ (الطبعة الرحليّة). 
(') مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص .١2١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج ه ص 015. 


نذا 





جواهر:الكلام (ج 87) 
«ولو كان'" للأنملة'' طرفان فقطعهما» قاطع إفإن كان 
للجاني انملة'" مساوية4 في ذلك «اثبت القصاص» بلا خلاف 
ولا إشكال «لتحقّق التساوي. وإِلا اقتضُ واخذ ارش الطرف» 
نعم » عتوطيو واهد ا" بالارقى #المفن وق القواعد'' ومحكىٌ 
المعر و 1ل: اخ ءوية الرائد# ووس تلق نية الأتملة الأصماية وعدن 
المبسوط" والمهرّب'": أخذ الحكومة. ولعلّ مراد الجميع الدية 
المزبورة . 
نعم , لو لم يكن الطرف انملة مثلا على وجدٍ لا يدخل فيما ثبت له 
مقر امه الاركن الذق هو ممع العكدونة عاذت الارل الدى 
بعمي فون اللماو اه واضيوية مله 
«ولو كان الطرفان» المزبوران «للجاني» خاصّة؛ فإن تميّزت 
)01( في نسخة الشرائع: كا 
(' وغ]) في شي انان الس #لاجلة ين وؤاخد الارش الطرف» 
)0 ارا الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص ,7٠١‏ والأردبيلي في مجمع 
البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص .١177‏ 
(1) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الأول ج ماص 15860. 
(0) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0 ص 015. 


(6) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنملة) ج لاص 84. 
(9) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 575. 


قصاص الطرف / حكم العضو الزائد ببس الإ 


الأصليّة وأمكن قطعها منفردة اقتصّ ؛ لعموم الأدلة, وإلا إلم يقت 
منه» للتغرير بزيادة على الجناية إوكان للمجنيٌ عليه'" دية أنملته 
كما صرّح به الشيخ”'" والفاضلان!* وغيرهم؛'" على ما ى- ع 
بعضهم ء بل لا أجد فيه خلافاً بين من تعض له منهم . 

لكن قد يأتى احتمال قطع الجميع ودفع دية الزائدة بناءً على 
ما سمعته في خبر الحسن بن الجريش" الذي تكرّر الكلام فيه , ويأتي ١‏ 
الطرفين مع إمكانه؛ نحو ما سمعته في الأصابع الزائدة. إلا أني 
لم أجد من أفتى بغير ما سمعته من المصنّف , والله العالم . 

«(ولو قطع من واحد الأنملة العليا ومن اخر الوسطى؛ فإن 
الوسطى» فله القصاص فيها وله العفو إوإن سبق صاحب الوسطى» 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الإصبع. 

() تقدّم المصدر انفا. 

(؛) الماتن هناء والعلامة في القواعد: قصاص الطرف /الأوّل ج “ ص 150 والتحرير: 
الجنايات / قصاص الطرف ج ه ص 015. 

(0) كابن البرّاج في المهدّب: (تقدّم المصدر آنفاً). والأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / 
جناية الطرف ج ١4‏ ص .17551-١١7‏ 

(1) تقدّم فى ص 0177-0717. 


ا ل يج ع و أفر الكللال [ير 8 4) 


لفكلا ةع حر فته ل قياف ان التكر لفان اك صيرا حت 
العليا اقتصّ لصاحب الوسطى بعده. وإن١"‏ عفا» على مال أو بدونه 
(كان لصاحب الوسطى القصاص إذا رد دية العليا4 مقدّمةً تتحصيل 
حقه , كما عن الشيخ”" والفاضل في بعض كتبه'"؛ لخبر الحسن بن 
الجريش'' وغيره ممّا تقدم ؛ مؤيّداً: بكونه كعفو أحد الشريكين» وكرد 
الامرأة الزائد على الرجل ... وغير ذلك من النظائر . 

لكن قد يشكل ذلك بما ذكروه في المقام من عدم جواز الاعتداء 
بغير المثل, وباشتراط جواز القصاص في عضو بعدم التغرير بأخر, 
وإعراضهم عمّا في خبر الحسن في كثير من الأفراد . 

ومن هنا تردد في الحكم المزبور الفاضل في القواعدا“. بل في 
المسالك مال إلى العدم'"', بل هو المحكي عن الكركي ايضا'", بل في 
كشف!اللناء لاهو اقوق افا وشا ءضاحب الرسطى أخنا الدية ون 
شاء صبر إلى أن يذهب العليا من الجاني بآفة أو جناية فيقتصٌ)©. 





)١(‏ في نسخة الشرائع: فإن. 

(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنملة) ج /اص 89 .1١‏ 

() تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0ه ص 07٠١‏ إرشاد الأذهان: الجنايات / 
جناية الطرف ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(:) تقدم فى ص ؟077-01717. 

(0) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج 7 ص 170. 

(1) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١١6‏ ص 598. 

(0) كقيد الجعو در اله من ذلله: 

(4) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .١197‏ 


قصاص الطرف / حكم العضو الزائد ل اعابت 

وقد عرفت غير مرّة أن الأولى العمل بالخبر المزبور في غير محل 
الإجماع .كما اشرنا إليه غير مرّة . 

نعم , قد يناقش - بناءً عليه في إطلاقه تاخير صاحب الوسطى 
إلى اتام نس لذلا قدما لوقع ربد يعد د كان له لتر الى ١‏ 
الامعنا د يدفم الدية الذي 51 لبال على شبد الله مقو الاجم ١‏ 
والله العالم . 

ولو بادر صاحب الوسطى فقطع» قبل ذي العليا إفقد» أساء 
بناءً على ما سمعته, ولكن قد «استوفى حقه وزيادة, فعليه دية 
الزائدا". ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته» بلا خلاف أجده 
بين من تعرّض له”"'؛ بل لم أجد من احتمل جواز رجوع ذي العليا على 
ذي الوسطى باعتبار كونه المتلف لحقّه بالاستيفاء قبله . فضلاً عن 
احقمال سود لاف 

وإن قطع العليا من سبّابتي تمتى رحليق دملا ف ليابق متها 
القصاص , وهل للاحق القصاص من اليسرى؟ احتمال؛ لورود قطع 
اليسرى باليمنى كما عرفت واليد تشمل الكل والأبعاض . 

ويحتمل العدم ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على اليقين, قيل : 


ىم 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: الزيادة. 
(1) كالشيخ في المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنملة) ج ,اص .1١‏ والعلامة في 
القواعد: قصاص الطرف /الأوّل ج 7 ص 1370 والفاضل الهندي في كشف اللثام: (الهامش 
اللاحق). 


.4 جواهر الكلام (ج )2 


«ويعطيه كلام المبسوط ء وبنى عليه أَنّهِ إن قطع عليا سبّابة رجل ثم 
العليا والوسطى من سيّابة آخر قدّم صاحب العلياء فإن عفا كان للآخر 
القصاص. وإن اقتصّ كان للاخر القصاص في الباقية واخذ دية 
العليا وإن انعكس قدّم صاحب العليا والوسطى , فإن عفا كان لصاحب 
العليا القتصاص وإلا الدية»”". وذلك كله واضح . 





المسألة «الثالثة » 
«إذا قطع يمينا فبذل شمالة لما أريد القصاص منه «إفقطعها 
المجنىّ عليه'" من غير علم» بأنّها الشمال «قال في المبسوط'": 
بقتضى مذهبنا سقوط القود» لأنّ اليسار تكون بدلا عن اليمين في 


5 الجملة . ولصدق «اليد باليد»/. 


«و» لكن «فيه تردد» بل منع كما عن المهذب*, بل هو خيرة 
اكقن المدا لحريو للابيين هين المسوط ف اند قوىّ أيضاً"؛ وذلك «لأنُّ 


.١94 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج‎ )١( 

)١(‏ جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

5 امون :تحرام #التسداض رليات التق )بج لانن با 

(؛) كما في خبر حبيب السجستاني المتقدّم في ص ١8١‏ و051. 

(0) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 85 (ظاهره ذلك). 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص ,2١5‏ والشهيد الأوّل في غاية 
المراد: الجنايات / ججناية الطرف ج 4 ص 2288-7817 والصيمري في غاية المرام: 
القصاص / قصاص الطرف ج 4 ص 1٠١‏ -١١غ.‏ والشهيد الثاني في المسالك: قصاص 
الطرف / مسائل ج ١١6‏ ص .5٠١‏ (1) تقدّم المصدر انفا. 


قضاضن الطرف 7 الو قطم يمينا قبل مالا متححسي سب د سي نت ا 


المتعيّن» للقصاص «قطع اليمين'", فلا تجزى"" اليسرى مع 
وعمودها: وعلى هذا يكون ن القصاص : فى الك يافنا.وه اكد 
(يؤخر حتى يندمل اليسار توقّياً من السراية» على النفس «بتوارد 
القطعين» المضمون أحدهما دون الآخر على ما في كشف اللثام , قال : 
«فيضمن نصف السراية, بخلاف ما لو قطع يدين. فإِنْه يوالي بين قطع 
يديه , فإن السراية إن حصلت فعن غير مضمون»!". 

وفيه نظرء أمّا أوّلاً: فلاحتمال عدم الضمان فيهما فى الفرض؛ 
للجهل بالأوّل والاستحقاق فى الثانى . ش 

وأا تايا ققد يقال رسع انه هنا النقس ون كاج الجرحان مدا ير 
مضمونين؛ باعتبار اشتراط استيفاء القصاص في الطرف بعدم التغرير 
بهاء فإذا اقتصّ مغرّراً بها ضمنها وإن لم تكن الجناية مضمونة 
لو اندملت , فهو كما لو قطع اليد الشلاء التي حكم أهل الخبرة بعدم 
انحسامها . ولكن مع هذا كلّه والمسألة لا تخلو من إشكال . 

وعلى كل حالء فلا قصاص بقطع اليسار على المقتصٌّ قطعاً 
كما في المسالك!*؛ لأ الفرض جهله وكون الباذل المقتصّ منه, 
فلا عمد فيه إلى قطعها عدواناً كي يتحقّق موضوع القصاص . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: اليمنى. 

(؟) في نسحخة الشرائع: فلا يجزئ. 

(؟) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص 184. 
(؛) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص 194. 


ج ”ع 
5٠‏ 





(فأمًاا" الدية: فإن كان الجاني سمع الأمر بإخراج اليمين!”/ 
و”"» مع ذلك «أخرج اليسار مع العلم بانها'» لا تجزىئ. وقصده 
إلى لخر انجهاء قاذ دين امضا» كمااعين الفبموطة والفاضل له 
وغيرهما”؛ لأنّ السبب فيه أقوى من المباشر. نحو تقديم الطعاء 
للضيف وغيره 5 

وما في المسالك من إشكاله : «بِأنّ الحكم في تقديم الطعام ونظائره 
مستند إلى العادة الغالبة مع اثّفاق المسؤول والمبذول, والأمر في 
المتنازع ليس كذلك ؛ فإن المسؤول إخراج اليمنى والمبذول اليسارء 
ولأنّ الاذن فى هذا الفعل لا يوثّر فى الاباحة. بخلاف الأمثلة 


أكون توفكا ع القو لوك الدنة وهم ا" وبيعه عم بن ار 


1 


عنه(ل, 
يدفقه وغوه كون الننت الاذن سه وتعو ويل وا افرش من كز 
السبب فيه على المباشر ء التي يكون الضمان بها على القوّة من غير فرق 


)١(‏ في نسخة الشرائع: وأمًا. 

. و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: اليمنى... ف‎ ١( 

(4) فى نسخة المسالك: أنّها. 

(0) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص .٠٠١‏ 

(1) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج ”ا ص 3177. تحرير الأحكام: الجنايات / 
قصاص الطرف ج 6 ص .07١‏ 

(1) كالشهيد في غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج ؛ ص 587. 

() مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص 599 .5٠١‏ 

(1) كالاردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص .١١7‏ 


قصاص الطرف / لو قطع يمينا فبذل شمالةً 7 م 88# 


ين العا لبوا لمن 

بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين علم الباذل وجهله بالموضوع 
-لدهشة ونحوها ‏ وبالحكم ؛ فإن القوّة المزبورة مع جهل المستوفي 
العا ستحتنة: 

اللَّهمَ إلا أن يقال : بوجوب معرفة كونها يميناً على المقتصّ : 
ولا يجدي بذل المقتصّ منه لها في تعيّنها. فهو مقصّر في قطعها اعتماداً 
على ذلك, ولكن لا قصاص عليه؛ لعدم العدوان عمداً فيه, بخلاف 
الدية . 

«(و» يمكن دفعه : بأنّه يكفي إقرار من عليه الحقّ بأنّها اليمين؛ 
لعموم أدلّة الإقرار , فتأمّل . 

نعم إلو قطعها» المجني عليه مع العلم» بكونها اليسار ضمنها 
قطعا؛ لعموم الأُدلّة الذي لا يعارضه الإذن من ذي اليد صريحاً ‏ 
فضلاً عن الفعل الدالٌ عليها _بعد إلغاء الشارع لها وكونها بمنزلة العدم؛ 
أنه لم يجعل الأمر في البدن إليه . 

ولكن في غاية المراد: «هي هدر لأنّه أخرج بنيّة الإباحة, 
ولا يضمن السراية , ويعرّران لحقّ الله تعالى»!". وهو كما ترى . 

وأغرب من ذلك قوله فيها متّصلاً بما سمعت: «ولو سكت 
ولم يخرجها فقطعها والحال هذه _أي عالماً بأنّها اليسار ‏ فكالإخراج: 





.587 غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج 4 ص‎ )١( 


لكوت فى ميد سر قله يداف التكوين عن لم01 
وعلى كل حال فلا إشكال في عدم هدريّتها . 
نعم (قال في المبسوط'": سقط القود إلى الدية؛ لأنه بذلها 
: للقطع, و'"4 بذلك كانت شبهة في سقوط القود» . 
«وقيه إلتكبال» يل مع واطع ولأ نه بوم عيان قنك 
ما لا يملكه4 إذ الفرض علمه #ف» كيف «ايكون» شبهة؟! بل هو 
كما لو قطع عضو ا غير اليد» بإذن منهء ولا يكفي في الشبهة تولّد 
الداعي فيه إلى قطعها ببذلها. بل الظاهر عدم مدخليّة الجهل بالحكم 
الشرعي في جميع صور المسألة من غير فرق بين الباذل والقاطع؛ لأنّه 
غير معذور في ذلك على كل حال . 
وحينئذٍ فالمتّجه في المقام: نبوت القصاص عليه بها, كما أن 
المتجه بقاء القصاص له في يمينه . وكون اليسار تقطع عن اليمين مع 
فقدها لا يقتضي بدليّتها عنها في المقام وإن اتفقا عليه , كما هو واضح . 
ولكن احتمل في غاية المراد : «الرجوع إلى نيّة المقتصٌ؛ فإن قال : 
عرفت أن اليسار لا تجزىٌ ولكن قصدت جعلها عوضاً من تلقاء نفسي . 


٠» 





)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص ؟١٠.‏ 
0( في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 


تفناض الطرق / لو فظع يميا فبدل شال تسم عن نح د 8ه 
على ظرٌ خطأً. وإن'"" تضمّنه العقوى ولف ددا الى لحنت العنيواطق 
بلا تلقّظ بالعفو . أما لو قال : استبحته بإباحته, فالأأقوى البقاء . فعلى 
الأول له قطع اليمين قصاصاً بعد الاندمال حذراً من توالي القطعين , 
بخلاف ما لو قطع يديه والفرق : مشاركة المضمون, وإن سرى إلى 
نفسه تبت الدية في ماله على ما قاله الشيخ»”" 

وهو -كما ترى لا حاصل معتد به له. بل وكذا باقي كلامه في 
المسألة, فإنّهِ أطنب فيها ولكنّه بلا حاصل معتدّ به» وإن تبعه بعض 
من اناد مانا 

«(و» على كلّ حال؛ ف سكل موضع تضمن اليسار فيه» دية 
ا وهام و حقمه سر مياه ك1 لك لمنا عدر مه مسن ع 
السراية للجناية في ذلك و4 حينئذٍ ف 9لا يضمنها» أي السراية 
إلولم يضمن الجناية4 لأنّ ما لا يضمن أصله لا تضمن سرايته. ١‏ ”7 

كوف عرف ماقا الإفكال القون فم أو انسل فى القارت فم 
خوف السراية بسبب شلل في الطرف مثلاً. 


)١(‏ في المصدر بدلها: ومن. 

اغا المراد: الجنايات / جناية الطرف ج ؛ ص 5817. 

() كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص 554.... والأردبيلي في 
مجمع البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص ؟١١...‏ 

اناك معي الفراق والنبابك يط الار جين اول هذه الفقرة هكذا: «وكلٌ موضع لزمه 
دية اليسار يضمن السراية». 





اللّهمّ إلا أن يقال: بضمان الطرف حينئذٍ؛ باعتبار تعيّن الدية له 
دون القصاص . ولكنه كما ترى مع فرض اندمال الجرح وعدم السراية , 
فعا 0 كد . 

أو يقال : إِنّه بسرايته ينكشف ضمان أصل الجناية في الطرف وإن 
دخل هو في النفس حينئئذ . 

وعلى كلّ حال ء فالكلّيّة في اليسار تامّة مع إرادة عدم الضمان من 
حيث تلك الجناية , لاما إذا فرض حصول الإسراء بسبب آخر من دواء 
أو جناية أخرى أو غير ذلك: واه العالم.. 

«(ولو اختلفا فقال4 المجني عليه للجاني : «بذلتها» أي اليسار 
«مع العلم» بأنّها اليسار مجّاناً إلا بدلاً» عن قطع اليمين بزعم 
جوازه 9فأنكر الباذل» ذلك «فالقول قول الباذل» ليساره بيمينه 
«لأنْه أبصر بنيّته4 ولأنّ الظاهر عدم بذل العاقل كذلك , ولأّنّ الأصل 
ثبوت العوض لقطع العضو المحترم فإن حلف أخذ الدية, وإن نكل 
حلت لخر إن الحعم الى الزد يوذفيت عدر كماعن الحسنوط 1ب 

وفيه نظر كما في كشف اللثام”", ولعلّه لأنّه مع تسليم دعوى 
المجني عليه لا يسقط الضمان عن المقتصّ مع علمه, فَإنّ إباحته 


ع 


بمنزلة العدم بعد ان لم يجعل الشارع السلطان له على ذلك . ودعوى : 
)١(‏ المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص .٠١”‏ 
(؟) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص 1817. 


تفاض الظرت / لو اقطة يق دل عمال مسستسسع حب سس عسي سنب اا 
سقوط الضمان عنه بذلك وإن بقى حقّ الله . يدفعها : عدم الدليل على 
سقوطه به بعد عموم ال 

ويمكن فرض الاختلاف المزبور على القول بسقوط الضمان 
على التقدير المزبور؛ ومن هنا قال في المسالك: «فائدة هذا 
النزاع تظهر على القول بسقوط القصاص والدية مع علم الباذل 
بكونها اليسار وأَنّ المطلوب شرعاً قطع اليمين , سواء قلنا : إِنّْها تقع بدلا 
بقصده أم ل0". 

«و» كيف كان , ف 9 لو اثّفقا على بذلها بدلاً لم تقع بدلآً» لكونه ٠‏ 
500 5 , جه 
اتفاقا فاسدا بعدم الإذن شرعا في ذلك؛ ضرورة عدم مشروعيّة ١‏ 
القصاص في غير محل الجناية؛ بل هو ليس قصاصاً, ولا إذن من 
الشارع للإنسان في بدنه . 

«إو» من هنا كان على القاطع ديتها» مع اشتباهه , وإلا فعليه 
القصاص «وله القصاص فى اليمين'" لأنها موجودة» وقد بطل 
الأثقاق المريوروقيو عن المتعا ف قاد سق 

9و4 لكن «إفي هذا تردد» : من ذلك . ومن تضمّنه العفو عمّا له 
من القصاص وإن لم يصحٌ الاتفاق المربور. 

ولعلٌ من ذلك يحصل الاشكال أيضاً في القصاص لليسار أو الدية؛ 


.50١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج‎ )١( 
فى سكين العرائع والستاللةاليمتى:‎ )6( 


مح ا بم لت جو أغن الكلام الغ 2197 
إذ احتمال ثبوت أحدهما على المقتصٌّ مع سقوط حقّه أصلاً في اليمين 
واضح الضعف . نعم» قد يحتمل سقوط حقّه من القصاص خاصّة 
والاننقال إلى الدية , فيتقاصّان حينئذٍ مع التساوي, وإلا كما لو كان 
اعدهنا يفا" وال خرامراء د اعطى الثذا كيف كان عليه 

وكيف كان , فقد ظهر لك بالتأمّل فيما ذكرناه حكم جميع الصور 
المذكورة في المقام, فإنّه وإن جعلها في غاية المراد'" والمسالك”" بل 
وكشف اللثام'" ثمانية . لكن جعلوا محل الكلام فيها مقامات ثلاث : 
التعزيرء وسقوط القصاص عن اليمين » وضمان اليسرى . 

ومن المعلوم أن التعزير لا يكون إلا مع العلم الموجب للإثم دون 
الجهل , كمعلوميّة عدم سقوط القصاص عن اليمنى مع الاثفاق عليه 
منهما -فضلاً عن غيره -وإن ذكروا وجوهاً في خلافه . إلا أَنّها واضحة 
الضعف كما عرفت الكلام فيه وفي ضمان اليسرى في حال علم القاطع . 

وهر علي ان المدان على علم القاطع وجهله لا المقتصّ منهء 
كما هو المحكي عن الشيخ!“ ‏ وعلى الجهل بالموضوع دون الحكم 
الشترعن: 


.587 غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج 4 ص‎ )١( 

(1) تقدّم المصدر انفا: ص 5959,. 

(") كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص 185. 

(؛) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص وان اماد 


قصاص الطرف / لو قطع يمين مجنون فقطع المجنون يمينة  --.‏ -سانشت 8588 

وبذلك كلّه يظهر لك حال ما أطنب به في غاية المراد'" وكشف ” 
اللنام”"' وغيرهما”" من حكاية كلام الشيخ وغيره» فلاحظ ولا 0 

ولو كان المتض #اطفاد اء «محدونا. فبذل له الجاني غير 
عون أو العضو -- ذهب هدرا» وبقى ما عليه من 
وكذا النشئس (إذليس للمجنون» ولا للطفل ب ولأن 
السبب فيه أقوى من المباشر «فيكون الباذل مبطلاً حقٌ نفسه» من 
غير فرق بين علم الباذل بالحكم الشرعي وجهله . 

نعو لو لم يحل تحتو ناويدل له العضو الدس براقمته الصا ضن.: 
أمكن القول بثبوت الدية على عاقلته ,»كما لو قطع من غير بذل . ويمكن 
العدم؛ لأنّ ضمان العاقلة على خلاف الأصلء والفرض أنّه الباذل, 
وعدم علمه بجنونه لا يرفع قوّة السبب فيه . 

إولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه. قيل» وإن 
كنًا لم نعرف القائل منّا: إوقع الاستيفاء موقعه» لأنّه كما لو كان له 


)١(‏ انظر «غاية المراد» المتقدّم آنفاً: ص 787 فما بعدها. 

(؟) انظر «كشف اللثام» المتقدّم آنفاً ص ١87‏ فما بعدها. 

(؟) كمفتاح الكرامة: قصاص الطرف /الأوّل ج ٠١‏ ص 178 فما بعدها (الطبعة الرحليّة). 

(غ) كالشيخ في المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لا ص 5 ,٠١‏ والعلامة في 
التحرير: الجنايات / قصاص الطرف ج ه ص 077 077, والأردبيلي في مجمع البرهان: 
الجنايات / جناية الطرف ج 6اص .١١0١‏ 


8 جواهر الكلام (ج 49) 


وديعة فهجم عليها فأتلفها . 
وفيه : أنّه فى غير موقعه بعد أن لم يكن له أهليّة الاستيفاء؛ ضرورة 
كو بعد الا متى »رهد القماك ف الرديدة لعدم التفريط , لا لأنْه 
استيفاء وإن كان فوهال هنا لشويغلاف العيو نف ءال" سقط ع 
الضمان وإن تلفت بغير تفريط . 
(و» من هنا إقيل» والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط'": 
نوز ركوو وناك زا ضاء أن المحنون لبس له أهلقة الايسيفاء: 
وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده وفاقاً للفاضل!" وثاني 
الشهيدين'!" وغيرهما!*. 
(و» حيتئذٍ إيكون قصاص المجنون باقياً على الجاني» 
* كما في القواعدا (ودية جناية المجنون على عاقلته» بلا خلاف 
500" 
نما الكلام في الأَوّل؛ ففي كشف اللثام : «يعني : من يساره أو من 
رجليه؛ فإن فقد الجميع فالدية, وأطلق في المبسوط والتحرير بقاء 





.٠١6© المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص‎ )١( 

/ تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج ه ص 055. إرشاد الأذهان: الجنايات‎ )١( 
.5١5 جناية الطرف ج "ا ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١١‏ ص 5 .5١‏ 

(؛) كالصيمري في غاية المرام: القصاص / قصاص الطرف ج 4 ص .]١١‏ 

(0) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج 7 ص 178. 

(1) يظهر الإجماع من كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .5١5‏ 


قصاص الطرف / لو قطع يدي رجل ورجليه واختلفا 5 ل شت 88 
الدية له»0©, 

وكأنّه أخذه ممّا عن الإإيضاح!"' وحواشي الشهيد'" من أنّ «المراد 
بقاء تضاضن المحنوى احن امرين + انا على القوليا له ذا ققدت 
اليمين التي وجب القصاص فيها تقطع اليسارء أو بمعنى أنّه ينتقل إلى 
حكم العمد مع فوات المحل , فعلى القول بسقوطه _كما قاله بعضهم - 
بسقط هناء وعلى القول بالدية فهنا كذلك, فمع الصلح ظاهرء ومع 
امتناعه كما هو مقرر شرعا» . 

لكن فيه : أن من شرط القصاص _نفساً وطرفاً ‏ العقل, فلا يقننصّ 
منه , واعلّه لذا أطلق الدية في المبسوط”*. على أنّ الخلاف المزبور 
ِنَم هو في النفس دون الطرف الذي لا معنى لتنزيل نحو العبارة عليه؛ 
فرورة ١‏ «الأبوعه لقان على التو ل مطورطه ساد ود اذ سسا 
إرادة المصئّف وغيره من «القصاص» الدية . والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 7 
9لو قطع يدي رجل ورججليه» مثلاً 9خطا» شبيهاً بالعمد 
ووالغتلقا قال الولك وماك عن الالدمال» فبمهدةة سن الققافله 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) إيضاح الفوائد: قصاص الطرف / الأوّل ج 4 ص 153. 

(5) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف /الأُوّل ج ١‏ ص .5١07‏ 
(؛) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص .٠١0‏ 





335 جواهر الكلام (ج *) 





ديتين إوقال الجانى: مات بالسراية» كي لا يجب عليه إلا 
دية واخذة لدخول الطرف .فى التفس «إفإن» اثفقا على المذة 
ولإكان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال» عادةً إفالقول قول 
الجانى» كما القيغ "١‏ والفاضل'" والشهيدينق!" وغيرق م لأصل 
البراءة المعتضد بالظاهرء وأصالة عدم حدوث سبب آخرء مع أَنَّه 


لياه الورلن. 
بل تو قف غير واحيد "فى اليشحقاق اليمين؛ للعلم بكذب دعوأه 0 


٠.٠ 


الأندمال نولم يد عسيا لخر واؤافال اليستت يهنا ديعا المحك عن 
الشيخ”": إن القول قوله «مع يمينه4 لعموم قوله تَييْْةُ : «واليمين على 
من انكر»!" وغيره مما يدل عليه . ولجواز ان يكون الموت بسبب 


1١ ١. با١8 المصدن السابق :»حن‎ ١1 

/ قواعد الأحكام: قصاص الطرف / السادس ج ”ا ص 140. إرشاد الأذهان: الجنايات‎ )١( 
.5٠١ ص‎ ١ جناية الطرف ج‎ 

(5) الشهيد الأوّل في الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلى): قصاص الطرف / السادس 
ج "اص ,5١١‏ والشهيد الثاني في المسالك: قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص 37١5‏ 
7 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج 4اص .175-١560‏ 

(0) كالعلامة في القواعد: (تقدّم المصدر آنفاً). وولده في الإيضاح: قصاص الطرف / السادس 
2 ص .٠١‏ 

(1) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص .٠١5‏ 

() عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١١‏ ج ١‏ ص 154. سنن الدارقطني: ح 0١‏ 
ج ؛ ص 5١8‏ كنز العمّال: ح ١0191‏ ج 1١‏ ص .11١‏ معرفة السنن والآثار: ح 0180 ج 1 
ص .45١‏ الجامع الصغير: ح 7517 ج ١‏ ص 647. ستن البيهقي: ج ٠١‏ ص 505. 


نفاص الطرق /الوقطم يد رجل ورجلية راقلا" ممعم سيبس سيت 88 
حادث كلدع حيّة وشرب سم مدنف . 

لكن قد يشكل أصل تقديم قول الجاني إذا لم يعلم استناد الموت 
إلى جنايته : باصالة بقاء استحقاق الديتين عليه بعد ثبوت سببه وعدم 
العلم بالسراية . وظهور الكذب بدعوى الاندمال لقصر الزمان لا يقتضي 
تيوت النبرانة التنتضية انتقوط اتتحتاى الدسي تعلو دل سعد 
الامتععتا ف اعفاد الدراهاة الح للف لكي قن رفك سانا ا" 
السراية مسقطة لا كاشفة عن عدم الاستحقاق . 

وعلى كل حال «فا"4 هذا مع قصر الزمان, وأما «إن»4 كان 
لقان وياد و امك الاندمال» فيه إفالقول قول الوليٌّ؛ لأنّ 
الاحتمالين متكافئان. والأصل وجوب الديتين» ولم يعلم السراية 
المسقطة . ودعوى”": أن ثبوتها مراعى ‏ وظهوره ظهور وهمي متزلزل 
لا عبرة به فلا استصحاب -يدفعها : أَنّه مبني على كون السراية كاشفة 
الأو قطن ونع قت ساق نيا دوه اذ عط ون م 

«ولو اختلفا في المدّة» فقال الجاني : 00007 نمضي مدّة 
يندمل في مثلها. إِمَا مطلقاً أو مع تعيّنها بالأيّام, وقال الولي: بل 
مضت مدّة تندمل في مثلها كذلك إف» في المسالك”" وفاقاً للمتن : 


)١(‏ في نسخة المسالك: و. 
(؟) كما في كشف اللثام: قصاص الطرف / السادس ج ١١‏ ص .55"١‏ 
(9) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج 6ن 1 


ج ”ع 
اع 


«القول قول الجانى» مع اليمين كما في القواعد'" وغيرها''"؛ 
لأنّ الأصل بقاء المدّة حتّى يعلم انتفاوهاء وبقاء الجناية والسراية حتّى 
يعلم برؤها. 7 

وفيه نظر يعرف ممّا سبق وياتيء مضافا إلى عدم صحّة الاصلين 
المزبورين بحيث يثبت منهما قوله ويقطعان أصالة نبوت استحقاق 
الذوفين :فنا قل سد : 

ما لوكانت المسألة بالضدٌّ من الفرض الأَوّل؛ كما لو قطع يده 
فمات وادعى الجاني الاندمال» حتّى لا يغرم إلا دية اليد 
(وادعى" الولىٌ السراية»4 حتّى يستحقّ دية النفس «فالقول قول 
الجاني إن مضت مدّة يمكن» فيها «الاندمال» وفي اليمين البحث 
السابق. ولكن هل يحلف أنه لم يمت بغير السراية؟ وجهان: من 
الاجيها موف انتحضا عرض اللعانى فى اانه مال 

وعلى كل حال فيقدّم قوله؛ لأن الأصل ارا قمر لكيعا رسداضل 
عدم الاندمال الذي لا يقضى بالسراية . 

مب عط ار ابن بي ا المي 
ولو مع قصر الزمان؛ ضرورة أنّ ظهور كذبه بدعوى الاندمال لقصر 
م 7 
)١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١5‏ ص .١5١‏ وكشف اللثام: 


2 في نسخه الشرائع: فاذعى. 


قصاص الطرف / لو قطع يده فمات واختلفا مجو ا اسستتت70707 ا تت 7 211010 


المدّة لا يقتضي تحقق السراية المسقطة التى مق مقنضى الأصل عدههاء 
ميقنانا الى أصدل تنوف الد وين . 

وقهوى 1" بعارضة الأولاضل البراءة وعد دوه غنيس اشر 
من لدغ حيّة ونحوه, والثاني بأنّه مراعى فلا يستصحب . 

يدفعها : انتقطاع أصل البراءة بثبوت مقتضى الديتين, وأصالة عدم 
حدوت سسب اشر ل قتف الموت بالسرامة ا لعله ات جين 
القة و ونا عر فيا قا فى كزى:المبرابة ممفظلة لآ كانه وافلا ماعنا 
حينئذٍ , هذا. 

ولكن في المسالك في المقام : «قد تعارض أصلا عدم الاندمال 
وبراءة ذمّة الجاني عمّا زاد عن النصف, فيقدم قول الجاني بشهادة 
الظاهر مع الأصل»”". 

وفية: أنه لاظليور بامكاة المدّةبالبرة »وغل تقتيره لا ذليل على 
بالسزاءةة اذ لعلهما كسمت او قدا عل جرد . 

وإن لم تمض مدّة كذلك _بأن كان الزمان قصيراً ‏ فظاهر كلامهم 
أن القول قول الولي؛ لما عرفته من الظهور المزبور. ولكن فيه البحث 
السابق مع عدم العلم باستناد الموت إلى جنايته على وجِهٍ يتحقق 


)١(‏ كما في كشف اللثام: (انظره في الهامش قبل السابق). 
)١(‏ مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص "١5‏ 


0 
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صدق أَنّه قتله. وستسمع ما يؤيّده» واللّه العالم . 

«ولو اختلفا» في المدّة, فقال الجاني: قد مضت مدّة يندمل 
في مثلهاء وقال الولي : ما مضت «اف» في المبسوط”": أنّ «القول 
قول الوليٌ4 لأنّ الأصل عدم مضيّ المدّة, فالوليّ في هذه كالجاني 
في تلك. 

واه كد موقي ترح وه لاله الدزاءة هفنا راد ظلى "تلت الدانة: 
7 بعلم صحّة ما ذكرناه سابقاً في الصورة الأولى . 

«ولو ادّعى الجانى أنه شرب سمّا» أو لدغته حيّة أو نحو ذلك 
إفمات. وادعى الولىٌ موته من السراية4 ففى القواعد : «قدّم قول 
الولي مع قصر الز 000 ولعلهة لان الأضز 000 غير العنا ب 

ولكن فيه : أَنّ ذلك لا يقتضي الموت بالسراية «ف»ه المتّجه أن 
والاتصمال قيها سواء» 9 المزانة أن حافك بنرالا ل عدم شرب 
السمّ_مثلاً_كذلك . 

(ومثله الملفوف فى كساء'"4 مثلاً 9إذا قدّه» قاد إنصفين!؟, 
وادعى الولى نه كان ا وادعى الجانى أنه كان ا إذاة» 
الاحتمالان» فيه أيضاً إمتساويان» لا ترجيح لأحدهما على الآخر 


.٠١١ المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / السادس ج ” ص 147 (بتصوّف). 
(' و؛) في نسختي الشرائع والمسالك: الكساء... بنصفين. 

(0) في نسخة الشرائع بدلها «ف» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


قصاص الطرف / لو قدّ ملفوفاً تصفين وادّعى أنه كان مينلا سس شح #هة 
مشتقى الأصول: 1" اسعضيداب حاقة لأ سيضي الوقد هنا ل 
بالأصل المثبت الذي هو غير حجّة كما تقرّر في محلّه , وحينئذٍ موته 
بالقد أو يسيب ١خ‏ بالفسنة ان الااضو ل على سواء لاف التق 
الرجوع إلى أصل آخر غيرهما, وهو يقتضي أن «يرجّح قول الجاني» 
كما عن الخلا ف١"‏ والجواهر ”ا م الأصل عدم الضمان». 

#ؤو4 لكن مع ذلك #فيه اععيال ا يسك وإن اختاره 
في الأوّل في القواعد”*؛ للأصل الذي قد عرفت البحث فيه, ولذا كان 
خيرة كشف اللثام ومحكيّ التحرير'"' فيه تقديم قول الجاني ؛ 


وفي الثاني في محكيّ السرائر"؛ لأصالة الحياة التى قد عرفت عدم 5< 


اقتضائها كون القد نصفين وقع عليه حالها؛ إذ هو ليس من احكام 
ونحوه ممّا هو من احكامه شرعا. بخلاف الفرض الذى هو ضده من 
قتله ونحوه من الاحكام العرفيّة؛ ولذا كان خيرة من عرفت تقديم قول 
)١‏ الخلاف: كقارة القتل / مسألة ١١‏ ج هص .55١‏ 

؟) جواهر الفقه: مسألة ل/الاص غ؟١.‏ 

اشيرق هانق التمعودة ان تسكة دمطاعة شعي القزائم والتسالك 3 بداهادينا ان 
غ) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / السادس ج 7 ص 158. 

0) كشف اللثام: قصاص الطرف / السادس ج ]اص 7١‏ . 

1) تحرير الأحكام: الجنايات / جناية الطرف ج 0 ص 015. 

1) السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج 7 ص .1١5‏ 


تحن ١.‏ رياح ١‏ لياح ١‏ ييا ١‏ تييح ١‏ تييح 0 لصي 


يي ا حك ولق افا الكادي 2 127 
الجاني أيضاً فيه . 

وأضعف من الاحتمال المزبور ما يحكى في الثاني عن العامّة : من 
نه إن كان ملفوفاً في الكفن قدّم قول الجاني لظهور الموت, وإلا فقول 
الولي © العو عه اعفاد 

ولو ادّعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمى 
عينه المقلوعة كذلك , وادّعى المجنى عليه الصحّة؛ فإن كان العضو 
لاهرا كالفين :والرعدل نف الت اعد" وميشكه السو[ اتكالشلاف أنا: 
قدّم قول الجانى؛ لأصالة البر لمكا إقامة المحفن علية البكة بعلن 
السلامة. 2 1 

وإن كان مستوراً كالمذاكير» ففي القواعد : «احتمل تقديم قول 
الحاتق أبيضا "ا للأضيل المريور» وقول السعى عدلية كما عن 
البميبوظ ناو لفاوق لام السخطا وفيس أن بقتضي وقوع 
الجناية عليه كذلك . 

وف كفيك اللقاء #«رويكفى فى القنة إذا قاميف أن تميهي البزلاية 
ا اا 
) روضة الطالبين: س / ص .,١37١-17١‏ مغني المحتاج: ج 4 ص 58. 


؟) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / السادس ج 7 ص 141. 


) 
) 
(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الذكر) ج لاص 94 10. 
(]) الخلاف: الجنايات / مسالة الاج وص .,5١3-378١5‏ 
) 
) 





هه - ") انظر المصادر الثلاثة السابقة. 
#) كشف اللثام: قصاص الطرف / السادس ج ١١‏ ص '55. 


تصاص الطرف / لو ادّعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة ل 8884 
وفيه : أنّ استصحابها لا ينبت وقوع الجناية عليها أيضاً سالمة . 
فاصل البراء#احيلز حك 
واختلف في المستور؛ فقيل : ما أوجب الشارع ستره'", وقيل : 
ما أوجبته المروءة'" فيشمل الفخذ والسرّة والركبة , وفي كشف اللثام : 
لاقي اطهر سو اععواقئ العرويزة سفرو أو كالنها: اذ كما ان السروءة 
تقتضي ستره كذلك تقتضي الغض عنه»!". 
وفيه : أنّه ليس في شيء من الأدلة العنوان المزبور كي يحتاج في ١‏ 
1 
نفسيره إلى ما سمعت ء كما أَنّهِ ليس في شيء منها مراعاة الاعتبار .:: 
المذكور. 
ومن هنا كان المحكي عن ابن إدريس : تقديم قول المجنى عليه 
مطلقاً مدّعياً عليه الإجماع"©, وهو لو تمّ كان حجّة , وإلا ففيه البحث 
السابق . 
وعن عضن الناقة «ا#قنري: فول" الات مول لها اموق :عرفت انهم 
وإللهالفاك. ش 


)١(‏ اختاره فى المبسوط حيث قال: «لا يجوز كشفه». انظر المبسوط: الجراح / القصاص 
والشجا (الذكزدت لاض 41 

(؟) فتح الوهاب: :اج مص 7577. روضة الطالبين: ج مص .١3717‏ مغني المحتاج: ج ] 
ص 78. 

(9) انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(8) السرائر: الديات / البيّنات على القتل ج ان 1 

(0) مغني المحتاج: ج 4 ص 78 المجموع: ج ١9‏ ص .١77‏ روضة الطالبين: ج 8 ص .١1١‏ 
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ولو ادّعى الجاني تجدّد العيب قبل الجناية, احتمل : تقديمُ 
الجاني مطلقاً الأصل المزبور, وقول المجني عليه كذلك -كما في 
كشف اللثاء !"ا وعن المبسوط”'؛ لأصالة الصحّة ‏ والفرقٌ بين الظاهر 
والباطن . ولعلّ الأَوّل لا يخلو من قوّة لما عرفت وحينئذٍ فلابدٌ للبيّنة 
أن تشهد هنا بالسلامة حين الجناية . 

ولو اقتصر الجاني على دعوى الشلل عند الجناية؛ فإن أقام المجني 
عليه البيّنة بالسلامة عندها فلا كلام, وإن أقامها بها قبلها ففي 
كشف اللثام : «القول قوله إذا حلف أَنّه لم يتجدّد للاستصحاب, إلا إذا 
أقام الجانى البيّنة»". 

ونه م اقتضاء الاستصحاب السلامة عندها . 

وإن لم تكن بيّنة فكدعوى الشلل خلقة , لكن قيل: «لا باس هنا 
قدي :فول الى عليه طلقا لغده امعد اد الوقاق التتهوه بالساذية 
بر سام عونت لمكا الى بحنو من الشارات قال : 
فيتساوى فيه الظاهر والباطن في عسر إقامة البيّنة على حالهما»!". 

ولو ادّعى الجاني 5-00 الجناية قدّم قوله مع الاحتمال؛ 
لأصالة البراءة من القصاص . ولكن لو ادّعى العاقلة بلوغه فالأصل 
ا اللثام: قصاص الطرف / السادس ج ١١‏ ص 555. 
(1) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الذكر) ج /اص 15. 


(؟) المصدر قبل السابق. 
)0( انظر «كشف اللثام» المتقدّم آنفاً: 7 11717 
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قصاص الطرف / لو أزال الجانى الحاجز بين الموضحتين واختلفا فى وقت الازالة 


حينئذٍ براءة ذمّتهم , فتؤخذ الدية حينئذٍ من ماله ؛ لأنّه الجاني . 
ولو اختلفا فى الوقت فادّعى الجاني تقدّم الجناية على البلوغ , 
تغازطن أصلا البزا مق القصناضن وتاخر الحنائة» والتراءة افو فى + 
فى 
الدية ما عرفت . 52 
ولو ادعى الجنون وقتها وعرف له حال جنون, ففي القواعد : «قدم 
تولسئؤى كاقاق الابواعله اذمل فهحا :و لكن لأ وكاو سن يحت 

ولو اثفقا على زوال العقل حال الجناية . لكن ادعى المجنى عليه 
السكرء والجاني الجنونء قدم قول الجاني وإن لم يعرف حالة جنون؛ 
لأصل عدم العصيان» وأصل البراءة خصوصاً الغافل : 

2207 في موضعين وبينهما حاجزء ثم زال الحاجز واتّحداء 
فادّعى الجانى زواله بازالته وشقّه -مثلاً اثلا يكون عليه إلا دية 
موضحة واحدةء وادعى المجني عليه زواله بالإزالة منه لاا من الجاني 
ليكون له دية موضحتين» قدّم قول المجنى عليه؛ استصحاباً للتعدّد 
وثبوت دية موضحتين عليه . 

ولو اثّفقا على أنّ الجانى أزاله لكن قال المجنى عليه : بعد الاندمال 
ليكون عليه ثلاث موضحات. وقال الجاني : قبله ليكون عليه أرش 
موضحة واحدة؛ فالقول في الموضحتين قول المجني عليه؛ لأنّ الجاني 
تدع يشفوظ المطالنة يا ررق انعد اهماء.وفى التسوطحة العالية فول 


.151 قواعد الأحكام: قصاص الطرف / السادس ج 7 ص‎ )١( 
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59 جواهر الكلام (ج *1) 


الجانى؛ لأنّ المجنى عليه يدّعي وتحوة: الاتدعدال قيلي والامنا خدسة: 
رماع ارق مومس تاق والاعل الزراية: 

وليس هذا عملا بمتناقضين؛ لابتناء ثبوت أرش موضحتين على 
فده الاندما ل .على زوال الحناحق»والسراءة من ارقن الفالئة على 
داكيو لأنيها معان علق أصل واعوووس الاتسمحات امبوك ما 
يك وال انقعما لد سك ار لاتخمال الاقضيو من غير عمل ييا اد 
لأنّ مثل ذلك في الأصول كثير. 

ولو قتل من عهد كفره أو رقّه , فادّعى الولي سبق الإسلام أو العتق , 
قدم قول الجاني . 

ولو اختلفا في أصل الكفر والرقّ؛ احتمل تقديم قول الجاني؛ 
لأصالة البراءة والشبهة , واحتمل تقديم قول الولي في دار الاسلام؛ لأنّ 
الظاهر فيها الإسلام والحرّيّة , ولآنهما الأصل , نعم يعارضه ظهور الكفر 
فى دار الكفر . 

ولو داوى الاصبع المقطوعة فتآكل الكفّ, فادّعى الجاني تآكله 

بالدواء , والمجني عليه تآكله بالقطع , قدّم قول الجاني مع شهادة أهل 
الخبرة بذلك, وإلا ففى القواعد : «قدّم قول المجنى عليه وإن اشتبه 
الععال ةذ به العدارك نوو أعبر ف مصفاة وول 1 العادة قا سيا 
الإنسان لا يتداوى بما يضرّه»'". وفيه بحثء ولعل الأقوى كونه 
كالأوّل, والله العالم . 





.187 المصدر السابق: ص‎ )١( 





قصاص الطرف / لو قطع إصبع رجل ويد آخر سس #» 
المسألة «الخامسة» 

إلو قطع إصبع رجل» من يده اليمنى مثلاً إو» من بعد قطع 
«يد» رجل «اخر» يمينه (اقتصّ الأوّل!"4» عن إصبعه لعموم الأدلّة 
(ثمٌ للثاني ورجع”" بدية إصبع» ضرورة كونه كما إذا قطع يده 
الكاملة ذو بن تانمي اضيا ؛ فيرجع عليه بدية إصبع إِمَا مطلقاً أو 
مع كون اللإصبع قطعت باستحقاق كما مرّ. 

«ولو» انعكس بأن «قطع اليد أوَلة : ثم الإصبع من اخرء اقتص 
للأوّل والزمه الثاني'" دية الإصبع» بويد ماين بع 
إصبعاً ولا إصبع له يماثئلها, بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين 
من تعرّض للمسالة كالشيخ!* والفاضلين'“" والشهيدين''' وغيرهه””". 
نعم فى عبارة القواعد”“ بل والإرشاد'" تعقيد فى بيان المعنى المزبور. 
تدسف بدا ساي روي 


(١-؟)‏ في نسختي الشرائع والمسالك: للأوّل... ويرجع... وألزم للثاني. 
(؟) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص ؟1. 
(0) الماتن هناء والعلامة في التحرير: الجنايات / قصاص الطرف ج . والقواعد 


والارشاد: (انظرهما فى الهوامش اللاحقة). 

(1) الشهيد الأوّل فى اللمعة: القصاص / الفصل الثانى ص 5355. والشهيد الثاني في المسالك: 
قصاص الطرف / مسائل ج ١١‏ ص 77207 والروضة: القصاص / الفصل الثاني ج ٠١‏ 
ص 85. 

(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .5١١‏ 

(8) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج ا ص 177. 

(9) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص .1١١‏ 

.١1559-١758 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج غاص‎ )٠١( 
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االلسبببب ب ير ير فر اكلام 11 
كما أُنّك عرفت سابقاًا" البحث في وجوب تقديم من تقدم في 
القصاص وعدمهء وأَنّه على تقديره لو سبق المتأخّر يأثم ولكن يقع 
ما فعله موقعه؛ لأَنّه استيفاء لحقّه أيضاً. ففي الصورة الأولى لو قطع 
ذو اليد أوّلاً أساء ورجع صاحب الإصبع بالدية, وفي النانية لو قطع 
ذو الإصبع أُوّلاً أساء ورجع ذو اليد بعد القطع بدية الإصبع, بل قد 
عرت يا ها اتفال عدم الإساءة وإن تقدّم المتأخّرء واللّه العالم . 


المسألة «السادسة» 

«اذا قطع إصبعه فعفا المجنئ عليه'" قبل الاندمال؛ فإن 
اندملت فلا قصاص» إن كانت عدا وو ذبة #4 إن كانت نميه عون 
9لأنه إسقاط لحق ثابت عند الابراء» فيكون العفو عنه من أهله فى 
محلّه بلا خلاف أجده فيه, بل فى المسالك: هو اتنّفاق!". بل عن 
الخلاف : إجماع الفرقة وأخبارهم عليه!. 

نعم , يحكى عن المزني من العامّة : عدم صحّته بناءً على أَنّ العبرة 
في الجناية بحال الاندمال الذي هو حال الاستقرار فلا حكم للعفو 


)010 في ص 856غ. 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١١6‏ ص 5١08‏ 
(؛) الخلاف: الجنايات / مسألة 84 ج هص 507. 





قصاص الطرف / لو قطع إصيعه فعا المجني عليه سس ساد 888 
قبله١".‏ وهو مخالف للكتاب"" والسنّة'" والإجماع؛ ولذا لو باع عبداً 
قد قطعت بده قبل الاندمال كان عوض الجناية للبائع لا للمشتري . 
ولوة كانت لجنا ره تعيد ا وطاقال يفوي عن لهذا سقط 
ساس ضرورة كون المراد امسوم الي هبر التو 


عل القول بن لواجب 5 الأمرين؛ لأنّ العفو عنها بقتضي العفو عن ”' 


ج ”ع 


موجبها الذي هو التخيير فيسقط بغير دية . نعم. لو قال: «عفوت عن 54 


القصاص» لم تسقط الدية . وبالعكس . 

فما عن المبسوط : من الفرق بين ما لو قال : «عفوت عن الجناية» 
فقط وبين قوله : «عفوت عن عقلها وديتها»'“ لا يخلو من نظر على 
القواىة نا عر داك 

بل وكذا ما فى كشف اللثام قال : «ثمّ إن صدر العفو عنها مع الصلح 
على الدية تنبت الدية, وإلّ فلا صرّح بإسقاطها أو لذوان فالء الها 
اذك نوسن قرافي خلى الدة بهاذ على الها لافيت مله . 
وتثبت على القول الآخر ما لم يصرّح بإسقاطها»”؛ إذ قد عرفت 


25١١ ص 487. روضة الطالبين: ج 8 ص‎ ١4 مختصر المزني: ص 17 5. المجموع: ج‎ )١( 


حلية العلماء: ج لاص 0035. الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .5٠١‏ 
)١1(‏ سورة البقرة: الاية .١74‏ سورة الشورى: الاية .4١‏ 
(*) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص .١١5‏ 
(؛) المبسوط: الجراح / عفو المجني عليه ج لاص .٠١5‏ 
(4) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .75١١‏ 


5د 1 نز ز7 7 7 ز ز ز نز 07000 70<ز<21<ز2ز111<212أ1|آ# ااا م00 الكلام (ج )2 
سقوطهما مع إطلاق العفو عن الجناية على القولين . 

ولواقال+«اغفوت غلئ الدية» لد قفيت الديةغلى القيول الأول إلا 
بالرضا منه بذلك, ولا يحتاج إلى صلح ؛ فإنّ الظاهر مشروعيّة العفو 
المززيوو خلى الوجننه المنذكور ول لاظدلاق الأدلة التسامل للمطلق 
والمشروط ء أمّا على القول الآخر فهو اختيار لأحد الفردين . 

ولو تناوغا::فادعى الجاتق العفو لا على مال» والمجتى عليه الغقو 
على مال» فالظاهر تقديم قول الجانى؛ لأنّ الأصل عدم ذكر الشرط, 
ننافا إلى أضا ةا تعن الد على الميا ر. 

واذاقا لش كنت اللناء رزغيلى المسهو رهن ١‏ قنهةة اسهد 
القصاص وحده يقدّم قول الجاني للأصل . وعلى الآخر قول الآخر 
للأصل أيضاً. وفى المبسوط : أنه يقدّم قوله لأنهما مختلفان فى 


إرادته » وفيه : أن الإرادة لا تكفي على الأوّل»7". 


فلك قبل وعلى الثاني نذا على عاذ كرناهموملة دووف الظر فنها 
نعم , قد يقال: إن الأصل عدم سقوط حقّ المسام إلا بقوله, 
ودعوى الإطلاق في الحقيقة رجوع إلى دعوى التقيبد؛ ضرورة كونه 
كالقيد بالقسة إلى إفاىة المكاثةغلى ا لمكن صدوو من ل علن 
وجه الشرطيّة التي تنفى بالأصل » بل قال : أريد المال مثلاً. وأصالة 


قصاص الطرف / لو قطع إصبعه فعفا المجني عليه ل لل 0898 
براءة ذمّة الجانى عن الدية لا يقتضي صدور العفو مطلقاً. فتأمّل جيّداً ؛ 
اي 

لاو» كيف كان, ف« لو قال: عفوت عن الجناية, ثمّ سرت إلى 
الكف”40 خاصّة إسقط القصاص في الإصبع» بلا خلاف”" 
ولا إشكال؛ لأنّ الفرض العفو عنه , دون ما استحقّه بالسراية التي هي 
لم تكن حال العفو, فهي كالجناية الجديدة و4 من هنا كان «إله دية 
الكفّ4 كما في المسالك!" ومحكيّ الإرشاد'“ والروض؛” ومجمع 
البرهان7. 

بل هو المحكي عن المبسوط أيضاً» وإن كان تعليله لا يخلو من نظر 
بل منع واضحء قال : «ليس له القصاص في باقي الأصابع . بل ديتها, 
والكفٌ تابع لها إلى أن قال: _لأنّه لاقصاص في الأطراف بالسراية»”؛ 
ضرورة ثبوت القصاص في النفس بها ففي الطرف بطريق أولى . 

ومن هنا عدل بعضهم'" عن التعليل المزبور إلى أنّ في قطع 
)١(‏ المتن من هنا إلى بعد عشر كلمات ساقط من نسخة المسالك. 
(1) نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف /الأوّل ج ٠١‏ ص ١١50‏ !الطبعة الرحليّة). 


(؟) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص .5١08‏ 

(4) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف (تتمّة) ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 
(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (تقدّم المصدر انفا). 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف (تتمّة) ج ١4‏ ص .١5١‏ 
(0) المبسوط: الجراح / عفو المجني عليه ج لاص .٠١5‏ 

(8) ينظر الهامش قبل السابق: ص .١15١-١14٠‏ 


ج ”ع 
]6 


3-377 جواهر الكلام (ج *) 





الكفّ تغريراً بالإصبع المعفّ عنه , فيسقط القصاص فيه؛ ضرورة كونه 
كقطع كفّ كامل بناقص . واحتمال : جواز القطع له مع ردّ دية الإصبع 
المعفوٌ عنه كما سمعته في خبر الحسن'" المشتمل على قضيّة 
ابن عبّاس لم نجده لأحد من أصحابنا هناء ولعلّه لعدم التعدية فيه إلى 
هذا الفرض . 

وقد يناقش : بانه لا يتمٌ مع فرض مساواة كف الجاني للمجني 
عليه , فإنّه يتّجه حينئذٍ بقاء القصاص فى الكفّ, كما أنه يتّجه بقاوه 
في الأصابع التي سقطت بسقوط الكفٌ وتبقى الحكومة في الكفٌ. 

ولعلّه لذا قال في القواعد : «ولو أبرأه عن الجناية فسرت إلى الكفّ 
فلا قصاص فى الإصبع , بل فى الكففّ إن ساواه في النقص أو في الباقي 
من الأصابع . ويطالب بالحكومة»'" أي في الكف إن لم يساوه, بل في 
كشف اللثام : «هو واضح»!". 

نعم , قد يقال: إنّ عدم ذكر المصنّف ومن عبّر عبارته القسم الأوّل 
باعتبار ذكرهم سقوط القصاص المقتضي لوجود الإصبع في كفّ 
الجاني؛ بل لعل اقتصار المصئّف على دية الكفٌ مشعر بثبوت القصاص 


فيما بقى من الأصابع , والأمر سهل بعد وضوح المراد, والله العالم . 
)١(‏ تقدّم فى ص 0377 -0717. 


.577 قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج ” ص‎ )١( 
.5١١ ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج‎ 


قصاص الطرف / لو قطع إصبعه فعقا المجني عليه سس يتات 088 


«ولو سرت» جناية الإصبع التى فرض العفو عنها «إلى نفسه. 
كان للوليٌ القصاص فى النفس» بلا خلاف ولا إشكال فيه عندنا كما 
اعترف 7 00057 ١‏ عن المبسوط : «هو الذي رواه أصحابنا»!", 
بل عن الخلاف : «عليه إجماع الفرقة وأخبارهم»!"؛ ضرورة اندراجه 
في جميع ما دل على القصاص من قوله تعالى : «النفس بالنفس»“ 
وغيره » والعفو عن الجناية السابقة لا يقتضي العفو عن السراية . 

نعم , به يكون كما لو قتل كامل ناقصاً» فيقتصٌ منه «بعد ردٌ دية١”‏ 
ماعفا عنه4 من الإصبع . 

لكن فى القواعد اللإشكال فيه(", وتبعه ولده'" والشهيد”" والمقدس 
ا 000 | 


)١(‏ يظهر الإجماع من مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١١6‏ ص 508 وكشف 
اللثام: (الهامش السابق: ص ؟ .)2٠١‏ 

(1) المبسوط: الجراح / عفو المجني عليه ج لاص .٠١٠١‏ 

(*) الخلاف: الجنايات / مسالة 0ج 06ص .5١8‏ 

(غ) سورة المائدة: الاية 40. 

(0) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(1) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج 7 ص 177. 

(0) إيضاح الفوائد: قصاص الطرف /الأوّل ج 4 ص .15١‏ 

(8) الذي نقله في مفتاح الكرامة هو إبدالها ب «والشارح» ونظره إلى الفاضل الهندي في كشف 
اللثام. وهو المطابق للمصدر. وإلا فالشهيد تعض للمطلب في حواشيه واختار عدم الردٌ. 
انظر الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف /الأوّل ج ١‏ ص 01 
وانظر كشف اللثام: قصاص الطرف / الأوّل ج ١١‏ ص .٠5١”‏ 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف (تتمّة) ج اا 





أيضاً؟", إلا أنه لم نتحقّقه!". 
وكيف كان ء فلعلّه : من دخول الطرف في النفس , فهو كقتل كامل 
فكما لا يغرم لو سرى الجرح بعد اقتصاصه عوضه _فيقتله بالسراية من 
غير ردٌ لما استوفاه _فكذا المقام . 
ال ماين كداتر. 
وأضعف منه ماعن الأردبيلى من احتمال سقوط القصاص «لأنّه قد 
عناه هده اهنا قضاويها نيت اليا ساقط وناك ايها معدو عن 
ج ”ع ل 71 1 
تبعا؛ لانه غير مضمون حينئذٍ , لان المتبادر من العفو عن الجناية العفو 
إن علم أَنّ المراد العفو عن الواقع فقط أو أنّ العفو عن السراية لم يصمح 
الخد للدي وال" فيه ما 0 
إذ هو كما ترى -أيضا لا يرجع إلى حاصل ؛ فإنّ كون الجرح غير 
مضمون بالعفو لا يقتضى عدم الضمان بالسراية . وما اشتهر من ان غير 
المضمون لا تضمن سرايته إِنّما هو فى غير المضمون ابتداءً؛ كالواقع 
بحقّ مثلاً. ودعوى اقتضاء الإطلاق ذلك واضحة المنع لو قلنا بصحّة 


١(‏ و١)‏ نقل عنه الشهيد في الحاشية النجَّاريّة (انظر الهامش قبل السابق) عدم ردّ التفاوت. إلا 
أنّ الموجود في التحرير ‏ وهو الذي نقله في كشف اللثام ‏ القطع بردّه انظر تحرير الأحكام: 
الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص "00. 

(5) الهامش قبل السابق. 


قصاص الطرف / لو قطع إصيعة فعا المجتي عليه ب نشد !8# 
العفو عن السراية , مع أَنّك ستعرف بطلانه . 

ونحو ذلك ما عن الشافعي : من سقوط القصاص بالعفو عن العضو, 
لأنّ القصاص لا يتبغقض”"؛ ضرورة أن العفو عن الطرف لا يقتضي عدم 
المكافأة بالنفسء ولذا يقتصٌ للأقطع من الكامل؛ لحصول المكافأة في 
النفس دون الطرف , ومن هنا قلنا بالرد. فالمسألة حينئزٍ لا إشكال فيها 
يعمد أل شان ؛ 

«ولو رع بالعفو4 عن الجناية وعن سرايتها وصح» العفو 
«ممًا" كان ع أثايتاً وقت الإبراء. وهو دية الجرح» أو القصاص فيه . 

(أمّا القصاص في النفس أو الدية, ففي» صحّة «العفوا”» 
والابراء عنهما إتردد» وخلاف؛ ف: 

عن النعية فى الخلاف الأوّل!*. قيل : «وكأنّه مال إليه أو قال به 
الشهيدان في غاية المراد والروض والمقدس ودين فى مجمع 
البرهان»”*!؛ لعموم قوله تعالى: «فمن تصدّق به فهو كقّارة له)*5, 
وثبوت الإبراء عن الجناية قبلها شرعاً للطبيب والبيطارء فبينها وبين 





.5١١ ص‎ ١4 ص /ا47. الحاوي الكبير: ج‎ ١4 المجموع: ج‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: فيما 

(©) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ه. 

(؛) الخلاف: الجنايات / مسالة 7 ج مص .5١8‏ 

(0) مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الأوّل ج ٠١‏ ص ١01‏ (الطبعة الرحليّة). 
)١(‏ سورة المائدة: الاية 0غ4. 


5 جواهر الكلام (ج 89) 





١ 

ا ل 500005 

عا ترغيباً يكون به عبادة, فيناسبه الصحّة , ولأنّ الجناية على 

الطرف سبب لفوات النفس التي لا تباشر بالجناية, ووجود السبب 

كوجود المسبّب, ولوجوب الوفاء بالوعد. وعموم : «الموّمنون عند 

."١»مهطورش‎ 

يعن اى على ا"أوالشيخ فى الوط 80 والعاضل ا"ابوولديا” 

وغيرهم'" الثاني «الأنْه إبراء ممّا لا يجب4 وأَنّهِ وصيّة للقاتل وفي 
جوازها وعدمه الخلاف المعروف» وإسقاط لحقّ الغير وهو الولي . 

(و» من هنا قال في الخلاف”": , بصح العفو عنها وعمّا يحدث 

غنهاء دلو مرك كان عقو وها فيا فى التلك لا بدومة له الضف 4 

وإن كان لا يخفى عليك ما فيه : من منع كون العفو وصيّة أَوَلا. 


) وسائل الشيعة: انظر باب ل في النفس ج 46"*ا ص ادا" 
امنب لمكم 9 كات م 3 0 ١لا؟.‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 





عي او 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 155 - /ا14. 
(؛) المبسوط: الجراح / عفو المجني عليه ج لاص .١١١-١١١‏ 
(0) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص 005. 
)١(‏ إيضاح الفوائد: قصاص الطرف /الأوّل ج أن 11 
(1) كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص الطرف / مسائل ج ١١‏ ص .5١035‏ 
(8) في نسختي الشرائع والمسالك: لم. 
(9) الخلاف: الجنايات / مسالة ١ج‏ وص .5١8‏ 


قصاص الطرف / لو قطع إصبعه فعقا المجنى عليه سس #/ 
ولو سلّم فهي باطلة ‏ خلافاً للمحكي عن المبسوط لو صرّح بها!"- 
ضرورة صحّتها فيما هو للميّت والفرض أَنّ القصاص للوارث لا له 
بل والددية وإن تعلّقت بها وصاياه وديونه للدليل . 

اللْهم الآ أن قال عوظن نمه اقضاضا انيه له وممنة نا 
إلى الوارث . 

ولكن فيه أيضاً: أنه لا وجه للوصيّة به قبل استحقاقه إِيّاه المتوقّف 
على إزهاق روحهء ووجود الجناية اع من ثبوته حالها؛ ضرورة 
استناده إلى سرايتها التي هي غيرها . 

اللّهمّ إلا أن يقال: بصحّة الوصيّة بمثل ذلك؛ للعمومات الشاملة له 
ولما يملكه بعد موته؛ كالذي يصيده في شبكته التي نصبها حال حياته . 

ولكنّ الجميع محل نظر وبحث . 

ودعوى : تناول «من تصدق به»'" ونحوه لمثله . ممنوعة . 

وثبوت الإبراء للطبيب على القول به لا يقتضي الثبوت هنا بعد * 
عرية لاس 00 

كمنع أصالة صحّة العفو بعد عدم تناول العموم لمثله , والترغيب فيه 
لمن هو أهل له لا يقتضي ذلك وكونه عبادة واضح المنع؛ مع أنه 
لا يقتضي الصحّة في الفرض . 


)١(‏ سورة المائدة: الاية 6غ. 





وكذا دعوى أن وجود السبب بمنزلة وجود المسبّب على وجه يثبت 
العطلووت:. 

والوعد لا يجب الوفاء به كما هو مفروغ منه في محلّه , مع أن 
الفرض ليس منه . 

وكذا عموم : «المؤمنون عند شروطهم» المراد به ما يلتزمونه 
بالملزم الشرعي لا به نفسه . 

فالتحقيق حينئذٍ : عدم صحّته , وحيئئزٍ لا يترتب عليه شيء . 

نماعن ابى على اسن سشتوظ القصاص به وإن كان باطلاً 
والاتفال الى لوي لوالا وحة لف 

كما أنه لا وجه لسقوط القصاص بالعفو ولو قلنا بأنّه وصيّة؛ 
ضرورة كون حقّ القصاص _بناءً على أنه للمجني عليه _كباقي ما هو له 
إنْما له فيه الثلث , وحينئذٍ بعفوه يكون كعفو أحد الشركاء في القتصاص 
بودي للمقتصٌ منه مقدار ما عفا الشريك ثم يقتص . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنْه أوصى بالقصاص أجمع المقتصّ منه, فيغرم 
للوارث من ثلثه من غيره, كغيره ممّا يوصي به . 

ولكنّ الجميع -كما ترى -لا ينطبق على فقه الإماميّة . والتحقيق 
ما عرفت . واللّه العالم . 


.47 - 447 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 


تعذاكى الخلر قف الالو كلق هده على :قي قار أو . سس سح تح مه ع سد ل" 
المسألة «السابعة» 

9لو جنى عبد على حرّ جناية تتعلق برقبته؛ فإن قال4 المجني 
راقبا "بزيل: فيل ]نه الفسوور 21 ند لأف لنافن دنه كت كون 1 
مورد الابراء , إذ هو مال للغير . 

لكن مع ذلك ففي القواعد : «لم يصح على إشكال»!. وفى كشف 
اللثام : «من تعلّق الحقّ برقبته ‏ ومن أَنّ رقبته حقّ للمولى » فهو إبراء من 
لا حقٌ له عليه»!©. 

قلت : لا يخفى عليك ما فى الوجه الأوّل بعد ما ذكرناه . 

ومن هنا قال فى الكشف : «الأقرب أنه إن استحقّ تملّك الرقبة 
القصاص تخيّر بينه وبين الاسترقاق كلآ أو بعضاً. فإذا أبرأه صم 
وانصرف إلى القصاص. فإنه الذي يصح إبراوه عنه» وبقى له 
الاسترقاق مالم يبرئ السيّد, إلا أن يريد إسقاط القصاص والاسترقاق 
جميعا فإنّه لا يصمٌ, إلا أن يتجوّز بذلك عن إبراء السيّد»". 


.١١١ المبسوط: الجراح / عفو المجني عليه ج لاص‎ )١( 

(1) كتحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص 505. ومسالك الآفهام: 
قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص .5١١‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص ١17‏ 154. 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الأول ج “اص 178. 

(4) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص 4 .٠5١‏ 

(1) المصدر السابق. 


ج ”ع 


23١ 


وإن كان هو أيضاً فيه ما فيه بناءً على ما عرفت من أَنّ محل الإبراء 
الحقوق التي في الذمم» وليس الفرض منهاء فلا فرق بين استحقاق 
تملّك الرقبة خاصّة _كما في الجروح التي لا قصاص فبها وبين ما إذا 
كان مخيّراً بينه وبين القصاص . 

إلا أن يقال : إنّ حقّ القصاص شيء يتعلّق بدْمة المكلّف , فيصم أن 
كو عورا الايزاء كما إذ| ابا الع منه 

ومع ذلك لا يخلو من إشكال؛ فإنّه ليس تعلّق دين » بل هو خطاب 
شرعى يشك فى تعلق الإبراء به, والاصل العدم بعد عدم عموم يتمسّك 
. : 

بل وعلى ما ذكرنا يأتي الإشكال أيضاً فيما في القواعد!" ومحكيّ 
المبسوط'" «او» 35-7 أنه إن د 385 لذن الحقابة وإن 
تعلّقت برقبة العبد فإنّه ملك للسيّد» وفى كشف اللثام : «صمٌ ذلك إن 
استحقّ الاسترقاق خاصّة أو مع القصاص, فإنّه كان استحقّ عليه أخذ 
الغبد مله واسترقاقد. أو بحيك إن شاء اقضّ وإن شاء استرق :فاذا ابراه 
سقط حقه»!. 

إلا أن ذلك كلّه كما ترى . 
)١(‏ تقدم المصدر آنف 
؟) المبسوط: الجراح / عفو المجني عليه ج لاص .١١١‏ 


) 
(؟) كإرشاد الأذهان : الجنايات / جناية الطرف (تتمّة) ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 
(؟) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج الاص .5١4‏ 





قصاص الطرف / لو أبرأ قاتل الخطأ أو شبيه العمد -سسسصس لإلو 


«و4 لذا قال المصئف : «فيه إشكال4 كالمحكى عن التحرير'" 
وبوحيت ]| الأبراء إنقاط لماش الاقةوة لين ذلك مد 

نعم إلو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية» أو موجبها لإصحّ» 
ولا يجري فيه الإشكال المذكور؛ لأنّ العفو لا يختصٌ بما فى الذمّة . 
واحتمال : تنزيل الإبراء المزبور على ذلك , جيّد إن حصلت قرينة تدل 
عليه غير حمله على الوجه الصحيح , وإلا فمشكل . 

ولو كان القتل عمد الخطأ وأبرأ الولي العاقلة لم يبرا القاتل؛ 
ضرورة كونه إبراءَ لمن ليس عليه الحو نعه لو قلتا كما عن قول للغامة : 
من كون الدية على القاتل والعاقلة يتحمّلون عنه'" انّجه ذلك, لكنّه 
معلوم الفساد عندنا ء فيكون إبراءً لمن لم يكن عليه حق . 

كما لو أبراً القاتل فى الخطأ المحض -الثابت بالبيّنة أو إقرار العاقلة - 
فال لك هرا الناقلت تعيء الى ارا القادل كن الأولءو أو فال #بعلوت عن 
هذه الجناية أو أرشها ونحوه, صح , كما هو واضح . 

وبذلك يظهر لك ما في بعض نسخ الشرائع ؛ إذ الموجود عندنا 
ما عرفته . وفي آخر'": 9ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرا 


لني 


ولو أبرأً العاقلة أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية. صحٌ. 


.00” تحرير الأحكام: الجنايات / فى العمد (الاستيفاء) ج ه ص‎ )١1( 

(؟) روضة الطالبين: ج 8 ص ؛ .'١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص ,5١ ١‏ المجموع: ج ١١‏ 
ضَن 1012-5875 

(؟) هو المطابق لنسختي الشرائع والمسالك المعتمدتين لنا في التحقيق. 


ولو كان القتل شبيه العمد؛ فإن أبرأ القاتل. أو قال: عفوت عن 
أرش هذه الجناية, صم ولو أبرأ العاقلة لم يبرا القاتل» إذ هو عين 
ما ذكرناه سابقاً, والله العالم . 

اللاكناب التضاض» والحعد له أؤلا والخراء.وصاى أله على تتعقد 


م د 
ل اله 


كتاب القصاص 


تعريف القصاصء ومشروعيّته, والمبالغة في أمر القتل 


الفصل الأوّل: فى الموجب: 
تعريف الموجب 1 

ضابط العمد إلى القتل 

أقسام العمد: 

ةرشابملا-١‎ 

؟-التسبيب ومراتبه 


المرتبة الأولى: انفراد الجانى بالتسبيب المتلف. وفيه صور: 


١‏ -لو رماه بسهم أو بحجر أو ختقه 

١‏ -لو ضربه بعصا أو حبسه عن الطعام والشراب 
لو طرحه في النار أو في لجَّة فمات 
غ-السراية عن جناية العمد 


1١١ 
١ 
1 
آل‎ 
"1 


نا 
57 
دن 
7 


1 


6-إلقاء نفسه من علو غلك الغير 


١1-لو‏ سحره فمات 


المرتبة الثانية: انضمام مباشرة المجنى عليه. وفيه صور: 


١‏ تقديم الطعام المسموم 
١‏ - لو حفر بئرأ ودعا غيره 


"لو جرحه فتداوى بدواء سمي 


المرتبة الثالثة: انضمام مباشرة حيوان. وفيه صور: 
-١‏ لو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت 

١‏ - لو أغرى به كلباً عقوراً أو ألقاه إلى أسد 

"- لو أنهشه حيّدَ أو طرحها عليه 

لوعي نعف الاسة:وسرانا 

0 لو كتّفه وألقاه في مسبعة 


المرتبة الرابعة: انضمام مباشرة إنسان, وفيه صور: 
ادلو عفربترا فوخ آخر يدق تالت 

لو افسياة واحددوقك ان اونظ لهيننا عالت 
؟-الاكراه على القتل 

لو قال: اقتلني وإلا قتلتك 

لو قال: اقتل نفسك 

الاإكراه فيما دون النفس 

لو أكرهه على صعود شجرة فزلق 


6 
2 


/اء 
0 
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01 


0 


1 


1 
1 
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>, 
//ا‎ 
, 
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"'-لو شهدوا رقراينا يوجب قتلاً أو 5 

دلو جنى عليه :واد وذيحة آخر 

لو قطع ,بده واخر رجله واندملت إحداهما ثمّ هلك 
وحوح اناق فاذعى احددهها الدمال جرمحةه 

1-لو قطع يده من الكوع واخر ذراعه فهلك 

لو قطع يده وقتله آخر (دخول دية الطرف في النفس) 


مسائل من الاشتراك: 

لو اشترك جماعة في قتل واحد 

الاقتتصاص من الجماعة في الأطراف 

لو اشترك نساء أو رجل وامرأة في قتل رجل 
لو اشترك عبد وحرٌ في قتل حرٌ 

لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرٌ 

لو اشترك رجل وخنثى أو معهما امرأة في القتل 


الفصل الثانى: شروط القصاص: 
١-التساوي‏ فى الحرّيّة أو الرقٌ: 

قتل الأحرار بعضهم يعطن السناء ورجالا 

قتل الحرّة بالحرّة وبالحد 

الاقتصاص للمرأة من الرجل في الأطراف 

قتل العبيد بعضهم ببعض نساءً ورجالاً 

لا يقتصّ من الحب للعبد (لو اعتاد الحرّ قتل العبيد) 
لو قتل الحرّ عبده أو عبداً لغيره 

لو قتل العبد حرّاً أو جرحه 


م1 


/, 
له 
غم 
60 
/ام/ 
1/8 


١١ا/‎ 
١١ / 
١ >14 
١١غ‎ 
١١ 
تضنا‎ 
ا‎ 
١ / 


18 


لو قتل العبد عبداً 

كفل المدثر هما 

لو قتل المكاتب شخصاً 

لو قثل العبد مولاه أو عبد لمولاه 

لو قتل حر حرّين فصاعداً 

لو قطع يمين رجلين فصاعداً 

لو قتل العبد حرّين 

لو جنى الحرٌّ على أعضاء العبد 

م يفك المولى عبده؟ 

لو قتل العبد عبدين لمالكين 

لو قتل العبد عبداً لاثنين 

لو قتل عشرة أعبد عبداً 

تصرّف المولى في العبد القاتل بعتق ونحوه 
مسائل في السراية: 

لو جنى الحرٌ على المملوك فسرت إلى نفسه 
اوبحي عل بسين نا عقق #0 سردا 

لو قطع ,يده وهو رقّ ورجله وهو حدٌ 
"- التساوي فى الدين: 

لا يقتل مسلم بكافر 

و اعقاد المسله قل أهن الذكة 
اقتصاص أهل الذمّة فيما بينهم 

لو قل الذى سيدلدا 

لو قتل ولد الرشدة ولد الزنية 

لو قطع مسلم بد ذمّي فأسلم ثمّ سرت 


١07 
١ /ا‎ 
١ 
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١/1 
ئل‎ 
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افيض 
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خروض 


لو أنعك الى عليه أو اعلق قبن المراية ار الاضابة 
لو قطع يد مسلم فسرت مرتدا 


22 
َ 


لو قتل مرتد ذميًا 

لو جرح مسلم ا ارتد وسرت 

لو قتل ذمّي أو مسلم مرتداً 

لو وجب قتل مسلم فقتله غير الولي أو الإمام 
٠_أن‏ لا يكون القاتل أبا: 

عدم قتل خصوص الأب وإن علا بالولد 

لو تداعيا ولد أو ولد على فراشهما ثم قتلاه 
هيك الم لد التضافن :والعد على والنة؟ 
فتك اح الوالفيك أناة ولاخ امد 

ع -كمال العقل: 

لو قتل عاقلاً ثم جنّ 


حكم القصاص وو بلغ الصبي عشر سنين أو خمس أشبار 


لو ادّعى الولي بلوغ الجاني فأنكر 
حكم القصاص وو قتل البالغ الصبي أو العاقل المجنون 


حكم القود على الأعمى 
6-أن يكون المقتول محقون الدم: 


الفصل الثالث: دعوى القتل وما يثبت به: 
الشروط المعتبرة في مدّعي القتل 

لو قال: قتله أحد هذ ين 

لو ادّعى على شخص أنه شريك في القتل 


كنذا 


51/5 
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لو ادّعى القتل ولم بين عمداً أو خطأ 
لو ادّعى انفراده بالقتل ثمّ ادّعى على آخر 

لو ادّعى قتل العمد ففسّره بالخطأء أو بالعكس 
تبوت القتل بالإقرار أو البيّنة أو القسامة: 
١-الاقرار:‏ 

كفاية الاقرار مّة 

شروط المقرٌ 

لو أقدّ واحد بالعمد وآخر بالخطأ 

لو قر بالعمد فادّعى آخر أنه القاتل 

*-البيّنة: 

ثبوته بشاهدين لا بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين 
شروط الشهادة 

لو شهد باللإقرار بالقتل مطلقاً وآخر به عمداً 

لو شهد بالقتل عمداً وآخر بالقتل مطلقاً أو خطاً 
لو شهدا على اثنين بالقتل. فشهدا على الشاهد ين به 
لوههة القن رجاتم رار كيدا حرس 

لى شه فاه أن :من العاقلة يفسق الشهوذ 

لوشهد اننان انه قدل نو احوان قا ير 

لو شهدا على رجل بالعمد. فأقرٌ آخر بالقتل 

لو أقام شاهداً وامرأتين على قتل العمد ثم عة 
*'-القسامة: 

تعريفها 

١-فى‏ اللوث: 
اعتباره فى القسامة 


جواهر الكلام (ج *) 
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محتويات الكتاب 


00 
موارد اللوث 
من وجد قتيلا في زحام أو على قنطرة 


لا لوث بشهادة الصبي والفاسق والكافر إلا مع التواتر 


شروط اللوث 

لا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه 
لو وجد قتيلاً في دار فيها عبده 

لو أدّعى الولي ان امد مق أهل الذا ز قله 
؟-فى كمّيّتها: 

بيب 

كمّيّتها في الخطأ وشبه العمد 

لو كان المدّعون أو المدّعى عليه جماعة 

لو أحضر المدعى عليه خمسين يشهدون ببراء ته 
لو لم يكن للولي قسامة ولا حلف هو 
القسامة فى الأعضاء 

شروط القسامة 

ثروت القساية لوكان المتعول عندا 

لو ارتدٌ الولي هل يمنع القسامة؟ 

شروط ايمان القسامة 

٠‏ فى أحكامها: 

راد على انبرل عي احدهنا رت 
لوكان أحد الوليّين غائباً 

لوا كذ أحتن الواقيخ سناسة 

لو مات الولي قبل أن يحلف 
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لو شهدا بعد الحلف بغيبته حال القتل 

لو حلف واستوفى الدرية ثم قال: هذه حرام 
لو قال آخر بعد الحلف: أنا قتلته منفردا 
حبس المتهم بالقتل 


الفصل الرابع: كيفيّة الاستيفاء: 
قتل العمد يوجب القصاص لا الدية. وفروع ذلك 
من يرث القصاص 

من ,يرث الدرية 

المبادرة بالقصاص لو كان الولي واحداً أو جماعة 
ابشعات العنيوة واعكاز الال عقن الانسناء 
حرمة استيفاء القصاص بالآلة الكالة 

استيفاء القصاص بالسيف وحرمة التمثيل 

ا من يقيم الحد 

لا تضمن سراية القصاص إلا مع التعدّي 

لو غاب بعض الأولياء أو كان صغيراً أو مولّى عليه 
لو تيمض الاونناء الدرة اهنا 

لو أقرٌ أحد الوليّين أنّ شريكه عفا على مال 

لو اشترك في القتل من ,بقتصٌ ومن لا يقتصٌّ منه 
عفو المحجور عليه عن القصاص 

لو قتل وعليه دين 

لو قتل جماعة على التعاقب 

لو وكله في الاستيفاء ثم عزله أو عفا 

حكم الحامل في استيفاء القتصاص 


جواهر الكلام (ج 89) 
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لو قطع يد رجل ثم قتل آخر يك 
لو سرت جراحة المجنى عليه بعد الاقتصاص في العضو م06 
لو هلك قاتل العمد أو هرب 004 
لو مات الجانى والمجنى عليه بالسراية 01 
حكم الدية لو أريد الاقتتصاص من واجد اليد أو الأصابع بعادمهما 01 
لو ضرب الولي الجاني فلم يمت 0 
تعر يفه ومشروعيته وموجبه 05١‏ 
شروطه: 

النساوى فق الاسلام والحرّيّة أو يكون المجني عليه أكمل ف 
التساوي في السلامة من الشلل /0 
التساوي في المحل 0 
التساوي في المساحة في الشجاج 0 
عدم التغرير بنفس أو طرف 006 
حكم الاقتصاص أو أخذ الدية قبل الاندمال 005 
كيفيّة القصاص في الجراح 061 
زمان استيفاء قصاص الطرفء والة الاقتصاص 03 
قلع عين الجاني باليد 01١‏ 
اختلاف الجانى والمجني عليه في مساحة الأعضاء 07 
لو اقتصّ أنه فألصقها المجني عليه 0 
١ (05550000‏ 
لو جنى ذو عينين على عين أعور اه 


كيفيّة الاقتصاص لو أذهب ضوء العين دون الحدقة اه 


سس ل عي أو لكام اع كا 


ثبوت القصاص في الحاجبين وشعر الرأس واللحية والأهداب 
ثبوت القصاص في قطع الذكر 

ثبوت القصاص فى قطع الخصيتين أو إحداهما 

ثبوت القصاص في الشفرين والشفتين 

الجناية على ذكر الخنثى أو خصيتيه أو شفريه 

قطع العضو الصحيح بالمجذوم 

توف التساض فقن الانك والاد نت رأفاضهنا 

القصاص في الأسنان (سنّ المئغر والصبي, وعود السنّ. وشروط القصاص) 
لو قطع يدا كاملةً ويده ناقصة إصبعاً أو بالعكس 

لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه ثم اندملت 

كيفيّة الاقتصاص لو قطع اليد أو أبعاضها 

حكم القصاص فى العضو الزائد 

لو ادّعى الولي الموت بعد الاندمال والجانى بالسراية, أو بالعكس 
لو اختلفا في موته بشرب السمٌ أو بسراية الجناية 

لوق ملنونا تصقن واذعى أ لكان ا 

فروع من اختلاف الجانى والمجنى عليه 

لو قطع إصبع رجل ويد اخر 

لو قطع إصبعه فعفا المجنى عليه 


ع اب ا بم اءي 
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